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الحد بله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمينممد وآله الطاهر بن 


وهنا فرائد يفبغى التذبيه علبها قبل الشروع ف المقصود : الآولى ‏ الصوم لغة 
الامساك , قال فى القاموس ؛ ضام صوماً وصيامآ واصطام ٠‏ امك عرى. الطمام 
والشراب والكلام والنكاح والسير . وقال فالمصباح المنير : قبلهو منطاق الاءساك 
ف اللغة ثم استعهل ف الشرع فى امساك مخصوص . وقال ابو عبيدةكل سك عن طعام 
أو كلام أو سير فبو صانم . قالخيلصيام وخيلغير صائمة ‏ تحت العجاج واخرى 
تعلك الجا , أى قيامبلا اعتلاف . انتهى . وفالاءندريد :كلشى” سكنت حركتته 
فقدصام يصوم صوما , وف الآيةالشريفة حكابة عنميم عليها السلام : ٠‏ الىنذرت 
للرحمان صوماً  )١(‏ أى صمت . وكلءائهم متفقة على انه حفيقة فى الامساك وان 
كان عنكل شى” بنسبته . واما فى الشرع فانه عبارة عن امساك مخصوص يأفىبيانه . 

الثانية ‏ قال العلامة فى المنتبى ؛ ارب الصوم ينقسم الى واجب ودب 
وم«حسكروه ومحظور ؛ فالواجب ستة ! صوم شور ردضان والكفارات ودم 


)١(‏ سورة ميم الآيةيمم 





ج١١ (١‏ اقسام الصوم ) | ل 
المتعة والنذر وما فى معئاه من الهين والعبد والاعتكاف على بءض الوجوء وقضاء 
الواجب ء والندبجميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمكا ينى » والتؤكد 
منه أربعة عشر : صوم ثلاثة أيام فكل شور وأيام البيض والغدير ومولد إلنى 
كني وممعئه ودحو الارض وعرفة من لا يضعفه عن الدعاء وعاشوراء على جمة 
المزن والمباهلة وكل خيس وكلجممة وأو لذى الحجة ورجب وشعبان . والمكروه 
أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو شك ف الهلال والنالة سفرأ عدا 
ثلاثة أيام الحاجة بالمديئة والضيف ناظة بغير أذن مضيفه وكذا الؤلد من غير اذن 
الوالد والصوم ندب لمر دعى الى طعام , والحظور آسعة : صوم العيدين وأيام 
النشريق لمن كان بمنى ويوم الشمك بنية الفرض وصوم.نذر المعصية وصوم اأصعثب 
وصوم الوصال وصوم المرأة.والعيد ندب هن غير اذن الؤوج والمالك وصوم 
الواجب سفراآ عدا ما استثنى . انتبى . 

وروى ثنة الاسلام فى الكافى والصدوق فالفقيه مسنداً فى الأول 0 
فى الثاتى عن الرهرى عن على بن الحسين ( عليه السلام ) )١(‏ قال : «قال لىيوماً 
يازهرى من أين جثت ؟ فقلت من المسجد . قال فم كنم ؟ قلت تذاكرنا أس 
الصوم فاجمع رأنى ورأى أححانى على انه ليى من الصوم فى“ واجب إلا دوم 
شهر رمضار: . فقال : يا زهرى ليس كا قانم الصوم على أربمين وجبأ  ...‏ وى 
كتاب الفقه الرضوى (م) قال : ٠‏ عل ان الصوم عل أربمين وجبأ » ونحن 
نسوق الحديث بالروايتين ونشير الى مواضع الزيادة والنقصان من أحبدهمامتى 
اتفق ‏ فمشرة أوجه منها واجب ةكوجوب شبر رمضان وعشرة أوجه منها صيامبن 
حرام وأربعة عشر وجباً منبا صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر وصوم 
الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض . 

() الوسائل الباب ١‏ من بقية الصوم الواجب 

(؟) ص مم 





لانت ا (١‏ أقسام الصوم )2 اج 
فداك فسر هن" لىء قال :اما الواجب فصيام شور زمضان وصيام شبربن متتابمين 
فىكغارة الظبار لقول الله تعالى ؛ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فالوا 
فتحر بر رقبة منقيل أنيتاسا .. الرقوله تعالى : خمن لم بحد فصيام شر ينمتتابعين(1) 
وصيام شمر بن متتابعين فى من أفطر يرما من شهبر رمضان متعمداً , وصيام شمر ين 
متتابمين فى قتل الخطأ لمن لم يحد العتق واجب لقول أنه تعالى : ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ؤدية مساية الى أهله ... الى قوله'تعالى : أبن لم يحد فصيام 
شبرين متتابعين توبة منالقه وكان الله علما حكها(0) .وى كتاب الفقه اقتصر ملل 
قوله.ده فن لم بحد فصيام شبزين متتاببين » وصوم ثلاثة أيام فىكغارة المين 
واجب لن لم يمد الاطمام قال اله تعالى :“فن ل يمد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة 
عانم إذا حلفتم (م)كل ذلك متتابع وليس متفرق ؛ وصيام اذى حلق الرأس 
وإجب قال الله تبارك وتعالى (١‏ أو به أذى منرأسه ففدية 'مقصنام أو إصدقة أو 
نسك (ه) فصاحببا فيها بالخيار فان صام صام ثلاثة أيام: وصوم دم المتعة واجب 
من ل يمد الحدى قالاثتبارك وتعالى ؛ففن تمتع بالعمرة الى المج (1) الى قوله فن لم 
يحد قصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة (/ا) وضوم جزاء 
الصيد واجبفال الله تبارك وتعالى : ومن قتله منم متعمداً (م)إلى قوله أو عدلذلك 
را سورةالجالة الأبذموه 22 رن سورة النساء الأية وو 
زا +سورة المائدة الأية م.و- 
(4): فن كان متك من يضاً أو به اذى من رأسه ..., مكذا فى كتب الحديث . 
(ه د() سورة البقرة الآية مو 
(ى « فن تمتع بالعمرة الى المج فا استيبر من الدى فن لم يمد ... , هكذا فى 
كتب الحديث 
زو) فىكتب الحديث هكذا م :ومن فتله مم متعمداً لجراء مثل ما قتل من النمم 
سّ به ذوا عدل ميك هديا بالغ الكمبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً 0 





اج ١‏ اقسام الصوم م د اه 
صياماً (١)ع‏ فق حديث الرهرى هنا : أو تدر ىكيف يكو عدل ذلك صيامأ 
بازهرى ؟ قال قلت لا أدرى فقال يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة 
عل البى ثم يكال ذلك البر اصراعاً فيصوم لكل نصف صاع يوءأ » و فىكتاب الفقه 
الرضوى ٠‏ واروى عن العالم يقلا انه قال : أتدرو نكيف يكون عدل ذلك صياماً ؟ 
فقيل له لا . فقال يقوم اأصيد قيمة م يشترى بتلك القيمة البر ثم يكال ذلك اأبر 
اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يومأ» وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف 
واجب . واما الصوم الحرام فصوم يدم الفطر ويوم الاضى وثلاثة أيام التشريق 
وصوم يوم الشلك أمرنا به ولهمنا عنه : أمننا أن أصومه من شعران(؟) نينا غنه 
ان ينفرد الرجل بصمامه فالبوم الذىيشك فيهالناس , ف ىكتاب الفقه ه فان لويكن 
صام من شعبان شيثاً ينرى به ليلة الثرك انه صام من شعبان » وفى حديث الؤذهرى 
«فقات له جملت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيثأ كيف يصنع ؟ فال ينوى 
لبلة الغنك انه صاكم من شعبان فانكان من شهر رمضان اجرأ عنه وان كان من 
شعبان لم إضره » فى حديث الرهرى هنا دثقات وكيف يحزى" صوم تطوع غن 
فريمنة ؟ فقال لو أن رجلا صام يوماً من شهر رمضان تطوعا وهو لا يع أنه من 
شههز رمضان ثم عل بعد ذلك لاجنأ عنه لآن الفرض [ما وقع على اليوم بعينه » 
وى كتاب الفقه ه ولو ان رجلا صام شبهرا [طوعا فى بلد الكفر فللاان عرف 
كان شبر رمضان وهو لا يدرى ولا يعم انه من شهر رمضان وصام يانه من غيره 
ثم عل بعد ذلك اجزأ عنه مس رمتنان لآن الفرض إما وقع عل الشبر لعينه » 
وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر العصية حرام وصوم 
الدهر حرام . واما الصوم الذى صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم احمة والئيس 
والاثنين وصوم أيام الببعض وصوم سسئة أيام من شوال بعد الفطر بيوم ٠‏ وف 





() سودة المائدة الآبة بره 
و5 فى كتب الحدرث هذا َ مع صيام شعبان » ١‏ 





7 ( أنسام الصوم ) اج 
حد يث الرهرى هنا «وصوءستةأيام من شوالبند شير رهضانوصوم بومعر فوصوم 
بوم عاشوراء» ولعل هذين اليومين سقط ذكرهما غلطأ من النساخ )١(‏ فانالكدتاب 
غير غال من (أخلط . فكل ذلك.صاحيهفيه بالخرار أن شاء صام وانشاء أفطر . واما 
صوم الاذن فالمرأة لا نصوم تطوعاً إلا باذن زوجبا والعبد لا يصوم تطوعا إلا 
يلذن مولاه والضيفف لا يصوم تطوعاً إلا بان صاحبالبيت (؟) قال رسول الله 
وتيخ : من نزك على قوم فلا يصومن تطوعاً.إلا بلانهم . واما صوم التأديب فانه 
يرم (م) الصىاذا بلغ سبعسئين بالصوم تأديا وليسذلك بفرض . وزاد فكنتاب 
الفمّه هنا « وان ' بقدر إلا مف النبار يشطر اذا غلبه العطش 8 وكذلك من افطر 
لعلة من اول النبار ثم قوى بقية يومهامى بالامساك عنالطعام بقية يومه تأديباً وليس 
بغر ضووكذلك المسافر اذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أ بالامساك بقبة يومه 
تأديرأو ليس بفرضن . وزاد فيروايةالرهرى ١‏ وكذلكالحائض إذا طبرت أمسكت 
بقيةيوهها ء واما صوم الاباجة فن أكل أو شرب ناسياً اوقاء من غيو تعمد فقد أباح 
الله له ذلك واجزأ عنه صومه . واما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت 
فى ذلك فقال قوم يصوم وفال [خرون لا يصوم وفالى قوم ان.شاء صام وأن شاء 
أفطر () واما نحنفنقول يفطر ف الحالين جميغاً فانصام فى السفر أو فيحالالمرض 

(؟)ف الفقه الرضوى المطبوع هكذا «وسوم سئّة اام من شوال بعد اافطر 
بوم وبوم عرفة وبوم عاشوراء وكل ذلك ٠...‏ 
سن هكذا فى اأفقه » وفى كتب الحديث الناقلة لحديث الزهرى ١‏ إلا بان صاحبه ء 
(5) مكذاف الفقبه ج ؟ ص ؛ .وف الفروع ج ٠‏ ص .م١‏ والتبذيب ج١‏ 
ص ”1 ويؤخد المى , , وق ابيع د اذا راهق , بدل ١‏ اذا بلغ سبع سئين » لعم ذلك 
فى آلفقه الرضورى 
(1) القيج سو ص وذ واتجلى ج ع ص 97م وثيل الاوطار ج ؛ ص بم؟ 
: وبداية اجتيد ج و ص وهم ول اقف ما.فى حضرق منكتب العامة على وجوب 
اعسوم فى المرض نعم فى الفقه عل المذاهب الاربعة قسم العبادات ص 0ع عن الشافعية ‏ 





ج» (١‏ فضل الصوم © 0 
فعليه القضاء فان الله تعالى يقول ؛ فن كان منكم مريضأ أو عل سفر فعدة من أيام 

أخر )١(‏ فبذا تفسير الصيام ٠‏ . اتتبى . 

اقول ؛ وسيأى تحقيق القول فىكل من هذه الآشياء المعدودة هنا فى محله ان 
شاء الله تعالى . 

قال المحدث الكاشانى فىكتاب الوافى بعد نقل حديث الزهرى : بيآن ‏ خحمد 
ابن مس بن شباب الدهرى راوى هذا الحديث وانكان خصيصاً بعلى بن المسين 
( عليهما اأسلام ) وكان له ميل ومحبة إلا انه لما كان من العامة وفقهائهم اجمل يفلا معه 
ف الكلام وم يذكر ١‏ صيام السنة ولا صيام الترغيب اعدم اشتبار خصوصهما بين 
العامة , ومازعته العامة من صيام الترغيب وااسنة سماء ا بالذى فيه الخيآر 
لصاحبه تفبيباً له على عدم الترغيب فيه فان اكثره من ما ترك صيامه أولى ولصيام 
بعنه شراط تا يأتى ف الاخبار انشاء الله تءالى () قوله يقد : « أن ينغرد الرجل 
بصيامه , اضافة الى الفاعل وانغراده به عبارة عن افراده عن سائر أيام شعبان 
بالصيام فانه مظنة لاعثقاده وجربه وكونه عن شبر رمضان , أو المراد انفراده 
من بين جموو رالناس إصرأمه دن شور رمضان مع عدم ثبو تكو ثه منه ع يدل علىهذا 
حديث الزهرى الأنى فى باب صيام يوم الشنك فى هذا المعنى فاله نص فيه وهو بعينه 
هذا الحديث إلا انه أورده بابين من هذا » ويأتى نمام تحقيق هذا المقام فىذلك الباب 
مع معنىقرله تيلا : «وأمرنا به أزنصومه مع صيام شعبان «انشاء الله تعالى . انتوى. 

اقول : والظاهر ان الرضا يها جرى على ذلك فى الكنتاب المأكور نقية . 

الثالثة ‏ لا ريب ان الصوم من أفضل الطامات وأشرف العبادات اذا وقع 
عل الوجه الأمور به . ولولم يكن فيه إلا الارتقاء من حضيض حظوظ النفس 
- لا جوذ الفطر للصحيح الذي بظن الوم حصولالمرض . إلا انهذا يرجع الىاعتباد 
امرض بالفحل 

)١(‏ سودة البقر ة الأية ابل () ارجع الى الاستدرا كات فى آخر الكتاب 





50 ( فضل السوم ) جم 
ابييفية المذروةالتشبه بالملاتتكةالروحانية لك به فطلا وسقبة ؛ وقد استفاضت 
الآاخار بفضله : 

: فروى ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيح أو الحسن بابراهم عن زرارة عن 

ابى جعفر 82( )١(‏ فال ؛ « بنى الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والركاة والحج 
والصوم.والولاية » وببذا المضمون اخبار عديدة (؟) . 

وروى عمرو بن جميع () قال : ه ممت أا عبد القه يه قال قال رسول الله 
فى حديث طويل ؛ الصيام جنة من الثآار » , 

وروى حفص بن غياث (4) قال : و سمعت أب عبدالله ينهو يرل أن شهر 
رمضان لم بفررض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا . فقات له فقولالله عر وجل ؛ 
با يها الذين آمنواكتب علي الصيامماكتب على الذين من قبلسكم () ؟ قال [ما 
فرض اقه صيام بر رمضان على الانبياء دون الامم ففضل به هذه الامة وججل 
صيامه فرضاً على رسول الله يوني وعلى أمنة » , 

وروى ف المقيه عن الى عبدالله ينلا مرسلا وف ااكافى مسندا (5) قال ؛ 
د أوحى الله الى مرمى يهن ما بمنءك من مناجائى ؟ فقال ,يارب اجلك عن المناجاة 
لخاوف فم الصائم . فاوحى القه اليه .يا مومى لخاوف فم الصائم عندى أطيب من 
دح المسك , . 

وروى فالفقيه عن ابى عبدالقه يهلا (ن) قال : ٠‏ لاصاءم فرحتان : فرحة عند 
افطاره وفرحة عند لقاء ربه ». 

وروى فيه عر رسول الله وزيهج (م) قال : ١‏ قال الله الصوم لى وأنا 
أجرى به , 


(خاوم) درحى) د ؟) دزم) الوسائل اباب و من الصوم المندرب 
(») الوسائل الباب ١‏ من مقدمة العبادات 
()الوسائل الباب ٠‏ من احكام شر رمضان (و) -ودة الرقرة الأية ٠مى‏ 





جم ) الاشكال فىحديى الكناق والفقيه والجواب عنه ) جد لان 

وروى ف السكافى عناللكنانى عن الى عبدالله يها ) قال : ه ان الله تبارك 
وتعالى.يقول الصوم لى وأا اجزى عليه » . 

وروى الصدوق ف الفقبه عن الصادق ينهم (,) قال : « نوم الصاهم عبادة 
وصته نسبيسم وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب » ٠‏ 

وروى ف الكافى مسنداً والمقيه مرسلا (ع) فال :ه قال ابو عبداقه ينهد 
من صاء لله يوماً فى شدة الحر فاصابه ظمأ وكل الله به الف ملك .حون وجبه 
وببشرونه حت اذا أفطر قالالته تعالى : ما أطبب ريحك وروحك ملائكتىاشهدوا 
الى قد غفرت له ». 

وروى ف الفقيه (4) قال : « قال رسول الله ينيجي ما من صاكم بحضر فوماً 
يطعمورى إلا سبحت له اعضازه وكانت صلاة الملائة عليه وكانت صلاتهم 
استغفارً , الى غير ذلك من الأخبار النى يضيق عن ذكرها المقام . 

الرابعة ‏ قد أورد هبئظ سؤال مشبور على حديث الكنانى والفقيه المتقدمين 
المتضمنين للحد يش القدمى وقوله عر وجل : ٠‏ الصوم لى وأءا أجرى عليه » بان كل 
الاعمال الصالحة لله فها وجه. تخصيص انه له تبارك وتعالى؟ 

وأجيب نوجوه : الاول. ‏ انه اختص بترك الشبوات والملاذ فى الفرج 
واليطن وذلك أمى عظم ورجب التشريف . وعورض بالجهاد فان فيه ثرك الحياة 
فضلا عن الشبوات , وبالحج فان فيه الاح رام ويحظوراته كثيرة : 

الثانى ‏ انالصوم يوجبصفاءالمةل والفسكر بواسطة ضعف القوىالشهوائية 
بسبب الجوع وإذلك قال ينها (ه) د لا ثد خل الحكمة جوفاً ولىء طعامأ .. وصفاءالعقل 
والفكر يوجبان حصول المعارف الربانية النى هى أشرف أحوال النفس الانسانية , 

(9) و(م) الوسائل الباب ؟ من الصوم المندوب 
(م) الوسائ ل الباب س من الصوم المندرب (ع) الوسائل اباب .و من آداب الصاتم . 
(و ارجع الى الاستدراءكات فيآخر المكتاب 





ما ل علة فرض الصوم ) ج١١‏ 

ورد بان سائر العبادات اذا واظب عليه المكلف أورثت ذلك خصوصا الجباد , 
قال الله تعالى : ه والذين جاهدو! فيئا لنبدينهم سبلناء () وقال الله الى ؛ ٠‏ اتقو 
لله وآمنوا برسوله يؤنككفلين من رحمته ويحمل لكم نور “شون به ٠)5(‏ 

الثالك ‏ ان الصوم أمى خ لا يمكن الاطلاع عليه فلذلك شرف يلاق 
الصلاة والحج.والجباد وغيرها من الاعمال . وعررض بان الايمان والاخلاص 
وافمال القلوب خفية مع ان الحديث متناول لها . ويمكن دفعه بتخصيص الأعمال 
بافمال الجوارح لآنه المتبادر من اللفظ . 

وقال بعض المحققين هب انكل واحد من هذه الاجوبة فدخول بما ذكر فل 
لا يكون جموعبا هو الفارق فان هذه الامور لا تجتمع فى غير الصوم وهو جيل . 

الخاسة .ىق علة فر ض الوم روى اأصدوق في الصحيح عرد هشام بن 
الك رس) و انه سأل أيا عيدالقه يت عن علة الصيام فقال إمافرض الله الصيام 
ليستوى به الثنى والفقير وذلك ان الذنى لم يكن لبجد مس الجوع فير حم الفغير لآن 
الغنى كلا أراد شيئاً قدر غليه فاراد الله أن يسوى بين خلقه وأن يذيق العنى مس 
الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع » ورواه فىكنتاب العلل عن هشام 
ابن الحم (؛):وزاد ء ثم سألت أبا الحسن يقد فاجابنى بمثل جواب أبيه .. 

وباسناده عن صفوان بن يحى عن مومى بن بكر عن زرارة عن الصادق 
قلا (ه) قال ؛ ه لدكل شى“زكاة وزكاة الأجسام الصيام » . 

وباسناده عن مد بن سدئان عن الى لسن الرضا ييز فماكتب اليه من جواب 
مسائه (+) « علة السوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون ذليلا مستكينا مأجوراً 
محتسبا صابراً . وييكون ذلك دليلا 4 عل شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له 

عن الشووات واعظاً له فى العاجل دليلا على الآجل ليلم شدة مبلغ ذلك من أهل 

)١(‏ سودة امكو الآية .ا رم سورة الحديد الآبةبوى 
رك د( ) دزه) ور الوسائل الاب من وجروب الصوم و نيته 





َم ١‏ آداب.الماتم ) عاؤاتيت 

الفقر والمسكنة فى الدنيا والآخرة .. 

وباسئاده عن حمرة بن تمد ١ )١(‏ انه كتب الى الى ممد يها لم فرض ألله 
الصوم ؟ فورد فى الجواب ليجد الغنى مس الجوع فيمن على الفقير » ورواه الكلينى 
مثله (م) إلا انه قال : ه ليجد الغنى مضض الجوع فيحنو عل الفقير » . 

وروى ف الفقيه عن الحسن بن على بن الى طالب يه (م) قال : « جاء نفر 
ممع اليبود الى رسول الله ييزييييخ فسأله اعامبم عن مسائل فكان فى ما سأله انه قال 
له لأى شى” فر ض الله عر و جل !لصوم علىامتك بالنهار ثلاثين يومأ وفرض الله على 
الامم اكثر من ذلك ؟ فقال النى برجي ان آدم يهو لما أكل من الشجرة بق فى بطنه 
ثلاثين يوم ففرض الله على ذل : ته ثلاثين يوم الجوع والمطش والذى يأكلر نه بالليل 
تفضل من الله عليهم وكذلككإن على آدم ففر ض الله ذلك على امتى ثم ثلا هذه 
الآية : «كتب عليك” الصيام كاكيتب على الذين من قبل لعلكم تنقون» اياماً 
معدودات » (١‏ قال اليوودى صدلتك 0 خمد وروا ف جزأء من صامهها كفقال النى 
يوون ما من مؤمن يصوم شبر رمضان احتساباً إلا أوجب الله له سبع غضال + 
اولأها يذوب الحرام فقجسده » وألثانية يقرب منرحمة الله , والثااثةيكون قد كفر 
خطيثة أبيه آدم , والرابعة يوون الله عليهءسكراتالموت ؛ والخامسة امان من الجوع 
والعطش يومالقيامة , والسادسة يعطيه الله براءة من النار , والسابعة بطعمه الله هن 
طيبات الجنة . قال صدقت يا خحمد و82 ٠ ٠»‏ 

السادسة ‏ فى آداب الصا , روى'الكلينى فى الحسن عن حمد بن مسلم عن 

ابيجمفر يهو(ه) قال : و اذاصعت فليصم معمك وبصرك وشعرك وجلدك ... وعدد 

(و)دوس# الوسائل:الزاب ؛ من وجوب الصوم ونيته + 
ر*) الوسائل الباب و من أحكام شهر رمضان 
() سورة البقرة الأبة .14 و١181‏ 
(ه) الوسائل الباب 1١‏ من آداب الصاءم 





الوا ١‏ آداب لصم ) اج 

أشياء غير هذا . وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك ؛ . 

وعن جراح المدائنى عن الى عبدالته هد )١(‏ قال : دان الصيام ليس من 
الطعام والشراب وحده . م قال : تالت مريم « افى نذرت للرحمان صوما » (؟) 
أى صباً ناذا صمنم فاحفظوا النتكم وغضوا أبصارم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا , 
قال: وسمع رسول الله جهويخ امرأة تسب جارية لها وهى صائمة فدعا رسول الله 
قي بطمام فقال هاكلى فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صاعة وقد سبيت 
جا ريتك ؟ ان الصوم ايس من الطعام والشراب . قال : وقال ابو عبدالله يهلا إذا 
معت فليص سممك وبصرك من الحرام والقببيج ودع المرآء واذى الخادم وليكن 
عليك وقار الصاكم ولا تجمل يوم صومك كبوم فطرك » . 

وعن جابر عن الى عبداله ينهد (0) قال : ٠‏ قال رسول الله يجيه لجابر بن 
عبدالله الانصارى با جار هذا شبر رمضان من صام نباره وقام ورد من ليله 
وعف إطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذن به كخروجه من الشور . فقال جاب 
يا رسول الله نييح ما أحسن هذا الحديث فقال رسول الله وتيويخ يا جابر ما أشد 
هذه الشروط ٠‏ . 

وعن مسعدة بن صدقة عن الى عبدالله عن آبائه ) ليم السلام ) (4) قال 5 
د قال رسو الله ييه ما من عبد صأ"م شنم فيقول انى صاثم سلام عليك لااشتتمك 
كا تشتمنى إلا قال الرب تبارك وتعالى استجار عبدى بالصوم من شير عبدى قل 


اجر ته من النار 6. 
وفى كتاب الفقه الرضرى )م( :واعل رحهك الله أنالصوم حجاب ضر به ألله 
)0( الوسائل اليأب ١‏ من آداب الصاكم (0) سورة يم الآبة 3 


(م) الوسائل الباب و١١‏ من آدابالصيائم . والرواية عن الى جعفر اح ) 
(؛) الفروع ج ؟ صبام؟ وف الوسائل اباب ٠#‏ من آداب. امام 
(6) ص م؟ 





جم (١‏ معنى رمضان ) سم[ سم 
عز وجل على الالسن والاسماع والأبصار وسائر الجوارح حتى إسنتر به من الثاد 

وقد جعل الله علىكل جارحة حقأ للصاام فن أدى حقباكان صائما ومن ترك شيا 
منها نقص من فضل صوعه تسب ما ترك منها . 

السابعة ‏ قد اختاف فى رمضان فقيل انه عل للشبر كرجب وشعبان ومنع 
من الصرف للعلمية والالف والنون , وقيل انه اسم من أسماء الله تعالى » وعلى هذا 
لمق شور رمضان شهر الله . 

وبدل عليه م روآه ف اللكاق عن هشيام بن سالم ف الصحيج عن سعد عن 
الجعغر يها م قال : مكنا عنده ثمانية رجال فذكر نا رهضان فقال لا تقولوا هذا 
رمضان ولا ذهب رءضان ولا جاء رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله عز وجل 
لابجى* ولايذهب و إما بجى” و يذهب الزائلولمكنقولو! شمررمضانفانااشهرءضاف 
المالاسم والاسرامم الله عر وجل وهو الشهر الذى أنرلفيهالق رآنجعله مثلا وعيدأ» 
ورواهالصدوق باسناده عن البزنطى عن شام بن.سام عن سود الخفاف )0( ورواه 
سعد بن عبدالله فىكتاب بصائر الدرجات عن أحمد بن مد نعيسى عن أحمد بن تمد 
ابن ابى فصر عن هشمام بن سالم عن سعد بن طريف مثله () ٠‏ 

وروى فى الكاف ايضأ عن غياث بن ايراهم عن الى عبدائه عن أبيه 
) عليهما السلام ( (14) قال : « قال أمير ال اؤمنين ينهد لا تقواوا رفضان ولكن قولوأ 
شور رمضان فانك لا تدرون ما رمضان » ورواه الصدوق فى الفقيه عن غياث 
مثله (ه) وكذا رواه فىكتاب معانى الاخبار والذى قبله أيضأ (5) . 

وقال الفيوى فى كاب المصباح امير : قال بعض العلياء يكر ه أن يقال جاء 
رمضان وشببه اذا اريد به الشمر وليس معه قريئة ندل عليه وإما يقال جاء شب 
رمضان , واستدل بحديث (/): لا تقولوا رمضان فان رمضان امم من أسماء الله تعالى 


ل يدك 
0د( دم) و(4) دزهنرد) الوسائل !لبلب 19 مناحكام شبر رمضان 
(ب) سان اأبييق ج ؛ ص 8١00 7١١‏ 





كات ( ممنى رمضان ) اج 
ولكن قولوا شبر رمضان» وهذا الحديث ضعفه البيرق وضعفه ظاهر لآنه م بقل 
عن أحد من العلءاء ان رمضان من أسماء الله تعالى فلا يعمل به . وااظاهر جوازه 
من غير كراهة كا ذهب اليه البخارى وجماءة من الحققين لآنه لم يصم ف ااسكراهة 
ثى” وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة ما بدل على الجواز «طلقاً كوك ٠ )١(‏ اذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أواب النار وصمدت الشياطين» وقال 
القاضى عياض ؛ وف قوله ٠:‏ اذا جاء رمضان » دليل على جواز استماله من غير 
لفظ شهر خلافا لمن كرهه هن الملماء , اثتهى . 
وفه دلالة على ان الحديث بذلك مروى من طرةهم أيضاً واسكن إمضوم 
حك بضعفه . وكيف كارن فهو مرغوب عله بعد ورود الأخبار عندنا بذلك , 
ومأورد ف بعش أخبارنا أيضاً من ذ ره مجرداً عن الشبر مول عل الجواز وهو 
لا ينافى الكر اهة . 
ويؤيد ما قلناه ما نقله فى كيتاب تمع البحرين ععرن الأزهرى قال : المرب 
تذكر الشبور كابا مجردة من لفظ شهر إلا شبرى ريع ورمضان . 
قال شيخنا الشبيد ( قدس سره ) فى كنتاب نكت الارشاد : فائدة . نوىعن 
التلفظ برمضان بل يقال شبر رهضان فى أحاديث من اجودها ما أس:ده بعض 
الافاضل الى االكاظم عن اببه عن آبائه ( عليهم اللام ) () قال ؛ ١‏ لا تقولوا 
دمضان فانم لا تدرون ما رمضان لفن فاله فليتصدق وليعم كفارة لقوله ولسكن 
فولوام قال لله عر وجل شمر رمضان ء (6). انتهى . 
اقرل : ما نقله ( قدس سره ) من الخبر قد نقله السيد السعيد ذو المقامات 
١١‏ ) أن الببيق ج ؛غ ص *.؟ واللفظ فيه وف المصباح ٠‏ اذا ججاء , وإذا أوردناه 
كذيك وان كن الوارد فى دواية « اذا وخل , كأ ذكر ذلك فى الجموع ج ص مغلا 
(0) الوسائل الباب 1 من أحكام شور رمضان 
(م) سودة البقرة الآبة »مو . 





اج ( اشتقاق رمضان ‏ وجوب النة فى الصوم م م1 


ألفه حديث باسناد واحد الى مولانا موسى بن جمفر الكاظم لع )0( والظاهر 
ان الكغارة فيه ممولة على الاستحباب وتغليظ السكراهة لما ثبت.فىكثير من 
الاخبار من وروده مجرداً عن لفظ شبر . 

“م انه على تقدير ماهو المشهور من انه اسم للشبر فقد اختلفوا فى اشتقاقه 
فمن الخليل ( رحمه الله ) انه من الرمض بسكون المي وهو مطر يأنى وفتالخروف 
إطهر وجه الأارض من الغبار, سمى الشبر بذل كلانه يطبر الآبدان عر أوضار 
الاوزار . وقيل من الرهض يمنى شدة اطمر من وقع الشمس ء قال الزتشرى فى 
التكشاف : رءضان مصدر رمض اذا احترق من الرهضاء , سعى بذلكأما لارتماضوم 
فيه من حر الجوع 5 موه ناتقأ لآنه كان ينتقهم أى يزموم لشدته عليبم أو لآن 
الذثوب ترمض فيه أى تحترق . وقيل انهم لما نقلوا أسماء ,الشبور عن الافة القديمة 
سموها بالازمنة النى وقعت فيها فوافق ااشبر أيام رمض الحر فسعى بذلك . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان البحث فى هذا الكتاب يقع فى مقاصد ثلاثة : 

المقصد الأول فى بان الصوم وما يتحقق به ومايفسده ومن يصم منه 
والكغارة المترئبة على الافساد : 

وفبه مطالب ؛ المطلب الأول فالنية والكلام فيها إتمعفى مواشع : الآول - 
لاريب في وجوبها إذلا عمل إلا بنية , والامى فيها عندنا سبل كا قدمناه فى كاب 
الطهارة . واللكلام فكونها شرطأ أو شطر لا ثمرة فيه لآنالقدر المطاوب هواعتبار 
النية فوالصوم يحيث يبعال بتركها عمدا أو سبوا وهو ثابتءؤكل منالتقديرين . ول 
يقم لنا دليل على اعتيار ما ذكروه فيها من القيود فى هذا المقام ولا غيره زائدأ على 
القربة له عر وجل للآيات والرواياتالصريحة فى توقف سمة المبادة على ذلك (). 

رى أما الآدات فكنقوله تعالى فى س.ورة البيئة الآية م : , وبا امروا إلا ليعيدوا ‏ 





4و اهل يعتبر فى صوم شبر رمضان ئبة كوه مله ؟ )2 ج ٠"‏ 
رمضان نية انه يضوم غداً متقرياً منغير اعتبار نية التعرين بكونه من شهر رءضان 
أم لابد من نية التعبين ؟ قولا نأولها هنقول عن أشي وبه صرح جملة من الأصعاب: 
منبم - امحقق والعلامة فى جملة منكنبه , ونقل عن بعض الأصداب الثانى . 

احتج امحقق على ما اختارم بان المراد مننية التعيين وقوع الفهل بها على أ<د 
وجبيه فاذالم يكن للفمل إلا وجه واحد استغنى عن خية التعرين كرد الوديعة ونسام 
الامانات , قال ويمكن أن يحتج عليه بقولهتعالى : ٠‏ لمنشيد منم الشمبر فليصمه »(1) 
فاذا حصل مع نة التقرب فقد حصل الامتثال وكان ما زاد منفياً . 

واعترض عليه بما حاصله ان امتثال الامى فرع تعقل المأمور ان الأمس 
أمره يذلك الفمل فَذ! لم يمتقد ان الصوم غداً من ما أمى الشارع بالاتبان. به فيه لم 
يكن متثلا للتكليف بااصوم غدا , ونمن لا نمنى بالتعيين سوى هذا إِذ به يتمين 
كونه من رمضان . 

أقول : وعندى ف هذا الخلاف ‏ والبحث التى أطالوا به اكلام من ما 
ذكرنا وما أعرضنا عن نقله فى هذا المقام من أصله ‏ لطر فانهم ان أرادوا ببذه 
النية الثى اختلفوا فىاشتراط التعيين فيها وعدمه ما هو عبارة عن التصوير لافكرى - 
والحديث النفسى الذى يجمه قول الصاتم « أصوم غداً من شمر رمضان قربة الى 
الله» كا ذكروه ف الصلاة والطبازة ونحوهما من التصوير المشتمل عل القيود الثى 
ذكروها ‏ فهذا ليس هو البية كا حقفئاه فىكتتاب الطبارة بما لاحر بد عليه , وان 
ريد بالنية هو الم الذى حةقئاه نمة وأوضحناه ‏ م نأنه القصد البسيط الذى لايكاد 





- الله مخأصين لهالدين , وقوله آمالى فيسورة الرمسالأية بي : م قلالله إعبد عخاها له ديق 

وأما الرواءات فكالرواءات الدالة على توقف العمل على ألنية وقد أرردها فى الوسائل ف 

اب من مقدمة العبادات وفي ابواب متفرقة «مها.الباب ؛ من وجوب أأصوم وليته . 
)١(‏ سورة البقرة الآبة مو 





ج١١ ١‏ هل يشترط فى ني صوم النذر المعين قصد التمبين؟ م 5 
ينفك عنه عافل عند ارادة الفعل وانه أمى جبل لو كاف الله بعدمه لكان تكلفاً 
ما لا يطاق ‏ فهذا مكلام لا معنى له , وذلك لآن التكليف بصيام شهر رءضان من 
الضروريات الديئية , وحمائذ فكل مكلف دخل عليه هذا اأشبر وبادر الى صيامه 
قربة الى اله تمالى فان عي نكونه من شبر رهضان أمى لا يتصور انفكا كه عنه ولا 
خاوه منه حتى يصم أن يكون مطر حأ لاخلاف بانه لو صام مع عدم تعرين كونه ن 
شبر رمضان هل يصم صومه أم لا من ما يون بانه يكن الاتيان بالصيام مع عدم 
اعتقا د كو نه من شهر رمضان . نعم »كن فرض ذلك نادرأ ممن عرض له السهو 
عنكونه فى شهر رهضان وهو خارج عن يحل السألة وغير صالم لمطرح الخلاف ٠‏ 

وثانيها ‏ انهم اختلفوا ايضأ فىانه هل يشترط فى نية صوم النذر المعين قصد 
التعيين ام لا ؟ فنقل عنام رتضى وابنادر يس الثانى وقواهالملامة في المنتوى واعتمده 
فى المدارك , وقيل بالاول وهو منقول عنالشيخ وجماعة واختاره فى الختلف . 
3 حجة القول الثاتى انه زمان تمين بالنذر لاصوم فكا نكشبهر رءضارن » 
واختلافبيا باصالة التعين وعرضيته لا يقتضى اختلافب) فى هذا اله.م , 

واحتج فى انختلف على الذول الآول بانه زمان لم يعينه الشارع فى الأصل 
للصوم فافتقر الى التعيينكالنذر المطاق . وبان الاصل وجوب التعيين اذ الأفمال 
إنما تقع على الوجوه المقصودة ‏ ترك ذلك فيشهر رمضان لانه زمان لا يقع فيه 
غيره فبيق البافى علىالاصالة . 

ورد الآول بانه مصادرة عل المطلوب وإلحاقه بالنذر المطلق قباس معالعارق 
والثانى بمنع اصالة الوجوب ء ولآن الوجه الذى لأجله ترك العمل بالأصل الذى 
ذكره فى صوم شهر رمضان آت فالنذر المعين ؛ فانه ان اريد بعدم وفوع غيره فيه 
استحالته عقلا كان منفيا فيبم) وان اريد امتناعه شر عأكان ثابتأ فيي) . 

أفول : لايخق ايضاً ان هذا الخلاف انما يحرى فى النية ااتى هى عبارة عن 
ذلك التصوير الفكري والحديث النفسي الذي أشرنا اليه وبينا انه ايس هو اانية 





0-7 - ( هل يمتبر فى الصوم قصد الوجه ؟ ‏ وقت النية ) ج١١‏ 
حقيقة , واما لية بالمىالذى حققناء فانه لا معن هذا الكلام بالكلية , فان من فذر 
صوماً مين ثم قصد الاتيان بذلك فانه لا ريب فى حصول التعيين عنده , بل أو 
أراد الصوم على الوجه المذكور من غير التعبينلم يتيسر له ولهذا عد فى تكارف 
ما لا يطاق من حيث انه جيل لا يمكن الانفكاك عنه مع القصد المذكور إلا أن 
يكون ساهياً أو ذاهلا-وهو خارج عن مل البحث . 

وثالثها ‏ انه هل يعتبر نية الوجه من الوجوب أو الندب ؟ قولان وظاهر 
جماعة يمن قال باعتبار نية الرجه سقوطه هنا من حيث عدم امكان وقوع شهر 
رمضان بنة الندب للمكلف به فلا يحتاج الى القييز عنه . إلا أن يقال بوجوب 
ايقاع الفعل بوجمه من وجوب أو ندب" ذكره المتكلمون فيحب ذلك وان لم 
كن كينا . 

قال ف المسالك بعد ذكرذلك : ولا ريباناضافة الوجوب الىالقربة احوط 
وضم التعيين اليبم) أفضل والتعرض للاداء مع ذلك اكل . انتبى . وفيه نظر 
وتحقيق البحث ف المسألة قد م“ مستوف فى كيتاب الطهارة . 

هذا فى ماكان متعيئاً واما غير هكالقضاء والنذر المطلق والكفارة والنافلة فقد 
صرحوا بانه لابد من التعبين لوقوعه على وجوه متعددة فافتقر الى فية التعرين 
ايتمين المنوى عن غيره . قال فى المعتبر .؛ وعلىذلك فتوى الآحاب . 

أقول : ما ذكروه هنا متجه لا إشكال فيه لآن الفمل الواحد الواقع على 
أعاء متعددة لا ينصرف الى أحدها إلا بقصده ونيته ولكن يك فى ذلك تعينه 
باول القصد الى ايقاعه ولا يحتاج بعده الى تصوير ولا حديث فى النفس 5 هو النية 
المشبو رة بينم . 

الثانى ‏ المشهور بين الاصعاب ( رضوان الله عليم ) انه لابد من ايقاع النية 
ليلا فى أوله اوآخره؛ وبعبارة اخرى لابد من حصولا عند أول جرء من الصوم 
أو تبييتباء لان الاخلال بكل من الأ بن يقتطي مطي جزء من الصوم بغي نبة 





ل ١‏ وقت النية فى الصوم المعين ) شد اه 
فيفسد لفوات شرطه والصوم لا يتبعض . ولو نسيها ليلا جددها ما بينه وبين 

الروال فلو زالت الشمس زال لبا . 

وقال ابن ألى عقيل : يحب على هرد كان صومه فرضأ عند آل الرسول 
( عليبم السلام ) أن يقدم النية فى اعتقاد صومه ذلك من اللبل . وهو ظاهر فى 
وجوب تبييتها » وعكنحله عل ىتمذر المقارنة بها فان الطلوع لا يحل إلا بعدوقوعه 
فتقم النية بعده وهو يستازم فوات جزء من النهار بغير نية . 

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصاكم فرضاً وغير فرض أن يديت الصيام من 
الليل لما بريد بهدء وجائز أن يبتدىء بالنية وقد بق يعض النبار ويتسب به «رنى 
واجب اذا ل يكن أحدث ما ينقض الصيام » ولو جعله تطوعاً كان أحوط . 
وظاهره جواز تجديد النية فى الفرض وغيره بعد الروال مع الذكر والنسيان , 
وحمل كلامه على أن ماده بالفرض غير المعين و إلا فوو باطل . 

وقال المرتضى ( رطى الله عنه ) : ووفت أانية فى الصيام الواجب من قبل 
طلوع الفجر الى قبل زوال الشمس . فا نكان مراده بالامتداد الى وقت الزوال 
ما هو أعم من وقت الاختيار والاضطرار لبخص الامتداد الي الزوال بالنامى 
و نخو 00 كيم وإلا فبو مشكل . وظاهر الدايل الذى نقله عنه فى الغداف هو أن 
مراده الامتداد ولو للمختار حسما سيأ فى قضاء شهر ردضان ؛ وح مذ فيكون 
كلامه مخالة! لما عليه الأصماب فى المسألة . 

وأما انالناسى للنية ليلا بحددما ما بينه وبين الروال فقال الحقق فى المعتبر 
والعلامة فى التذكرة والمنتبى انه موضع وفاق بين الأحاب , 

واستدلوا عليه بما روى )١(‏ « ان ليلة الثك أصيم الناس لجاء أعر ابىالىالنى 

() لم أقف حتى فى كتب الحديث للعامة على حديث ببذا اللفظ والمضمون وقد تقل 
الببق فى السان ج و ص١‏ ؤم و ماب عدة أحاديث فيهذا الموضوع , أولا عن عكرمة عن 
ا نعباس وهو بتضمن شبادة الاعرانىالواحد وف آخره قال ( ص ١‏ نا بلال أذن فى - 





5 ( وت النية فى الصوم الممين ) جم 


موي نشبد برؤية الملال فامى النى يجيه منادياً ينادى من لم يأكل فليصم ومن 
أكل فليمسك ء قال فالمنتهى فاذا جاز مع العذر وهو الجبل بالحلالجاز معالنسيان 
الناس أن يصوموا غد! , والثاق أيضا عزعكرمة عن إينعباس وقد تضمن سجى” الاعرابى 
لملة هلال رمضان وقآخره : فنادى ان صوءوا . والثالث عنعكرمة , انهم شكوا فى هلال 
رمضان مرة فارادوا أنلا يقوموا ولا يصوموالجاء اعرالى من الهرة فشبد انه رأىالحلال 
فاتى + النى رصص"» ... الى ان قال قامس ( ص ) بلالا فنادى ف الئاس أن شوهوا وان 
يصوموا »ثم قال البيبق : قال ابو داود ب ورواه جراءة عن مهاك عن عكرمة مسلا ولم 
يذكر القيام احد إلا <اد بن سلة . ثم نقل من كتاب المستدرك لالى عبدالله الحافظ نفس 
الحديث بطربق ينتهى الى حاد بن سلية عن سواك عن عكرمة عن ابن عباس . والرابع 
يتضمئن رؤية اين مر الملال واخياره رسول الله ز ص ) وانه صام وأمى الئاس إصيامه. 
والخاس بتذمن رؤية الحلال بعد رسول الله رص ) والسادس عن فاطمة بنك الحسين 
يتضمن أشبادة عند على ع | , هذه أحاديث الباب . وم بتعر ض للحديث فى كترم الفذهءة 
فى مقام التعرض لوجوي الامساك وعدمه فى :وم الشك لو ظبر انه من شبر رءضان بادا 
والحديث المثقول ف المأن من الممتير يشبه ان يكون هو الحديث اثالث الذى نقلئاه من 
غير طر يق حماد بن سلة إلا ان الحديث من غير هذا ا'طرءق مشعر ايضأ بان دعرى الرؤبة 
كانت ف الليل إذلم يشتمل على النداء بان من لم بأكل فليعم ومن أكل فليمسك . فالحديث 
المذكور ببذا المضمون لا وجود له فى ما حضرق منكتب الحديث والفقه للماءة م لاوجود 
له فيكاتب الحديث للخاصة . نعم الئداء بالنحو المذكور فيه وارد فى صوم ءاشوراء بطريق 
العامة وقد نقل الاحاديث فى هذا الموضوع ف السان ج غ ص مه باب ( من زعم ان 
صوم عاشوراء كان واجبأ ثم أسخ وجو به ) دق أحدها , اله رص) مر رجلا مدن أسل أن 
اذن فى الناسان من أ كل فليصم بقية بومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اايوم بومعاشوراء» 
وفى آخر : انه رصع أرسل صبيحة عاشوراء الى قرى الانصار ااتى حول المديئة ان منكان 
أمبح صائماً فليم صوءه ومن كان أصبح مفطرآ فليصم بقية يومه . ويف كان فلا يق ان 
الاحاديث الثلاثة الاول الى نقلناها من السئن فى موضوع الشبادة ببلال شهر رمضارن 
نُضمئت ..ؤال النى ( ص ) من الشاهد الشبادة بالتوحيد والثبوة واجابة الشاهد بالاثزات . 





0 ( وقت النية فى الصوم غير المعين ) دلوت 
قال فى المدارك : ويمكن أن يستدلعليه بفحوى ما دل على انعقاد أأصوم من 
المريض واأسافر إذا زال عذرهها قيل الروال ع واصالة عدم اعتبار تببيت النية 
النسيان . 
وربما اسثدل على ذلك أيضا حديث )١(‏ «رفع عن أمى المأ والنسيان » 
فان احاب القضاء يقتضى عدم ر فع النسيان . 
أفول ٠ل‏ أقف فى هذا المقام على نص من الاخبار وهذه الآدلة كلها لا تخلو 
من شوب الاشكال الموجب لعدم الاعهاد عليرا فى تأسيس حم شرعى » أما 
الرواية المذكورة فالظاهر انبا من طريق الجمهور فا لم أقف عليها فشى' من 
الاصول ؛ ومع هذا فبى مختصة بالجاهل والمساوأة بماوعة , على انها لا تقتضى تحديد 
الحك بالروال كاهو المدعى بل هىأعم وم لا يقولون به . واما الاستدلال بفحوى 
ما ذكر فبو متوقف على بوت العلة وأواويتها فالفرع وهو منوع , عب انالدليل 
المثمار اليه نما ورد ف المسافر واما المريض فلم برد فيه أص بذلك "ا سيأنى يانه فى 
مله واتما ذكر الأصهاب ذلك واستداوا عليه ببعض الآدلة الاعتيارية . واما اصالة 
عدم اعتبار تببيت النية ففيه أن الأصل 5 تفع بما ذل على اعتبار النية فى #ةالعيادة 
كلا أو بعضأ . واما حديث «رفع عن امتى » فالظاهر ان المراد مئه رفع المؤاخذة 
والعقاب ولا دلالة فيه على عدمالقضاء , وباجملة فالمسألة لا تلو من شوب الاشكال 
اذا عرفت ذلك فاع ان ما تقدم اما هو بالنسبة الى الواجب المعين واما 
الواجب الغير المعينكالقضاء والنذر المطاق فقد قطع الاصداب بان وقت أأنة فيه 
يستمر من الليل الى الروال اذا لم يفعل المنافى نهار . 
ويدل عليه أخباركثيرة : منبا ‏ ما د واه الكلينى فى الصحيم عن عبد ال ر مان 
ابن الحجاج عنالى الحسن تيقد )١(‏ ه فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح وير تفمالنوار 
(و) الوسائل الباب.س ن الخلل الراقع فى اصلاة والباب ذه من جراد النفس 
(؟) الوسائل اأبانٍ ب من وجروب الصوم ونيته 





١ 3‏ وقت الني فى ااصوم غيد المدين ) جم 
لصمه وليعتد به اذا لم يكن أحدث شيا » . 
وما رواه الشبخ فى الصحيح عن ابن سنان عن ألى عبدالله نهد )١(‏ قال :: 
من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يغطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف 
النهار "م يقضى ذلك اليوم ع فان بدا له أنيصوم بعد ما ارتفعالنبار فايصم فانه مسب 
.له من الساعة التى نوى فيبا , . 
وعن عبدال رحمان بن الحجاج ف الصحيح 0 قال : «١‏ سألته عن الرجل يقَضى 
رمضان أله أن يفطر بعد ما يصب قبل الروال اذا بدا له ؟ فقال اذاكان نوى ذلك 
من الليل وكان منقضاء رمضانفلا يفطر و ينم صومه . قال : وسألته ع نالرجل سدو 
ل بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان واف لم 
يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال نعم إصومه ويمتد به اذا ل يحدث شيئاً 26 
وعن هشام بن سال فى الصحيس عر:.. أبى عبدالله يها (0) قال دقلت له 
الرجل يصبح ولا ينوى الصوم فاذا تعالى النوار حدث له رأى فى الصوم ؟ فقال ان 
هو نوى الصوم قبل أن نزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الروال حسب 
له من الوقت الذى نوى» . 
وعن الحلى فى اأصحيح أو الحسن عن الى عبداقه يهو (4) قال : ٠‏ سألته 
عن الرجل إصبح وهو يريد |أصيام “م يبدو له فيفطر ؟ قال هو بالخبار مأ بينه وبين 
نصف النهار . قلت هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال نعم لانها حسنة أراد أن يعملبا فليتهها 
قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النبار أيصوم ؟ قال نعم » . 
وروى الشيخ فى القوى عن صا بن عبدالله عن الى ابراهم م )( قال ؛ 
«قأت له : رجل جل لله عليه صيام شبر فيصبح وهو ينوى الصوم ثم يبدو له 
)١(‏ و(؟) التبذ.ب ج ١‏ ص ه.4 وفالوسائل/اباب ‏ وم من وتجربالصوم وليته 
(0) و(ه) الوسائل اباب ؟ من وجوب الصوم ويه 
() الوسائل الباب + من وجوب الصوم و نيته 





يل ( منتبى وقت النية فى القضاء والنذر المطلق ) الم 

فيفطر وإصبح وهو لا ينوى الصومفيبدو له فيصوم ؟فقال هذا كله جائز » , 

وعن عبدالرحمان بن الحجاج فيالموثق وااصحيح )١(‏ قال ؛ ٠‏ ميأات أباالحسن 
موسى يقلا عن الرجل بصبح ول يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم 
من شبر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النبار ؟ فال.نعم له أن 
لصوم ويعتد به من شهر رمضان ». 

وعنأحمد بن ممد بن ألىاصر في الصحيمعن من ذكره عن أبى عبدالله يهلا (؟) 
قال : ه قلت له الرجل يكون عليه القضاء هن شهر رمضان وإصبم فلا بأكل الى 
العصر أيجوز أن يجمله قضاء من شير رمضان ؟ قال لعم ». 

وعن ابن بكير عن الى عبدالته يقد (م) قال : ه سثل عن رجل طلعت عليه 
الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النبار ما مضى ؟ قال 
إصوم ان شاء وهو بالخيار الى نصف النبار» , 

وف الموثق عن عمار الساياط عن الى عبدالله يها (:) ١‏ عن الرجل يكون 
عليه أيام هن شور رهضان يريد أنيقضيها هتى بريد انينوىاصيام ؟ قال هو بالخيار 
الوأن تزول الشمس فاذازالت اأشمس فان كان نوى الصوم فليصم وانكان نوى 
الافطار فليفطر . سثل فان كان نوى الافطار إستقهم أن ينوى الصوم بعد ما زالت 
الشمس ؟ قال لا .. 

وتتقييم الكلام فى المقام يتوقف على رمم مسائل ؛ الاولى ‏ المشهور بين 
الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) ان منتبى وقت النبة فى القضاء والنذر المطلق هو 
زوال الشّمس فيعد زوالا يفوت الوقت , وظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم استهرار 
وقت النية ما بق من النبار ثى* : واختاره الفاضل الخراسافى فى الذخيرة . 

ويدل على القول المشهور موثقة عمار ورواية عبدالله بن بكير » ويدل على 

روم م) م١‏ ) الوسائل الباب +« ءن وجوب الصوم ونيثه . 

(م) الوسائل الباب ,”٠‏ من ما بمسك عئه الام 





- 0-4 [منتهى وقت النية فى الصوم المستحب ) عا 

قول ابن الجنيد ظاهر موثقة عيد إلررحمان بن الحمجاج وصضحته فان المتبادر من عامة 
النبار أى اكثره , ومرسلة |حمد بن مد بن ألى نصر . 

وأجاب العلامة فى الختلف عن الرواية الآولى باحثمال أن يكون قد نوى 
قبل الروال ويصدق عليه انه ذهب عامة النهار على سبيل اتجاز . وعرد. الثانية 
بالطمن بالارسال وباحتمال أن يكون قد نوى صوماً مطلقاً مع نسيان القضاء 
لخاز صرفه اليه , 

ورد الأول بن المتبادر من ذهاب عامة النبار ذهاب أكثره وهو لا يحصل 
بم قبل الروال ٠.‏ والثانى بانه أيس ف شىئ من الروابات دلالة على الاحتمال الذى 
ذكره فلا يمكن المصير اليه . 

وانحقق فى المعتبر استدل للمشهور بان الصوم الواجب يحب أن يوق به من 
أول النهاد أو بنية تقوم مقام الانيان به من أوله , وقد روى ان من صام قبل 
الزوال حسب له يومه , ثم ثقل رواية هشام بن سالم المتقدمة , قال وأيد ذلك بما 
رواه عمار الساباط ... “م ساق موثقة عمارالمذكورة . 

وأنت خبير بانصحيحة هشام المشار اليبا لا دلالة فيبا صريحا بولا ظاهرآ 
على ما ذكره بل الظاهر أن المراد منها [نما هو صوم النافلة لآن قوله فى آخرها «وان 
نوآه بعد الزوال حسب له منالوقت الذى نوى ء لا ينطيق على الواجب وانا يمكن 
تطببقه على النافلة بمعنى ان الفضل السكامل فى صيامها يحصل بالنبة قبل الزوال واما 
بعده فلا يثاب عليه إلا بمقدار ما بت من النبار . نعم موثقة عبار ظاهرة فى ما ذهب - 
اليه . والظاهر ان بناء استدلال الحقق بصحيحة هشام المذكورة على حمل قوله : 
« وآن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى ء على بطلان الصيام فانه إذا 
لم يحبمب له صيام اليوم كلا كان باطلاع وحساب هذا الجزء الباق بمعنى اثابته عليه 
لا يستازم صحة صيام اليو مكلا . وبالللة فالمسألة حل اشكال . 

الثانية - المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علبهم ) انه .د وقت نية 





جم منتبى وقت النةٌ فى الوم المستحب ) هلا سه 
الناظة أيضأ الى الروال ؛ ونقل عن المرتضى والشيخ وجماعة من الأصحاب امتداده 
الى الغروب » قال الشيخ ( رحمه الله ) وتحقيق ذلك أن يبق بعد النية من الزمارن 
ما يمكن صومه إلا أن يكون انتباء النية ممع انتباء انبار , واليه مال الفاضل 
الأ راساق فى الذخيرة . 
واستدل الملامة على القول المشهور فى الختلف بانه يها د ثق العمل بغير 
نيه » (1) ومطى جزء من النهار بغير نية يستازم نثى حكمه , ترك العمل به فوصورة 
ما اذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به وهو صيرورة عامة النبار منويأ فيبق الباق 
عل الاصل . ولآنه عبادة مندوبة فيكون وفت نيتها وقت نية فرضباكالصلاة ٠‏ 
و يؤيده مارواه هشام بن سالم فى ااصحيم ... ثم ساق الرواية كا قدمناها , “م قال : 
وترك الأستفصال عقيب كال السؤال يدل على تعمي المقال . انتوى . 
ويدل على القول الثاى موئقة ابى بصير () قال : ٠‏ سألت أبا عبدالله ينه 
عن الصاكم المتطوع تمرض له الحاجة ؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين العصرء وان 
مكث حى العصر ثم بدا لوأرن يصوم وم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك 
اليوم ان شاء » . 
ويدل على ذلك اطلاق صحيحة هشنام بن الحكم عن أبى عبداقه يفلا (م) 
قال : مكانامين المؤمنين ئها يدخل الىأهله فيقول عندك ثى'؟ وإلا صمت . فان كان 
عندم ثى” أتوه به وإلا صام » . 
وصبحة ممد بن قيس عن أبى جمفر يفا (4) فأل : «قال على يها إذا م 
يفرض الرجل عل نفسه صياماً ثم ذكر ااصيام قبل أرن. يطعم طعاماً أو يشرب 
(؛) الوسائل الباب ه فن مقدمة العبادات والباب + من وجوب أأصوم ويته , 
رب« الوسائل الباب " من وجوب الصوم وثيته . 
زع الوسائل الباب ؟ من وجوب ااصوم وثيته » والراري هشام بن سالم 
رى الوسائل الباب + من وجروب الموم وأينه 





هوم _- هل الصوم المنوى فى النهار يعتبر من ابتداء البار؟ ) .ج ٠"‏ 

شراباً ول يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر » , 

ومن ذلك يعم قو ةَ هذا القول وضءف ما استدل به ف الختلف للقو لالمشرور 

الثالئة ‏ قد صرح الأصعاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لا يشترط ف النية 
من الليل الاستمرار على حم الصوم بل يحوز أن ينوى ايلا ويفعل بعدها ما ينا 
الصوم الى قبل الفجر » ولا فرق فى ذلك بين اجماع وغيره ؛ وتثردد فى البيان فى 
لماع وما يوجب المسل من انه مؤثر فى صيرورة المكلف غير فابل للصوم فيزيل 
5 النية , ومن <صول شروط الصحة وزوال المائع بالغسل . وضعف الوه 
الارل من وجبى الترديد ظاهر فانه يرد دعوى شالية من الدليل . 

الرابمة ‏ لو أخل بالئية ليلا عمداً فى الواجب المعين فسد صومه لغوات 
الشرط ووجب القضاء , وهل تحب الكفارة ؟ قبل نعم وحكاه الشبيد فى البيان 
عن بعض مشايخه نظراً الىانفوات الشرط والركن أشد من فوات متعاق الامساك . 
وقيل لاوبه قطع فى المنتبى لاصالة البراءة السالمة من الممارض , وهو جيد . 

الخامسة ‏ لو جدد النية فى أثناء النهار فبل يحكم له بالصوم الشرعى المثاب عليه 
من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يغرق بين ما اذا وقعت النية بعد الزوال 
فبكر نكالثاق وقبله فيكون كالول ؟ أوجه يدل على الاخير منها قوله فى صمرءحة 
هشام بن سالم المتقدمة  )1(‏ أن هو نوىااصوم قبل أن تزولااشحس حب لهيومه 
وأن نواه بعد الزوالحسب له منالوفت الذى نوى » ويدل على الأول منها قوله فى 
صرحة عبدالقه بنسنان المتقدمة أيضأ (؟)»فان بدا لهأنيصوم بعد ما ارتفعالنبار ليم 
فانه يحسب له من الساعة الثى نوى فيباء الليم إلا أن يحمل ارتفاع النهار على وقت 
الزو ال ليصيرمابمده ما بعد الزوال » إلا انه إعيد إذ المنبادر منارتفاعالنهار اتما هو 
وقت الضحى . ويمكن المع بينالخبرين بانالحساب الاستحقاق إنما هو منوقتالنية 

الغى شرط فص ةالعمل إذ لاعمل إلا بالنيةغاية الام انها اذا وقمت قبل الظب رحسب 


(1) مزواص ”م 





جا ١‏ هل تكئ نية واحدة لشبر رمضان؟) 2 لاو 

له ما تقدم عليبا تفضلا . 

الثال ‏ المشوور بين الأصحاب المتأخرين انه لابد ففكل يوم من شههر 
رمضان من نبة » ونقل عن الشيخين وار ئضى وابى الصلاح وسلار ( رضى ألله 
عنبم ) ان شهر رمضان يك فيه نبة واحدة من أوله . 

قال المر ثضى ( رضى الله عنه ) فى الانتصار بعد الاحتجاج بالاجماع 55 
الطائفة : ان النية تؤثر فى الشمر كله لآن حرمته حرمة وا<دة كم أثر ت ف اليوم 
الواحد ما وقءت فى ابتدائه , 

وقال ( قدس سره ) فى المسائل الرسية على ما نقله عنه العلامة فى الختلف : 
تغنى النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها فىكل ليلة وهو ااذهب 
الصحييم الذى عليه اجماع الامامية ولا خلاف بينهم فيه ولارووا خلافه . ثم 
اعترض نفسه بانه كيف تؤثر النية فى جميع الشهر وى متقدمة فى أول ليلة منه ؟ 
وأجاب بانها تؤثر فى الشبر كله كا تؤثر فى اليوم كله وان وقعث فى ابتداء ليلته » 
ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما'جاز ذلك مع الاجماع على جوازه , ولو اشترط 
فى تروك الآفمال فى زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية كل حال من 
زهان كل يوم من شبر رمضان لآنه فى هذه الآحوالكاما تارك لما يبوج ب كوله 
مفطراً , وقد علمنا ان استمرار النبة طول النهار غير واجب وان النية قبل طلوع 
الفجر كأفية مؤثرة فىكون تروله المستمرة طول النبار صوما, فكذا القول فى النبة 
الواحدة اذا فرضنا !ها ملميع شبر رمضان انها مؤثرة ششرعا فى صيام جميع أيامه 
وأن تقدمت . انتبى . 

وأورد على ماذكره منع أن حرمته حرمة وأحدة بممنى كون المجموع عبادة 
واحدة نلصومكل يوماس مستفل بنفسهغير متعلق بغيره ولهذا تتمدد المكفارات 
بتعدد المفطر ٠‏ ومنع ثبوت الاجماع . 

ورد انحقق كلام المرتضى أيضا بانه قباس محض لا يتمشى على اصولنا » قال 





7 ( تحقيق النية زائداً على ما تقدم ) جم 
لكن عل الهدى ادع على ذلك الاجماع وكذلك الشيخ أبو جعفر ‏ والآولى تجديد 
النبة لكل يوم فى ليلته لآءا لا نعل ما ادعياه من الاجماع . 

قال فى الذخيرة بعد البحث فى المقام : نعم لقائل أن يقول تحصيل العم 
بالبراءة من التكليف الثابت يقتضى وجوب تجديد النية بناء على ما ذكرنا سايقأ من 
عدم ثبو تكون النية شرطاً خارجأ وعدم ثبو تكون الصوم -قيقة شرعية فى نفس 
الامساك من غير اعتبار 'استجاع اأشرائط المؤئرة فى ااصحة . إلا ان بهذا الوجه 
لاثبت وجوب القضاء عند الاخلال بالتجديد . وكيف ماكان فلا ريب فى 
اولوية التجديد . 

وقالالعلامة :انقلنا بالا كتفاء بالنبةالواحدةفان الآولى تجديدها بلاخلاف. 

واستشكلهذا الى شيخنا الشبيد الثانى بناءعلى | نالقائل بالا"كتهاء بنية واحدة 
للشبر يحمله عبادة واحدةكا صرح به فى دليله ومن شأن العبادة الواحدة المشثملة 
عل النية الواحدة ان لا يحوز تفريق النية على أجزائهاما هو المعاوم مز حالها 
وحيئتذ يشكل أولوية تمد النبة بتعدد الآيام لاستازامه تفريق النية على اجزاء 
العبادة الواحدة ال ىتفتقر الالنية الواحدة , قال والطريق الخرج من الاشكال ابلمع 
بين نبة امجموع وبين النية لكل يوم . انتهى . واعترض عليه بما لا مزيد طائل 
فى ايراده بعد ما ستقف عليه أن شاء الله تغالى من التحقيق الرشيق . 

"م انهم قد صرحوا ايض بانه لو فاتته النية فى أول الشهر لهذر أو غيره هل 
يكتنى بالنية فى ثانى لبلة أو ثالث ليلة للباق من الشهبر ؟ تردد فيه الملامة فى المنتوى 
واستوجه الشههيد فى البيان عدم الاكتفاء بذلك , 

أقول - وبالله المداية والتوفيق الى سواء الطريق ‏ [نه لابد مئ الكلام هنا فى 
تحقيق النية زيادة على ٠٠‏ قدمناه فىكتتاب الطبارة ليكور. اتموذجاً لك فىكل 
مقام ويتضح به ما فى كلام هؤلاء الأعلام وان كانوا هم القدوة والمعتمد في 
النقض والابر ام 





جم ( تحفيق النية زائداً على ما تقدم ) 0 دوم 

فنقول : ينبئى ان يعل انه لا ريب ان أفعال العقلاء كلها من عبادات وغيرها 
لا تصدر إلا بعد نصور الدواعى الباعثة على الاثيان بها وهى المشمار أليبا فى كلامهم 
بالعلل الغائية , مثلا يتصور الانسان انالائيان بهذا الفعل يترتب عليه النفعالفلاى 
فاذا تصورت النفس هذا الغرض أترءث منها شوق الى جذبه وحصيله , نقد ينزايد 
هذا الشوق ويتأكد ويسم بالارادة , فاذا انضم الى القدرة التى هى هيئة للقوة 
الفاعلة انبعت تلك القوة اتحريك الأعضاء الى أيقاع ذلك الفعل وايراده وتخركت 
الى اصداره وايحاده لاجل غرضها الذى تصورته أولا , فانبعاث النفس وتوجبها 
وقصدها الى ما فيه غرضها هو النية , نعم قد يحصل ل.بب نكر الفعل والاعتياد 
عليه نوع ذهول عن تلك العلة الغائية الحاءلة على الفمل إلا ان النفس بادى توجه 
والتفات تستحضر ذلك ا هو المششاهد فى جملة أفعالنا المتكررة منا . 

وحمائذ فليست الئبة بالنسية الى الصلاة والطبارة والصيام ونمو ذلك من 
العبادات إلاكغير ها من سائر أفمال المكلف مر قيامه وقعوده وأكله وشيربه 
ونكاحه ولومه ومنداه ومجحئه ونمو ذلك , ولاريب انكل عافل غير ذاهل 
لا يصدر عنه فمل من هذه الافعال وو ها إلا بئية وقصد , مع انه لا توف شى” 
من ذلك على هذه النية الي ذكروها والاختلافات النى سطاروها . 

ولافرق بين ماذكرنا من هذه الأفمال وبين العبادات إلا قصد القر با لله 
سيدائه فى العبادات , وهذا لا يو جبما ذكروه فى امثال هذا المقأم . 

وحيلد فاذاكان المكلف عام بوجوب الصوم عليه وانه عيارة عن الامساك 
عن تلك الامور المذكورة لله سبحائه يا هو الأن ضرورى لعامة الناس فاله برؤية 
هلال الشهر المذكور يوطن نفسه على ذلك ويك.ف عن هذه الآشياء ىكل يوم من 
طلوع الفجر الى غروب الشمس ومتى فمل ذلك فا صومه صحيم شرعى وهذا 
هو الذى ججرى عليه السلف زمن النى نوضغ والائمة ( عليبم السلام ) وها بعدم , 
فانيه مى دل عليم الشبر اجتنبواما حرم الله عليوم ف نباره وكفرا عنه قاصدين 





١ 5‏ تحقيق النية زائداً على ما تقدم ) اج 

التكليف من الشارع باؤيد من هذا . 

وانى لاعم عدا لا يخالجه الظن ان جميع هذه الاحاث وااقالات والندقيقات 
التى ذكر وها لم تخطر بخاطر أحد من الصحابة زمنه بوتي ولا زمن أحد من الآيمة 
( عليرم السلام ) مع انه لاريب فى صحة صرمرم » على انبا'من ما : يقم عليها 
دامل شري ٠.‏ 

والانسب بقواعد الشريعة الحمدبة وسعتها الواضمة الجلبة هو جعل ذلك من 
قبيل ما ورد من السكوت عن ما سكت الله عنه وابهام ما اببمه ؛: 

فروى الشيخ المقيد ( عطر الله مرقده ) فىكتاب الجالين إسئدة عزن 
امير ومني يز )١(‏ قال : ه قال رسول الله وتينة ان الله تعالرحد لكم حدوداً فلا 
تعتدوها وفرض عدم فرائْض فلا تضيءوها وسن 5- 58 فاتيعوها و<رم عليم 
حرمات فلا تنتبكوها وعفا لكم عن أشياء رحمةمنه من غير تسياذفلا تتكلفوها, , 

وروى فىكتتاب عوالى اللثالى عن اسححاق بن عمار عن الصادق فلا () دأن 
عليأ يتا كان يقول : |بهموا ما أبهم الله . 

ودوى الصدوق ف الفقيه (م) من خطبة لمير المؤمنين َه حيث قال : 
د أن الله حد حدوداً فلا تعتدوها وفرض فر انْض فلا تنقصوها وسات عن أشياء 
لم يسكت عنما نسياناً فلا تتكلفوها رحمة من الله لك فاقباوها ... المديث» , 

ومن أراد مزريد تحقيق لما ذكر ناه من هذا الكلام فليرجع الى ششرحنا على 
كناب مدارك الاحكام وما قدمناه فىكتاب الطبارة من هذا الكنتاب . 

0 (()البحادج ينص سيم رقم ون الطبع الحديث 

(0 البحارج م الباب مم من كيتاب العم 

(م) باب ( نوادر الحدود ) وفي الوسائلٍ الباب ٠»‏ من صفات القاضى وما موز 
أن يقعضى به , ١‏ 





ج17 ( هل يقع فى شهر رمضان صوم غيره؟ ) لإ سه 

و بذلك يظبر انجميع ما ذ كروه من الأبحاث فى النية كاب ااصيام وكاب . 
الصلاة وكستاب الطبارة ونحوها من ما لا أثر يترتب عليه ولا حاجة تلجى” اليه بل 
هو من باب «اسكترا عن ما سكت الله عنه » .)١(‏ 

وكلاموم فى جميع هذه المواضع كابأ يدور عل النية الثى اصطادوا عليبها وفى 
الكلام النفس والتصوير الفكرى الذى قدمنا ذكره وقد عرفت انه اين هو 
النية حقيقة . 

الرابع ‏ انه لايع فى شهر دمضان صوم غير الصوم الواجب فيه بالاصالة 
فلو نوىغيره واجبأ كا نأو ندب فانه لا بقع , وهل يحرى” عنشهر رمضان أم لا؟ 

والخلاف هنا وقع فى موضعين : أحدهها انه هل يقع فى شهر رءضارن. 
صوم غيره أم لا ؟ المشهود الثاق . 

فملى هذا لو أراد المسافر صومه ندبأ بئاء على جواز الصوم المندوب فاأسغر 
أو واجبأ بالنذرك اذا قيده بالحضر والسفر لم يكن له ذلك : 

أما أولا ‏ فلآن العبادات توقيفية متلقاة من ااشارع فيتوقف جواز ذلك 
على النقل وليس فليس فيكون فمله بدعة خرمة . 

واما ثانا فليا روآه الشديخ عن الحسن بن سام اجمال عن رجل 0( قال : 
كنت مع ألى عبدالته يهو فى ما بين ٠ك‏ والمديئة فى شعبان وهو صام ثم رأينا 
هلال شبر رمضان فافطر قات له جعلت فداك أهسكان من شعيان وأنث صاتم 
واليوم من شهر رهضان وأنت مفطر ؟ فقال ؛ ان ذلك نطوع ولناأتف عل 
ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» . 

وما رواه عن اسماعيل بن سهل عن رجل (م) قال : ه خرج أبو عبدالله ينهد 
من المدينة فى أيام بقين منشمر شعبان وكان يصوم م دخل عايه شهر رمضان وهو 
)١( 00‏ أردده بي الفط التضاعى ف الشبابق حرف الالف 

دى ورم).الوسائل البأب ١7‏ من يصح منه الصوم 





- بم .93 لو نوى فيشهر ردضان غير صومه فبليحرى” عنصومه ؟ ) ج ٠١‏ 
فى السفر فافطر فقي لله تصوم شعبان وتفطر شهر رهضان ؟ فقاللام شعبان الي أن 
شت مت وان شت لا وشهر رهضان عزم من اله عل» الافطار» . 

ونقل عن الشيخ ف المببسوط انه جوز التطوع بالصوم من المسافر فى شهر 
رمضان , وهو ضعيف لما عرفت من انتفاء التوفيف مع انه عبادة لوقف علمذلاك 
وإلا لم نكن مشروعة ٠‏ ولآن الرواية التى اعتمد عليها فى جواز صيام الناالة فى 
السفر قد تضمنت لعدم وقوعه فى بر رمضان ٠‏ 

الموضع الثاق. أنه مع نية غيره هل يحرى” عنشهر رمضان متى كان حاضراً 
أم لا؟ قولان اختار أولحا جمع من الاصحاب :منهم ‏ الشيخ و المحقق والمرنضى 
( رضوالله عنهم ) وثانيبم) جماعة من الأصحاب : منهم ‏ اب نادريس والعلامة, واليه 
جنح فى المدارك , 

والظاهر انه لا خلاف فالاجراء مع الجبل بالشور كا اعترف به الاصاب 
فى صيام يوم الشك بنية الندب واجزائه عن شهر رمضان مع تبينكونه منه , إنما 
الخلاف مع العم : 

حجة الاول "ا استدل به ف المعتبر ‏ ازالنية المشروطة حاصلة فى لي ةالقربة 
وما زاد لغر لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجرى” عنه , 

وأورد عليه بانه يشكل بان من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف الى رمضان 
واماهر نرى صرماً معينأ فا نواه لم يع وغيره ليس عنوى فيفسد لاثتفاء شرطه . 

حجة الثانىما ذكره العلامة ف الختلف الثاني بين نية صوم رهضان وئية 
غيده , وباله منبى عن نية غيره والنبى مفسد ء وبان «طابقة النية للبنوى واجبة . 

واجيب ؛ اما عن الاول فبأن التنافى ملم لتكن لم لا يحوز أن بك فى صحة 
صيام رمضان نبة الامساك مع التقرب ولا يمتبر فيها نية خصوصية كو نه صوم 
رمضان ؟ لابد لنى ذلك من دليل . 

اقول : فيه ان الذى على من الاخبار وهو الموافق للقواعد الشرعية منقوهم 





جم (١‏ صوم يوم الشك بنية كونه من شبر رعضان ) ا 
( عليهم السلام )١()‏ م لكل امرى" ما نوى» و ١لا‏ عمل إلا بنية , (0) ونحوهها 
والذى جرى عليه السلف من زمن التكليف الى الآن هو نية الصيام الخصوص ببذا 
الشبى , فبذا هو الذى ع صمته واثيات صمة ما عداه يحتاج الى دليل لآن الميادات 
توقيفية والذى عل من الآدلة هو ما ذكرناه ؛ فلابد لاثبات ما ذكره من دليل إذ 
مقتطى الاصول عدمه لا انه لابد انفيه من دليل”) ادعاه . 
واما عن الثانى فيان النبى متعاق ##صوصية نية كو نه غير صوم رءضان وهى 
ام شارجة عن حققة حقيقة العبادة فلا إستازم النبىعنها بطلان اأصوم . 
أفول ؛ يمكن أن يكون مراد المستدل بما ذكره [ئما هو انه لما'كان منباً عن 
هذه النية فالنبى عنبا موجب لفسادها وحينئذ فتبق العبادة الثى أنى بها خالية من 
البية . ٠‏ وقوله - انالنية 5 أرجة عن حة, هق العبادة فلا وستار 7 النبى عنرا بطلا نالصر م 
مردود بما اتفقوا عليه من أن النية لا تخرج عنكونها 0 أو شطراً من العبادة , 
وعلى أى منهما فالتبى عثها يوجب البطلان ذا قرروة رن أن النبى عن العيادة 
أو شرطبا أو جزئها موجب لفسادها . 
واما عن الثالث فبان وجوب مطابقة النيسة بجميع أجرائها وخصوصيائها 
للمنوى غير مسل »وأن أراد المطابقة فى اخلة فبى حاصلة فى «وضغ البحث , 
أقول.: يلزم بمقتضى ما ذكره من الاكتفاء بهذه المطابقة اجملية فى هذا 9 
صحة صلاة الظبرلو نوى بها العصر و بالعكس لاشتراكبما فىكونبما صلاة كا اشتر 
عموم رمضان وصوم ما وآه من غيره فىكونهها صوماً ولا أظنه بلنزمه . 
وباجلة فان ما ذكره من هذه المناقشات ليس فيه مز بد فائدة , 
وكيف كان فالمسألة لخاوها من النص لا تخاو من اشكال وائبات الاحكام 
الشرعية بمجرد هذه التعليلات مجازفة خطة والاحتياط لا ين . 
الخامس - لو ثوى الوجرب بكونه من شور رءضان فى ىم الك وهو آخر 
().و(؟) الوسائلالباب و من مقدمة العبادات والباب ٠+‏ من ووب الصوم وثيته 





هم إصوميوماشك بنيذكوته من شبر رمضان 46 جم١‏ 

يوم من شعبان فالمشبور انه يكون فاسدا ولا بحزى” عن أحدهها لاعرل:# شهر 
رمضان وان ظبر كرنه منه لوقوعه فى شهر شعبان ظاهرآ والاحكام الشرعية إما 
بنيت على الظاهر , ولاعن شعبان لعدم نيته » فا نواه غير واقع بحسب الظاهر 
الذى هو مناط التكليف وما هو واقع غير منوى ؛ وعلى ذلك تدل الاخوار الانية. 

وال هذا القول ذهب الشيخ والمرتضى والصدوقان وابو الصلاح وسلاد 
وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس والفاضلان وغيدمم وهو الممتمد » وذهب ابن 
ابى عقيل واين الجنيد الى انه بحرئه عن شور رمضان واليه ذهب الشيخ ف الخلاف ٠‏ 

واستدل على القول الآول بما رواه ااشيخ فى الصحييم عن عمد بن مسلم عن 
ابى جعغر يز )١(‏ « فى الرجل إصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان ؟ فقال نهر 
عليه قضاؤه وان كان كذلك » , 

والاستدلال بهذا اهبر مبتى على تعلق قرله د من رمضان » بقوله « لصوم » 
معن انه لا يجوز صيام يوم الشك على أنه من شهر رءضان فلو صامه وظب ركو له 
من شور رمضان لم يجدى* عنه ووجب قضاؤه , وامالو علق بقوله « يشك» فلا 
دلالة فيه وحمل الاص فيه بالقضاء على النقية لاتفاق العامة على عدم الاجن أء عن 
شهر رمضان لو ظبر كو نه منه () , 

(؛) فى نيل الاوطار بعد ذكر أحاديث المنئق إعذران باب ( ماجاء فى يوم الغم 
والشك ) ج غ ص ,.١‏ قال ص ؛., ء وقد اسئدل ببذه الاحاديث على المع من صوم 
يوم ااشك ع قال النووى وبه قال مالك وااشافعى والجبور . وحى اللمافظ فى الفتسم عن 
مالك وابى حنيفة انه لا بجوز صومه ءن فرض رمضان ويحرز عن ما سوى ذلك . قالاين 
الجوزى فى التحقيق ؛ ولا حمد فى هذه المسألة وض مااذا حال دون مطلع الملال غيم أو 
غيده ليلة اأثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال , أحدها ‏ جب صومه على انه من رمضان . 
وثانيها ‏ لا يحوز فرضأ ولا تفلا مطلقأ بل قضاء وكفارة ونذراً وثفلا يوافق مادة . 
وثالثها المرجع الى رأي الامام فى الصوم واافطر , وذهب جاعة من النصحابة الي 





جَ 18 ([إصومهوم ألشك بنية كونه من شور رءضان ) واه 

ومثله فى ذلك ما رواه الشيخ فى التهذيب عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله 
١00) 0.‏ انه قال فى لوم الشيك : من صامه قضاه وا نكا نكذلك . يعنى من صامه 
عل أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وا نكان يوم من شور رمضان لآن السنة 
جاءت فى صيامه على انه من شعيان ومن خالفهاكان عليه القضاء .. 

وقوله : «يعنى من صامه ... الى آخره » يحتمل أن يكون من كلام الشبخ فى 
التبذيب ويحتمل أن يكون من كلام أحد الرواة تقييدا لاطلاق الخبر . 

والاحتمال الذى قدمئاه فى الخبر الآول قام أيضأ هناوبه صرح الشيخ فى 
الاستتصار أيضاً . 

والاظبر الاستدلال على ذلك بما رواه الكلينى ف الكافى فى الموئق عن 
سماعة (م) قال : « قلت لآلى عبدالله يهو رجل صام يرمأ وهو لا يدرى أمن شبر 
رمضان هو أم من غيره جاه قوم فشهدوا انهكان من شبر رمضان فقال يعض 
الناس عندنا لا إعتد به فقال بل فقات انهم قالو| حدت وأنك لاتدرى أمن شبر 
رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال بلى . فاعتد به فانما هو شى” وفقك الله له إنما يصام 
يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لآنه قد نبى ان ينفرد الانسان 
بالصيام فى يوم الشك وإما ينوى من الليلة انه إصوم من شعبان فان كان من شور 
رمضارى اجرأ عنه بتفضل الله تعالى وبما قد وسع على عباده واولا ذلك 
ملك التاس » , 
0 صومه... وعد قسيامنهم ثم قالرجداعة منالتايمين ... الى أذقال: وقال جماعة من أهل 
البيت باستحرا به وقد ادعى المؤيد بالله انه اجمع على امستحباب صومه أهل ايت . وى 
الجموع ج 4 ص س.) ويمء؛ ذكر مذاهب العلداء فى صوم يوم الثشك بعد ان ذكر ص 
ووم أن الثشافعية لا بحوز عندهم صوم :وم الششك عن رءضان. وف المفى ج «رص وم 
والحلى ج ب ص 7 و بدائع الصنائع ج ب ص يرن ذكر الاختلاف فيه ايضأ 

(9) الوسائل الباب + من وجروب الصوم و تيته 

00 الوسائل الباب ه من وجوب الصوم و ثيته 





3 (ضوم يوم الهسك بنيةكونه من شبر رمضأن ) اج 

والظاهر ان معن قوله ٠‏ لآنه قد نبى أن ينغرد الانسان بالصيام فى يوم 
الثنكء يعنى إصامه من شهر رمضان مع عدم ثبوته وكون الناس [ما يعدونه 
من شعبان ٠‏ 

والظاهر ان معن .قوله ه ولولا ذلك لهلك الناس ٠‏ أى لولا التكليف بالظاهر 
دون الواقع ونفس الآسء إذ فى ونوع التكليف بذلك ازوم تكليف ما لا يطاق 
وهر موجب لماذكره , فالتكليف إثما وقع بصيامه من شعيان بناء على ظاهر 
الحال وأنكان فى الوافع اله من شبر رمضان والاجراء بعد ذلك إماهر بتفضل 
منة سيحانة ٠‏ 

ويدل ايض على ما ذكر ناه من القول ا مكهور ما تقدم فى أول الككتاب 
ممرد#1 حديث الزهرى وحديث كتاب الفقه الرضوى وقولما (عليهها السلام )0 
«وصوميوم الشك أمرنا به ونهينا عنه : أمرنا أن نصومه منشعبان و نبينا عله أن 
ينفرد الرجل بصيامه فى اليوم الذى يشك فيه الناس ... الى آخر ما تقدم » وقوله : 
« ونبينا أن ينفرد الرجل بصيامه » يعنى ما قدمنا ذكره من أن المراد صيامة من 
كبر رمضان: 

والشيخ فى التبذيب (؟) قد روى عن الزهرى قال : ه ممت على بن الحسين 
يقلا يقول يوم الشكأم نا بصيامه و نبينا عنه :أمرنا أن يصومهالانسان علىانه من 
شعبان ونبينا عن أن إصومه علىانه منشبر رمضان وهو لم بر الهلال» وهو ظاهر 
الدلالة فى المراد. 


)١(‏ ص وس م 

(0) ج ؛ ص ١١4‏ دوسم؟ الطبع الحديث ». وف الوسائل الباب > من وجورب 
الصوم ونئيته . والسئد فبه مختلف عن سد الحديث الذى برويه ص 4و؟ وقد تدم 
ص م فآن ذلك إرويه عن الكلينى وهذا برويه بسئد آخر مسقل . 





جم ( صوم يوم الك بنية كونه من شهر رههنآن ) ا 

واستدل السيد السند ( قدس سسره ) فى المدارك للقول المشبور ايعناً بان 
ايقاع المكلف الصوم فى الزمان المحكوم بكونه من شعران على انه من شهر رهضان 
يتضمن [دخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حر امأ لا محال ةكااصلاة بغير طبارة فلا 
يتحقق به الامتثال . وهو جمد . 

واما ما أجاب به الفاضل الخ راساق ف الذخيرة عن ذلك مر أن غابة 
ما يستفاد من هذا الدليل ريم نية كو نه هن رهضان ولا يلزم من ذلك فساد العبادة 
لآن النبى متعلق يامى خارج عن العبادة ب 

فيه ما قدمئا ذكره قر يبأ من أن النية لا تخلو من أن تكون شرطأ أو شهاراً 
من العبادة , وعل أى منهما فتوجه النهى اليها موجب ابطلان العبادة إذ لا خلاف 
بينهم فى ما اعل فى أن توجه النبى الى العبادة أو جزئها أو شرطها موجب ابطلانها 

ول قف للقول الثاتى على دليل إلا ما نقل عن الشيخ فى الخلاف هرس انه 
احتج على ذلك باجماع الفرقة واخباره على انه من صام يوم الشك اجزأ عن شهر 
رمضان وم يفرقوا . وأورد عليه بان الفرق ف النص وكلام الاصحاب متحةق 
3 تقدم . 

قال السيد السند ( قدسسره ) ف المدارك ٠‏ ولا بخ اننية الوجوب معالشك 
إها يتصور من الجاهل الذى يعتّقد الوجوب لشببة أماالعالم بانتفائه شرعاً فلا 
يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصور وهو غير النبة فانها [6ا تتحةق 
مع الاعتقاد ما هو واضم . انتبى . 

أقول : لايق أن تخصيص محل الخلاف بما فرضه هنا من الجاهل الذى 
تقد الوجوب لشببة موجب للقدح فاستدلاله الذى قدمنا نقله عنه من أن ايقاع 
المكلف الصوم ف 'الرمان امحسكوم بكونه من شعبان على انه من شهر. رمضارنف 
يتضمن ادهال ما ليس من الشرع فيه , فان للقائل أن يقول ان هذا الكلام انما 
يتوجه الى العالم اذ الجاهل من حيث الشببة النى فر ضها لا يكون الزمان عندويحكوماً 





م - ال صوم يوم الثشك بنيةكونه من شهررءضان ) ج 
بكونه من شهر شعبان فلا يتضمن ادعال ما ليس من الشرع فيه » وكون ذلك واقمأ 
كذلك لا مدخل له فى المقام إذ السكلام بالنظر الى ظاهر اعتقاد المكاف . 

و بالجلة فان الدليل المذكور لا يتم مع فرض المسألة كا ذكره ومع بطلان هذا 
الدليل الذى هو معتمده فى المسألة يصير اختياره للقول المشهور عارياً عن الدليل » 
لآنه قد استدل بعد هذا الدليل بصحيحة جمد بن مم وقد قدمنا ما يرد عليها "م 
استدل بموثقة سماعة ورواية الزهرى وهما باصطلاحه من الضعيف الذى لا يقوم 
حجة ولا بثبت دليلا ؟! لا مق . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان بعضٍ الاخبار المتعلقة به ذه المسألة زيادة على 
| ذكرنا لا تخلو من الاجمال وقيام الاحتمال : 

ومنها ‏ صحيحة معاوية بن وهب أو حسلته )١(‏ قال إدقلتك لآنى عبدالله 
الرجل يضوم اليوم الذى يشسك فيه من شهر رمضان فيكو ن كذلك ؟ فقال 
هو ثى' وفق له» . 

فان قوله ؛ ٠‏ من شمر رمضان ء يحتمل تعلقه ب د يصوم » يعنى لصوم يوم 
ألشك بنية كونه من شهر رمضان , وحيئئذ فقوله يهو « هو ثى” وفق له , دليلعلى 
القول الثانى؛ وعل هذا الاختهال اعتمد فى الذخيرة وجعل ابر المذكور «مارضاً 
لصحيحة جمد بن مسلم المتقدمة بناء على استدلال الاصحاب بها . ويحتمل تعلقه 
ب« يشك فيه » وحيئتذ فيكورىء ابر موافقاً لما ذكره الأصحاب ودات عليه 
الآخبار من استحباب صوم يوم الشسك بنيةكونه من شعبان وانه يحرى” عن شور 
رمضان . والظاهر هو رجحان هذا الا<تهال لان جملة الاحاديث ااششتملة على انه 
يوم وفق له [ما وردت فى صيامه بنيةكونه من شعبان كا نقدم فى موثقة سماعة 
ومثلبا غيرها من ما سيأنى ان شاء الله تعالى . وبه يظبر بطلان الاحتهال الاول 
الذى عول عليه فى الذخيرة . 





اج ١‏ صوم يوم الثنك ينية الندب © لوس 

ومنها ‏ رواية سماعة )١(‏ قال : ٠١‏ سألته عن اليوم الذى يشك فيه من شور 
رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شبر رنتضان ؟ فال هو 
يوم وفق له ولا قضاء عليه » . 

وهذه الرواية رواها الشيخ فى النبذهب (0) نقلا عن الكافى هكذا وهى 
بظاهرها دالة غيل القول الثانى وهو يدة للاختهال الآول فى هيخة معاوبة بن وهب 
المتقدمة , إلا ان الرواية فى الكافى (م) هكذا : ٠‏ فصافه فكان من شبر رءضان » 
وبذلك يظبر حصول الغاط فى الخبر ونقصان «١‏ ف_كان» من رواية الشيخ "كا هو 
معلوم من طريقته فى الكنتاب المذكور وما جرى له فيه من التحريف والتغيير 
والزيادة والنقعمان فى متون الآخبار وأسانيدها , وبذلك نكون الرواية موافقة 
١‏ عليه الاضحاب والاخبار . 

وبا حققناه فى المقام يظبر قوة القول المشهور وانه المؤيد.المنضور وارنف 
ماذكره فى الذخيرة من الاستشكال ف المسألة بناء على ما قدمنا نقله عنه لا يخلو 
من القصور . 

السادس ‏ الظاهر انه لا خلاف ف انه لو صام يوم الثلك بنية الندب ثم 
ظب ركو نه من شبر رهضان فانه بجمرى” عنه ولا يحب عليه قفضاؤة . 

ويدل على ذلك الأخبار المتكائرة ومنها ما تقدم من موثقة سماغة ورواينه 
الثائنة بناء على رواية ضاحب اللكافى . 

وما رواه الكلينى والشبخ عنه فيالصحييم عن سعيد الأعرخ (؛) قال ٠:‏ قلث 
لابى عبدالله يقد انى صمت اليوم الذى يشدك فيه فكان من شبر رمضان أفا قفضيه ؟ 
قال لا هو يوم وفقت له». 

() و ؛) الوسائلالانٍ و من وجرب الصوم ونيته 

() جاص"4.5 

رس الفروع ج ١ص‏ مم ' 





١ 903‏ صوم يوم ااشك بنية التدب 6 جا 
وعن محمد بن حكم (1) قال ه سألت أبا الحسن يف عن اليوم الذى يشك 
فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بنزلة من أفطر يومأ من شبر رمضان ؟ نقال 
كذبوا انكان من شبر رمضان فهو يوم وفق له وانكان ٠ن‏ غسيره فهو ؟نزلة 
ما مضى من الايام » . 
وعن بشير النباله عن الى عبدالله يفا )١(‏ قال : « سألته عن صوم يوم الك 
فقال صمه فان يك منشعرا نكا نتطوعاً وان يك من شبر رهضان فيوم وفقت له ». 
وعنالمكاهل فيالحسن (ع)قال : داسألت أنا عبد الله 0 عن اليو م الذى بشك 
فيه من شعبان قال لآن أصوم يومأ من شعيان أحب الى مر أن أفطر يرما 
من شبر رمضان » . 
ومعناه أن صيام هذا اليوم من شعيان أحب الى من أن أفطر فيظهر كونه 
من شور رمضان فيكون بنزلة من أفطر فى شهر رمضان ووجب عليه القضاء , 
وروى شيخنا المفيد ( قدس سره ) فى المقنعة (4) قال ؛ وروى أبو ااصلت 
عيد السلام بن صالح قال حدثنى على بن هومى الرضا عنأبيه عن جدده ) عليوم 
السلام ) انه قال : « قال رسول الله تييع من صام يوم الشك فراراً بديئه فكأنما 
صام الف يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا إشاكان أيام الدنيا» . 
قال )6( وروى أبو غالد عن زيد بن على بن الحسين عن أبائه عن على بن 
أى طالب ( عليهم السلام ) قال : ٠‏ قال رسول الله وتيخ صوموا مسر الله , قالوا 
يا دسول الله وما سر الله ؟ قال يوم الشيك , . 
وآما ما دل بظاهره على خلاف ما دات عليه هذه الاخبار من تحريم صوم 
يوم الك - مثل ما روا الشيخ فى النبذيب عرس قتيبة الاعثى (+) قال ؛ ٠‏ قال 
(0016؟) درس الوسائل الباب ه من وجروب الصوم ونيته 
() دره) الوسائل الباب 5 من احكام شبر رمضان 
(3 الوسائل الباب ؟ منوجرب 'صوم وثيته وااباب ١‏ منالصوم الحرم والمكروه 





اج ١‏ المراد بيوم الك ) انيه 
أبو عبد الله يهلا نبى دسولاته ويه عن صوم ستة أيام : الميدين وأيامالتشر يق 

واليوم الذى يشك فيه من شور رمضان » . 

وما رواه فيه عن عبداللكرجم بن عمرو )١(‏ قال : ه قلت لالى عبدالقه يهلا 
الى جملت على نفسى أنأصوم حتى يقوم القام ؟ فقال لا نصم فيالسفر ولاالعيدين 
ولا أيام التشريق ولا اليرم الذى يشك فيه » ورواه فى الفقيه عر غبدااسكريم 
أيضأً (0). 1 

وماروآه الشيخ فى التبذيب عن محمد بن الفضيل (؟) قال : « سألتايا الحسن 
الرضا يهو عزاليو م الذى يشك فيه لا يدرى أهر من شور رمضان أو مي شعبان ؟ 





فقال 0 شور رمضان شور من الش.وور لصيية مأ لهاب اأشوود دن الو يادة والقصان 
فصوموا لارؤية وافطروا للرؤية ولا يمجبنى أرن يتقدمه أحد بصيام يرم 
وذكر الحديث 6 
ققد حمله الشيخ على صومه بذية شور رهضان واستدل تبث الزهرى 
المتقدم 1 والأقرب عندى حمل النبى عن صومه على ألتقية 1 أذارت أيه ج+لة هن 
الاخبار المتقدمة دن الرد على أأماءة ف م ذهيوا اليه دن ريم دومة )5( 5 
تذبيبات 
الأول - ينبنى أن يعل ان المراد بيوم الثنك فى هذه الأخبار ليس هو 
مطلق الثلا ثين من شعيان بل المراد 4 إعا هو ف ما إذا حصل الاختلاف ف رؤية 
هلال شعبان على وجه لم تقبت الرؤية فان اليوم الألاثين بناء على دعوى الرؤية قبل 
ذلك يكرن أول شور رمضان وعلى دعرى العدم يكون من شور شعيأن 5 أو صل 
الاختلاف ف ررية هلال شبر رمضان ؟ ذلك فانه على تقدير دعرى الرؤية بكرن 
رنود ؟) الوسائل الباب . من وجوب الصرم وثيته . 
ب( الوسائل الياب ومن أحكام شبر رءضآن 
ر ارجع الى التعليقة ب ص وم 





-4- (المراد يوم الك 6 ع _ 
من شهر رمضان وعلى تقدير عدمبا يكون من شهر شعبان , وكذاءفى صورة ما إذا 
عل هلال شعبان اسكن اتفق حصول غم مافع من الرؤية ليلة الثلاثين , فانه فى جببع 
هذه الصور يكزن يرمشك وهذا هو الذى وردت الاخبار باستحاب صومه وأته 
ان ظبر من شهر رمضان فهو يوم وفق له . واما لو كان هلال شعيان مملوماً بقينأً 
ولى يدع أحد الرؤية لبلةالثلاثين منه ولم تتكن فااسماء علة مافعة من الرؤية فان هذا 
اليوم من شعبان قطعأرو ليس هو ديوم شك . 

ويدل على ذلك مرب الاخبار ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى والشيخ فى 
التبذيتٍ بسنديبما عنهارون بن خارجة )١(‏ قال : ه قال ابو عبدالله ينبلا عب شعبان 
تسعة, وعشمرين يوم فانكانت متغيمة فاصم صاءأ وان كانت صاحية وتبصرته ولم 
تر شيئأ فاصرحم مغطراً » . 

وما رواه الشيخ فى التبذيب عن الرببيع:بن ولاد عن أبى عبداتقه يفا )١(‏ 
قال : « إذا رزأيت هلال شعبان فعد نسعة .وعشرين يومأ فان أصبحت فل تره فلا 
لهم وأن تغيبت فصم ٠»‏ 

وهما ظاهر ان فى أن أمي ه يف بالصوم مع الغيم إما هو من حيث كونه يوم 
الشك الذى ورد فيه ما تقدم من انه يوم وفق له وأهاءسع الصحو فليس هو كذلك . 

ويدل على ذلك ايضأ ما رواه الشيخ فى التبذيب عن معمر بن خلاد عرن. 
ألى الحسن ا (م) قال : «كنت جالساً عنده آخر يوم عن “شعبان فلم أره صاماً 
فانوه بعمائدة فقال ادن ..وكان ذلك بعد العصر قات له جملت فداك صمت اليوم . 
فقال لى ولم ؟ فلت جاء عن أبى عبدالله يقد فاليوم الذى يشك فيه انهقلل يوم وفقله 
فقال أليس تدرون [نما ذلك اذاكان لا يعم أهو من شعبان أم من شهر رهضنان 
فصامه الرجل فكان من شهر رءضان فكان يوم وفق له ؟ فاما وليس علة ولاشببة 
(3 و() الوسائل اباب ٠١‏ من أحكام شبر رمضان 

رم الوسائل الباب ه وغ من وجوب اأصوم وئيته ٠‏ 





ج١1 ١‏ المراد لدوم الك 4 ثم 
فلا . فقلت افطر الآن ؟فقال لا . فثلت وكذلك ف النوافل ليس لى أن أفطر بعد - 
الظبر ؟ قال نعم » . 

والظاهر ان ما دل عليه البران الآأولان صرحا والثالثك ظاهراً من عدم 
صوم يوم الثلائين مع عدم العلة وااشببة هر مسائد الشيخ المفيد ( قدس سره ) 
فى ما نقل عنه من كراهية صوم هذا اليوم مع الصحو 5 نقله عنه فى البيان حيث 
قال : ولا يكره صوم يوم الشنك بنية شعبان وان كانت الموانع من الرؤية منتفية » 
وقال المفيد يكره مع الصحو إلا لمن كآن صاكاً قيله . انتبى . 

وما نقل هنا عن الشيخ افيد ( قدس سره ) لعله من غير المةّنعة لان كلامه 
٠‏ فى المقنمة صريح فى الاستحياب مطلقا يا لاق على عن زاجعة . 

"م لا مق عليك ان ظاهر كلام جملة من أصعابنا ان يوم الشك عندم هو يوم 
الثلاثين مطلقأ ما لا يخ على من راجع عبارانهم ومنها عبارة البيان النقولة هنا . 
وفيه ما عرفت من دلالة الاخار النى قدمناها على ان يرم الثلاثين من شعبان مع 
عدم العلة فى السماء وعدم الاختلاف فى الرؤية ليس بيوم شك ولا ستحب صوءه 
من حيث وله يوم شك . 

ورا سبق الى بعض الآوهام من هذه الأخبار التى قدمناها دالة على عدم 
استحباب صوم هذا اليوم مع عدم العلة هو تحريم صيامه نظرا الى ظاهر النبى فى 
بعضها . وهو وهم ضعيف لما دل على استحباب الصوم مطلقا )١(‏ وصوم شعبان 
مخصوصه كلا أو بعضأ (؟) وما دل عليه آخر رواية معمر بن خلاد من النبى عن ٠‏ 
الافطار والخال ذلك وقول الراوى ٠‏ وكذلك فى اأنوافل » يعنى غير هذا المؤذرف 
بكونه من التوافل . 

وأبعد منذلك ما نقل ايض عن لعض القاصربن من تحر 6 الافطار يو مالشك 

١‏ ) الوسائلالباب ؛ من الصوم المندوب 
(؟) الوسائل الباب لم؟ من الصوم المندوب 





١ -44-‏ الترديدف نه ااصوم ف يوم الهك © ١‏ ج١٠‏ 
مطلتاً فرضاً ونفلا ما نقله بض الافاضل . 

الثانى ‏ الحق الشميدان بشبر رمضان فى الا كتفاء بنية الندب متى ظور كو نه 
من شهر رهمضانكل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العم داق عنه البأس 
جملة من تآخر عنهما : متهم - السيد السند فى المدارك والحدث اللكاشاق فى المفاتييم 
والفاضل الراساق فى الذخيرة . 

وعندى فيه توقف لانالالحاق المذكور لا بخرج عن القياس إذ «ورد الدليل 
شبر رمضان غاصة واشتراك الصوم المدين مع شبر رءضان ف التعين وكون الزمان 
لا بصاح لذيره لا يوجب تعدى الك المذكور . 

و بالملة فالأحكام ااشرعية مقصورة عندنا على الآدلة الواضحة خصوصاً أو 
عموماً وآما تعديبا جرد المشاركة والمناسية ونحو ذلك فرو لا يطابق الاصول 
الواردة عن أماب العصمة ( صاوات اله عليهم ) . 

وصر حاأشهيد فيالدروس- لعد حكله بتأدى رمضان بلية النفل مع عدم عليه ب 
بتأديه وكذا تأدىكل معين بنية الفرض من غيره ابضأ بطريق أولى » وأق عنه 
البعد فى المدارك . وفيه ما عرفت . 

الاالك . لو ردد فى نيته بان نو ى أنكانغداً من شهر رمضان فوو صاكمفر ًا 
وانكان من شعبان فبو صائم نفلا فالشيخ فى ذلك قولان. : أحدهما الاجزاء 
ذكره فى المبسسوط والخلاف ‏ والثانى المدم ذكره فى باقكتيه ؛ وبالأول قال ابن 
حمزة وابن ابى عقيل والعلامة فى الختلف وهو ظاهر الدروس والبيان واليه يميل 
كلام احقق الار دبيل وانمحدث الكاشاق , والى الثانى ذهب المحّق وابن ادر يس 
والعلامة فى الارشاد واختاره فى المدارك ونسيه الى أكثر المتأخرين , 

حجة القول الاول أنه نوى الواقع فوجب أن يحرئه , وانه نوى العبادة على 
وجببا فوجب أن مخرج من العبدة , أما المقدمة الأولى فلآن الصوم ان كان من 
شهر رمضان كان واجباً وأنكان من شعيان كان مندوباً ٠‏ وأما الثانية فظاهرة . وبان 





جم ١‏ الترديد فى نه الصوم فى يوم الك ) 46 سم 

نية القر بة كافية وقد نوى القربة . 

واجيب عن الأول واثانى بالمنع م نكون النية مطابقة للوافع وكون العبادة 
واقمة على وجبها , فان الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وان فرض كون ذلك 
البوم فى الواقع من شهر رءضان ؛ فان الوجوب [تا يتحوّق إذا ثبت دخول الشهر 
لا بدونه والوجوب فى نفس الآم لا معنى له . 

وعن اثالث بانه لا يلوم من الاكتفاء فى صوم شهر رمضان بنية القربة 
الصحة مع ايقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل على الوجه المنهى عنه . 

وأجاب عنه ف المعتبر ايض بان نبة التعيين نسقط فى ماعل اله «ن شهر 
رمضان لا فى مالا بعل . 

حجة القول الثانى ان صوم يوم الشك [ما يقع على وجه الندب نفعله على 
خلاف ذلك يكون تشريماً فلا يتحقق به الامتثال . 

وأورد عليه ان غاية ما يستفاد من ذلك تحر يم بعض خصوصيات النبة فلا 
يازمفساد الصوم . وعندى ان هذا الجواب لا يخلو من نظر . 

اذا عرفت ذلك فاع انالمسألة ليس فيبا نص فى ما اعل يدل عل نى أوائبات 
وائيات الأحكام الشرعية مثل هذه التعليلات مع لامتها من المذاقض لا يخاو من 
مجازفة فنكيف والمنافشة فيها قائمة من الطرفين , و بذلك يظور أن المسألة محل توقف 

على أن حصول الترديد هنا لا يخلو من اشكال : اما بالفسبة الى العالم بان هذا 
اليوم بحسب ظاهر الشرع إما هو من شعبان ‏ وانه إما يصام تدبا من شّعبان: ولا 
يجوز صيامه من شهر رمضان هو المعلوم من الاخبار المتقدمة وعليه كافة الذرقة 
الناجية إلا الشاذ القائل يحواز صيامه من شهر رءضان ‏ فظاهر لآنه متى عل ان 
الشارع [ما 5 به من شهر شعبان وآنما جوز صيامه بنية شعبان وحرم صيامه 
بذية شههر رمضان واغليه بانه مع صيامه بئية شعبان يحرئه منى ظهر كونه هن شهر 
رمضان نكيف يردد فى نيته ولماذا بردد فيبا ويئوى ما ممه الشارع مله مع له 





50 (او أصبح بوم الشك صائا أو مفطراً فظبر أنه من رءضان ) ج ول 
يحسب له وان ل ينوه ؟ واما بالنسبة الى الجاهل بالحسكم الشرعى فهو وان أمكن إلا 
أن 55 وتعليلانهم المذكورة لا تجتمع عليه فان حجة القول الثانى لا تتم بالنسبة 
الى الجاهل 6 لاق 5 

الرابع - صرح الأسصماب (رضوان الله عليوم ) بانه لو صام يوم السك بنية 
الندب ثم ظهر فى اثناء النبار ولو قبل الغروب انه من شبر رمضان وجب أن #دد 
نة الوجوب . وهو متجه عل تقدير القول بوجوب أية الوجه فى شور رهضان 
وقد عرفت من ما قدمناه فى حثالنية من كتاب الطهارة انه لم يشم دليل على اعتبار 
به الوجه فى شى* من العرادات لا فى هذا المقام ولا غيره وان القربة كافية , نعم 
نقل النية الى التعبين بكونه من شهر رمضان -حيث أن اانية الآولى انما تعلقت بغيره 
من ما لابد منه وانكان صوم شور رهضان لا يفتقر الى تعبين لما عل مز, ان الزمان 
لا يصلع لغيره ؛ إلا ان هذا من ما يحصل للمكلف بمد العلل بذلك من غير 
اعتهال ولا تكلف , 

السابع - قد صرح الأصحاب ( رضوان أبله عليهم ) بانه و أصبح ف الوم 
الدلك بنية الافطار “م ظب ركو نه من شهر رهطان فان لم يتناول شيئا جد نية الصوم 
ما بينه وبين الزوال واجرأه ولو زالت الشمس امسك وقضاه عند الأكث . 

اما الحم الأول فالظاهر انه لا خلاف فيه بينهم ‏ وظاهر الحةق ف المعتير 
والعلامة فى المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العليام . 

واستدل عليه ف الممتير بما تقدم من حديث الاعرابى المنقول فى الموضع 
الثانى )١(‏ واستدل عليه. فى المدارك ايضاً بما تقدم ئمة من فوى ها دل عل اتعقاد 
الصوم من المريض والمسافر إذا زال مذرهما قيل الووال . 

وقد تقدم مافى هذه الآدلة ونحوها من عدم الصلوح لتأسيس الاحكام 
النغرعية والمسألة لذلك لا تخلو من توقف والعمل بالاحتياط فيبا لازم . 


(ا) ص ؟|ل. 





جم رو وى الافطار فيرم منر مضان 5 جدد النبةالصوم ) ل سه 

واما الحم الثانى فهر المششهور وقد تقدم فى الموضع المشار اليه نقل كلام ابن 
الجنيد 'الدال على الاجتزاء بالنية بعد الزوال اذا بق جزء من النهار . 

ول نقف ل ذليل لثى' من القولين المذكورين , والذى تضمن التحديد 
بالزوال كو ُعَة عمار:المتقدمة ورواية عبدالله بن بكير )١(‏ مورده غير.صيام شهر 
رمضان , وكذا ما دل:ظاهره على الامتداد الى ما بعد الروال إما ورد فى ما عدا 
شهر رهضان , فالحكم هنا لا يخلو من توقف ف الموضمين المذكورين . 

نعم ربما أمكن الاستناد فى ذلك الى حبيحة هشام بن سال المتقدمة ثمة (؟) 
قال : ٠‏ قلت له الرجل يصبح ولا ينوى الصوم فاذا تعالى النبار حدث له رأى فى 
الصوم ؟ فمّال ان هو نوىالصوم قبل أن تزول اأشمس حسب له يومه وان نواه بعد 
الزوال حسب له من الوقت الذى نوى » بان تحمل على ما هو أعم من شهر رموضان 
وأن المعنى فى قوله : ه وأن نواه. بعد الزوال حسب له من الوقت ءانه متى نواه بعد 
الل وال فهو غير مجزى”وانكان بحسب له ثواب صومه من ذلكالوقت الذى ببى فيه 
والمراد منه بطلان الصوم وان اثيب مقدار هذا الجزء الباق . 

كم لا يق أن وجوب الامساك بعد العل بكونه من ااشهر بعد الزوال ليس 
من حيثك كونه صوما لكوم بابجاب قضائه وإما هو لحر يم الااكل وااشرب فى 
الشهر بغير ثى* منالاعذار المتصوصة , وكذا وجوب الامساك عليه لو ظوركونه 
من الشهر بعد أن تناول المفطر . 

الثامن ‏ لو نوي الافطار فى يوم من شور رهضان ثم جدد النية لصوم قبل 
الزوال فالمشوور - بل ظاهر كلام جملة منهم الاتفاق عليه هو عدم الانعقاد. لان 
الاخلال بالنية فى جزء من اأصوم يقتضى فوات ذلك الجرء لفوات عرطه ويلزم 
منه فساد الكل لان الصوم لا يتبعض فيجب أضاؤه , وفى وجوب الكفارة 
بذلك فولان . 

)١(‏ ص سم (») الوسائل الباب ٠+‏ من وجوب الصوم و ثيته 





مس ا 


اللطاخة الست سسا فى يرم من رمضان * كم جدد قبل 
الزوال قبل لا ينعقد وعليه القضاء , ولو قبل ,اتعقادهكان أشبه . 

وربما حى القول بالاتعقاد عنظاهر كلام الششيخ , قيل : ولعله نظر ال مظاهر 
ما دلت عليه صحيحة هشام بن سال المتقدمة فى الموضع ثآلى () باعتبار دلالتما على 
انه بالنية قبل الزوال يحسب اليوم , 

وفيه انال نيحد أحدا من الاب نفل ذلك عن الشيخ صرحا ولا ظاهراً , 
وعل تقدير صمة النقل فالاستناد الى الصحيحة الشار اليها لا يحلو من أظر فان ظاهر 
ساق الخبر يعطلى ان ذلك إتما هو بالنسبة الى النافلة أو الواجب الْير المعين . 

وباجملة فان المسألة لماكانت عارية عن النص فالحك. فيها مشكل والاحتياط 
فيبا واجب وهو فى جانب القول المشهور فيتعين العمل عليه , ويؤيده انه الاوفق 
أيضأ بالاصول اأشرعية والقواعد المرعية فان من قام وقمد وركع وسجحد لا بنية 
الصلاة لم تحسب له صلاة فسكذلك من اهسك لا بقصد الصيام بل بقصد الافطار 
لا بسمى صياماً ‏ والاخلال بالصيام عمداً امير عذر فى بعض اليوم يقتضى بطلان 
صيام ذلك اليوم البتة . وبذلك يظهر ضعفتوةف صاحب الذخيرة فى هذه المسألة 
وانه من جملة تشكيكاته الركيكة , 

وقال شبخنا الشهيد الثاتى ( قدس سره ) فى المسالك بعد نل قول الحةق ؛ 
« ولو قبل بالانمقاد كان أشبه » :هذا على القول بالاجئزاء بنية واحدة مع تقدمبا 
أو على القول يحواز تأخيرالنبة الرقبل الووال اختياراً ‏ متوجه لحصول النبةالممتيرة 
والحاصل منها [نما يناف الاستدامة الحكية لا نفس النية , وشرطية الاستدامة أو 
توقفب مة الصوم علهها غير معلوم وان ثبت ذلك ف اللاة , واما على اقول 
بوجوب أيقاع الذي ليلا فاخل بها ثم جددها قبل الزوال ف الصحة نظر لآن الفائت 
هنأ نفس النية فى جزء منالنوار وهى شرط فى صة أأصوم نفسه فيفسد ذلك الجره 


)١(‏ ص «ال.وتقدمت أيضاً ص بع 





جم 7لو نوى الافطار فى اثناء النبار ثم جدد نية الصوم  )‏ و4 
والصرم لا يتبعض ٠‏ وحيلئذ فيقوى عدم الالمقاد . انتهى . 

واعترض صدركلامه المؤذن ببيانوجه الصحة لهذا القول سبطه السيد السند 
فى المدارك فال انه غير جيد ع لان القول الثانى غير متحةق واللازم على الأول 
عدم اعتبار تجديد النية مطلقأ للا كتفاء باإلنيةالسابقة . ثم قال : وكيف كانفلاريب 
ف ضعف هذا القول. انتبى . وهو جيد , 

التاسع ‏ المشهور بين الاصماب ( رضوان الله عليبم ) انه لو نوى الافطار 
فى اثناء النبار بعد أن عقد الصوم ثم جدد نية الصوم بعد نية الافطار كان صومه 
صحيحا , ذهب اليه الششبخ والمرتضى واتباعهما . 

واستدلوا على ذلك بان النواقض #صورة وليست هذه النية مر# ماتها 
فن ادعى كو نها ناقضة فعليه الدليل . وبان ني الافطار [نما تنافى نية الصوم لاحكببا 
الثابت بالانعقاد الذى لا ينافيه النوم والغروب اجماعا . وبان النية لا يحب تجديدها 
فكل ازمنة الصوم اجماعا , فلا تتحقق المنافاة . 

ونقل عرى الى الصلاح اله جزم بفساد ااصوم بذلك وجعله موجبأ 
للقضاء والسكغفارة . 

واختار العلامة فى الختلف هذا القول أيضاً ولكنه أوجب القضاء دون 
الكفارة , فاستدل عل انتفاء الكفارة بالأصل السالم من المعارض ؛ وعل انه 
مفسد للصوم بانه عبادة مشر وطة بالنية وقد فات شرطها فتبطل . وبان الاصل 
اعتيار البية فى جمبع اجزاء العيادة لمكن لماكان ذلك منتفياً اعتير حكمها وهو أن 
لا يأنى بنية تخالفها ولا ينوى قطعها , فاذا نوى القطع زالت النية حقيقة وحكما , 
فكان الصوم باطلا لفوات شرطه . وبانه عمل خلا من النية حقيقة وحكا فلايكرن 
ممتيراً فى نظر ااشارع واذا قد صوم جزء م نالابار فسد صوم ذلك أليوم ياجعيه 
لأن.الصوم لا يتبعض . 

وأجاب العلامة في الجتلف عن حتجاج الشيخ المتقدم بام قد بينا الدليل على 





موه 2 وى الافطار فى اثناء النبار ثم جد نية الصوم 6 ج ١"‏ 
أن هذه ألنية ممطلة الصو م من حيك انها ميطلة لسن طة اعنى فية الصو عو «رطل اشر طّ 
مطل للمشروط ؛ ولا نسل حصول الشرط لآن ادامة النية شرط | نقدم وقد ذات 
وحن قد ييناكون الدوام شرطً . انتبى . 

اقول : لاق أن مرجع الخلاف فى هذه المسألة عند التأمل فى أدلة القو لين 
المذكورين الى انه هل يشترط استدامة النية فى الصوم حقيقة أو حك أم لا ؟ ومبنى 
القول المشبور عل الثانى وهينى القول الآخر على الأول , وظاهر كلام شيخنا 
الشبيد الثانى المتقدم فى سابق هذا الموضعهو عدم الاشتراط . 

قالفالمدارك : وقد قطع الشبخ والمرتضى والمصنف ف الممتبر بعدم اشتراطبا 
“م قال ولا بأس به لانه الأصل وأيس لَه معارض إعتد به ومع ذإك فالمسألة 
محل تردد . انتبى . 

وديا يقال انه يمن الاستدلال على وجوب الاستدامة بقوله ]اللا )00 
« ءا الأعمال بالنيات » وفيه انه يمكن أن يقال ان العمل هنا لم يقع إلا بلية فيدخل 
نحت الخبر : وليس فى ابر المذكور أزيد من أنه يحب وقوعه عن نبة وقصد وهو 
كذلك واما انه يحب استمرار ذلك القصد فلا دلالة فيه عليه . 

ويمكن الاستدلال على ااصحة فى موضع البح با رواه الشيخ فى الصحيح 


عن حمد بن مسلم (؟) قال ١:‏ “ممت أنا جعفر افلا وقول : ها إضر الصائم ما صنع ١‏ 


(1) الوسائل البابٍ م من مقدءة العبادات وااباب + من وجوب الصوم وثيته , 

(؟ الوسائل الباب ؛ من ما يمسسك عنه الصائم . وقد رواه فى التبذيب ج ؛ الطبع 
الحديك عن خمد بن مس إطرق ثلاثة , الارل ص هما عن عل بن مهز نار عن ابن 
الى عير ؛ الثانى صرم, م ع نالحسين بن سعيد عن ابن الى عير ع "ثالث ص م١م‏ عن م#د 
ابن على بن بوب عن يعوب بن يزيد عن أبن الى عير » وفى الآواين اللفظ هكذا : 
٠‏ اذا اجتئب ثلاث خصال : ااطعام والشراب واانسساء والارتماس » نعم فااثانى فى التمليقة 
١(‏ )أن فيإعض الغطوطات « أربع .. وف الثالك ٠‏ 'ذا اجتنب أربع خصال ... , كما فى 
أأفقيه رج ٠‏ صءج . والاعظفي الاولين ه لا يضر ء وف الثالك د ما يضر ولا خوان ‏ 





ج* (أو وى الافطار فى اثناء النوار “م جدد نيه اأصوم 4 - إه 
اذا أجتذب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والار6اس 4 إلا أنه يكن تطرق 
الاحممال الى تخصيص ذلك بافعال الجواررحك يشير اليه قوله ما صنع» أو كون 


الحصر اضافيا لا حقيقياً . 
كل حال وهو فى جانب القول الثاى . 


بق هنا ثى" وهو ان ظاهر كلام الاب ( رضوان الله عليهم ) هو انه لابد 
فى صحة الصوم بعد نية الافطار من تجديد نية الصوم وإلاكان باطلا » بل صرح 
العلامة بذلك ف المتبى فقال : قد بيئا انه لو نوىالافطار بعد اتعقاد الصوم لم يفطر 
لآنه المقد شرعأ فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعى . هذا اذا عاد ونوى ااصوم اما لو 
ل ينو بعد ذلك الصوم فالوجه و جوب القضاء , 

واعترضه فى المدارك بعد نقل ذلك عنه بانه غير جيد لآن المقتضى للفساد 
عند القائل به الحرم عق فعل المفطر فان ثبت ذلك وجب الك بالبطلارف مطلقاً 
وإلا وجب القول بالصحة كذلك أطلقه فى المعتبر . انتوى . 

وهو جيد وبه تزيد المسألة إشكالا ذان الح بصحة الصوم بعد النية أولا “م 
الرجوع عنها الى نبة الافطار والاستمرار على هذه النية الى ان ينقطى النبار من ما 
يكاد يقطع بعدمه , 

والآقرب الى التحقيق فى هذا المقام أن يقال ان العبادات ا كانت :وقيفية 
والمعاوم من الشرع وهو الذى عليه جرى السلف من زمنه هون هو وجوب النبة 
فى الصوم بل غيره مر العبادات واستصحاب تلك النية فملا أو حك الى آخر 
العبادة ‏ فانه لم يرد ولم ينقل ضحته مع المدول عن تلك النية آلى'نية نغابرها استمر 
عليها أو لم يستمر ‏ فالحك بالصحة فىهذه الصورة خارج عنالتوقيفالمعلوم من 
اس ابن الى عبر برويه عن حماد بن عثان عن مد بن مسلم . وسيأقى التمرض من المصئف 
قدس سره ) لذلك فى المسألة الأو من مسائل المطلب الثانى . 





وه - ؤهل يجوز تقدم النية فى شهر رمضان؟ ) يل 

الشرع , وحيلئدذ فقو [المستدل ‏ ومن ادعى كو نها نافضة فعليه الدليل ‏ مردود بان 
الدليل عل النقض خروجه عن التوقيف الواجب اعتباره فى العبادات » فان الم 
بصحتها يتوقف على وقوعبا على الوجه الذى عل من صاحب الشريعة والذى عل منه 
يقيناً هو اعتبار استمرار النية فملا أو حكا ولم بعل منه جواز تركبا أو المدول عنبا 
الى ما ينافيها ‏ فالمدعى اصحة العبادة على هذا الوجه عليه الدليل . و بذلك يظور ان 
الأصح فى المسألة ما ذهب اليه فى الختلف مع تأيده بالاحتياط كا عرفت . 

العاشر ‏ ذهب الشبخ ف النهاية والمبسوط والخلاف الى انه متتص شهر 
رمضان بجواز تقديم نيته عليه فلو سسها عن النية وقت دخوله اكتنى بالنية الأولى . 
ونقله فى الخلاى عنالأصحاب وصرح بجواز تقديمها بيوم أو يومين . 

قال الحقق فى المعتبر بعد أرب عزى ذلك الى الشيخ وذكر اه لم يذكر له 
مستنداً : ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة وا جاز أن يتقدم من أول ليلة 
الصوم وان تعقيبا النوم والا كل والشرب واجماع جاز ان نهم على تلك الليلة 
بالزمان المقارب كاليومين والثلائة . الكن هذه الحجة ضعيفة لآن تقدءها فى أول 
لبلة لصوم مستفاد من قوله هتيم )١(‏ «من لم يبت نية الصوم من الليل فلا صيام 
له » ولان أيقاعبا قبل الفجر بحبث يكون طلوعه عند ا كال النبة عسر فيثتئى » 
ولي سكذلك التقديم بالايام ولان الليلة متصلة باليوم اتصال اجزاء الابار عنلاف 
الآيام . انتبى . 

اقول : قد نقل العلامة فى الختلف عن الشيخ انه احتج بمضمون ما ذكره فى 
المعتبر “م رده بنحو ما ذكره فى المعتير أيضأ . 

قال السيد السند فى المدارك بعد أن استجود كلام المعتبر ؛ والاصم عدم 





)١(‏ سان الببيق ج ؛ ص «.* عن حفصة عن النى ر ص ) « من لم بيت الصيام 
من الليل فلا.صيام له , وارججع فى اختلاك لفظ الهديثك باختلاف طرقه الى المنتى 
ج لاص ١و‏ ايضا . 





يل ١‏ هل عبادة ألصسى شرعبة أو مر ينية ؟ ) مم 
الاكتفاء بالعرم المتقدم لان منشرط النية المقارئة للمنوى » خرج من ذلك تقديم 
ية الصوم من الليل بالنص والاجماع فييق الباق . انتبى , 

“م ان الشيخ ( رحمه الله) صرح فى النباية والمبسوط بان العزم السابق [ما 
يخزرى” مع اأسهو عن تجديد النية عند دخول الشمر » بل قال الشهيد فى البيان : ولو 
ذكر عند دخول الشهر ل يحزى” العزم السابق قولا واحداً . ولاريب ان هذا 
التفصيل من ما ووجب ضعف القول المذكور بناء على اصولحم وفواعدم ., فان 
المقازنة'انكانت معتبرة ”ا هو المشهور فى كلامبم والدائر على أ لسنة أقلامرم لمكن 
الاعتهاد على العزم السابق مطلقاً سها عن النية أو لم يسه وان ل تكن مدتيرة وجب 
الاكتفاء بالعزم السابق مطلقا . | 

وأنت خبين بان كلامهم. مناكله يدور عل النية بالممنى الذى قدمنا نقله عنهم 
الذى هو عبار ة عن 'الحديث النفسى والتهوير المسكر ى الذى يقارن به الفمليحيث 
يكون الفعل على آخره من غير فصل وزمان ‏ وقد عرفت ان النية ليست هذه فان 
الآم فيها أهون من ما ذكروه ع وهذا البحث من أوله الى آخره كسائر احائوم 
المتقدمة ساقط عل المعنى الذى حققناه آنفأ . 

الحادى عشر - المشهور بين الاحاب ( رضوان ألله عليهم ) ان نية الى 
المميز صحيحة وصوده شرعى وكذا جملة عبادائه شرعية , بمعنى انها مس تندة الى أمس 
الشارع فيستحق عليبا الأواب لا مريلية ‏ ذهب أليه الشيخ و جمع ا منهم ‏ أمحقق 
وغيره لاطلاق الاص ولآن الاص بلاس بالشى” أم بذلكالشى” ع بمعنىان الظاهر 
من حال الأ سكو نه مريدا اذلك الثى' . 

وقال العلامة فى الختلف بعد أن نقل القول المكور عن اأشبخ ؛ وعندى فى 
ذلك اشكال والاقرب انه علسبيل القّرين , واما انه تكليف مندوب اليه فالأقرب 
المنع , ليا ان التكليف مشروط باليلوغ ومعانتفاء الشرط ينتؤالمشروط , انتبوى 

ويمكن تطرق القدح اليه بان اعتيار هذا الشرط على اطلاقه محل نظر » فان 





سس و سم ا هل عبأدة الصى شرعية أو تمرينية ؛ ) ج1١‏ 
العقل لا يأنى توجيه الخطاب الى المميز والمعلوم.من. الشرع ان التكليف المتوتقف 
عل البلوخ ما هو التكليف بالوجوب والتحريمالحديث رفع القل )١(‏ وشحوه اما 
التكليفن المقدوب فلا مائع منه عقلا ولا شرعا . 
ويععتد ما قلزاه مأ ورد فى الأخبار من جواز عتق الصى أبن عشر سنين 
وشدقته' ووصيته : 
نف رواية زرارة عن ابى جمقر هه )١(‏ قال : اذا أى عل الغلام عشر 
سئين فانة يجوز له فى ماله ما اعتق وتصدق وأوصى على حد معروف و<ق 
وف دواية عبدالرحمان بن الى عبدالله البصرى (*) قال : ٠‏ قال أبو عيد الله 
اذا بلغ القلام عشر سئين جازت وصيته » و بمضمون ذلك فى الوصية اخبار 
عديدة (؛). 
وق مولقة عمد بن مس عن أحىديهها ( عليبها السلام ) (ه).قال جوز 
طللاق الغلام اذا كآن قد عقل وصدقته ووصيته وانلم يحتل» 5 
وق رواية الى لصير )0( 31 فاذا كان أبنسبع سئين فأوصىمن ماله باليسير قُّ 
حق جازت وضيكةا,. 
ومنها الاخبار الدالة على جواز امامته كوثقة غياث بن ابراهم عن 
بى عبدالله د 9( قال : , لا بأس بالغلام الذى ' بلغ الحم أن قم كوم وان 
يؤذن » وتحوها روايةطلحة بن زهد (8) و #ضمو نهما عمل ااشيخ وجمم من الاصان 
)١(‏ الوسائلاباب ؛ من مقدءة المبادات » وسأن البميق ج مم ص )م 
(«ادم د(4) دزي الوسا ئل الباب وع من الوصاءا 
(5) التوذبب ج ؟ ص هوم وق الوسائل الباب ١٠٠‏ من الوفوف وااصدقات وفيه 
« جميل بن درا اج غن أحدهاع »دف التبذيب ه جميل عن جمد بن مسلم عن احدهما ع , . 
() د(م) الوسائل الاب 4؛ من صلاة اللماعة 





ج١١‏ وهل عبادة الصى شرعمة أو كر ينية؟ ) دوه د 

ومن الظاهز ان اذن الشارع له فى الصدقة والوقف والعتق والامامة موجب 
لترتب الثواب عليها فتكورنى. شرعية ويدل بها تحت الأوانى المطلقة بالمتق 
والصدقة والامامة ونحوها فكون داخلا تحت الخطاب مستحقأ الاجر والثواب. 

وأصحابنا ( رضوان الله عليرم ) كا قدمنا النقل عنهم [ثما استندوا الى أمى 
الشنارع للولى بتكليف الصى بالعبادة وان الآمس بالاعى بالشى” امس بذلك:الثهى* 
وما ذكر ناه من الا خيار اوضح ف الاستدلال وابعد من تطرق الا<ءتيال والنزاع 
فى هذا الجال . 

وبالجملة فالخطاب باطلاقه فى جميع أبواب العبادات شامل له والفهم الذى بهو 
شرط التكليف حاصل6 هو ا مفروض ومن اذعى زبادة على ذلك فعليه الدليل , 
وتخرج الاخبار الى ذكرناها شاهدة على ذلك . 

وبتفرع على الخلاف المذكو رو صف العيادة الصادرة منه بالصحة وعدمها » 
فان قلنا انها شرعية جاز وصفها بااصحة لآانبا عبارة عن «وافقة الام , وان فلابا 
انها عمرينية لى ترصف بصحة ولا فساد . 

وقال شيخنا الشهيد الثانى (قدس سره) فى كتابالمسالك . بعد قولالمصنف 
ني الصى المي صفيحة وصومه شرعى ‏ ما صورته :اما صمة نيتهدوصومه فلا اشكال 
فيه لآنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف عل التكليف, واماكون صومه 
شرعياً ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين , والآصم انه عريى 
لا شرعى . اننوى . 

واعترضه سبطه السيد السئد ف المدارك بانه غير جيد , قال : لآن اأصحة 
والبطلان الاذين هما موافقة الآمى ومخالفته لا تاج التوقيف مر الشارع بل 
يعرف بمجرد العف لكك نه مؤدياً لاصلاة.وتاركا لحاء فلا يكون من حكم الأمرع فى 
ثى” بل هو عقلى بجرد مأ صرح به أبن الحاجب وغيره . انتبى . 

أقول : مرجع كلام السيد.السند الى.منع كون الصجة والبطلان من باب 





ده - الأيحب الامساك فى الهم عنكل مأكرل ومشروب ) ج 5# 
خطاب الوضع وهو الذى صرح به أبن الحاجب ف الختصر وشارحه ف الشرح 3 
وهو ظاهر العلامة ف النباية ل ذكره هنا من انه بعد ورود أمى الشارع بالفعل 
فكزن الفعل مر افقا للامس أو مخالفاً وكون ما فمل مام الواجب حتى يكون 
مسقطأً للقضاء وعدمه لا يحتاج الى توقيف منالشمارع بل يعرف جرد العقل » فهو 
ككرنه.مؤدياً للصلاة وتاركا لها سواء بسواء فلا يكرن <صوله فى نفسه ولا حكننا 
به من 5 الشرع فىثى” بل هو عقيل جرد وهذا خلاف الاحكام الوضعية 
التى هى عبارة عن الشرط والسبب والمائع الذى يكون حصوله فى نفسه والح به 
موقوفا على الشرع . 

وانت خبير بان هن رجع الى الاخبار الثى قدمناها لا مخق عليه ضعف 
م ذهب اليه شيخنا المذكو روكل من تقدمه و تأخر عنه وقال بان عبادة الصى 
مربنية وليست بشرعية . واما قول شيخنا المشار اليه فى منعكون صومه شرعياً 
لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين ‏ فقد عرفت جوابه . 
الطلس الثالى 
فى ما يمك عنة الصام وفيه مسائل : الاولى ‏ يحب الامساك عزن كل 
مأكول ومشروب معتاذأ كان أو غير معتاد : 
أما المعتاء فلا خلاف ثيه بين الاصوان وودل عليه مضافا الى الاجماع 
الآبة () والاخبار (0) . 
ولا خلاف أيضأ فىكون فمله عوجبا للقضاء والكفارة , ويدل علية «ضافاً 
الى الاجماع الآحبار الآنية الدالة على وجوب السكفارة بالافطار به (م) , 
() دس قرله تعالى فى سورةالبقرة الآبة :م : وكلوا واشربوا حتى يقبين !ك5 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أ؛و "صيام الى الليل . 
(؟) الوسائلااباب ادو دم دهم درل ألىه مزما سك عنه السائم رغيرذلك 
رس الوسائل الباب م وو و١٠ ١١0‏ و؟؟ من ما بمسك عنه الصاءم 





جَ مل هلب الصو عالاماكعنغير الممتاد من المأ كو لوااشر وب05- لازم 
وآما غير المعتادكالتراب والحجر والفحم والخزف والحصى وماء اأشجر 
والفواكه وماء الورد وتحوها فالمشهور بين الاصحاب انهكذلك , ونقل فى الختاف 
عن السيد المرتضى وابن الجنيد انه ينقص الصوم ولا يبطله ؛ ونقل اأسيد ( رضى 
الله عنه ) عن بعض أصحابنا انه يوجب القضاء خاصة . 
حجة القول المشبور ان مادل على تحريم الآكل والشرب يتناول المعتاد 
وغيره وارف الصوم امساك عن .ما يصل الى الجوف وتناول هذه الاشياء 
ينافى الامساك . 
حجة القول الآخر ان ترم الأكل وااشرب [نما ينصرف الى الممتاد فييق 
الباق على أصل الاباحة . 
واجيب عنه بمنع الانصراف الى المعتاد ودعوى العموم بالنسبة الى 
الممتاد وغيره . 
وعندى ان هذا الجواب لا يخلو من نظر لما صرحوا به فى غير موضع من 
أن الأحكام المودعة فى الاخبار إنما تنصرف الى الافراد المتكررة الشائعة دورنف 
الافراد النادرة فششمول الاخبار لغير المعتاد غير واضح . 
ووريده ماروآه الشنيخ عن مسعدة بن صدقة عن جمفر عن أبيه عن أبائه 
( عليم السلام ) ٠ )١(‏ ان علياً يه سئل عن الذباب يدخل فى حاق الصاكم قال 
ليس عليه قضاء أنه ليس بطعام » . 
ونقل عن السيد ( رضى الله عنه ) فى المسائل الناصرية ما يدل على خلاف 
كلامه المتقدم حيث قال : لا خلاف ف ما يصل الى جوف الصاكم من جبة فه اذا 
اعتمد انه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لابؤكل ولا يشرب واتما خالف ذلك 
الحسن بن صا وقال انه لا يشطر وروى تحوه عن الى طلحة (؟) والاجماع متقدم 
ول التهذيبج اص سو افع الحديث وقالوسائل لباب وم من ما يمك عنه 
الصائم رس المغتى ج عرص ٠١‏ 





- بره - لإالاخبارالو اردة في وجوبامساكالصاتمعنالأ كرلوااشروب) ج ٠١‏ 
ومتأخر عن هذا الخلاف فسقط حككه . انتهى . 
ولا بأس بابراد جملة من الاخبار المتعلقة بهذه ال ألة العاضدة لاآية الشريفة 
وهى قوله عر وجل : وكاوا واشربوا <تى ينبين ل الخرط الابيض من الخيط 
الاسود من الفجر .)١(‏ 
ومنها ‏ صحيحة تمد بن ملم (0) قال : م #عمت أبا جعفر كفلا بقول:لايضر 
الصائم ما صنع اذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارماس 
فى امام » 
هكزا روى الحديث ف اافقيه وموضع من التيذيب وفى موضعين آخرين 
منه بسندين آخرين أيضأ (") بلفظ , ثلاث خصال » . 
قيل : ولعل الوجه فى هذه الأسخة ‏ ان صحت - انه عطف الارعماس على 
الثلاث وأخرجه منها لآنه من ما يضر ولا يبطل , أو جه لالطعام والشراب خصلة 
واحدة لاشترا كه فى ادغال شى' فى الجوف ولهذا لم يذكر الحقنة بالمائع مع ايجابه 
الفضاء , والاخراج فى حم الادعال ولهذا عدل عن الاكل والشرب الى الطعام 
والشراب ليشمل القَ* الاختيارى ايضأ . انتبى . 
والظاهر انه نكلف مستغنى عنه فانه لا يخق على من أحاط خبراً بطريقة 
الشيخ فى الكيتاب وما وقع له من التغيير والتبديل والريادة والنقصان ف المتون 
والاسانيد ان ما ذكره من نسخة « ثلاث ء انما هو سهو من قليه وارى. النسخة 
أأصحيدة فى ٠‏ أربع » وقوله  ١‏ انه اخرج الارتماسمنها لانهيضر ولا يبطل» بناء 
على ما هو أحد الاقوال فى المسألة ‏ بمنوع بما سنوضحه ان شاء القه تعالى فى المألة 
اللأكودة . فعم ينبنئ أن يقال انه إما اقنصر على هذه الاربعة مع ان غيرها كي 
)١(‏ سورة البقرة الآية م١‏ 
(؟) الوسائل لباب و من ما يمسك عنه الصائم 
ر أدجع الى التعليقة ؟ت ص .م 





ج م1 (الاخرارالو اردة فى وجوب|امساك الصا معن الأ كولوالمشروب) - نه 
سيق أن شاء الله تعالى من المضرات بالصيام من حيث انها هى المعتادة انتداولة 

المشسكررة دون غيرها من الق" واللهقنة الختصة بالمرضى والسكذب على الله ورسوله 
يعض ونخرها . 

ومنبا ‏ رواية ابى بصير() قال : ٠‏ قال أبو عبداقه ينهذ الصيام منالطعام 
والشرابء والانسان ينبن لهأن حفظ اسانه من اللغو والباطل فرمضان وغيره ». 

ومنها ما رواه المرتضى فى رسالة الحم والمتشابه باسناده عن على يقلا (؟) 
قال : ه واما حدود الصوم فاربعة حدود : أولها اجتناب الاكل وااشرب والثاق 
اجتناب النكاح والثالك اجتناب الق' متعمدا . والرابع اجتناب الاغتياس ف الماء 
وما يتصل ما وما يجرى مج رأها» . 

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عندى والحسن عل المشبور بابرأهم نْ هاشم 
عن الحلى (م) قال : «١‏ سألت أبا عبداله يهو عن الخيط الأبيض مر البط 
الاسود (ع) فقال بياض النبار من سواد الليل . قال : وكان بلال يؤذن لاني وني 
وابن ام مكتوم وكان أععى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النى 
جنوي اذا سممتر صوت بلال فدعوا الطعام والثشراب فقد أصبحنم 14 

وما رواه فيه فى الصحيم عن الى بصير (ه) قال : « سألت أبا عبدالله يد 
فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصام وتحل ااصلاة صلاة الفجر ؟ فقال اذا 
اعترض الفجر وكان كالقيطية البيضاء ثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة » 
الى غير ذلك من الأخبار الآنية فى تضاعيف الأحكام . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه ينبغى أن يلم ان ما ذكرنا من إطلان الصوم بالكل 





0 ) و(#) الوسائل الباب ١‏ من ما سك عنه الصائم 
رم وره) ,الوسائل الباب ب؛ من مأ عمسك عنه.الصائم 
() سورة البقرة الأية م١‏ . 





مريت ١‏ السام المتثاول لليأكول أو المشروب جبلا ) اج 
والشغرب يحب تقييده بالعالم العامد وكذا كلما يأقى من مغسدات الصوم فانه لا ريب 
ولا خلاف فى فساد الصوم يذلك وانه موجب للقضاء والكفارة . 
امالوم >كركذلك بانكان جاهلا أو ناسياً اومكر هأ فتحقيق الكلام أبه يقع 
فى مواضع ثلاثة : 
أحده! ‏ أن بكو ن جاهلا والمشبور بين الأصحاب ( رضوان الله علييم ) 
فساد صومه كالعالم » وفاب أبنأدريس :لو جأمع أو أفطر جاملا بالتحريم فلا يجب 
عليه شى* . ونوه نقل عنالشيخ فى موضع من التبذيب . واطلاق كلامهما يقتضى 
سقرط القضاء والمكفارة » واحتمله ف المنتبى الحاقا للجاهل بالنامى , 
وقال الحقق فى المعتبر : والذى يقو ى عندى فساد صومه ووجوب القضاء 
دون الكفارة . 
قال فالمدارك بعد نقله عنه : والىهذا القول ذهب اكثر المتأخرين وهو 
المءتمد , لنا على الك الأول اطلاقالآس بالقضاءعند عرو ض أحد الاسبا بالمقتضية 
لفساد الاداء فانه يتناول العالم والجاهل , ولنا على سقوط اللكفارة الك كبمقتضى 
الأصل وما رواه الشيخ عن زرارة والى بصير () قالا :: سألنا أبا جعفر لا 
عن رجل انى أهله فى شبر رمضان أو أن أهله وهو حرم وهو لا يرى إلا ان ذلك 
حلال له ؟ قال ليس عليه ثى“» ( لا يقال ) الأصل برتفع:بالروايات المتضمنة 
لثرتب الكفارة على الافطار المتناولة باطلاقها للعالم والجاهل؟ اعترفتم به فى 
وجوب القضاء ؛ والرواية قاصرة من حيث السند فلا تنبض حجة فى اثيات هذا 
الحم , لانا نقول ) لا دلالة فى ثى” من الروايات الى وصات الينا من هذا الياب 
على تعلق الكفارة بالجاهل إذ الحم وقع فيها معلقأ على تعمد الافطار وهو انما 
يتحقق مع العل بكون ذلك الفعل مفسدا لصوم , فان من أ بالمفطر جاهلاكونه 
كذلك لا يصدق عليه انه تعمد الافطار وان صدق عليه انه متعدد لذلك الفعل , 
() الوسائل اباب 4 من ما بمسك عنه ااصائم والراب + من كفار ات الاستمتاع 





جع (الصام المتناول لليأ كول أو المشروب جبلا ) ١ه‏ 
بل رواية انسنان(.) النىهى الأصل هذا الباب [نما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر 
فى شهر رمضان «تعمد من غير عذر , والجبل بالحكم من أقوى الاعذار كا يدل 
عليه صحيحة عبدالرحمان ب نالحجاج المتضمنة احك تزوي ار أ فى ددتها (؟) حرث 
قال فيها « قلت فبأى الجبالين أعذر جبالته ان ذلك محرم عليه أم جمالته انبا فى 
عدة ؟ فقال احدى الجبالتين أهون من الاخرى : الجبالة بان الله حرم ذلك عليه » 
وذلك انه لا بقدر عل الاحتياط معها . فقات فهو فى الاخرى معذور ؟ قال نعم » 
واما الرواية فبى وأن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح ذكنها معتبرة الاسناد إذ ليس 
فى طريقبا من قد يترقف فى شأنه سوى على بن الحسن بن فضال ٠‏ وقال النجاثى 
انه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع وله 
فيه مع منه شيأ كثيراً وم يعثر له على ذلة فيه ولا ما يشينه وقل مأ وروى عرف 
ضعيف . ويمكن أن يستدل على هذا القول ايضأ بقول اأصادق كه فى صحيحة 
عبدالصمد بن بشير الواردة فى مر ايس قيصاً فى حال الاحرام (م) « أى دجل 
ركب أمآ حهالة ذلا شى* عليه » وغير ذلك من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل ٠‏ 
انتبى كلامه زيد اكر امه , 
وفيه نظر من وجوه : الأول ان ما استدل به على وجوب القضاء ‏ من 
اطلاق الامى بالقضاء عند عروض أحد الاسباب المقتضية لفساد الاداء فانه 
يتناول العالم والجاهل ‏ 
فنه أولا انه لايق ان جملة من الروايات المتضمنة للامى بالقضاء قد 
اشتمات عل قيد التعمد وان كان جملة اخرى مطلقة أيضأ , وهو قد اعترف بان 
التعمد إنما يتحقق مع العم بكرن ذلك الفمل مفسداً للصوم والمفطر جاهلا لايصدق 
00 الوسائل الباب سوم من ما بحرم بالمماهرة ونحوها 
زم) الوسائل الباب مع من تروك الاحرام 





به 0 (الصاتم المتثاول للأكول أو المشروب جبلا 46 ج١١‏ 
الذى ذكره , وسيأق لك نقل جملة من الآخبار التىتفصصم عن صمة ما قلناه . 
وثانياً ‏ انه مع تسلى صحة ما ذكره مناطلاق الامى من غير تقييد بالتعمد 
فتئاول الامى للجاهل منوع فانا لا نسل تناول الآمى للجاهل لافى هذا الموضع ولا 
:غيره إلا ما خرج بدليل خاص لما صرحوا به فى جاهل االاصل من امتناع نكيف 
الغافل , وهو ( قدس سره ) قد صرح بذلك فىكتاب الصلاة فى مبحث المكان 
واللباس حيث رجحم صدة:صلاة الجاهل بح الغصب كالجاهل باأصله ع فانه قال 
فى مبحث المكان ‏ بعد بقل الاتفاق على صحة صلاة الجاهل بالغصب معللا له بان 
البطلان تابع النبى وهو انما يتوجه الى العالى ‏ ما لفظه : اما الجاهل بالحكم «قد قطع 
الاداب بانه غير معذور وقوى بعض مشاضنا الحققينإلحاقه تجاه ل الغصب لعينما ذ كر 
ولا يخلو هن قوة . وقال فى مبحنث اللباس ‏ بعد أن ذكر عدم بطلان صلاة جاهل 
الخصب ما لفظه : ولا يبعد اشتراط العلل بالحكم ايض لامتناع تتكليف الغافل فلا 
يتوجه اليه النهىالمقتضى للفساد . بلصرح بذلك قبل هذا المقام فى مسألة الارئماس 
أيضأ حيث نقل عن جده ( قدس سرة ) ارنب المر مس ناسياً بر تفع حدثه لعدم 
توجه النبى اليدواز, الجاهلعامد . ثم قال (قدس سره) وما ذكره ( قدس سيره ) فى 
حم الناسى جيد لكن الأظبر مساواة الجاهل له لاشترا كرما فى عدم ترجه النهى 
الييم) , رحينئذ فكيف يدعى هنا ان الام بالقضاء يتناول العالم والجاهل هع فصله 
بينهما فى هذه المواضع ؟ 
وثالثا ‏ ان الرواية النى استند اليها فى سقوط الكفارة دالة بعمومها على 
سقوط القضاء ايضأكا هوظاهر , معتأيدها بالرواياتالمتفيضة الدالة علىمعذورية 
الجاهل كا تقدم فى المقدمة الخامسة من مقدمات الكدتاب )١(‏ ومنها الروايتان 
المذكورتان هنا وحيائذ شع تسلم ما منمئاه أولا نقول أنه معارض ا دات عليه 





ج 2 « الصا المتاول للداكول أو المشروب جبلا 6 مه 
هذه الروايات ؛ والنسبة بين المتعارضين العموم من وجه؛ وترجبم العمل ياحدهما 
على الآخر لا يخلو من اشكال فلا يتم ماذكره . 

الثانى ‏ قوله فى الجواب عن الايراد الذى أورده على نفسه ‏ انه لا دلالة فى 
شى” من الروايات التى وصلت اليئا من هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل اذ 
الحك وقع فيها معلقاً على تعد الافطار ... الى آخره ‏ فان فيه انه لا ريب انه وان 
ورد التقميد بالتعمد فى جملة من الاخبار إلا ان جملة من الاخبار قد وردت مطلقة 
خالبة من قيد التعمد , 
وبالجلة فان الأخبار الواردة فى هم ذا الباب بالفسية الى وجوب القضاء 
والنكفارة جملة منها قد اشتملت على قبد تعمد الافطار فيهم) أو أحدهما وجملة قد 
اطلقفيها الحم كذلك , وظاهر كلام الاد.حاب حمل مطلقها على مقيدها فىالأوضمين 
وبه يزول الإشكال من اليين . 
ولا بأس بابراد بعض منرافى المقام ليتبين به ما فى كلام «ؤلاء الاعلام : 
نبا موثقة عبدالر حمان بن ابى عيدالله البصرى عن أبى عبدالله يها )١(‏ قال ؛ 
و سألته عن رجل أفطر يوماً من شور رمضان متعمداً ؟ قال يتصدق بمشرين صاعاً 
ويقضى مكانه .. 
وصحيحته أيضآ عن أنى عبداته يهو (0) قال : « سألته عن رجل أفار 
يومأ من شبر رمضان متعمداً ؟ قال عليه خمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد بمد 
النى نك أفضل » . 
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبداقه ينهو (م) ه فى رجل أفظر فىيثمر 
رمضانمتعمداً بو مأ واحدا منغير عذر ؟ قال يعت قنسمة أو يصوم شمرين متتابعين 
أو يطعم ستين مسكينأ فان لم يقدر تصدق بما يطيق ‏ . 
ورواية احمد بن ممد بن أبى نصر عن المشرق عن الى الحسن هه (6) قال: 
0 وى ور ورج ولع الوسائل الباب يم من ما بسك عنه الصائم 





4ه - ( السام المتتاول لللأكول أو المشروب جبلا  )‏ ج١١‏ 

و سألته عنرجل أفطر منشبر رمضان أياما متعمداً ما عليه منالكفارة ؟ فكتب 
ها من أفطر يوم هن شور رمضان متعمد أ فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم 
يومأ بدل يوم . 

وموثقة سماعة (و) قال : « سألته عن رجل أن أهله فى شهر رمضان «تعمداً 
فقال عليه عتق رقبة واطمام ستين مسكياً وصيام شبربن متتابعين وقضاء ذلك 
اليوم » واين له مثل ذلك اليوم؟» ٠‏ 

وجعل الشيخ الواو فيهذا الخير يممنى دأو ٠‏ ثارة وخصهاخرى عن أ اهله 
فى حال يحرم الوطء فبهاكالحيض أو الظبار قبل الكفارة ؟ا دل عليه بعض الاخبار 
إلا ان صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن حمد بن عيسى بللفرظ 
«أو» عوض الواو فى المواضع المذكورة , 

فهذه جلة من الاخبار المشتملة على قيد التعمد فىكل من القضاء والمكفارة 

وبه يظبر لك مافى صدركلام صاحب المدارك من دعواه اطلاق الامى بالقضاء 
الشامل للجاهل مع اعترافه بان تعمد اأجاهل ليس بعمد لانه إنما يتحةق مع العم 
بكون ذلك الفمل مفسداً للصوم كا تقدم . 1 

ومنها ‏ صحيحة عبد الرحمان بن المج (؟) قال : , سألت أبا عبداقه ينج 
عن الرجل يعبث باهله فى شور رهضان حتى عنى ؟ قال عليه م نالسكمفارة مثل ما على 
الذى مجامع 6. 

وما روأه فى الفقيه عن تمد بن النعان عن الى عبدالله يقد (م) قال : « سئل 
عن رجل أفطر يرمأ من شبر رمضان ؟ قال كفارئه جريبان هري طعام وهر 
عشرون صاعأ, , 





(1) د(ع) الوسائل الباب .م من ما بمسك عله الصائم 
(؟) الوسائل الباب ه من ما يمسك عنه الصائم 





جد ( السام المتناول المأ كول أو الشروب جبلا )) - هو 

وموثقة سماعة )١(‏ قال : « سألته عن رجل لزق باهله فائزل ؟ قال عليه اطعام 
ستين مسكيناً أو يعتق رقية » . 

ورواية عبد السلام بن صالح ال مروى (؟) قال : « قلت لارضا ا ياابن 
رسول الله هيبا قد روى عن أبائك ( عليبم السلام ) فى منجامع فى شور رمضان 
أو أفطر فيه ثلاث كفارات , وروى عنبم أيضأ كفارة واحدة, فبأى الحديثين 
تأخذ ؟ قال بهم| جميعأ ؛ متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام فى شهر 
رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رفة وصيام شمر بن متمّابعين واطعام سين 
مسكيناً وقضاء ذلك اليوم . وانكان نكيم حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة 
واحدة وقضاء ذلك اليوم , وأ نكانناسياً فلا شى* عليه » الى غير ذلك من الاخيار 
النى يقف عليها المتتبع فى الموضعين , 

وبذلك يظبر لك أن الاخبار بالنسبة الى القضاءكالاخبار الواردة بالكفارة 
فى التقييد فى بعض منها بالنعمد والاطلاق فىآخر ووجوب حمل مطلقها على 
مقيدها , وبه يظبر لك ما في كلامه من الفرق بين المقامين . 

الثالث ‏ قوله فى الاعتذار عن مخالفة اصطلاحه فى العمل برواية زرارة 
وابى بصير المذكورة ‏ باله ليس فىطر يقها من قد يتوقف فى شأنه إلا على بنالحسن 
ابن فضال وقال النجاثثى .. الى آخر ما ذكره ‏ فارنف هذا من جملة المواضع النى 
كررنا الاشارة اليها فى شرحئا على الكتاب من ما حصل له فيه من الخاافة 
والاضطراب » فانه مع عده الموثق من قسم الضعيف وطعنه فيه ورميه ذلك متى 
احتاج الى العمل به تسق ببذه الاءذار الواهة , وقد مى له فىكتتاب الصلاة مايدل 

» الوسائل الباب ع وم من ما بمسك عنه الصائم . وايس فيب « أو يعئق رقبة‎ )١ 
واللفظ مكذا : , قال عليه اطعام سستين مسكيئاً مد كل مسكين , راجع التبذيب ج ؛‎ 
. ) ص .بس الطيع الحديث والوافى باب ر تعمد الافطار فى شبر رمضان من غير عذر‎ 

() الوسائلالياب ٠,‏ من ما يمسلك عنه الصاكم 





ب ( الصائم المتناول ليكول أو الشروب ناسياً 4 ج"١‏ 
احتاج الى العمل بها اعتذر بما ذكره . والمجب انه فى المقالة المتقدمة على هذه 
المقالة بلا فصل )١(‏ نقل رواية عن على بن المسن المذكور عن أبيه ثم أجاب عنها 
بان على بن الحسن واباه فطحيان فلا يمكن التعو بل على روايتهماء وليس بين الكلاءين 
إلا اسطر قليلة , مع انه قد تقدم منه فىكتاب أصلاة ‏ فى مسألة ما لو أهوى 
المأموم الى الركوع والسجود قبل الامام انه استدل برواية منقولة عن الحسن بن 
على بن فضال ثم قال : وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيم إذ ليس فى رجالا من قد 
يوتف فى شأنه إلا الحسن بن على بن فضال وقد قال الشبخ انهكان جليل القدر 
عظم المنزلة زاهدا ورءاً ثقة فى رواياته وكارى خصيصاً بالرضا ينهو واثنى عليه 
النجاثى وقال انه كان فطحيا “م رجع الى الحق ( رضى الله عنه ) انتبى ٠‏ فانظر 
رحمك الله الى هذا الكلام وما فيه من اختلال النظام الذى يبعد من مثله من 
العلداء الاعلام وذوى النقض والابرام ولكن ضيق الخناق فى هذا الاصطلاح 
أوجب لهم الوقرع فى مضيق الالزام فى غير مقام . 

وبما ذكرنا من التحقيق ف المسألة يظبر ان أظبر الآفوال فى المسألة ما نقل 
عن ابن دريس استناداً الى الآدلة الدالة على معذورية الجاهل بالاحكام الشرعية 
على التفصيل الذى ذكر ناه فى المقدمة الخامسة من مقدمات الكستاب (؟) ٠‏ 

وثانيها ‏ أن يكون ناسياً لكونهصاما , والظاهر انه لا خلاف نصأ وفتوى 
فى صمة صومه وانه لا يحب عليه قضاء ولاكفارة ؛ 

ومن الاخدار فى ذلك مارواه ثقة الاسلام ف الصحيح عن الحلى عل 
أبى عبداته يهه (م) ٠‏ انه سئل عن رجل نسى فاكل وشرب كم ذكر ؟قال لا يفطر 

إما هو ثى” رزقه الله فليتم صومه 9 

0 (ل]فى ساأةالحقة لاس ١‏ رباج صمب 

رع الوسائل الاب .و من ما بسك عه الصائم 





ل ١‏ الافطار للاكراه عليه ) ل 5 
وما رواه الشيخ فى الصحيم عن همد بن قيس عن الى جعفر يقلا )١(‏ قال : 

دكان امير المؤمنين يقلا يقول من صام فنسى فاكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه 
نسى فانما هو رزق دزقه الله لبتم صومه » , 

وما رواه الصدوقفالموثق عن عمار. بن موسى (0) ٠‏ انه سأل أبا عبداثه يكز 
عن الرجل ينى وهو صام فيجامع أهله؟ قال يغنسل ولا شى؛ عليه » . 

وما رواه فى الكاقى عزداود بن سر حأن عن الى عيدالله يلا (0) « فالرجل 
ينسى فيأكل فشهر رمضان ؟ قال يتم صومه فائما هو ثى” أطعمه الله ايام . 

وما رواه الشبيخ فى التبذيب عن الى إصير (4) قال : «١‏ قلت لابى عبدالله 
إلا رجل صام يرمأ نافلة فاكل وششرب ناسيا ؟ قال يتم يومهذلك وليس عليه ثى' ٠‏ 
وقد تقدم ف روابة عبدالسلام نْ صالح المروى نحو ذلك (0). 

واطلاق الاخبار وكلام الاسداب يقتطى عدم الفرق فى ذلك بن أأصوم 
الواجب والمندوب ولا فى الواجب بين المعين وغيره . 

وأنت خبير بان مورد هذه الروايات وارب كان الاكل والشرب واجماع 
عاصة إلا ان الاسحاب فاطعون بعموم الحم فى جميع مفسدات الصيام الانية 
ان شاء الله تعالى , والظاهر ان وجبه هو عدم توجه النهى الى الناسى م صر وا به 
فى عض المواضع وهو كذلك . ومكن الاستدلال على العموم بما فى رواية 
عبدالسلام بن صالح () من التعبير بقوله « أفطر على حرام او أفطر على لال » 
حمل الافطار على ما يوجب الافطار ء إلا ان مقابلته بالماع ريما عين انصرافه الى 
الكل والشرب خاصة . و بالملة فالظاهر انه لا اشكال فى عموم الك لما ذ كر ناكما 
عليه الأسحاب فى هذا الباب . 

وثالثها ‏ أن يكرن مكرها على الافطار , إما بان يوجر فى حلقه وبوضع فى 
0 (ي)ى سي وسور الوسائل الباب ,و من ما يمسك عنه الصائم 
(6) د(5) ص 56 





اه - ١‏ الانطار 00 اه عليه 0 ع 
به 5 ل بان يتوعد على 7 0 الافطار 00 0 به 
نفسه أو من يحرى مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فمل مأ توعب سد يه 
وشهادة القرائن بانه يفعله به لو لم يفطر . ونقل عن الفنيخ ( قدس سره ) فى 
الميسوط اه مفسد لصومه . 

واستدل على الذول المشهور بالأصل السالم من المعارض » وقوله 4ؤتتئة )١(‏ 
و رفع عن امتى الخطأ والفسيان وما استكرهوا عليه » والمراد رفع حكنها وهنجلته 
الفضاء وسقوط المكفارة . 

وقال المحقق الاردبيل فى شرح الارشاد ‏ بعد قول المصنف : والاكراه على 
الافطار غير مقسد ‏ ما صورته : دليله و اضح وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل 
٠‏ وعنما استكرهواء (؟) ويؤيده ما يدل على وجوب اللكمفارة على المكره زوجته 
دونها سواء قلنا علي هكفارتها ايضأ أم لا ... الى أن قال : ؤيدل عليه ما يدل على 
جواز الآكل للتقية . *م نقل جملة من الأحاديث الدالة على افطار الصادق يهو ثقية 
هم أى العباس (م) . 

قالوا : وفى معن الاكراه الافطار فى يوم يحب صومه للتقية والتناول قبل 
الغروب لجل ذلك . 

أحتج الشيخ علما نقل عنه بانه مع التوعد مختار للفمل فيصدق عليه انه فمل 
المفطر اخختيار فوجب عليه القضاء . 

والى هذا القول مال شيخنا الشمهيد الثانى فى المسالك حيث قال بعد نقل 
الخلاف ف المسألة : واصحهما وجوب القضاء وان ساغ له الفعل لصدق تناولالمفطر 
عليه باختياره . “م قال مجيباً عن الخبر المتقدم : وقد تقرر فى الاصول ان المراد 

)١(‏ د(») الوسائل الاب .م من الخال الواقع ف الصلاة والباب جو من جراد النفس 

رس الوسائل الباب بوم من ما بمسك عنه الصاثم . 





ج ل 9 الافطار للأكرادعليه ‏ الافطارللتقية فيممنىالافطار الأكراه) - و5 - 
رفع الخطأ وقسيميه فالحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكاءها . ومثله 
الافطار فى يوم يحب صومه للتقية . 

اقول : والمسألة لا تخلو من الاشكال لدم النص المكاشف عن حكئها 
وتدافع التعليلات فيها وأ نكان ما ذكره شيخنا الشبيد الثاتى هنا لا يخاو من قوة , 
فان مجرد تسويغ الشارع الافطار لدفع الضرر لا يناف القضاء و إنما ينافى التأئم 
ولا ريب فى عدمةه , 

ومن ما يؤيد ذلك انبم جعلو! الافطار للتقية فى معن الافطار للاكر اه انها 
فى الحقيقة من باب واحد ومرجعهم) الى أمى واحد وهو الافطار لدفع الضرد . 

مع أنه قد ورد فى بعض الاخمار الواردة فى جواز الافطار للنقية ذكر 
القضاء وهو مارواه ثقة الاسلام فى اللكافى بسنده عن رفاءعة عن رجل عن 
ألى عبدالله ينهد )١(‏ قال : « دخلت على أبى العياس بالحيرة فقال بأ أبا عبدالله يهاز 
ها تقول فى الصيام اليوم ؟ فقلت ذاك الى الامام ان صممث صمنا وان أفطرت أفطرنا 
فقال يا غلام علل» بالمائدة فاكات معه وأنا أعل والله انهيوم من شور رمضان فكان 
افطارى يوماً وقضاؤه أيسر علي مر أن يضرب عنق ولا يعبد الله» ومنه يع 
وجوب القضاء فى محل الخلاف . 

والاحوط عندى وجوب القضاء فى صورة الوجور أيضا حيث ان المسألة 
خالية من النص وان كان ظاهرم الاثفاق على حة الصوم وعدم وجوب القضاء , 
وهو الظاهر أيضا لآنه لا يصدق عليه انه تناول المفطر . وقريب منه أيضا بلوغ 
الإكراه به الى وجه يرتففع القصد إلا ان الأحوط او المسألة من النص هو القضاء 

وبالملة فالقدر المعلوم ثيوته فى صورق الإكراه باى معنىكان والتقبة هو 
عدم المؤاخذة بذلك واما وجوب القّضاء فليس على نفيه دليل . 

( فان قيل ) ان وجوبه يحتاج إلى دليل لا نفيه ( قلت ) لآاريب أرب 





4ووت زفقل يكن فالافطار للأكراء أو التقيةخوف|اضرد؟ 6 ج ١١‏ 
أحدهما ‏ ثبوت الاثم والذنب الموجب لليؤاخذة وهو الذى أمى بالكفارة لدفمه 
فى جملة من المواضع ٠‏ وثانيهما قضاء ذلك اأيوم ٠‏ والمعلوم المقطوع بة رن 
أعان تبرين الانطار للذكراه والتقية هر ارتفاع الاثم عاصة كا أشرنا اليه 
إذلا بحوز أن يسوغ له الشارع الانطار ثم يعاقبه عليه ع وحرفئذ فييق ما دل 
عل القضاء على حاله بلا معارض يجب إخراجه عن ماهو عليه ويخرج مرسل 
ر فاعة شاهدا على ذلك , 

م ان الظاهر من كلام الاكواب ‏ وبه صرح جملة منوم أنه يكن فى جواذ 
الافطار ظن الضرر بالتر ك ع وربا ظهر من عبارة الدروس ان ذلك إما يسوغ 
عند خوف التلف . 

ولعله ( قدس سره ) اعتمد على اخيار الصادق إلا مع ألى المياس حيث 
تضمئت ان افطاره يهلا لخوف التلف والقتل ؛ ومنها الخبر المتقدم . 

ومئبا أيضأ ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن داود بن الخصين عن رجل 
من أصابه عن ألى عبداته يقد () انه قال وهو بالحيرة فى زمان أبى العباس 
الودخلت عليه وقد شك الناس فى الصوم وهو والله من شبر رمضان فسامت عليه 
فقال يا أبا عبدالته ينهم أصمت اليوم ؟ فقلت لا ..والمائدة بين يديه فقال فادن فكل 
فالفدنوت فاكات , قال وقلت : الصوم معك و الفطر مععك ؟ فقال ال جل لالى عبدالله 

قلا تفطر يوماً من شبر رمضان ؟ فقال أى واقه أفطر يوماً من شبر رمضارنف. 
أحب اله من أن يضرب عنق ». 
والظاهر الاكتفاء مجرد خزف الضرر؟ا هو المعلوم من الإخبار فى جملة 
من موارد التقية ولقوله يهو فى حسنة زرارة (؛) « النقية ىكل ضرورة وصاحببا 
(٠‏ الرسائل ابلبابم مزما مك من الصتم 
)0( الوسائل إلباب و؟ من .الامي بالمعروف والئهبى عن المتكر 





ج سم لهل يحب ف الافطار للاكراه أوالتقيةالأقتصارعلى الضرودة ) - 1١‏ 
أعل ببا حين تنزل بهء» وفى حسنة الفضلاء ٠ )١(‏ التقبة ىكل شى” يضطر اليه ابن 
آدم فقد أحله الله , ولا دلالة فىخبرى الصادق هد المتقدمين بالتخصيص با فيهما 
ثم ان شيخنا الشبيد الثانى فى المسالك قال بعد ذكر ااسكلام الذى قدمنا نقله 
عنه : وحيث ساغ الافطار للاكراه والتقية يحب الاقاصار على ما تندفع به الحاجة 
فلو زاد عليه كغر , ومثله ما لو تأدت بالكل فشرب معه وبالعكس . 
واعترضه سيطه السيد السند فى المدارك بانه يمكرى المناقشة فى وجوب 
الكفارة بالرائد بناء على ما ذهب اليه منكون التناول على وجه الاكراه مفسداً 
للصوم ؛ لآن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم وما حصل به 
الفطر هناكان مباحاً فلا تتعلق به اللكفارة وما زاد عايه لم يستند البه الفساد فلا 
تتعلق به الكفارة وان كان محرما . انتبى . 
أقول : فيه ان الظاهر من إيحاب الشارع المكفارة فى جملة مواردها ما هو 
لتسكفير الذن المترتب على موجيها فبى حبنئذ نو الذنب وتكغيره , وحيلاذ 
فالكفارة إا تتحقق فى موضع حصل فيه الاثم والذنب ٠‏ فقول اأسيد ( قدس 
سره ) ان الكفارة تختص با حصل به الفطر ويفسد به الصوم ليس فى محله , فان 
كثيرا من المواضع الآنية فد حك فيها |أشمارع بفساد اأصوم وإيجاب القضاء مع أنه 
لم وجب بباكفارة , وحينتذ فاذا كانت الكفارة فى الصوم وغيره دائرة مدار ما 
أوجب الذنب والحال ارت التناول زيادة على ما تتدفع به الضرورة موجب 
لذلك كان الحم بالكفارة لا يخاو من قوة . 
ويلحق ببذه المسألة من ما ينتظم فى سلك نظامما وينخرط فى سمط 
نقضها وابرامها مسائل : 
الأولى ‏ من أكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عادداً بطل صومه وعليه 


رى الوسائل الباب وب من الامى بالمعروف والتهى عن المشكر 





مد ا( أيصال الغيار الفليظ الى الحلق عمد © ج؟ 

القعناء عند الأصماب , وفى وجوب اللكفارة عليه قولان . 

اقول : وهذه المسألة منجرئيات المسآلة المتقدمة فى جاهل حم الافطار وقد 
تقدم ذكر الحلاف فيها وتحقيق القول فيه . ظ 

الثانية ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى اإصال ااغبار الىالحاق 
قذهب جمع : منهم ‏ الشيخ فى اكثركتبه الى أن اإصال الغبان ااغليظ الى الحلق 
متعمداً موجب للقضاء والمكفارة , واليه مال من أفاضلمتأخرىالمتأخر بن الدث 
الشبخ تمد بنالحسن الحر كاب الوسائل , وذهبجمع : منهم - | بنادريس و الشيخ 
افيد على ما نقل عنه وابو الصلاح وغيرمٌ ‏ وااظاهر انه المشهور ‏ الى وجوب 
القضاء عاصة م ىكأن متعمداً , وذهب جمع من متأخر ىالمتأخر بن المعدم الافشاد 
وعدم وجوب ثى” من قضاء أوكفارة ع زوفو الأثرب ١‏ 

واستدل على القول الأول بما رواه الشيخ فى التبذيب عن سلمان بن حفص 
المروزى )١(‏ قال ؛ ه سمعته يقول اذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو استنثق 
متعمداً أو ثم رائحة غليظة أوكنس بيتأ فدخل فى أنفه وحلقه غبار فعليه صوم 
شبربن متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح. 

أقول : لا يخ انه يمكن نطرق الطعن الى هذه الرواية من وجوه ؛ احدها ‏ 
جبالة السائل وال -ؤول فلعل المسؤول غير امام , وجمالة الم.ؤول؟ فى الاضمار 
ونحوه إما ينسائح بها مع معرفة السائل والوثوق به من كونه لا يعتمد فى أمور دينه 
وأحكامه على غير الامام كا صرح به أصحابنا ( رضوان الله علييم) فى قبول 
المضمرات والمرسلات أما اذاكان مجبولا بالمرةكبذا الراوى فلا . 

وثانيها ‏ المعارضة بموثقة عمرو بنسعيد عنالرضا يق (؟) قال ٠:‏ سألته 
عن الصاءم يتدخن بعود أو بغيرذلك فتدخل الدخئة حلقه ؟ قال جائر لا بأس به. 
قال : وسألته عن الصاكم يدخل الغبار فى حلقه ؟ قال لا 9 0 
(4) دري الوسائل الباب مس منما يمسك عثه الصائم 





جم ايصال الغيار العليظ الى الحلق عمداً ) 5 

والجمع بين هذا الخبر وبين الاول ‏ حمل الآول عل الغبار الغلاظ والثانى على 
ما ليس كذإك 5 ذكره صاحب الوسائل مع كونه لا دليل عليه مردود بان الخبار 
نوع من المتناولات فانكان مفسداً للصوم فلا فرق بين قليله وكثيره وإلافلا 
وجه للافساد به , 

وثالثها ‏ صحيحة عمد بن مل الدالة على انهلا يضر ااصاءم ما صنع اذا اجتنب 
أربع خصال : الطمام والشراب والنساء والارتماس )١(‏ وموثقة مسعدة بن صدقة 
عن الى عبدالته عن آبائه ( عليبم السلام ) (؟) ٠‏ ان علب يقلا سئل عن الذ.اب 
يدخل حلق الصاتم ؟ قال ليس عليه قضاء لآنه ليس بطمام » , 

ورابعبا 2 ان الخبر المذكور قد دل على وجوب الكفارة “جرد المضمضة 
والاستنشاق ولا قائل به والاخبار ترده : 

ففى صسميحة حماد عن من ذكره عن الى عبدالله يه (م) : فى الصا'م يستشق 
ويتمضمض ؟ قال نعم ولكن لا ببااء 6 

وفى رواية زيد الشحام عن أبى عبدالته نهد (4) ٠‏ ف الصائم يتضءض ؟ 
قال لا بلع ريقه حى ييزقثلاث مرات » قال الشيخ ف التبذيب بعد نل الرواية 0 
وقد روى مرة واحدة (ه) . 

وما أجاب به ف الوسائل من حمل ابر على تعمد ايصال الماء الى الحلق 
مردوذ أولا ‏ بارن تعمد ابتلاع الماء الموجب للقضاء واللكفارة بلا خلاف 
لاترتب له على خصوصية المضمضة والاستنشاق ليرئبه عليه هنا بل فى أى حال 
فمل ذلك فانه يبحب عليه القضاء واللكفارة بلا اشكال , 

وثانياً ‏ ان تقديره تعمد إيصال الماء الى املق فى الخبر اما ان يستند فيه الى 
)١(‏ الوسائل الباب منما بمسكعنه"صائم ارجع الىالتعليقة , ص .م 
0ش الوسائل الباي وم من ما عسك عئه الصائم 
(م) الوسائل الباب ١"‏ من ما بسك عله الصائم 
(؛) وزه) الوسائل الباب وم من ما بمسك عه الصاكم 





-4و_ ) ايصال الغبار الغليظ الى الحلق عمد ) جم 
قوله : متعمدا » أى متعمداً ايصال لماء الى الحاق , وفه ان هذا يكون من قببل 
الالغاز الخارج عن الحقيقة والجاز فان ١‏ متعمدأء فى الخبر قيد فى المضءضة 
والاستنشاقحيث انه حال منالصاكم الذى هو فاعل «بتمضوض ويستنشق» فصرفه 
إلى ما ذكره يكون من قبيل ما ذكرناه وهو هناف المسكمة التعلم والافبام بل مخل 
كعى الكلام وموجب لاعلال الزمام واختلال النظام 2( واما أن بقدره فى اكلام 
من خارج من غير أن يكون قالفاظ الخبردلالة عليه ولا اشارة اليه 7 وحيلئل يلغو 
ذكر د متعمداً »ف الخير ولصير ذكره لغير فائدة , لآنه إصير حاصل الممى بلكل 
اذا ضمض الصاءم أو استنشق وقصد إيصال الماء الى الحلق فعليه اللكفارة » إذ 
الفرض ان هذا القال قائل بحوار المضمضة والاستنشاق بقول مطلق واءا يمنع 
ما ذكر ناه وحينئذ فذكره إلا وامتتهدا : فى البر يكون لذو لا وائدة فيه ولا 
أظنه بلتزمه . وبالجلة فاذكره فى الجواب لا أعرف له وجبأ من وجوه الصواب . 
وغاية ما ندل عليه الاخبار هو انه را سبق الماء الى حلق ااصام لا عن 
تعمد وانه اذاكانت كذلك فى وضوء النائلة فعليه القضاء خاصة واما فى وضوه 
الفراضة فلا شى” 
فق صصحة حماد عن الى عبدالته يو ٠ )١(‏ فى الصاتم يتوضأ للصلاة فيدخل 
حلقه الماء ؟ فقال انكان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه ثى' وان كان وضروؤه 
لصلاة نافلة فعليه القضاءء ومثلبا موثقة سماعة (؛) . 
و بذلك يظور لك ان الخير من ما لاا يصلح للاعتهاد عليه ولا الاستناد ىحم 
مخالف للاصل اليه , وبه يظبر قوة القول الآخير . 
() الوسائل الاب ١"‏ من ما يسك عئه الصائم 
ذل الوسائل لباب سس" من ما يسك عبه الصاكم وي "فصل بين المخوضة من عاش 
والمضمضة فى الوصُيء 





س١‏ لإ مص الاكم ومضخ ااطمام وزق الطاثر وذوق المرق ) ولاك 
واما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرف له وجبأ والمفبوم من كلام 
ابن ادريس أن الحجة فيه [ا هو الاجماع , ولا ريب أن الاحتياط يقتضى 
العمل عليه , 
وألمق جملة من المتأخرين بالغبار الدخان الغليظ الذى يحصل منه اجزاء 
تتعدى الى الحل قكيخار القدر ونحوه , واذكره بعض وهو المق لما عرفت من حال 
الملحق به وعدم الدليل عليه , ولا تقدم فى موثقة عمرو بن سعيد(١)‏ من أى 
اليأس عنه . 
الثالئة ‏ قد صرح الاصداب ( رضوان الله عليهم ) بانه لا بأس بمص الخاتم 
ومضغ الطمام.للصى وزق الطائر وذوق المرق . 
وهو كذلك للاخبار الدالة على ذلك , ومنها مارواه ثقة الاسلام الكلينى فى 
اللكافى فى الصحبم عن عبدالله بن سنان عن ألى عبدالله يقد (0) ه فى الرجل يعاش 
فى شهر رمضان ؟ قال لا بأس بان يبص الخاتم » . 
وما رواه فى الكافى ايضاً عن يونس بن يعقوب (م) قال : ه سمعت أباعبدالله 
يها يقول : الام فى فم الصاكم ليس به بأس فاما النواة فلا» . 
وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (؛) قال : ٠‏ قلت لآبى عبدالته يقد 
الرجل يحعل النواة في فيه وهوصاكم؟ قال لا . قلت فيجعل الخاتم؟ فقالنعم » والظاهر 
ان المراد بالنوأة فى الخيرين المذكورين النواة التى علمها أثر الأركا لا يخ . 
وما رواه الكلينى فى الصحيح عندى والحسن على المشهور عن الخلى عن 
أبى عبد الله ( عليه السلام ) (ه) ٠‏ انه سثل عن المرأة ااصائمة تطبخ القدر فتذوق 
المرق تنظر ليه ؟ فقا لا بأس . وسئل عنالمرأة يُكونها الصئىوهى صائمة فتمضغ 
)١(‏ ص ولا 
رى و(س و١4)‏ الوسائل الباب .4 من ما بمسك عنه الصائم 
(ه) الوسائل الباب بام وهم من ما يسك عنه الصائم 





ولاب ( مص الخائم ومضغ الطعام وزق الطائر وذوقالمرق 4 ١‏ 

له الخيز وتطعمه ؟ قال لا بأس به والطير أ نكان لها » . 

وما رواه الشيخ فى التبذيب فى الصحيح عن حماد بن عيسى )١(‏ قال : « سأل 
ان ألى يعفور أبا عبداته (عليه السلام) وأنا أسمع عنالصائم يصب الدواء فىاذنه؟ 
قال ذعم ويذوق المرق ويزق الفرخ » . 

ومارواه ايضاً فى الموثقعن مد بن مسلم عن الى جمفر ( عليه السلام ) (؟) 
قال : ولا بأس بان يذوق الرجل الصتم القدر ». 

وما رواه الكلينى عن الهسين ن زياد عن الى عبدالله ( عليه السلام )م 
قال ؛ و لا بأس للطياخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم » , 

وما رواه عن مسعدة بن صدقة عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (1)ذات 
فاطمة ( عليها السلام )كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليبم) السلام ) وهى صاعة 
فى شبر رمضانء. 

وما رواه الشيخ معلقاً عن على بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (ه) 
فال : « سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يحد طعمه فى حلقه ؟ قال لا يفعل 
قلت : فآن فعل فا عليه ؟ قال لا شى* عليه ولا يعود » . 

وامامارواه الكلبى والشيخ عن سعيل الأعرج ف المحم )00 قال : وسأات 
أا عبدانته ( عليه السلام ) عن الصائم يذوق الثى* ولا يبلمه ؟ قال لاء ‏ 

فقد مله جملة من الأصحاب على السكراهة . واحتمل بعضبم ان قوله ( عليه 
السلام ) « لا» يعنى لا بيلعه , قال ؛ وهو غير بعيد . 

وقال الشيخ ؛ هذه الرواية مولة على من لا يكون بدحاجة الىذلك والرخصة 
إنما وردت فى ذلك لصاحبة الصى اوالطباخ الذى يخاف على قساد طعامه أو مس 

)031( الوسائل اليأي ب" من ما يمسك عنه الصائم ‏ والراوى حماد بن عثيان 

(م) ور*) و(ه) و(ه) الوسائل اباب بم من ما يسك عنه الصائم 

() الوسائل الباب هس من ما بمسك عنه الصا'م 





جم ) ابتلاع الصاثم الريق المتغير “ضغ المإك 4 3 
عنده طائر ان لم يزقه يبلك فاما من هو «ستغن عن جميع ذلك فلا يوز له ان 
يذوق الطعام . 

ورده بعضافاضل متأخرى المتأخر بن بالبعد » قال ؛ إذ لا دلالة فىالاخمار 
المتقدمة على ما ذكره من النقييد . وه و كذلك . 

ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه ثى” الى الحاق بغير اختياره فقد صرح جمع 
بان الاصمم ان صومه لا يفسد بذلك للاذن فيه وعدم تعمد الازدراد . وقال فى 
المنتبى : لو أدخل فى فه شيئا فابتلعه موأ فانكان لغرض ممم فلا قضاء عليه 
وإلا وجب القضاء . 

و»كن الاستدلال للقول الاول بصحيحة ألى ولاد الحناط )١(‏ قال : « قلت 
لابى عبداته يهو ا ىأفبل بنتأ لى صغيرة و أناصائم فيدخل فجوف من ريقباثى*؟ 
قالفةال لى لا بأس أيس علءك ثى” » فان ااظاهر أن ]اراد هن ابر هو سي قالريق 
الى جوفه هر# غير تعمد وأما مع التعمد فااظاهر انه لا خلاف ف البطلان على 
اشكال يأنى الكلام فيه. 

بق الكلام ف مضغ العلك اذا تغير الريق بطعمه وم تنفصل منه اجزاء فابتلع 
الصاتم الريق المتغير : وقد اختلف فيه كلام الاصاب ( رضوان الله عليبم ) خرمه 
الشيخ فى النهاية حيث قاللا يجوز للصاءم ضغ الىلك, وهو ظاهر ابن الجنيد حيث 
قال لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء, وفى بعض 
الحديث فصيام شور بن متتتابعين كالآكل . وقال الشيخ فالمبسوط بالكراهة فائهقال 
يكره أستجلاب الريق بماله طعم وجرى مجرى الء[ككاللكندر وما أشببه ؛ و ليس 
ذلك بمفطر فى عض الروايات وف بعضها انهيفطر وهو الاحتياط . والى هذا القول 
مال أكثر المتأخر ين . 

والذى وقفت عليه من الأخبار فى ذلك ما رواه ثقة الاسلام فى الصحيح 
0 (و) الوسائل لباب هم من ما يمسك عن الصائم 





- ون - (١‏ ابتلاعاصاتم بقايا ااغذاء المتخلفة بين الاسنان م4 جم١‏ 


عندى والحسن عل المشهور عن الحلى عن ألى عبدالل يد )١(‏ قال : ه قلت الصام 
يمضغ العلك ؟ قال لا 2.٠:‏ 

وما رواه أيضأ ( قدس سره ) عن جمد بن مسل (؟) قال : قال أبو 0 
يد يا مد إباك أن ممضغ علكا فاق مضنت اليوم علكا وأنا صاكم فوجدت فى 
تفسى ميك شد ©"-. 

وماروآه الشبيخ فى التهذيب عن ألى بصير عن أن عبدالله ا 0 قال ؛ 
, سألته عن الصاكم مضع العلك ؟ قال لهم أنشاء . 

والذى يظور من ذم هذه الاخبار لعضبا الى لعض هو القول بالجواز على 
كراهة مؤكدة فان الظاهر من رواية عمد بن ملم انه يهو إنما ضغ العلك وهو 
صائممع علمه بما فيه من تغير طعم الفم به لجواز ذلك امكنه بعد عضغه رأى زيادة 
تغير الريق به على المظنون فنهى عنه تيزهأ . ْ 

والشيخى التبذيب زعل نقله روايةاى سير قال : هذا الخبرغيرهمممول عليه 5 
مع انه افى “ضمونه فى المبسوط . 

ونقل فى اهتئف عن الشيخ انه استدل على التحريم بان وجود الطعم قٌْ 
الريق دليل على تخلل ثى” من اجزاء ذى الطعم فيه لاستحالة انتقال الاعراض 
فكان ابتلاعه مفطراً . “م أجاب بالمنع منالتخلل بل الريق ينفعل بكيفية ذىالطعم. 
وهو جيد لما عل من انفعال الماء والحواء بالرواتح الذكية والنتنة بالمجاورة » وقد نقل 
العلامة ف المنتبى والتذكر 0 ان ثرل لط باطن قدميه بالحنظل وجدد طومه و لا 
يفطر اجماعاً , 

اقول: لو أن الشيخ استدل بصحيحة الحلى المتقدمة لكان أظور إلا انباما 
عرفت لابد من تأويلها جمعأ بين الاخبار , 

الرابعة - قال العلامة ف المنتبى : بقايا الغذاء المتخلفة بين اسئانه اذا ابتلعها 

(1)در») ورس) الوسائل الباب >م من ما بمسك عله الصائم 





اج (١‏ ابتلاع الصاكم الريق الذى فى الفم ) 5 
نهاراً فسد صومهه سواء أخرجبا م فه أو لم مخرجبا 1 وقد صرح الحقق ف 
الشرائع هنا بوجوب القضاء والكفارة وهو المشهور على ماصرح به بعض 
الاصماب ( والظاهر أنه أصدق تناول المفطر عدا فساوى ما لو أزدرده من خارج 
ونقل عن الشيخ فى المبسوط والخلاف أنه صرح إوجوب القضاء ولم شعر ضص 
لللكفارة , 

٠‏ قال فى المدارك : و ؟ككنالمناقشة فى فساد الصوم بذلك لعدم تسميته أكلا وما 
روآه الششيخ ف الصحيح عن عبدالله بن سئان )١(‏ قال : و سمل أبو عبدالله ( عنيه 
السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشى” من الطعام أيفطره ذلك ؟ قال 
لا . قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال لا يفطر ذلك » . 

هذا كله فى ما لو ابتلمه عمداً واما لو كان سبوا فقد صرح بعضيم بانه لاثنى* 
عليه و فصل دض بين من قصر ف التخليل فاو جب عليه القضاء لتفر به وتدرضه 
للافطار ‏ واليه مال شيخنا الشهيد الثافى ومن ليقصر فلا شى” عليه . 

وما ذ كرهفالمدارك لا يخلو من قر بوان كانالاحوط القضاء , وأما ما جننم 
اليه فى المسالك هلا يخلو من ضعف . 

الخامسة ‏ الظاهر انه لا إشكال ولا خلاف فى جواز ابتلاع الريق الذى 
فى الفم للاصل وعدم الدليل الخرج عنه ع اما اذا اخرجه من فه ثم رجعه وابتلمه 
فقالوا انه مفطر بل ربما يمكن انه تيجب به كفارة الافطار على ارم لآن ظاهرم 
القول بشحر .م ماضخرج من الفم 7 حى ان بدعض الفضلاء المعاصر بن أدعى أجماع 
الاصياب على ريم ابتلاع فضلات الا أسان من ريقه وعرقه ودموعه وتحوها 
وادعى اتفاق الاخبار على ذلك , وقدكتب فى جواب سائل سأله غنول المرق 
المتساقط فى مرق اللحم ونحوه ما صورته : فاما ريم الانسان وكل ثى” منه 
اكلا وشرباً فلا أعل أحداً من المتقدمين والمتأخرين غااف فى ذلك ومناطيق 

زو الوسائل الباب يوب من ما “سك عله الصائم 





يدا و راح ل( ابتلاع الصاكم الريق الذى فالفم ) جه 
الأخبار مصرحة بذلك , ولا اعم احداً استثنى من ذلك العرق الختاط بالمرق على 
ان المستثى عليهالبيان واقامةالبرهان . ونحن باقون علىعوم الحم حى يثبت المزيل 
والله الحادى الى سواء السبيل . وسيأتيك ان شاء الله بيان مافى هذا الكلام من . 
انحلال الرمام واختلال النظام وانكان خارجأً عن المقام . 
ثم ان من صرح بما قدمنا نقله عنهم من ابطال الصوم بابتلاع الريق بعسسد 
إخراجه من الفم شيخنا العلامة أجزل الله تعالى اكرامه فى المنتبى حرث قال : 
لو ترك فى فه حصاة أو درهما فاخرجه وعليه لمعة من الريق ثم أعاده فيه فالوجه 
الأفطار قن أو كش لابتلاعه البلل الذى علىذلك الجسم » وقال بعض اجمهور لايفطر 
انكان قليلا )١(‏ , وقال ( قدس سره ) ايضأ لو أخرجه من فيه الى طرف ثوبه أو 
بعض أصابعه م ابتلمه أفطر . 
ولااعرف لما ذكره ( قدس سره ) دليلا على الافطار بذلك إلا ان كان 
مأ يدعوثه عن تحريم فضلة الانسان وانه بعد الخروج من الفم يكون فضلة فيتعلق 
به الحم دون ما اذاكان ف الفم وإلا فالفرق بين ابتلاعه وهو ف الغم وإعمد 
خروجه منه غير ظاهر , مع أن ما يدعونه من حرسم فضلة الانسان لا دليل عليه 
بل الدليلكا ستعرف أن شاء الله تعالى قأثم على خلافه . 
قال مولانا الحقق الاردبيل ( قدس سره ) فى شرح الارشاد. بعد ان نقل 
علهم انهم حكوا بكونه مفطاراً اذا خرج من الفم ثم ابتلعه ‏ ما صور ته : كأنه 
للصدق لآنه يقال أكل ريقه . ويمكن ايحاب كفارة الافطار بالحرم لانهم يقولون 
اله اذا خرج من الفم يحرم أكله وما مرف دليلهم . م قال ( قدس سره ) بعد 
نقل كلام المنتبى الاول : الظاهر عدم الافطار الأصل وعدم صدق الادلة ‏ وهذا 
مع قوم بالتحريم جوزوا الال بالقاشوقة بادغالها فى الهم وكذا أكل الفواكه 
بعد العض مع بغاء الرطوبة فى موضع الدض وكذا فى الثشربة , نعم لوكان عليه 





١ 0‏ ابتلاع الصاتم الريق الذى فى الغم ) 00010 
الريق باقي ظاهرا كثيراً بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكرنى. ذلك لا مجرد 
البلة . انتبى . وظاهر كلامه ( قدس مره ) المناقشة من حيث عدم صدق الأكل 
على بلع البلة فيكون مرجعه الى ما نقله العلامة عن بعض انموور . 

وأنت خبير بانه انكان المستند هو ما أشار اليه امحةق المذكور من صدق 
الآكل فانه لا فرق فى ذلك بين ماكان باقيأ فى الفم أو بعد الاخراج منه مع انهم 
متفقون على جراز ابتلاع ماكان ف الفم . ولو قيل بمنع صدق الآكل على ماكان فى 
الفم عارضناه بتحر يم ابتلاع ما مخر جه بلسانه من بين اسنانه من بقية الغذاء فانهم 
قائلون بانه موجب للافطار لصدق الاكل , إلا أن يحعل وجه الفرق بين الريق 
الذى ف الفم والذى اخرج منه لزوم المشقة والحرج ف ماكان فى الفم لو لم يز 
ابتلاعه وان صدق عليه الاكل لآنه لو انقطع عنه جف حلقه وضرره ظاهر . 

و باللة فالظاهر عندى ان وجه الفرق المو جب عندثم لجواز ابتلاعه ما دام 
ف الهم والافطار به بعد الخر وج منالفم إما هو لما قدمنا ذكره م1 تحر يم فضلة 
الانسان من نفسه أو غيره والريق إنما يصدق علدءه فضلة بمد انفصاله من 
الفم وخروجه ١‏ 

لا يقال :انه يلزم على ما ذكرثم من وجه الفرق عدم فساد الصوم حيث أنه 
ليس بأكل ولا شرب وأن حرم . 

لانا نقول : لا يلم من عدمكونه مأ كولا صمة الصوم فائرم صير <وا ببطلان 
الصوم .ااغبار والدخان ااغليظ مع انه لهس بأ كول ونحوهما غيرهما فيجوز أن يكون 
هدأ من قبيله عندم . 

وبذلك يظهر لك ما فى مناقشة الحةق الاردبيلى ( قدس سره ) للعلامة (قدس 
سره ) فى عبارته الاولل من عدم التحريم فى الملة لعدم صدق الاكل ؛ فان الظاهر 
ان كلام الملامة [تما ابتتى على ما ذكر ناه من تحر بم فضلة الائسان ولا ريب أنه مع 
بوت التحريم فلا فرق بين قليلما وكثيرها ؛ نعم م| أورده عليهم من تويز الأكي 





وم - هل يحرم ابتلاع ريق الغيد ؟ ) ج؟ 
بالقاشوقة والفاكبة والشربة وارد عليهم ومناف لكلامهم المدى فى التحريم 
وحينئذ فيرجع اكلام معهم الى اثبات دعوى تحر بم فضلة الانسان . 

قال الحقق المشمار اليه ايضأ بعد الكلام فى ريق الانسان نفسه : واماديق 
غيره فقالوا أيِضأ انهدحرام وما اعرف دليلبموما رأيت دليلتريم فضلاتالحيوان 

أقول ‏ وبلته عر وجل الثقة لكل مأمول ‏ ان الذى بر لى من الآخبار 
الى عثرت عليها من ما بتعلق بهذه المسألة هو حل ما ادعوا ترعه , وها أنا اسوق 
لك جملة ما وقفت عليه من الاخبار لتنظر فيها بمين التأمل والاعتيار : 

فنها ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحييم عن الحسن بن زياد 
الصيقل )١(‏ قال : وسمعت أبا عبدالقه يه يقول مرت امرأة بذية برسول الله 
كيني وهو يأكل وهو جالس عل الحضيض فقاات با عمد انك لتأكل أكل العبد ... 
الى أن قال يقد قالت فناولنى لقمة من طعامك فناوها فقالت لا والله إلا الذى فى 
فيك فاخرج رسولاقه ييخ الاقمة من فبه فنارلها فاكاتها . قال ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) فا أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا » . 

ومارواه فى الكمتاب المذكور () فى باب الاشارة واللص على ألى جعفر 
الثلى يقد فى حديث طويل يتضمن طمن اخوة الرضا يهو وعمومته فى الجواد 
فلا بعد ولادته حيث انه كانحائل اللرن وطالب القافة ليلحقوه بأبيه , قال على بن 
جعفر راوى الحديث ؛ دفقدت أصصت ريق الى جعفر يقر “م قلت له : أشود انك 
أمائى عندالله ... الحديث » وفعل على ن جعفر (رطى الله عنه) ذلك بحضير الرضا 
نفلا وتقريره له وعدم انكاره عليه أظبر ظاهر فى الجواز. 

وروى الشيخ فى التوذيب فى الصحيح عن الى ولاد الحناط (م) قال : ٠‏ قلت 


0( الادولج وص سمم الطربع الحديث 
رع) الوسائل الباب م من ما بمسك عنه الصبام . 





يل 2 ابتلاع الصاتم ريق غيره ) 5 
لآبى عبدالته يقد الى أقبل بثتأ لى صغيرة وأنا صاتم فيدخل فى جوف من ريقها 
ثى" ؟ قال : فقال لى : لا بأس ليس عليك ثى” » . 

ودوى أيضاً ف الكتاب المذكور فى المواق عن أى بصير )١(‏ قال ؛ ١‏ قات 
لأجىعبدالته يد الصاتم يقيل امرأته ؟ قال : فعم ويمطيها لسانه تمصهء . 
وروى فيه أيضأ عن على بن جعفر عن اخيه مومى يفا )١(‏ قال : : سألته 
عن الر جل الصاكم أله أن يحص لسان المرأة اوتفمل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس ء . 
وروى السيد السعيد رضى الدين بن طاووس (قدس مره) فى كتابالملووف 
على قتلى الطفوف (م) عن الصادق يقد « ان زين العابدين يقد بى على أببه أربمين 
سئة صائمأ نباره قائمأ ليله فاذاكان وقت افطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه فيقول : 
قتل أبو عبدالله يَتمٍ جائّمأ فتل أبو عبدالته يهلا عطان فلايزال يبى حتى يبل طءامه 
بدموعه ويعزج شرابه بدموعه فل يزلك ذلك حت لق بالله عز وجل » ولعل المتنبع 
للاخبار يقف على أمثالها أيضاً . 
و بذلك يظبر لك ما فى حكنهم بتحريم فضلات الانسان من الخروج عن 
مقتطى هذه الاخبار الواضحة البيان . 
نعم ببق الكلام فى ما دلت عليه الآخبار الثلائة من عدم ابطال الصوم 
بابتلاع ديق الغير , فان ظاهر الاحاب الابطال بذلك مع ظبور الروايات فى 
خلافه , إذ من المعلوم وصول ريق الغير الى فم الصاءم بالمصى وأظهر منه قوله فى 
صحيحة أبى ولاد « فيدخل فى جوف من ريقها ثى' , . 
واما ما اجابوا به عن روايتى الى بصير وعلى بن جعفر - من أرن المص 
لا يستلزم الابتلاع , وعن صحيحة الى ولاد من عدم الصرائحة فى تعمد الابتلاع 
خاز ان ببلع ثيئاً من ريقها من غير شعور وتعمد ‏ فلا مخف ما فيه من البعد عن 
7 لادج لجال لبون امك الما 
() ص بم طبع المطبعة الجيدرية ف الاجفف الاشرف ؛ وهو نقل باللمعني 
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الل على عدم التعمد صحيحاً للرم الابطال أيضأ فانه متىكان وصول الريق الى 
جوفه مبطلا فلا فرق فيه بين تعمده ولا وصوله من غير تعمد ,كا صر-وا به *ن 
أله لو وضع فى فه شيئا من المفطرات عبثأ ولعب فابتلعه بغير اختيار فاله يبطل 
صومه ؛ وسبأتيك فى مسألة المضمضة عبثاً ما يدل على ذلك . 

وباجملة فان الأخبار المذكورة مع اتفاقها على الحك المذكور لا معارض لها 
5 الأخبار , والى ما ذكر نا ميل كلام المحقق الاردبيلى ايضأ فى هذا المقام ٠‏ 

السادسة ‏ اختلف الاسصماب ( رضران الله عليهم ) فى إبتلاع النخامة على 
أقرال ثلاثة , إلا انه يحب أولا بيان المعنى المراد مرى النخامة هنا ؛: ظاهر كلام 
احقق فى الشرائع والعلامة فى الارشاد ان النخامة مختصة با مخرج من الصدر دون 
ما ينزل من الدماغ حيث ذكرا النخامة "م عطفا عليبا ما استرسل من الدمائغ » 
وأطاق جماعة من الأصحاب النخامة عليبىا, قال الفيوى فى المصباح : التخاعة 
بالضم ها مخرجهالانسان منحلقهمنخخرجالخاء المعجمة هكذا قيده ابنالاثير ع وقال 
المطر زى النخاعة هىاليخامة , وهكذا قال في العباب » وزاد المطرزى ؛ وهىما يمخرج 
من الخيشوم عند التنخع , وكأنه مأخوذ من قولحم تنخعالسحاب'إذا قاء ما فيه هن 
المطر لآن الق” لا يكون إلا من الواطن ؛ وتنخع رى بنخاعته . انتبى , وقال فى 
مادة نخم : النخامة هى النخاعة وزنا ومعنى وتقدم . وقال فى القاموس : والنخاعة 
بالضم اليخامة أو ما يخرج من الصدر أو ما يخرج من الخيشوم . وقال ابن الاثيد فى 
النهاية : النخامة البرفة النى تخرج من أفصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة . 

وكلام الأصحاب هنا قد اختلف بما يرجع الى أقوال ثلاثة ؛ أحدها ‏ جواز 
أبتلاع ما يخرج من الصدر مالم ينفصل عن الفم والمنع من-ابتلاع ما إسترسل من 
الدماغ وان يصل ال الفمحمدا املو استرسل وتعدى الىالحاقفلا بأس . وهوظاهر 
عبارنى الشر الع والارشاد . 





جم ١‏ ابتلاع الصاتم التتدامة ) ماح 

وثانيها - جوان ابتلاعبما ما ل إصل" الىالقم والمنع مئه متو صلا اليه ع ذهب 
ألبه الشويدان. 

وثالئها جواز اجتلاب اانخامة من الصدر والرأس وابتلاعا مالم ينفصلا 
عن فضاء الفم كالريق » واليدذهب الفاضلان فى المستبر والمنتبىواختاره فيالمدارك, 

والذى وقفت عليه فى هذه المسألة من الأخبار رواية غياث بن ابراههم عن 
أبى عبدالته يهم )١(‏ قال : ٠لا‏ بأس بان يزدرد الصاكم نخامته . وكل من هؤلاء 
على اختلافهم قد استتدوا الى الرواية . 

وزاد فى المدارك فى الاستدلال عل ما اختاره هن القول اثالث ؛ قال : انا- 
ان ذلك لا يسمى أكلا ولا شرب فكان سائفأ سكا بمقتضى الاصل السالم ٠ن‏ 
المعارض . و لنا أيضأ ان النخامة «ساوية لأريق فى عدم الودول هن غارج فوجب 
مساواتها له فى الح . 

واستدل عليه فى المعتبر ايضأ بان ذلك لا ينفك عنه الصائم إلا نادراً فوجب 
المفو عنه لمموم الباوى به . 

أقول : ويمكنتأبيده أيضأ بما روأه الشيخ فىالصحيم عن عبدالله بنسنان(0) 
قال : ه سثل ابو عبدالقه يله عن الرجل الصائم يقلس فبخرج منه الثى” أيفطره 
ذلك ؟ قال لا . قات فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال لا يفطر ذلك » . 

والقلس على ما ذكره ابن ادريس ف السرائر من أ<د الأوال فيه وهوالذى 
اختاره انه خروج الطعام والشراب الى الم من البطن أعاده صاحبه أو القاه ؛ نقل 
ذلك عن اليزيدى . "م قال : وهذا أقرى مزما قاله الجوهرى . لآنه قد نقل عن 
الجوهرى قبل ذلك ان القلس بفتم القاف واللام والسين غير المءجمة ما خرج من 
الحلق ملء الفم أو دونهوليس بق" فان عاد فهو أأق*. 
)0( الوسائلالباب .؛ من ما يمسك عنه الصائم 
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وحمائذ فاذا كان القلس الذى هو عبارة عن الطعام والشراب لا يكون 
ازدراده مبطلا بعد خروجه الى فضاء الفم فكيف النخامة ؟ إلا ان المفووم من 
كلامهم كا صرح به فى المعتبر أن القلس متى اشتمل على شى" من ااذذاء فانه يفطر 
بابتلاعه » وهو تقسد لاطلاقالبر بغير دليل . 

لهم ببق الكلام فى دلالة خبر غياث على الفضلة المسترسلة من الدماغ وصدق 
النخامة عليباء فان ظاهر كلام أهل اللغة المذكور ما ينطبق على الصاعد من الصدر 
كالا من على المتأمل فيه ع وحينئذ فتكون الرواية «ؤيدة للقول الأول ويبق حم 
ما يفزل من الدماغ خارجاً عنها . إلا انه »كن الاستدلال عليه بما ذكره فى المدارك 
وما ذكرناه من صحيحة عبدالقه بن سنان , ويعضد ذلك اصالة صحة الصيام حتى 
يقوم الدليل على الابطال . 

وكف كان فالظاهر قوة القول الثالث والاحتياط لا يخ . 

قال شبخنا الشهيد الثانى فى المسالك بعد البحث فى المسألة : إذا تقرر ذلك فان 
ابتلع النخامة حيث تحرم فا نكان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم 
تناولها حينئدْ على غير الصائم وكذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه وانكان أحد 
الزوجين . وما ورد من تجويز الامتصاص )١(‏ لا يستازم الازدراد . واو كارن 
التثاول من الفم حيث بحرم فق وجو ب اثلاث أو الواحدة نظر» منششأه اهلك فى 
تحريم ذلك على غير الصائم , والمتيقن هو وجوب الواحدة . التهى . 

اقول : ما ذكره ( قدس سره ) من ريم التناول من خارج الهم ووجوب 
الكفارات الثلاث على الصائم مينى على ما قدمنا نقله عنهم هر تحر بم فضلات 
الانسان , وقد عرفت ما فيه . وما ذكره من التأويل فى حديثى امتصاص الصاكم 

سان غيره (؟) بعيد ؛ وكأنه غفل عن صميحة الى ولاد (م) الصر>ة فى دول ديق 

() دعاص كودمم 





جم (١‏ دخول الماء فى حلق الصاكم بالمضمضة ) الام سم 
ابتته الى جوفه هل يحب عنها بشى' . 
واما ما ذكره ‏ من احتهان وجوب المكافارات الثلاث بناء عليتحربمالتناول 
من الف ”أ هو القول الآاول بناء على تحر جم أردراد ذلك على غير الصاتم - - فوو 
مدفوع بالاصل وما رواه اأشيخ ء ن عبدالله بن منان )١(‏ قال : معدت أبا عبد الله 
لفلا بول : من تنخع ف المسجد ثم ردها فى جوفه لم تمر بداء فى جوفه إلا ابرأته .. 
السابعة ‏ لو ضمض فدخل اماء حلقه ذان أدخله عدأ فلا خلاف ولا 
شكال فى وجوب القضاء وال.كفارة , وان سبقه لا عن تعمد فقد صرح الاصداب 
بانه انكان ذلك ف المضمضة للصلاة أو لاتداوى فلا ثى” عليه وانكان للتبره 
أوالعيث فعليه القضاء غاصة . ونقل ء رب الشيخ فى التيذيب انه قال : المتمضيعض 
والمستنشق قد بينا كبا انه 0 للصلاة فلا ثى” عليه من ما يدخل <لقه وآن 
كان لغير الصلاة فدخل حلقه فمليه القضاء والمكفارة . ونقل عن طائفة منالاصواب 
الميل الى انه ان توضأ لنافلة. أفطر وا نكان لفريضة فلا . 
أفول : وايحابالشيخ الككفارة هنا لرواية سليان بنجفص المروزىالمتقدمة 
فى صدر المسألة الثانية (+) وقد عرفت ما فيباء وظاهرها ترتب الكفارة على جرد 
المضمضة والاستنشاق وان ١‏ يسبق منهيا ثى” الى حلقه فلا يوافق مدعاه . 
وفال العلامة فى المنتبى : اما لو تضمض فدخل الماء.الى حلقه فار تعمدة 
ابتلاع الماء وجب عليه القضاء وااسكفارة , ولو تضمض الصلاة فلا قضاء عليه 
ولا كفارة , وان كان للتبرد أو العبث وجب عليهالقضاء غاصة وهو قولعلمائنا ... 
الى أن قال ؛ لذا ‏ انه اذا توضاً لاصلاة فمل فعلا مشروعا فلا يترتب عليه عقو بة 
لعدم التغريط شرعا . ولانه وصل الى حلقه من غير قصد فاشبه هالو طازت 
ذيابة الى جلقه , اما اذاكان متبرداً أوعابثأ هللآنه فرط بتعر يض الصوم الافساد 
زثى نح إلا 
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فإزمته العقوبة للتفر يط , ولآنه وصل بفعل منهى عنه فاشبه التعمد , ولا كفارة 
لآنه غير قاصد للافساد والهتك . انتبى . 
أقول : ما يظبر منه - من تحربم المضمضة للتبرد والعبث حيث أنه استدل 
على وجوب القضاء بالتحر.م ‏ لا اعرف له وجبأ ولا عليه دليلا مع انه فى 
الارشاد جعل العبك فى قرريل المضءضة للصلاة والتداوى وخص القضاء 
بالمضمضة للتبرد . 
ثم انه لا يخق ما فى تعليلاته لوجوب الةضاء فى الاخيرين وعدمه فى الاول 
من الوهن وعدم الصاوح لابتناء الاحكام الشرعية عليها وان كانوا يزعمونها عللا 
عقلية , فان الأحكام ما تبنى على النصوص الواضمة من الكنتاب أو النة لا على 
امثال هذه التخر يجحات , 
قال الحقق الارديل ( قدس سره ) بعد أن نقل عن العلامة وجوب القضاء 
فصورف التبرد والعبث : والذى يقتضيهالآصو عدم القضاء حينئذ وعدم التحريم 
ولعله ( قدس سره ) أراد اله مزحيث سيقه الى حلقه من غير اختيار فبو معذور 
كالنامى . إلا أن هذا لا يطرد له فان روايات المسألة قد صرح جملة منها بالقضاء فى 
الصورة المذكورة بل فى صورة وضوء النافلة )١(‏ وقد ورد فىناسى النجاسة فالصلاة 
اله يعيد عقربة لذسيانه وعدم تحفظه (0) . 
أقول : والنى وقفت عليه منالأخبار التعلقة ببذه المسألة ما رواه الشيخ فى 
الصحبح عن الحلى عن الى عبدانقه يت (م) « فى الصاءم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء 
فى حلقه ؟ فالا نكانؤضوؤه لصلاة فريضة فليسعله قضاء وانكازوضووٌه اصلاة 
نافلة فمليه القضاء , . 
)١(‏ وس التهلمب ج وص ووم الطبع الحديث وف الوسائل الباب س٠‏ من ما 
بمسك عنه الصاتم 
رى الوسائل الباب با من التجاسات 





جم (١‏ دخول الماءفى حلق الصاتم بالضمضة )هم 
وما رواه الكلينى والشيخ عن يونس )١(‏ قال : ٠‏ الصائم فى شير رمضاف» - 
إستاك متّى شاء , وان ضمض فى وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا ثى“ عليه وقد 
ثم صو مهي وأن بمضمض ف غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة , 
والافضل للصائم أن لا يتمضمض ء. 
وما روآه الشبيخ والصدوق عن سماعة فى الموثق (0) قل :ه سألته عن رجل 
عبث الماء يتمضمض به من عطش فد خل حلقه ؟ قال عليه قضاؤه ؛ وان كارن فى 
وضوء فلا بأس . ١‏ 
وما رواه اللكلينى فى الحسن أو الصحييم ع نحماد عن من ذكره عنالىعبدالله 
يه (م) ١‏ فى الصائم يتمضمض ويستاشق ؟ قال نعم ولكن لا يبالخغ» . 
وما رواه الششيخ فى الموثق عن عمار الساياطى (4) قال : ه سألت أبا عبدالقه 
يفلا عن الرجل بتمضمض فيد خل فى حلقه الماء وهو صاتم ؟ قال ليس عليه ثى' اذا 
/ يتعمد ذلك . قلت فان بمضمض الثانية فدخل فى حلقه الماء ؟ قال ليس عليه ثى 
قلت بمضمض الثالئة ؟ قال فقال قد اساء وليس عايه شى“ ولا قضاء ». 
ومارواه الكليى عن زيد ‏ وهو زيد الشحام كا ذكره فى التبذيب ‏ عن 
ابى عبدالله ينا (ه) ١فى‏ الصاتم يتمضمض ؟ قال لا يلع ريقه حتى يبزق 
ثلاث أت 6 
ومنها - رواية سلمان بن حفص المروزى المتقدمة فى المسألة الثانية (5) و بها 
احتج من أوجب الكفارة . 
أقو ل : وما دلت عليه حة 4 الحلى من عدم القضاء لو كان فى وضوءالفريضة 
هو مستند الأصماب فى ما قدمنا نقله عنهم , ومثلبا رواية يونس وقوله : ٠‏ وارتف 
(91١‏ وزع مرة»الرسائل بإب -م سن ءا سك عن المائم 
(ه) الوسائل الباب وم من ما بمسك عنه الصائم 
(5) ص ملا 





.و الإ[دخول الماء فى حلق الصائم بالاستنشاق ) جم 
مضمض فى وقت فريضة , أى لجل فريضة وهو من ما لا خلاف ولا اشكال 
فيه . وما دلت عليه من القضاء فى وضوء صلاة النافلة يدل بمفهوم الآولوية على 
وجوب القضاء فى التبرد والعبث , وقوله فى رواية يونس « وان »“ض.ض ف غير 
وقت فريضةء أى لغير فريضة وهو أعم من أن بكرن لناظة أو عبثأ أو تبرداً , 
فبو صالم للدلالة على ما ذكره الاصحاب من وجوب القضاء فى العبث والتبرد » 
وأصرح منه فى ذلك ما دلت عليه موثقة سماعة , وما دلت عليه الموثقة المذكورة 
من قوله ه وا نكان فى وضوء فلا بأس » ينبنى حم ل الوضوء هنا على وضوء الفراضة 
جمعا يينها وبين صحدة الحلى . 

بق الكلام فى موثقة عمار فانها بظاهرها واطلاقها منافية للاخبار وكلام 
الأسصحاب , والواجب حملا على وضوء الفريضة جمعاً بيئما وبين الاخبار المذكورة . 


الأول لايخق ان المفبوم من كلام الاصحاب هو عدم القضاء فى الوضوه 
مطلقاً افريضة كان أو ناظة ولا سما ما ممت من تمليلصاحب المنتهى المتقدم بانه فعل 
فلا مشروعاً؛ مع ان صحيحة الحلى صريحة فى الفضاء اذاكان فى وضوه انافلة 
ونحوها عموم رواية يونس كا أشرنا اليه آنفأ , واجمع بي نكلامهم ( رضوان الله 
عليوم ) والاخوار لا يخاو من اشكال . 

الثاى ‏ قد أضاف الاستنشاق الى المضمضة هنا جملة من الأصكاب , وظاهر 
الملامة فى المنتبى ااتردد فى ذلك حيث قال ؛ م الاستتشاق حم المضمضة فى 
ذلك على تردد لعدم النص فيه ونحن لا نقول بالقياس . 

وأنت خبير بما فيه فان مقتضى التردد فى جميع المواضع هو تعارض الآدلة 
لاعدم الدليل, وهو هنا إما أورد ما يدل عل العدم من عدم النص وبطلارفب 
القياس على المضمضة , وحينئذ فا وجه التردد ١‏ بلالواجب الجزم بالعدم لا التردد 





ج 1 ( دخول الماءفى حلق الصاتم بالمشمضة للتدارىونحوه م وه 
قال فى المدارك : ولا يلدق باللضمضة الاستنشاق فهذا الحم قطمأ فلا يحب 

ما سوق منه قضاء ولا كفارة , بل أو قيل انتعمد إدغال الماء من الآنف غير مفسد 
للصوم لم يكن بعيداً . أنتبى . وهو جمد . 

الثالث ‏ ظاهر كلام الأصاب ( دضوان الله عليبم ) جواز المضمضة للصاكم 
وغيره » بل قال فى المنتبى : ولو مضمض ل يفطر بلا خلاف بين العلياء سواء 
كان فى الطبارة أو غيرها . وقد عرفت من ما قدمنا من عرارته المنقولة من المنتبى 
ما يشعر بالتحر يم لغير الوضوء ومثله ما صرح به الشيخ فى الاستيصار فانه ‏ بعد 
أن نقل رواية زيد الشحام الد'لة على انه لا يبلع ريقه <تى يعزق ثلاث مرات- 
قال قال تمد بن الحسن ؛ هذا الخبر مختص بالمضمضة إذاكانت لاجل الصلاة فاما 
للتبرد فانه لا وز على حال , يدل على ذلك ما رواه مدن يعقوب ... “م أورد 
رواية يونس المتقدمة , مع أن هذه الرواية كا ترى لا تدل عل ماذكره وما 
تضمنت ان الأفضل للصا ّم أن لا تمضءض و أبن هذا من التحر 6 3 وكيفكان 
فالآظبر حمل رواية الشحام المذكورة على الاستحباب » ويعضدها فوله فى رواية 
يونس «١‏ والافضل » يعنى فى غير وضوء الفريضة والنافلة ‏ لان ما دل من الاخبار 
على استحياب المضدضة ف الوضوء مطلقأ أظبر من هذه الرواية فتحمل على 
الوضوء للتبرد , 

الرابع ظاهر جملة هن الاصحاب ملوم - السيد السئد فى المدارك وغيره 
إلحاق دخول الماء من المضمضة للتداوى أو لارالة النجاسة بالاضدضة التى فىالوضوء 
الواجب وانه لا يوجب القضاء , وزاد ف التذكرة المضمضة من أكل الطعام . 
والميع لا مخلو هم شوب الاشكال إدلالة صحيحة الحلى على وجوب القضاء فى 
وضوء النافلة فق هذه الأشياء ينينى أن يكون بطريق أولى, ولدخول هذه الا«ور 
فى عموم فوله فى رواية يونس ٠‏ وان تمضمض ف غير وقت فريضة فمليه الاعادة » 
والمغروم من كلامهم تعليل ذلك بانه متى كان الوضع ف الفم لغرض صحيح فانه 





4و ا لثمل اللفطر قبل مراعاة الفجر تعمدا ) جا 

مأذون فى الفعل ومّىكان مأذوناً فى الفعل وم يتعمد الابتلاع فلا ثى' عليه . دفيه 
ما عرفت من ظواهر الاخبار المشار اليا وان غاية الاذن فى الفمل عدم التأيم 
بذلك لا رفع القضاء أيضاً . وقد تلخص من ما حققناه فى المقام ان سقوط القضاء 
إما هو فى ما إذا سبق الاء الى حلقه مر الوضوء الواجب واما ما عداه 
فالواجب القضاء . 

الخامس ‏ ينبثى أن يمل أن وجوب القضاء فى بمضافر اد هذه المسألة أو مع 
الكفارة إما هو فى ما إذاكان فى واجب معين لآن ما ليس بعين متى فد صومه 
الائيان ببدله ولا يسمىذلك قضاء , لآن القضاء عندم أمم لغمل مث المقضى 
لعد خروج وقته وغير المتءين وقته متسع . 

الثامنة ‏ من فمل المفطر قبل مراعاة الفجر متعددا - من انه استصحب 
بقاء اللبل قفعل المفطر وم يراجم الفجر مع امكان ذلك فصادف فنله النهار ‏ فائه 
5 عليه الضاء دون الكفارة متىكان ذلك فى صوم الواجب المي و إلا بعال 
واستأنف يوم آخر غيره . 

اما سقرط الكفارة فللاصل وعدم الدليل على ما مخرج عنه , ويعضده 
اباحة الفمل؟ا ذكروه من أنه لا خلاف فى جواز فعل المفطر مع الظن الماصل 
استصحاب بقناء اليل مع الشنك فى طلوع الفجر فينت المقتضى للتسكفير . 

واما وجوب القضاء فللاخبارع ومنها ‏ ما رواه الشيخ قْ الصحيح عن الحلى 

عن ألى عبدالله ينهو )١(‏ ورواه الكلينى أيضا فى الصحيح عندى الحسن على المشوور 
عنه عن ألى عبداته يه (,) ١‏ انه سثل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد 
طلع الفجر وتبين ؟ قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه ‏ وان تسحر فى غير شهر رمضان 
بعد الفجر أفطر . ثم قال : أ نأ ىكان ليلة يصلى وأنا كل فانصرففقال اما جعفر 
فقّد أكل وشرب بعد.الفجر فامرفى فافطرت ذلك اليوم فى غير شور رمضان » . 
(و) ور الوسائل اباب 4ع ووع من ما يمسك عئه الصائم 
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ج (١‏ هل يتقيد وجوب القضاء فىالمقام بصورة القدرةعلى المراعاة؟) - مه ب 
. وما رواه الكلينى والشيخ عنه فيالموثق عنماعة بن مو ران )١(‏ قال ؛ « سألته 
عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر فى شبر رمضان ؟ فقالان كان قام فنظر 
فل ير الفجر فاكل ثم عاد فر أى الفجر فليم صومه ولا اعادة عليه » وانكان قام 
فاكل وشرب مُمنظرالى الفجر فرأى انه قد طلع فلت صومه ويقضى يرما آخر لآنه 
بدأ بالآكل قبل النظر فمليه الاعادة » , 

وما رواه الكلءنى عن اماق بن عمار 0( قال ؛:« قلت لأآبى ابراهم يفلا يكرن 
علي اليوم واليومان من شهر رمضان فاتسحر مصبحاً أفطر ذلك اليوم واقضى «كان 
ذلك يوم آخر أوأم على صوم ذلك اليوم وأقضى يوما آخر ؟ فقال لا بلتفطرذلك 
اليوم لأنك أكات مصبحأ وتقضى يوم آخر ». 

وما رواه ايضأ عن على بن الى حمرة عن الى ابراهم يفا (م) قال : ٠‏ سألته 
عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم فى شور رمضان ؟ قال يصوم يومه 
ذلك ويقضى يومآ آخر , وانكان قضاء لرمضان فى شوال أو غيره فشرب بعسد 
الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضى » . 

وما روأه الشبخ فى الصحيم عن ابراهم بن مبزيار (4) قال ؛ «كنتب الخليل 
ابن هاشم الى الى ال1..ن ينهد : رجل سمع الوطء والنداء فى شهر رمضان فظن ان 
النداء السحور امع وخرج فاذا الصبح قد أسفر ؟ فكةب بخطه ينل : يقضى 
ذلك اليوم ان شاء الله تعالى ». 





فوائل 
الاولى - المشوور فىكلام الاصحاب (رضوانالله علببم) لبيك الهكالمذكور 
(صورة القدرة على المراعاة فيلئق عبد عدمها وجوب القضاء م( فلو ترك المراعاة 
لمجزه عنها وتناول فصادف النهار فانه لا يحب عليه القضاء الاصل واختصاص 

1)اد(ة) الوسائل الباب ع4 من ما بسك عنه الصاكم 

2( درم الوسائل, ااباب م) من م يسك عنه الصائم 





عد #إقااس ١‏ تناول المفطر بعد طاوع الفجر فى غير شور رمضان ) اج 
ان الاحتياط فى القضاء . 
الثانية ‏ المستفاد منكلام جملةمن الاصحاب (رضوانالله عليبم) انتفاء القضاء 
إذا تناول المفطر بعد المراعاة وان ظبر كو ن تناوله بعد الصبح » وعليه تدل موثقة 
سراعة المتقدمة . 
ومثلبا ما رواه الصدوق فى الصحيح عن معاوية بن عمار )١(‏ قال ٍ دقلث 
لآبى عبدالله يقد آمى الجارية لتنظر الى الفجر فتقول لم بطلع بعد فأ كل ثم انظر 
فاجده قد كان طلع حين نظرت ؟ قال اقضه اما انك لوكنت أنت الذى نظرت 
م يكن عليك شى* . ومثله رواه الكلينى عنمعاوية بن عمار فى الصحييح أوالحسن(؟) 
الثالثة ‏ فال الفاضل ال راسانى فى الذخيرة : واعل ايضأ ان مقتضى صحيحة 
الحلى المذكورة ان من تناول المفطر فى غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفسد 
صومه سواء كان الصوم واجبأ أو مندوباً وسواء تناول المفطر بعد المراعاة أم 
قبلبا . و بذلك صرح المصنف وغيره , ويدل عليه أيضا ما رواه الكلينى ... ثم نقل 
موئقة اسحاق بن عمار المتقدمة ثم أردفها برواية على بن ألى حمرة المتقدمة ايضا . 
اقول : فى شثمول الروايات المذكورة للاطلاق الثانى نظر : اما رواية الجلى 
فان صدرها ظاهر فى عدم المراعاة لآن وجوب القضاء فى شهر رمضان انما يقرتب 
على عدم المراعأةكا عرفت فى سابق هذه الفائدة , والكلام فى تجرها جار على هذا 
الوجه أيضأ , فيكو الام بالافطار فىغير شهر رمضان [ا هو فى صورة عدم 
المراعاة . ومثله الكلام فى رواية على بن ألى حمزة فان صدرها متضمن لوجوب 
القضاء فى صوم شهر رءضان وهو لا يكون إلا مع عدم المراعاة , وعليه يينى 
بجزها لآن المسألة واحدة واما وقع الترديد فىكون ذلك الصوم من شبر رمضان 
أو من قضائه , واما موثقة اماق بن عمار فظاهر سياقها ايضأ هو الافطار مع عدم 





اج 02 فمل المفطر بعد الصييم للاخبار بعدمه ( مت 
المراعاة ايضأ فلو قبل بصحة الصوم مع امراعاة ؟ا فى شور رمضان لم يكن بعيداً . 

الرابعة - استظبر السيد السند فى المدارك الحاق الواجب المءين إصوم شمر 
رمضان فى الحم المذكو رع والظاهر انه الاشتراك فى التعين , ونؤعنه البعد صاحب 
الذخيرة , وهو مشكل اعدم الدليل وعدم جواز بناء الاحكام على المشباببة 
والمشاركة , أللبم إلا أن يقال انه من باب تنقيم المناط , وهو متوقف على عدم 
الخصرصية لشهر رمضان بذلك وعدم العم الصو صية لا يدل على العدم . 

الخامسة ‏ لو أفطر إخلادا الى خبر الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على 
المراعاة ثم تبين انه بعد الصبيم فلا خلاف ولا أشكال فى وجوب القضاء وهومعلوم 
من ما تقدم , وعليه تدل صريحاً صحبحة معاوية بن عمار المتقدمة ومثلما صحرحته 
الثانية () وأطلاق كلامهم بقتطى عدم الفرق فى الخبر بين الواحد والمتعدد . 

ونقل عن الحقق الششيخ على أنه استقر ب سقوط القضاء لو كان المذبر عدأين 
لان اخبارالعدلين حجة شرعية , و نؤعنه البأس شخنا أشهيد الثانى قال : والير 
لا ينافيه لآنه فرض فيهكون الخبر واحداً ٠‏ واليه جنم سيطه السيد السند فى 
المدارك أيضأ . 

قال الفاضل ال راسانى ف الذخيرة بعد نقل ذلك عن امحةق المذكور ؛ وهو 
حسن ء لا ذا ذكره لعدم وضوح مستند حجية البينة مطلقأ حيث إشمل عل البحث 
بل للاصل وعدم مول ما هو مستند القضاء لهذا الموضع ‏ فان بعضبا مختص باخبار 
الجارية والمتبادر من الياق غير صورة اخبار الغير , بل اثبات القضاء فى صورة 
اخبار العدل الواحد أيضأحل اشكال , انتوى . 

وفيه انه لا يخلو اما ان يكون اخبار العدلين هنا حجة شرعية فيكون عدم 
القضاء إما هو لذلك ويكون منزلة ما لو راعى بنفسه ‏ أو لا يكون حجة بل يكون 
فى -ك العدم وحينئذ فيرجع الى استصحاب الليل ا تقدم فيجب القضاء البئة » 
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5 ( الاخبار الدالة على الاعتماد على خبر الثقة ) اج 
الدليل على القضاء فى صورة اخبار العداين أو العدل والحالان اخبارهما عنده ليس 
بحجة بل هو فى حك اأعدم ؟ ولا شيك انه مت الغى!خبارهما رجع أكاه المىاستصحاب 
اللبل وقد ثبت وجوب القضاء بذلك . 

والاصح ماذكره الحقق المذكور ومن تبعه من الاعتماد على اخبار العدلين 
بل العدل الواحد أيضأ , فان المستفاد من الأخبار الاعنهاد على خبر العدل ااثقة فى 
الامور المطاوب فيها العل فليكن هذا هنها . 

ومن الاخباد المأكورة ما رواه الشيخ عن اماق بن عمار )١(‏ قال : ٠‏ سألته 
عن رجل كانت له عندى دثائير وكان مريضاً ذقال لى ان حدث فى حددث قاعط 
فلاناً عشريندينارآ واعط اخى بق ةالدنائير . فات ولم أشهد موئه فاتاق رجل مسلم 
صادق فقال لى انه أمرقى أنأقول لك : انظر الدئائير النىامرتك أن تدفعها الىاخى 
فتصدق منبا إعشرة دنائير افسمها فى الاين . وم يعم اخره ان عندى شيا ؟ فقال 
ارىانتصدق منبا بعشيرة دنافير ا قال» وفيه دلالة علىئبوت الوصية بقول الثقة . 

وما روأه الشيخ فى التبذيب بسند فيه العببدى ‏ والصدوق بسنده الى ابن 
افى عمير عن هشام بن سال عن ألى عبداقه ينهد (,) فى حديث قال لها فيه « ان 
الوكيل اذا وكل ثم قام عن الجاس فامره ماض ابدا والوكلة ثابتة حتى يبلغه العزل 
عن الوكلة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة » . 

والاصداب ( رضوان الله علييم ) قد صرحوا فى هذا الموضع بانه لا يتعزل 
إلا مع المل وحينئذ فالخير مؤذن بان اخبار الثقة مفيد للعلم . 


ونحو ذلك ايضا ما ورد فى الاخبار من جواز وطء الامة بغير استبراء اذا 


) الوسائل الباب بوه من الوصاباء والرواية عن الى عبدالله رع‎ )١( 
الوسائل الباب م من الوكالة‎ )( 





اج م٠‏ 9 او ظنكذب الخبر بطلوع الفجر فاكل ثم بان اأصدق ) - لاله 
كان البائئع عدلا مأمونا وأخبر بالاستبراء (:) والاخبار الدالة على الاعتهاد فى 
الأوقات المشترط فيها العلل عندمم على اذان الثقة (,) ونحو ذلك من ما هو متكرر 
فى جملة من الاحكام النى لا تحضرق الأرسى عل الخاطر , وبه يعل افادة قرل 
الثقة العلم فيكون الكلام فى ما نحن فيه من ذلك القبيل . 
السادسة ‏ لو اخبره مخبر بطلوع الفجر فظن كذ به وأكل ثم ظبر صدقه مع 
الفدرة علىالمراعاة فقد فطم الأصحاب بوجوب القضاءايضأ دون الكفارة؛ اماعدم 
وجوب الكفارة فليا تقدم » ووجوب القضاء معلوم من ما سبق من حيث بنائه 
على استصحاب الليل . | 
ويدل على خصوص السألة مارواه الشيخ فى الصحيم عن العيص بن 
القاسم رم) قال ٠‏ سألت أبا عبدلقه يهو عن رجل خرج فى شبر رمضان وأصمابه 
يتسحرون فى بيت فنظر الى الفجر فنادام فسكف بعضبم وظن بعضهم أنه يسخر 
فاكل ؟ قال يتم صرمه ويقضى » . 
ونحوه ما فىكتاب الفقه الرضوى (؛) حيث قال : ولو ان قومأ مجتمعين 
سألوا أحدم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر ؟ ثم قال قد طلع الفجر . فظن عضوم 
انه يمزح فاكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم , 
واستقرب العلامة فى المنتهى والشب.دان وجوب القضاء والكفارة لو كان 
الخبر عدلين للحم بقولحا شرءا فيكو نكتع.د الافطار بعد طلوع الفجر . 
اقول ؛ ولا يبعد ايضأ القول بذلك فى خبر العدل لما عرفت من الاخرار الى 
قدمناها وانكان المششورر بين اكتابنا عدمه , 
)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ع الحيوان 
(0) الوسائل الباب م من الاذان والافامة 
(س الوسائل الباب بي من ما سيك عنه الصائم 
() مستدرك الوسائل الباب بوم من ما عمسك عنه الصام 





- بو - 3 لو افطر للاخبار بدخول الأبل ثم بان فساد الخ © ج ؟٠‏ 

السابعة ‏ لو افطر تقليداً ان اللبل دخل ثم تبين فساد الخبر فق د صرح 
الأسحاب ( رضوان الله عليبم ) بوجوب القضاء عليه خاصة . 

قال السيد السند فى المدارك بمد ذكر ذلك : هذا الاطلاق مشكل للارنف 
المفطر أنكازمن لا يسموغ له التقليد فينبغى انيكون عليهاةضاء والكفارة , وان 
كأن ممن يسوغ له ذلك اتجه الحك بسةوطهما لاستناد فءله الى اذن الشارع على هذا 
التقدير . إلا أن يقال ان ذلك لا يقتضى سقوط القضاء ا فى تناول المفطر قبل 
مراعاة الفجر . وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا ا ثبت هناك , انتهى , 
وهو جيد . ْ 
وما اعترضه به الفاضل الخ راسانى فى الذخيرة ‏ حيث قال بعد نقله : وفيه 
تأمل فان مقتتضى كوت المفطر من لا يسوغ له التقليد ترتب الاثم على الافطار 
لا القضاء والكفارة ؛ ولا يعد ان يقال أن حصل الظن باخبار ابر اتجه سوط 
القضاء واللكفارة لصحيحة زرارة المذكورة فى المسألة الأنية )١(‏ ولا يبعد انتفاء 
الام ايضأ وإلا فالظاهر ترتب الاثم لقوله تعالى : ثم أتموا الصيام الى الليل () ذان 
,مقتضاها وجوب تحصيل العل او الظن بالامتثال وهو منتف فى الفرض المذكور , 
واما وجوب القضاء ففيه تأمل لعدم دليل دال عليه وعدم الام :لازام بين <صول 
الام ووجوب القضاء . انتهى - 

فعندى فيه نظر وذلك فان المعلوم من الاخبار وكلام الاحاب ان وقت 
الغروب الموجب للصلاة والافطار لايد فيه مرن. العم واليقين عملاحظة السبب 
الموجب للغر وب الذى هو سقوط القرص أو زوال الخرة ؛ فلو صل المكلف قبل 
ذلك أو أفطر الصاكم مع تمكنه من المراعاة وظهركون ذلك قبل دخول الوقث 

وجب عليه اعادة الصلاة ووجب عليه القضاء والكفارة فى افطاره لافطاره نباراً 

010( تأى ص ٠١١‏ 
(ى سورة البقرة الأير م 





ج١١‏ زو افطر للاخبار بدخول الليل ْم بان فساد ابر ) ساؤة ده 
مع امكان المراعاة , فيدخل تحت الاخبار الدالة على ان من أفطر عامداً وجب 

عليه القضاء واللكفارة ؛ ومنها صميحة أن سنان () « فيرجلافطر فى شور رمضان 
متعمدا برماً واحداً من غير عذر ؟ قال يعتق نسمة أو يصوم 0 ... الحديث» 
ونحوه غيره . نعم لوكان فى السياء علة من غنم ونحوه تمنع من معرفة الوقت فانه 
برجع الى الظن لتعذر العل حيثئذ , وحيلذ فبذا المفطر بمجرد اخبار الغير مع 
يمسكنه من المراعاة وان حصل له ظن باخمار الغير متى ظه ركور]# افطاره نهاراً 
يحب عليه القضاء والسكفارة , لما عرفت من أن الشارع قد حرم الافطار فى الآية 
الشريفة )١(‏ حتى يدخل اللبل يقيناً أو ظنا مع تعذر اليقين . 

ومبنى كلام هذا الفاضل عل الاكتفاء باإظن مطلقأ , وهو غاط مض فاناابناء 
على الظن فى جواز اصلاة والافطار إما هو مع تعذر حصول العل أخم ونحوه فينى 
على الظن لا أنه يك الظن مطلقاً ولو باخبار الغير مع القسكن منالمراعاة . وصميحة 
زرارة النى استند اليبا وتوم منبا هذا الوم سيأ ان شاء الله تعالى تحقرق القول فى 
معناها عا يظهر منه فساد توهمه . 

و اعم ان اطلاق كلام اكثر الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون الخبر 
فاسقاً أو عدلا ولا بينكونه واحداً أو متعدداً . 

وقطع احقق الشيخ على بانه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبه) فلا شى” 
على المفطر وان كان تمن لا تجوز له التقليد لآن شهادتبها حجة شرعية . 

واستشكله فى المدارك بانتفاء ما يدل على جواز التعوبل على البينة على وجه 
العموم خصوصاً فى موضع يحب فيه نحصيل اليقين . 

وقال الفاضل الخ راسانى فى الذخيرة بعد نقل كلام المدارك : وهو حسن 

إلا ان جعل محل البحث من ما يجب فيه تحصيل اليقين جل تأمل لما ذكر نا من دلالة 

٠ » وعى قوله تعالى فى سورة البقرة الأبة غم : « ...ثم أنموا الصيام الىالليلٌ‎ )١( 





)٠..‏ 0 (لوافطر بان الغروب ثم بان فساد ااظن 6 جما 
كفيحة زدارة على جواز الاكتفاء بالظن ,» وحينئك فالظاهر جراؤ التعويل غللى 
شبادة العدلين إلا إذا لم عحصل الظن بشهادتهم) . انتوى . 

أفول : كلامه هنا منى علىما قدمنانقله عنه وهو باطل بما عرفت وستعرف 
ان شاء الله تعالى . 

ثم اقول :لا من ان كلام الحقق الشيخ عل لا يخاو من قرة لتأيده بالاخبار 
النى قدمئاها دالة على الاكتفاء بقول العدل الواحدد فى مقام العلم, بل لو فيل 
بالاكتفاء بالواحد لكان قوياأ لما عرفت . 

الثامئة ‏ المشمور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم )انه يجوز الافطار 
عند ظن الغروب اذا لم يكن للظان طريق الى العم . 

ثم ان القائلين بالجواز هنا قد اختلفوا فى وجوب القضاء وعدهمه اذا 
اتكشف فساد الظن المأكور , فتقل عن الشين فى جملة من كنتبه وابن بابويه فى 
من لا بحضره الفقيه و جمع من الأصحاب القول بعدم الوجوب وهو اختيار السيد 
المند ف المدارك وغيره من متأخرى المتأخرين , وعن الشيخ المفيد والمرتَضى 
وى الصلاح القول بالوجوب وهو اختيار الحقق فالمعتير وقواه الملامة فالمنتهى 
وتردد فى الختلفء وقال ابن ادريس : ومن ظنانالش.مسقد غابت لعارضيءر ض 
فى السماء منظلية أو قتام ول يغلب علىظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب 
عليه القضاء دون الكفارة , وأنكان مع ظنه غلبة قوية فلا شى” عليه من قضاء 
ولاكفارة لآن ذلك فرضه لان الدليل قد فقد فصار تكليفه فى عبادته غلبة 'ظنه 
فان أفطر لا عن امارة ولاظن فيحب عليه القضاء والمكفارة . 

والذى وقفت عليه منالاخبار فى هذه المسألة روايات ؛ منبسا ما رواه الكلينى 
والشيخ - بسند فيه ممد بن عيمىعن بوأس عنالى بصير وسماعة وفى سند آخخر عن 
سماعة_عن ابىعبدالقه ينه )١(‏ « فوقوم صاموا شبر رمضانننشيهم سحاب أسود عند 





يل ١‏ أو افطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن 6 د ؤأولات 
غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضبم ثم ان السحاب انجل فاذا الشمس ؟ 
فقال على الذى أهطر صيام ذلك اليوم ان الله عر وجل يقول : ثم أثموا ااصيام 
الى الليل (1) فن أكل قبل أن يدخل الليل فمليه قضاوه لآنه أكل متعمداً » وببذا 
الخبر استدل من قال بوجوب القضاء فى المسألة . 
ومنبا ‏ ما رواه الشيخ واين بابويه عن زرارة فى ألصحيح (0) قال : «قال 
ابو جعفر يهل وفت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت 
أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام أن كنت أصيت منه شيئأ . وهى 
ظاهرة الدلالة على القول الاول . 
ويمكن ان تكون هذه الرواية هى التى أشاد اليها الفاضل الراسانى فى ما 
تقدم من كلامه واستّند الى دلالتها على البناء على الظن . 
وانت خبير بان فوله ينهو , اذا غاب القرص»ء إما ان يحمل على غيبوبته 
عن النظر بالمشاهدة أليه , وهذا لا يصمم ترئب الرؤية عليه بمد ذلك نلا يكن حمل 
الخبر عليه » واما أن تحمل على مجر د احثمال الغيبوبة وظنبا مع عدم الحائل فى السياء 
وعدم المشاهدة بالكلية , وهو مع كونه لا قائل به فالاخبار ترده لآن اخبار وقت 
المغرب متفقة على كو نالفروب المترتب عليه جواز الصلاة والافطار إنما هو عبارة 
عن غيبوبة القرص عند النظر اليه يا هو أحد القولين أو زوال الخرة المشرقية كا 
هو القول الأخر ؛ وحينئذ فجرد ظن ذلك مر# غير مشاهدة ولا علة فى السماء 
مالمة من المشاهدة لا بحوز العمل عليه اتفاقاً نصاً وفتو يء وآأما ان حمل على جهو ل 
المانع من المشاهدة لغم ونحوه كا هر صريح الاخرار الباقية , وبه يتم معنى اير 
ال مذكو ر وينتظم مع الأخبار الآنية ويتبين فساد ما توهمه الفاضل المتقدم ذكره . 


() سورة البقرة الأية 4م . 
(؟) الوسائل الباب وى من ما يمسك عله الصائم . 





ن” 0 1 ١‏ اوافطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن ) ج١١‏ 
ونا سارواء لشن لصحم عن ذرارة (6قل ٠‏ عسات أباجطفر 
يقلا عن وقت افطار الصاكم قال حين تبدو ثلاثه أنجم . وقال لرجل ظرل 
الش.عس قد غابت فافطر ثم أبصر الشيس بعد ذلك 7 : ليس عليه قضاء» , 

ويحتمل - ولعله ال ب - انهذه الرواية فى النى أشار اليها الفاضل المتقدم 
ذكره حيث عبر فيها بافظ الظن . 

وفيه انه يبحب حملها على.الظن المستند الى العذر المانع من تحصيل العلل بدخول 
الوقت لا مطلقاً لما ذكر ناه من التقر يب فى الرواية الاولى . 

ويؤكد ذلك ما رواه فى الكافى عن أبن ألى عمير عن من ذكره عن أبىعيدالله 
ا (0) ثآل : ووقت سقوط الفرص ووجوب الانظار من الصيام ان تقوم 
يحذاء القبلة وتتفقد الحرة اانى ترتفع من المشرق فاذا جازت قة الرأس الى ناحية 
المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص» . 

وما روآه فى الفقيه ف الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر لها أنه قال : 
ديحل لك الافطار اذا بدت لك ثلاثة انجم وهى. تطلع مع غروب اأشمسء . 

ألا ئرى انه يقد جعل وقت الافطار وجوازه مترتبأ على النظر الى زوال 
الحرة فى الأول وظهور الآنجم الثلاثة المقارنة اغروب الشمس ف الثاتى الراجع 
ذلك ف المدنى الى زوال الخرة ايضأ , وهذا مبنى على عدم المائع فى السماء من غم 
ونحوه , فكيف يجوز البناء على الظن مطلقأ وان لم يكن مانع م توهمه من الخبر 
المذكور ؟ وقد تقدم فى اخبار أوقات الصاوات ما هو صريح فى انه مع عدم العذر 
لابد فى الحكم بدخول الوقت من الغل و 

و باللة فان كلام هذا الفاضل مجرد توم وغفلة نشأت.عر:# عدم مراجعة 
الاخيارو التأمل فيهأ . 

0( ود الوسائل اباب و من ما بمسك عنه الصائم : 





ج *1 ( اوافطر بظن الغروب ثم بان فسادالظن )2 سم.١‏ ب 
ومنها ‏ رواية ابى الصباح الكناق )١(‏ قال ؛ « سأات أبا عبدالله يه عن 

رجل صام ثم ظن ان الشمس قد خابت وف السماء غيم فافطر ثم ان السحاب أتملى 
فاذا الششمس لم تغب ؟ فقال قد ثم صومه ولا يقضيه » . 

ورواية زيد الشحام عن الى عبدالته يهو (0) فى دجل صائم ظن ان الليل 
قدكان وان الشمس غابت وقدكان فى السماء سحاب فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا 
الشمس لم تغب ؟ فقال م صومه ولا يقضيه» . 

وجملة هذه الاخبار ما عدا الرواية الأول ظاهرة الدلالة على القول لعدم 
وجوب القضاء فى المسألة » ومن قال بوجوب القضاء رد حيحة زرارة الآولى 
بعدم الصراحة ف المدى وباق الاخبار بالطعن فى السند » ومن قال بالعدم رد 
الرواية الآولى بضعف السند . 

ومنهم من جمع بين الأخبار بحمل الرواية الدالة على وجوب القضاء على 
الشك وتساوى الاعتقاد, قال الشيخ فى الاستبصار بعد ذكر الرواية المذكورة (م) 
الوجه فى هذه الرواية انه متى شك فى دخول الليل عند المارض وتساوت ظنونه 
ف يكن لاحدهما مزرية على الآخر ل يحز له أن يفطر حتى بتيةقن دخول الليل أو 
يغاب علىظنه . ومتىأفطر والاس علىما وصفئاه وجبعليه القضاء حسب ماآضمنه 
هذا الخين . انتهى . 

ويشكل أولا ‏ بان ظاهر قوله ف الرواية ٠‏ فر أو انه الليل » هو حصولالظن 
بدظول الليل ما هو المتبادر من هذا اللفظ . 

.وثانياً ‏ بان الظاهر ان من أفطر فهذهالصورة فعليه معالقضاء الكغارةايضاً 
لأنه متي كان عالماً بعدم جواز الافطار فى الصورة المذكورة وافطر فقد وجبت علبه 

اللكفارة لاقدامه عنى الافطار فى نبار شبر رمعنان عدواناً . إلا أن يقال انايماب 

(ؤ) ورم) الوسائل الباب ون من ما بمسك عنه الصائم 
رك جاص وال 





٠.4 -‏ 3 لوافطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن م4 0 ج"١‏ 
القضاء فى الخبر لا ينا ابجاب الكفارة ايضأ , ورؤيده قوله فى الخير , لانه أكل ‏ 
متعمداً » وقد صرح أبن ادريس ف ما قدءنا من كلامه بوجوب القضاء والكفارة 
فى الصورة المذكورة . 
ومنهم من جمع بين الأخبار بالتفزيل على مىاتب الظن وجعل بعضها خاليا 
على بعض ‏ فاوجب القضاء بحصول ااظن وحمل عليه الخبر الأول ونفاه مع غلبة 
الظن وحمل عليه الأحاديث الاخر . وهو صريح كلام ابن ادريس المتقدم و تبعهفيه 
الحدث الشيخ تمد بن الحسن المر العاملى فى الوسائل . 
وهو ضعيف 5 صرح به جملة من تأخر عنه ء قال شيشنا الشهيد الثانى فى 
المسالك بعد نقل ذلك عنه : ويشكل بعدم انضباط مراتب الظن حتى يجعل بعضها 
غالبا ربعضها غير ذلك بل الظن كله غالب , وبان الحكم فى النصرص معلق على مطلق 
الظن فى الحالين , 
اقول : والأظهر عندىالعمل بالاخبار الدالة علىعدم الوجوب وحم لالرواية 
الدالةعلى الوجوب على النقية,فان القولبالوجوب مذهباجمبور(١)‏ ؟ نقله فالمنتوى, 
ونقل من اخبارمم الدالة عليه ما رواه حنظة (؟) قال : ه كنا فى شهر رمضان وفى 
ري الغى ج وص ومو 
(*) سان أببيق ج ؛ ص 7١‏ وقد رواه عنه بطر ةّين و الافظل فى أحدهها هكذا ؛ 
كبا عند عمر فاتى يحذنة فى شهر ردضان فقال ااؤذن الشمس طالءة ذقال افنى الله عنا شرك 
انا لم تراك راعياً للشمسا نما ارسلئاك داعياً الى الصلاة . .با هؤلاء من كار منكم افطر 
فقضاء بوم يسير و إلا فليتم صومه ٠‏ وفى الآخر قريب من ذلك وفيه قال عمر «ه من كان 
ابطر فيصم بومأ مكانه , وليس فهما ان ااظن بغياب أأشمس لو جود ااسحاب . نعم ورد 
ذلك فى رواية غالد بن اسل عن عمر وفيبأ انه قال , الخطب يسير وقد اجتبدنا ع وقد حله 
أشافعى ومالك على ارادة القضاء , وورد ايأ فى رواية بشر بن قيس عن عمر وفيها 
قالعمر ١‏ لا الى والله نقضى يوماً مكانه , وورد ايا فى دواية زيد بزوهب وفيبا قال 
مر د والله لا نقضيه وما تيجاتفنا لام » كل ذلك فى سان اليبيق ج + ص 7٠م‏ 





ج 1 (إاوافطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن م --ه.٠]‏ - 
السماء سحاب فظننا ان الشمس غابت فافطر بعضنا فامى عمر من كان افطر ارن. 

يصوم مكأنه .. 

واما ما استدل به فى المنتبىعلهذا القول حيث اختاره-مرى انه تناول 
ما ينافى الصوم عمد فبو لا يخلو من المصادرة لآن الخمم بيك ركون ذلك يناف 
الصوم ؛ وهو محل النزاع 5 لا يذنى فان الخصم يدعى ان الشارع "يآ جوز له الصلاة 
بالبناء على ظن د خول الوقت مع تعذر العلم كام فىكتاب ااصلاة كذلك جوز له 
الافطار بناء على ذلك , وحيئئذ فها تناوله ‏ فى حالة جوز الشارع الكل فيها وكونه 
بحسب الواقع ليس كذلك اظروركونه قد تناول نبارا ‏ غير ضائر لآن الاحكام 
الشرعية إما تببنى على الظاهر فنظر المكلف لا الواقع » و باملة فانه لما ثبت بالروابات 
المذكورة هنا والمتقدمة فىكتاب اأصلاة انه >وز اابناء على اظن وصورة عس دم 
امكان العلل والمكلف هنا قد ببى على ذلك فلا يتعقبه تقض الأنه لم يخالف أمس 
الشارع بوجه. ' 
اذا عرفت ذلك فاعم ان جملة من المتأخر بن _كالحةق فى الشرائّع والعلامة فى 
الارشاد وغيره من مختصراته وغيرهما فى غيرها ‏ قد عبروا فى هذه المسألة فىتعداد 
ما يحب به القضاء خاصةدو نالكغفارة بهذه العرارة » قالوا : والافطار للظلةالموهمة 
دخول اليل فلو غلب على ظنه لم يفطر . وشراحكتبهم قد اضطر بوا فى تصحبم هذه 
العيارة وبيان المعنىالمراد من الوثم فيها يمأ لا من بد فائدة فالتطويل بالبحث عنه هنا 
بعد عدمو جود ما يدل عليه فىالاخمار , فانالاخمار الو اردة ف المسألة هى ما قدمتاه 
وموردهاكاها الظنخاسة وليرفىشى*" منها ما يدل علىحك الافطار فصورة الوم أو 
الشك لبحتاج الى التفصى عنه والبحث عن اراد منه . و بذلك صرح شيخنا الشهيد 
لان ( قدس سره ) فى المسالك ايض فقال : واما الافطار مع الشنك أو الوه فليس 
فيه نص ف ما علينا ولا ادعاه مدع . 

بق هنا ى" ينيئى التئبيه غليه وهو ان السيد ااسند ر قدس مره ) هنا فى 





١ 5-0‏ يحب ف الصوم الامساك عن اجماع فى القبل ) اج 
المدارك ‏ بعد أن نقل عبارة ااصيف ف المسآلة وه ما قدمنا ذكره - قال 
ما صورته : اكلام فى هذه المسألة ترتف على بيان مقدمة وهى انه لا خلاف .ين 
علبائنا ظاهراً فى جواز الافطار عند ظن الغروب اذا لم يكن لاظان طريق الى العم 
وإئما اختلفوا فى وجوب القضاء وعدمه اذا انكشف فساد الظن . م نقل الخلاف 
فى المسألة وبعض الاخبار المتعلقة بها . والعجب كل العجب منه ( قدس سره ) فى 
هذا المكان وا نكانلاعب فانالمعصوم من عصمهالله تعالى منالسهو والنسيان ‏ انه 
( قدس سره ) فىكتاب الصلاة ‏ بعد أن ذكر ان من لا طريق له الى العم يحوذ له 
الاجتهاد فى الوقت بعنى التعويل على الامارات المفيدة للظر. ولا يكلف الصبر 
حتى يقيقن ‏ قال : وهو أحد القولين فى المسألة واشبرهما بل قيل انه اجماع : وقال 
بن الجنيد : ليس للهاك فى يومالغم ولا غيرهأن يصل إلاعند يقفينه بالوقت ؛ وصلاته 
فى آخر الوقت مع البقين خير من صلانه مع الشنك .»ثم استدل للقول المشهور 
برواية الى الصباح الكنانى الثى ذكرها فى هذه المسألة وردها بضعف السند؛ وثقل 
صححة زرارة وهى الآولى من صحبحتيه المتقلمتين وطعن فى دلالتها حمل قوله فيبا 
«ومضى صومك . يعنى بالمضى الفساد . “م قال : و باجملة فالمألة حل تردد وقول 
أبن الجنيد لا يخلو من قوة . 

فانظر ايدك الله الى هذا السمو الظاهر من مثل هذا احبر الماهر حيث أنه فى 
كاب الصلاة ينقل عن ابن الجنيد عدم جواز البناء على ااظر.. فى مقام الاشتباه 
ووجوب الآخذ باليقين ويختاره ويطعن فى الروايات الدالة على خلافه , وؤر,هذه 
المسألة دع الاجماع على عدمه وختاره . 

المسألة الثانية ‏ يحب الامساك عن الماع فى القيل اجماعاً نمآ وفتوى انزل 
أو لم ينزل فان فعل وجب عليه القضاء والتكغفارة . 

واستدل على ذلك بقوله تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لك 





ج م1 لاما يدل عل القضاء والكفارة بالجماع فالقيل فشهر رمضان) - /ا١ 1‏ 
وكاو واشربوا حتى يتبين اك ... الآبة (1) والمستفاد منها بناء على كون الغاية غاية 

للبجموع تحر يم اماع بعد التبين , ويضم اليهعدم القائل بالفصلحى ّم الاستدلال 
على الافساد المقتضى للقضاء والكغفارة .كذا قالوا فى تقرير الاستدلال بالآية . 

اقول : من ما يدل على كون الفاية فى الآية للجميع ما روا الثقة الجليل على 
ابن ابراهم فى التفسير () قال : حدثنى الى رفعه قال : قال الصادق يو كان 
النكاح والاكل محرمين فى شهر رمضان بالليل بعد النوم بمعنىكل من صل العشاء 
ونام ول يفطر ثم اننبه حرم عليه الافطار وكان النكاح حرام بالليل والنهار فشهس 
رمضان , وكان رجل من أصحاب النى كلقي يقال له خوات بن جبير اخو عيذالله 
ابن جبير وكان شميخا كبي رأ ضعيفاً وكان صائا, فابطأت عليه أهل بالطمام فنام قبل أن 
يفطر فلما اثقبه قال لاهلهقد حرم عل الآ كل فىهذهالليلة ؛ فلما أصبم حضر حفر الخندق 
فاخى عليه فرآه رسول الله يتويج فرق له وكان قوم من الشبان يكحون ,الليل. 
سراً فى شمبر رمضانء فانزل الله : اجل لك ايلة الصيام... وساق الآية فالتفسير 
الى قوله : ثم اتموا الصيام الىالليل(م) قالفاحل الله تواركوثعالى النكاح بالليل شور 
رمضان والا كل بعد النوم المطلوعالفجر بقولهتمالى : حتى يتبين 1 الخيط الارض 
من الخبط الأسود (؛) 5 

وروى السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) فى رسالة الحم والمتشابه عن تفسير 
النعانى بسنده عن أمير المؤمنين يهلا نحوه (ه) . ش 

اقول : قد دلت الآية بمعونة تفسيرها بالخيرين المأكورين على التحريم , 

واما وجوب القضاء والكفارة فيرجع فيه الى الاخبار , ويدل عليه من 
الأخيار صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (0) قال : « سألت أبا عبدالته يهو عن 

(1) درس ف )) سورة البقرة الآية م١‏ 

(؟) و(ه) الوسائل الباب م؛ من ما يمسك عنه الصائم 

(و, الوسائل الباب ؛ من ما بمسك عنه الصاكم 





52 ( حك الماع فى الدبر فى حال الصوم ) اج 
الرجل يعبث باهله فى شبر رمضان حتى يمنى ؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على 
الذى يجامع . 

وصحبحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن الى عبدالله لها (١)٠ى‏ 
الرجل يلاعب أهله أو جاريته رهو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ؟ قال 
عليدمن السكفارة مثل ما على الذى يجامع فى شهر رمضان ٠»‏ . 

وصحيحة عبدالرحمان بنالحجاج عن الى عبداقه يقلا (؟) قال : ه سألته عن 
رجل يعيث بامس أنه وهو محرم من غير جماع 3 يغمل ذلك'فى شبر رمضان ؟ نقال 
علبهم| جميعاً المكفارة مثل ما على الذى يجامع » . 

وصحيحة تمد بن مسلم (م) قال : «سمعت أبا جمفر يل بقول : لا يضر 
الصاعم ما صنع اذا اجتب أدبع خصال : الطعام والشراب والنساء والارئماس فى 
لماه » ونحوها اخبار تأنى فى الاحكام الآنية فى توابع هذه المسألة . 

واما الجاع فى الدبر فانكان مع الانرال فظاهرم الاتفاق على انه كالآول » 
ويدل عليهالأخارالمتقدمة منحيث دلالتها علىوجوبالسكفارة بالانزال الحاصل 
بالملاعبة والعبث باهله . 

واما مع عدم الانزال فالمعر وف من مذهب الأصعاب انهكذلك ايضأ حتى 
نقل الشبخ فى الخلاف اجماع الفرقة عليه ايضأ , وقال فى المبسوط بعد أن حكم 
بوجوب المكفارة فى الماع مطلقأ ؛ وقد روى ان الوطء ف الدبر لا يوجب نقض 
الصوم إلا اذا أنزل مه وان المفمول به لا ينقض صومه بحال (4) والاحوط 
الأول . وربما اشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحم , 


(1) وام الوسائل الباب ؛ من ما “سك عنه الصائم 
6 الوسائل ااياب ١‏ مزما بسك عله الصاتم . ارجع الى التمليقة ؟ ص .م 
(؛) داجع الاخبار ص (١١‏ 





جم (١‏ حك اماع فى الدبر فى حال الصوم مح (٠.١-‏ . 
00 احتجوا على الك المذكور باطلاق النوى عن المباثيرة فى الآية اللكرية )١(‏ 
وفى لعْةَ عبارة عن الصاق البشرة بالبشرة وهى ظاهر الجلد , خرج منه المماشرة بما 
عدا الوطء فى القبل والدبر لعدم الدليل عل التحر بم فيه بل دلالة الآدلة على الجواز 
فيبق الباق » ومتى ثبت التحر جمكان مفسدآ للصوم بالاجماع المركب فيئيت القضاء 
والكفارة . ولا مخق ما فى هذا الاستدلال من الوهن والا+تلال. 

والتحقيق أن يقال : انالمباشرة وانكانت اغة ما ذكر إلا ان المراد فى الآية 
ما هو الماع الماع وان صدق عل الوطء فى الدبر إلا ان الفرد المدكرر الذى 
ينصرف اليه الاطلاق إنما هو الماع فى القبل وصدته ف المقام على الوطء فى 
الدر محل اشكال . واشكل مر ذلك الاستناد الى الاجماع المركب فى تتمة 
الاستدلال بالآية . 

وبالملة فاتى لا أعرفى لذلك دليلا باانسبة الى التحريم والى ايحاب اأقضاء 
والكفارة إلا اتفاقهم على الم المكور ولعلهكاف مع عدم وجود دليل يناقضه 
سما مع موافقته للاحتياط . 

وايد بعضبم الاستدلال بالآية بالاخبار التى قدمناها (؟) ن حرث صدق 
الماع فيها على الوطء فى الدبر . 

وفيهما عرفت من انالفرد الشائعالمتكثر المأمور به فىالاخبار انما هو الماع 
فى القبل واما الآخر فهو معكونه منهيأ عنه نادر الوقوع والاطلاق انما صرف 
الى الأفراد الشائعة المتكثرة . 

ولعل منشأ تردد الشبخ فى للبوط ف هذه المسألة هو عدم الدلرل الصمريح 
على الحم المذكور مع مأ رواه فى الصحيم عن أحمد بن مد عن بعض الكو فيين 

() وى قوله تعالى فى سورة البقرة الآآبة .م١‏ : « فالأن باشروهن وابتفوا 
ما كتب الله | كر وكلوا واشرءوا حتى ينبين لم 2 

(0) ص و١١‏ 





.٠و ١3‏ حك الماع فى الدبر فى حال الصوم ) 5-35 
برفمه الى ابى عبداقه يقد )١(‏ «فى الرجل بن المرأة فى دبرها وهى صائمة ؟ قال 
لا دفص صومما وليس عليها غسل » . 

وعن على بن الحم فى الصحيهم عن رجل عن الى عبدالله 0 )م( قال : ماذا 
أفى الرجل المرأة فى دبرها وهى صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » . 

إلا انه قال فى النبذيب بعد نقل رواية على بن الحك : هذا خبر غير معمول 
عليه وهو مقطوع الاسناد ٠‏ 

أقول : العجب منه انه فى باب غسل الجنابة فى هذه المسألة اختار عدم 
وجوب الغسل على الموطوءة فى الدبر واستدل بهذه الرواية وكذا ااتى قبلا وفى 
هذه السألة ردها بانها غير معمول عليها وانها مقطوءة الاسناد , ومن ااظاهر ان 
كلا من الغسل ونقض الصوم تابع لحصول الجنابة بذلك . 

وجملة من المتأخر بن قد ردوا هانين الروايتين بضعءف الاسناد بناء على هذا 
الاصطلاح وأما منلا برىالعمل به فيتحتم عليه|أقول بمضمونهم| لعدم المعارض من 
الاخبار لا سوى اتفاق الاصحاب . 

وبالجملة فالمسألة عندى لذلك محل اشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال 
وهو فى جانب العمل با عليه الأصحاب . والله العالم يحقيقة الحق والدواب ٠‏ 

واما الوطء فىدبر الغلام والدابة فاما مع الانزال فائه لا خلاف ولااشكال 
فى فساد الصوم ووجوب القضاء والسكفارة من حيث الانزال لما تقدم , 

وأما مع عدمه فقد اختلف كلام الآصحاب ( رضوان الله علييم ) فى ذلك 
فقال الششبخ فى الخلاف : اذا أدخل ذكره فى دبر ام أة أو غلام كان عليه القضاء 
والكفارة ٠‏ وادعى الاجماع عليه . ثم قال : واذا أنى ببيمة فامنىكان عليه القضاء 
والكفارة ‏ فان أويٍ ول ينزل فليس لاصحابنا فيه نص لكن مقتتضى المذهب ان 
علبه القضاء لآنه لاخلاف فيه , اما التكفارة فلا تلرمه للآن الاصل براءة الذمة , 

(1) د(ج) الوسائل الباب ؟؛ من الجناية 





ث١‏ ( حم الماعنقى الدبر فى حال الصوم ) للف 7 4 

قال ابن أدريس :لما وقفت على كلامه كر لعجى والذى دفع 4 الكفارة 
يدفع القضاء مع قوله «لا نص لاصحابنا فيه » واذا لم يكن فيه أص مع قرم )١(‏ 
« اسكتو! عنما سكت|اقه عنه , فقد كافهالقضاء بغير دليل , واى.مذهب لنا يقنضى 
وجوب القضاء ؟ بل اصول المذهب تقتضى لفبه وهى براءة الذمة والخبر الجمع 
عليه . اقول : ها ذكره ابن ادريس جيد لا غرار عليه . 

وقال فى المبسوط : يحب القضاء والكغارة بالماع فى الفرج انزل أو لم ينزل 
سواء كآن قبلا أو ديرا فرج ارأة 5 غلام أو ميتة أو بهممة وعلى كل حال على 
الظاهر من المذهب 5 وقد روى أن الوطء فى الدبو لا وجب نقض ألصوم 000 
الى آخر ما قدمثاه من عبار نه 5 

وقد ينا سابقاً ان الظاهر من قوله 0 «دوقدروى 4 الى آخره» هو الاشارة 
الى الروايتين المتقدمتين من حيث دلالتهما على سملم أقضش الصوم وموردهها ما 
عرفت دبر المرأة , فيصير حل التردد فى عبارته الى قدمناها مخصوصاً بدير المرأة 
من حيث هاتين الروايتين , وحينئذ فييق ما عدا دبر المرأة من دبر الغلام والببيمة 
والميتة خاليأ من التردد وموجباً عنده للقضاء والكفارة . وبهذا التقريب يكون 
فه منافاة بينه وبين كلامه فى المبسوط مرنى أنه مع “عدم الانزال فائما يحب 
القضاء غاصة 3 

وظاهر جملة من المتأخرين : منهم ‏ الحقق ف المعتبر والشرائع والعلامة 
فى جملة من كمتبه ان افساد الصوم وايحاب القضاء والسكفارة تابع لايجاب الغسل , 

قال فى الختلف : والآقرب ان افساد الصوم وايحاب القضاء والكغارة تابع 
لايحاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الفسل فيه وجبت الاحكام الثلائة فيه 
ايضأ وإلا فلا . 

() اأشهاب ف الحم والآداب محمد بن سلامة القناعى حرف الالف عن النى رص) 
ويستفاد من الاخار الواردة ببذا اللضمون المتقدمة ص .م 





30 ( البقاء على الجنابة غيداً حت يطلع الفجر مشبر رمضان) ع ١‏ 

وهذا الكلام منه ( قذس سره ) مبنى على ما اختاره فى باب الغسل منايحاب 
الغسل بذلك , 

ثم قال هنا فى الاستدلال على هذه المسألة : لنا ان الغسل معاول للجنابة 
وى علة للاحكام المدكورة فاذا حصل المعلول دل على ورد الدلة يلوم وجود 
المعاول الآخر. 

أفر ل : فيه أن مرجع هذا الاستدلال الى ثبرت وجرب الفمل ,الماع فى 
لم تقف على دليل سوى ما يدعونه مل الاجماع , وفيه ما عرفت فى مقدمات 
الكتاب ولاسما فى موضع النزاع , 

مع أن ما يدعيه هنا ايضأ من أن الجنابة علة فى فساد الصوم من ما اعتررضه 
فيه بعض عق متأخرى المتأخر بن باه ليس فى الأخبار ما يدل على ذلك صريحاً 

أقرل : لمله أشار بالاخبار التى يلوح منها ذلك الى رواية حفص بن سوقة 
المنقدمة فى باب غسل الجنابة عن من اخبره عن الى عبدالته يهلا )١(‏ حيث سأله 
عن الرجل يأنى المرأة من خلفها ؟قال هو أحد المأتيين فيه الخ . وهو من ما يدل 
على وجوب الغسل بالوطء فى دبر المرأة إلا انه أخص من المدى , 

وباجملة فذيل الكلام واسع فى المقام وليس عندى هنا دليل يعتمد عليه فى 
أحسد الجانبين سوى الاحتياط فى البين المأمور بالوقوف عليه فى متام الثك 
والادتياب , داق الام بحقيقة الحق والصواب , 
المنعلقة بالصيام , والبحث عن ذلك ينتظم فى مطابين : 

المطلب الآول فى البقاء على الجنابة عامدا حى إطلع الفجر » والمشوور بين 

(1) الوسائل الباب ,؟ من الجنابة 





جا (١‏ هل يبطل الصوم بالاصباح جنب عمداً ؟ ) لك 7 2 
الأسماب ( رضوان الله عليبم ) بطلان الصيام بذلك ووجوب القضاء واالكفارة , 
ذهب اليه الثبيخان وعلى بن بابويه وابنالجنيد وااسيد المرتضى وسلار وابوااصلاح 
وابن ادريس وهو قول جمهور المتأخرين . ونقل ابن ادريس اجماع الفرئة على أنه 
يفسد الصوم “مقال ولا يعتد بالشاذ الذى يخالف ذلك ونسبه فى المنتبى والتلْكرة 

الى عليائنا . 

وقد وقع الخلاف هنا فى موضيين : أحدهما ‏ فى بطلارى الصيام بذلك 
وعدمه , والمشوور هو اليطلان ”ا عرفت . 

ونقلعنابن بابويه القول بصحة ااصيام حيث انه قال فى كنتاب المقنع )١(‏ : 
سأل حهاد بن عيسى أبا عبدالقه تعن رجل أجنب فى شر رمضان من أول اللبل 
وأخر الغسل الىأن طلع الفجر فقالكان رسو لاله بنييئيخ بجحامع نساءه م نأل الليل 
ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجرء ولا أقرل كا يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوماً 
مكانه () » ومن عادئه فى السكتاب المذكور الافتاء بمتون الاخبار التى ينقلبا فيه . 

إلا أن ظاهر كلام انحةق الارديلى ( قدس سره ) فى شرح الارشاد قول 
الصدوق بذلك صرحا حيث اسند اليه الول بعسدم وجوب ثى” وانه لايجب 
الامساك عنه بل يجوز اليقاء على الجنابة عمداً حتى يصبح “م يغتسل لاصلاة فيصح 
الصوم والصلاة . إلا أن بكون هذا النقل بناء على فبمه ذلك من افتائه بالرواية 
المذكو رة وان اللازم منها ذلك . 

() الوسائل الباب #, منما بمسك عنه الماثم والسائل حماد نن عثان كا فيه 

وف المقنع ص ١٠١‏ 

(؟) فى بدائع الصنائع ج , ص مه وثيل الاوطار ج ؛ ص ه8؟ ان اجهور 
ذهبوا الى عدم بطلان ااصوم بالاصباح جدمأ وما ذهب الى وجوب القضاء إعضيم كانى 


هريرة وعروة ين الزبير وطاووس والحسن اابصري وسالم بن عبدالله وعطاء والحسن 


ابن صاح بن حى كا يحى , 





- 14 20 لهل يطل الصوم بالاصباح جنبأ عمدأ ؟ 2_6 ج١١‏ 

والسيد السند فى المدارك قد نسب هذا القول فىكتاب الطبارة الى شيخه 
المعاصر , وهو اشارة الى الحققالمذكور 5 وقع منه فى غير موضع من هذا الشرح 
وقد صرح فى عض المواضع منبا فى حواشيه على الكتاب بانه المراد . 

إلا أن الذى يظبر من حث امحةق المشار اليه فى هذه المسألة فى ككتاب شرح 
الارشاد هو الاستشكال ف المسألة ‏ فانه أطال الكلام فيها بنقل الخلاف والاخبوار 
ومع ذلك يشير الى الاستشكال وانكان يظبر مر كلامه نوع ترجبح. لما نقله 
عن الصدوق . 

نمم قد وقفت على كلام للمولى 'امحقق العاد مير ممد باقر الداماد ( قنبعن. 
سره ) فى رسالة الرضاع صريح فى اختيار هذا القول . 

وكيفكان فالواجب التشاغل بذكر أدلة الطرفين وبيان ما هو الراجح 
فى البين : 

فنقول :من ما استدلوا به على القول المشهور صميحة معاوية بن عمار )١(‏ 
قال : ه قلت لألى عبدالته يهو الرجل يحنب من أول الليل ثم ينام حتى يصببح فى 
شور رمضان ؟ قال ليسعليه ثى” . قلت فانه استيقظ ثم نام حتى أصبهم ؟ قالفليقض 
ذلك اليوم عقوبة » ويستفاد من هذا ابر تحر يم النوم بعد التيقظ ١‏ 

ومنها ‏ صحيحة عبدالله بن الى يمغور )١(‏ قال : ١‏ قلت لأبى عبداته ييهذ 
الرجل يحنب فشهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى إصبعم ؟ قال يتم صومه ويقضى 
يوم آخر ‏ وان ل يستيقظ حتى يصبح أم يومه وجاز له». 

.ومنها ‏ صحيحة تمد بنمسلم ع نأحدهما (عليبم) السلام ) (م) قال ؛ « سألته 
عن الرجل تصيبه الجنابة فى شبر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال يتم صومه 
ويقضى ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ذان اننظر ماء يسخخن أو 

إستق فطلع الفجر فلا يقضى يومه » . 

)1١‏ و(») ورس الوسائل البأب 6 من ما بسك عنه الصائم 





١ ١‏ هل يبطل أأصوم بالاصباح جنبأ عدا 65 لوطا 

020 وصحيحة الحلبى عر الى عبدالته ينه ١):(‏ انه قال فى رجل احتل أول 
اليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح ؟ قال يتم 
صومه ذلك ثم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ريه ». 

وصحيحة أحمد بن خحمد ‏ وهو ابن ابى نصر ‏ عن أبى الحسن يها () قال 
سألته عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى 
إصبح متعمدا ؟ قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه . . 

وصحيحة الحلى عن أَبى عبدالله يِفو (م) قال : « سألته عن رجل أجنب فى 
رمضان فنمى أن يتس لحتى خرجرمضان ؟ قال عليه قضاء الصلاة والصيام » . 

ودواية ابراهم بن ميمون المروية ف الفقيه (4) قال : ه سأات أبا عبدالله 
يقلا عن الرجل يحنب بالليل فى شبر رمضان ثم ينسى أن يفتسل حتى يمضى 
لذلك جمعة أو مخرج شور رمضان ؟ قال عليه فضاء الصلاة والصوم » . 

قال : وروى فى خبر آحر (ه) ان من جامع فى أول شبر رمضان ثم نسى 
الفسل حتى خرج شهر رهضان ان عليه أن يخنسل ويقضى صلاته وصومه إلا ان 
يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى 
ما بمد ذلك . 

ودواية براهم بن ميمون ايضأ (+) قال ؛ دسألت أيا عبد الله يها عن 
الرجل يجنب فى شور رمضان فينسى ذلك جميعه حتى مخرج ششهر رهضان ؟قال 
يقضى الصلاة والصوم, . 

زى الوسائل الباب و من ما بمسك عثه الصائم 

(م) الوسائل الباب مه من ما يمسك عنه الصاتم . 

رس و(ه) الوسائل اباب .من يصح مئه الصوم , راجع التبذيب ج ؛ ص الام 

(؛) الوسائلالباب ب١‏ من ما بمسك عثه الصاءم و.م من يصم منه الصدوم 

(و, التبذيب ج ؛ ص بحم الطبع الحديث » وف الوسائل الباب ١١‏ من ما يمسك 
عئه الصائم والباب ٠‏ مل إصح مله الصوم 





قزرت هل ببطال الصوم بالاصباح جتبأ عمدأ 5 ) اج 

وموئقة سماءة )١(‏ قال : وسألته عن رجل اصابته جنابة فى جوف الليل فى 
رمضان فنام وقد عل بها ول يستيقظ حتى بدركة الفجر ؟ فقالعليه أرنف صومه 
ويقضى يومأً آخر . فتات اذاكان ذلك منالرجل وهو يقضى رهضان ؟ قال فليأكل 
وومه ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان ثى” من الشهور ٠»‏ 

أقول : وهذه الاخبار ما بين مطلق فى وجوب القضاء وما بين مقيد بالتعمد 
فيجب حل مطلقها على مقيدها جمعا وبذلك يم الاستدلال باكلا على المدعى . 
واما اخبار الذسيان فائبا مطاقة فى ما اذاكارت النسيان بعد النوم متعمداً أو غير 
متعمد أو قبل ذلك وحيائد فتقبل التقييد بما ذكرناه . وأما صدر صحيحة معاوية بن 
عمار وعور حصحة عبداته بن الى يعفور فسيأنى اكلام عليهم ان شاء الله تعالى.. 

والظاهر ان المراد من آخر موثقة سماعة ان شبر رمضان وأن فسد صوم 
بعض أيامه ووجب قضاؤه إلا أنه لا يجوز افطارهع واما غيره من قضائه ونحوه 
فانه موز افطاره ولا يحب عليه الام اك فى أيام الشبى . 

واءا ما ذكره إعضهم من أن معناه أن قضاء شهر رمضان ملحق بادائه فى 
هذا الحم وذلك لحرمة هذا الشور عمنى ان الابطال بذلك مختص بشبر رمضان 
وقضائه ففرع عليه حينئذ إن له صوم النادلة وان اصببح جتباً بل الاذر المعين ايضاً 
من غير احتياج الى القضاء ‏ فالظاهر انه بعيد . 

ومنها ‏ موثقة الى بصير عن الى عبدالقه يقل (0) « فى رجل أجنب فى شور 
رمضان ليل ثم ترك الفسل متعمدا حتى أصبح ؟ قال يعتق رقبة أو إصوم شبرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً . قال وقال انه خليق أن لا أراه يدركه ابداء قال 
الحقق ف المعتبر بعد نقل هذه الرواية : و ببذا أخذ علماؤنا إلا شاذاً . 

ورواية سلمان بن حفص المروزى عن الفقبه يهو (م) قال : « اذا أجنب 

() الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه ااصائم 

بي ورم) الوسائل الباب + من ما بمسك عنه الصائم 





مث ١‏ هل يبطل الصوم بالأصباح جنبأ عمداً ؟4 لاا 
الرجل فى شمبر رمضان بليل ولا يغتسل حى إصبح فعليه صوم شهرين متتابمين 

مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه » . 

ودواية أبراهم بن عبد اليد عن بعض مواليه )١(‏ قال : د سألته عن احتلام 
الصاءم قال فقال اذا احتل نباراً فى شهر رءضان فليس له أن ينام حت يفتسل ؛ ومن 
أجنب ليلا فشمهر رمضازفلا ينام المساعة حتى يغتسل ؛ ف نأجنب فىشبر رمضان 
فنام حتى يصب فعليه عتق رقبة أو اطعام سستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم » ويِتم 
صيامه ‏ ولن يدركه أبدأ . وربما أشعر هذا البر ايضأبتحرم النومةالثانية . 

واماما استدلوا به على القول الآخر فقوله تعالى : أحل لك ليلة الصيام 
الرفث الى نساتكم (؟) وقوله تعالى : فالآن باشروهن ... الى قوله ؛ حتى ينبين ام 
الخيط .., الآية (0). 

والتقريب فى الاولى انها تقتضى جواز الرفث فىكل جوء هنْ اجزاء اللبل 
وأنكان الجرء الاخير منه . وفى الثانية انها تقتضى جواز المءاشرة فىالجزء الاخير 
من الليل وهو يقَتمى عدم حرم اليقاء على الجنابة الى أأصبح » وبعبارة اخرى 
وجوب تقدم اأفسل على طلوع الفجر يقتضى ريم الرفث وااباثيرة فى الجزء 
الآخير من الليبل وهو خلاف ما دل عليه اطلاق الآية , 

وما رواه الشيخ فى الصحيم عن العيص بن القاسم (4) قال : «سأات 
أبا عيداته يهو عن رجل أجنب فى شر رءضان فى أول الايل فاخر الغسل٠<تى‏ 
طلع الفجر ؟ قال بم صومه ولا قضاء عليه . 

وما رواه الصدوق فىالصحيح عنه (ه) ٠‏ انه سأل أبا عبدالله يقن ع نالرجل 

ينام فى شور رمضان فيحتل “م يسنيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال لا بأس »> . 
' (و) الوسائل الباب .5 من ما بمسسك عه الصائم . راجع ااتيذيب ج4 ص 7١١‏ 
وىءم من الطبع الحديث 0 دض سورة البقرة الَأ م١‏ . 
() و(ه) الوسائل الباب سو من ما يمسك عنه الصام 





وى 2 3هل يطل الصوم بالاصباح جنبا عمدأ؟ )2 ج١٠‏ 


00 وما رواءالشيخ عن حبيب المتعمى فى الصحيح عن ألى عبدالله لق )0( 
قال : وكان رسول الله جزيك»ة يصلى صلاة اليل ذ فى شهر رمضان م يد لب “م ييؤخر 
الغسل متعمدأ حتى يطلع الفجر » . 

ورواية سليان بن أل زيفبة (م) قال : مكتبت الى ألى الحسن مومى بن 
جعفر كلا اسأله عن رجل اجنب فى شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسلحى 
طلع اللنجر ؟ فككتب الى مخطه ينلا أعرفه ‏ ممع مصادف : يغتسل من جنابته 
ويم صومه ولا شى" عليه ٠‏ 
ورواية اسماعيل بن عيسى (م) قال : « سألت الرضا يهو عن رجل أصابته 
جنابة فى شبر رمضان فنام حتى يصبح أى شىء عليه ؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر 
فان الى يعد قال قالت عائشة ار رسول اله وهيويضخ أصبح جنباً من جماع غير 
احتلام(:) قال لا يفطر ولا يبالى , ورجل أصابته جنابة فبق نامأ حتى يصبح 
أى ثى* بحب عليه ؟قال لا ثى* عليه يغتسل . ورجل أصابته جنابة فى آخر الليل 
هام ليغتملوم يصب ماء ذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فمسر عليه يه حت أصبح 
كيف يصنع ؟ قال يغتسل اذا جاءه ” م يصل .. 
ورواية سعد بن أسماعيل بن عيسى عن بيه (ه) قال : «سألت الرضا علا 
عن رجل أصابته جنابة فى شر رمضان فنام عمد حتى أصبح أى ثى” عليه ؟ قال 
لايضره هذا ولا يفطر ولا يبالى فان ألى يقد قال قالت عائشة ار رسول الله 
واي أصبح جنبأ من جماع غير احتلام » (5) . 
() الوسائل الباب مح من م عسلك عنه الصائم 
رس التبذيب جح ع ص.؟ والاس بهار جاصضن ٠م‏ الطبع الحديث وفى الوسائل 
الباب م1 وى منما بمسك عنهالصائم رع و(ى سان اليبيق ج ه ص م١‏ و16م 


ره التبذيب ج و ص م ؟ والاستبصار ج ٠‏ ص ههم وق الواق باب ( الصائم 
إصبح جنباً أو حتلم نباراً) 





جم ( هل يبطل الصوم بالاصباح جنب عبد؟ م ١١6‏ - 
وصصحيحة ابى سعيد القباط  )1(‏ وهو غالد بن سعيد ثقة وفىالذخيرة انه غير 
موثق فى كنتب الرجالولا بمدرح وهو سبو منه (قدس سره) ‏ « انه سئل| بوعيدالله 
يقلا عن من أجنب فى أو لالليل فى شهر رمضان فنام حتى أصبهم ؟ قال لا شى* 
وذلك ان جنابته كانت فى وقت حلال». 
ومنها ‏ رواية حماد.ن عيسىالمتقدمة نقلا عن المقنع فىاول البحث (؟) . 
واجيب عن هذه الآدلة : اما عن الآية قبارى اطلاتها مخصص 
بالرو ابات المتقدمة . 
واما عن صميحة العيص فبالمل على انالتأخير لم يكنعن عمد أو بالمل على التقية 
ا افقتها لمذهب جمهور العامة (م) . وأما عن صمبحته الثانية فبعدم دلالتها علىرجواز 
التأخير الى الفجر بل مقتضاها جواز النومة الآولى ونحن لا تشكر ذلك الكرن. ‏ 
تقيده م اذاكانت مع نبة الغسل : 
وأما عن صمية التممى فبالمل عل التقية (:) لآن فظاهرها اشعارا بمداومة 
النى زيني على هذا الفمل و كثاره منه ومداومته على الفعل المكروه بعيد . 
واما عن رواية سلمان بن حفص فما نقدم عن صحرحة العيص الآولى . وأما 
عنروايق أ“ماعيل بن عسىفبامل عل التقية(ه) وشاهده موجود فى الخبرين واما 
عن صحيحة الى سعيد فبالخل على النوم مع نية الغسل أو المل على التقية (5) . 
واما عن رواية سماد بن عيسى فبالمل عل التقية (/) ونسبة القول بالقضاء 
الذى استفاضك ,به الأخبار المتقدمة الى.الاقشاب ازيد التأ كيد فى التقية . 
اقول ؛ ومن ما يوضم ذلك باوضح بيان ان الرواية دلت على انه ا 
0 (لعالفقيه ج موص إب الطيع الحديث»وق الوسائق الباب ؛ من ما بسك 
عئه الصائم زى ص١١‏ 
(©) د(1)د(ه) درك) د(م) بدائع المنائع ج باص ١و‏ والمغى ج سم ص و١١‏ 
ونيل الارطار ج 4 ص 776 





103 2 ماهر الواجب على تقدير فساد الصوم بالاصياح جنبا؟ مج 
ينب من أول اليل ويؤخر الفسل حتى يطلع الفجر مع وجوب صلاة اليل 
عليه اتفانا نصأ وفتوى . 

واخلة فان ماكان من هذه الروايات صرياً فى تعمد التأخير لا وجه له إلا 
الحل على التقية التى هى فى الاختلاف فى جملة الاحكام أصلكل بلية , 

وثانبه) ‏ فى أن الواجب على تقدير فساد الصوم هل هو القضاء والسكفارة 
أو القضاء غاصة ؟ قولان المشهور الأول استناداً فى القضاء الى الروابات المتقدمة 
فى أدلة القرل المشبور ف المسألة المتقدمة )١(‏ وف اللكفارة الى الروايات الثلاث 
الآخيرة منها. 

ونقل فى الختلف عن أبن أنى عقيل القول بوجوب القضاء خاصة , ونقله فى 
المدارك عن المرتضى أيضأ , والظاهر انه غفلة ذان المنقول عنه م فى الختلف وغيره 
إما هو القول المشمبور حتى انه نقل عنه فى الختاف انه قال فى الانتصار : من ما 
اتفردت به الامامية ايحابهم على من أجنب فى ليالى شهر رءضان وتعمد البقاء 
الى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة , ومنهم من أوجب القضاء دورن ‏ 
المكفارة . ومراده ان الامامية انفردت بايحاب الآمرين أو أحدهما, وهو اشارة 
الى مذهب العامة منعدم ليحاب ثى” بالكلية كا تقدم ذكره )١(‏ فلا يتوم التناقض 
فى عبارته , 

ويدل على القول المذكور الأخبار المتقدمة (م) واصحة الأخبار المذكورة 
زضعف الاخبار الدالة علىالكفارة مال فى المدارك الى الو لالمذكور حيثقال بعد 
نقل روابات الكفارة : وهذه الروأيات كلبا ضعيفة السند فيشكل التعوبل عليها فى 
اثبات حكمخالف للاصل ومنهنا إظبر رجحان ما ذهب اليه نالى عقيل والمر تضى 
( دضى الله عنما ) م نأن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة . انتبى . 

وأصحاب هذا الاصطلاح منالمتأخرين قد تلقوا هذه الأخبار بالقبول وان 


(1)دزم) ص ١١1١‏ (5) صوزل 





ج ١١‏ إهل نعم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة صوم غير رمضان 18١-69‏ ل 
كانت ضعيفة لاعتضادها يعمل الطائفة قدماً وحديئاً كا هر أحد المرجحات عندمم 
وشذوذ مذهب أبن أبى عقيل عندمك تقدم فى عبارة المعتبر وبذلك يظبر ضف 
ما اختاره . وروابات وجوب القّضاء لا دلالة فيها على عدم وجوب الكفارة حتى 
تكون صحتها موجبا لطرح أخبار اللكفارة وإنما غايتها أن تكو رتت مطلقة فى 
الوجوب وعدمه . وباجملة فالممل على القول المشهور . والله العالم . 
بقى ف اللقام أحاث 
الآول ‏ ظاهر الفوون بركلا الاصحاب هو عدومهذا الحم لشبر رمضان 
وغيره من الصوم الواجب والمستحب ؛ حيث انهم عدوا من جملة المفطرات تعمد 
لبقاء على الجنابة , وظاهر احقق ف المعتير تخصيصه بشبر رمضان حيث قال : 
ولقائل أن بخص هذا الحم رمضان دون غيره من الصيام . وظاهر المنتهى التردد 
فى ذلك حيث قال : وهل يمختص هذا الك برمضان 0 فيه تردد ينشأ من تنصيص 
الاحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه » ومن تعمبم الاصاب 
وادراجه فى المفطرات مطلقاً . 
أفول : والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الحم إما ورد فى شور 
رمضان؟) عرفت من الاخبار التى تقدمت أو قضائه ا تقدم فى موثقة سماعة )١(‏ . 
ومثلها فى ذلك ما رواه الكلينى فى الصحيم عن ابن سنان وهو عبدالقه (م) 
قال : كنتب ألى الى ألى عبدالقه يهو وكان يقضى شهر رءضان وقال انى أصبحت 
بالغسل واصابتى جنابة فل اغتسل حنى طلع الفجر ؟ فاجابه ( عليه السلام ): لا تدم 
هذا اليوم وصم غداً » . 
وما رواه الصدوق والشبخ عن عبد الله بن سئان فى الصحيم (م) « انه سأل 
أبا عبدالقه يقد عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول اللبل ولا يفتسل 
() ص وار الى بادا 
(,) ورس الوسائل الباب ١‏ من ما عمسك عنه الصائم ٠‏ 





- مور - ل هللعم مغطرية تعمد البقاء علىالجنابة صومغير رمضان ؟)ج ول 
حتى بجى” آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال لا يصوم ذلك اليوم 
ويصوم غيره » . 

وماذكره فى الذخيرة _من أن دلالة هذه الأخبار على البطلارن. وعدم 
الاتعقاد غير واضم ‏ فهو من جملة تشكيكانه الركيكة . 

واما بالنسبة الى الصوم المستحب فالذى ورد فيه يدل على عدم الابطال 
بذلك كا رواه الصدوق فى الصحيح عن حبيب الجتعمى )١(‏ قال : « قات لافىعبد الله 
يت أخبرنى عن التطوع وعن هذه الثلائة الآيام اذا أجنبت من أول اليل فاع 
الى قد أجنيت فانام متعمداً حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم ؟ قال صم ». 

وما رواه ثقة الاسلام فى السكافى فى الموئق عن ابن بكير () قال: « سألت 
أنا عبدالله. به عر الرجل يحنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ 
فقال أليس هو بالخار بينه وبين نصف النبار ... الحديث» . 

واما ما روأه الشيخ عنابن بكير ايضا عى أبى عرداته يق (م) قال ؛ « سئل 
عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جئب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى 
ما مضى م نالنهار ؟ قال يصوم ان شاء وهو بالخيار الصف أأنهار  »‏ فظاهر اطلاقه 
هو جواز الصوم مطلقاً كذلك لما عرفت سابقاً من أرن ما عدا الواجب الممين 
كالواجب المطلق وقضاء شور رءضان فان النية فيه الى الروال . نعم خرج منه قضاء 
شبر رمضان بما تقدم من الاخبار فبق ما عداه . 

وقال الشهيد فى الدروس : وانكان نفلا فى رواية ابن بكير (4) صمته ولو 
ع بالجنابة لبلاء وفى رواية كايب اطلاق الصحة اذا اغتسل . ويحمل عل المدين أو 
الندب للنبى عن قضاء الجنب فى رواية عبداقه بن سنان , انتهى . 


وما اسنده الى رواية كايب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية , والرواية النى 


() دزم) درس وري الوسائل اباب .7 من ما بمسك عنه (اصائم . 





جم وهل بيطل الصوم بأخلالالحائض بالفسل قل الفجر؟ ) سا 
ذكرهالم أقف عليها فى كتب الأخبار بعد الفحص والتتيع )١(‏ وحمله الرواية على 
ما ذكره يشعر بتجويز ذلك عنده . 

ا ؤبالجلة فالمسألة فى ها عدا ما ذكر ناه من صوم شهر رهضان وقضائه وصوم 
الندب محل اشكال ؛ لعدم الدليل الواضم على ما ادعاه الاصماب ( رضوان. الله 
عليبم ) من العموم وعدم دايل صريح يدل على الحم فيه سوى ما ذكر نا من اطلاق 
الخبر المذكور : وما ذكره فى المدارك ‏ من أن المطا ق لمقتضى الأصل عدم اعتبار 
هذا الشرط والواجب المصير اليه الى أن يثبت الخرج عنه ‏ لا مخلو من مجازفة فانه لم 
يقم لنا دليل على اعتبار هذا الأصل الذى يكرر الفسك به فى الاحكام فى غير مقام 
بل قد تقدم فى مقدمات المكتاب ما هو ظاهر فى هدم بنيانه وتزعزع اركانه . 

لثانى - قال العلامة فى المنتبى :لم أجد لأحابنا نص صرحا فى حك الحرض 
فى ذلك يعنى انها اذا انقطع دمها قبل الفجر هل يحب عليها الاغتسال وبيطال الصوم 
لو أخلت به حتى يطلع الفجر ؟ الأقرب ذلك لآن حدث الحيض ,بنع الصوم 
فكانأقو ى من الجنابة . وتردد فى ذلك امحقق فى المعتير وحك العلامة فى النهابة 
بعدم الوجوب . ' 

أقول : والاؤرب هو ما ذكره ف المنتبى وهو المشهور بين الأصحاب » 
لكن لا ما ذكره من التعليل فانه ضعيف بل 1 رواه الشبخ فى الموثق عن الى بصير 
عن أنى عبدالته يْقه (:) قال : ٠‏ ان طهرت بليل من حيضتها ثم ثوانت أن تغتسل 
فى رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » . 

نعم يدق السكلام فى أنه على تقدير فساد الصوم بذاك هل الواجب القضاء 
خاصة أو القضاء والكفارة ؟ ظاهر الب المذكور وجوب الآضاء خاصة وليس 

(1) يمكن ار يكون ذلك تصحيفاً من قل النساخ وان ماده :دواية ابن كير 
الاخرى بقريئة اتاد المضمون وعدم ''عثور على رواية اخرى فى الباب . 
(م] الوسائل الباب وب من ما مك عنه الصائم , 





ملس (هليحب التيمملاصوم عند تعذرالماءللجب وذاتالدم 6ج س١‏ 

غيره فى المسألة , وهو الذى نص عليه ابن الى عقيل على ما نقله عنه فى الختلف . 

ثم استقرب فى الختلف ان الحائضكالجنب اذا أخل بالغسل فان أوجبنا 
القضاء والتكفارة عليه أو جبناهما عليها إلا فالقضاء .' 

ثم استدل على ذلك باشتراك اجميع فكونه مفطراً للصوم لآنكل واحد مهما 
حدث يرتفع بالفسل فيشترك فى الأحكام . 

وأنت خبير بما فيه وانه من ما لا يحتاج الى تنبيه » والقول بالكفارة فى 
الجنابة لوجود النصوص على ذلك ؟ تقدم واما هنا فالذى دل عليه النص إما هو 
القضاء عاصة والقول بالكفارة يتوقف علىالنص . وما أبعد ما بينالقول بوجوب 
النضاء والكغارة نا ووى“ اليه كلامه هنا وبين القول بصحة الصوم ولا ثى” عليه 
كا اختاره ف النهاية , ولاريب ان الاعتدال فى الوقوف على الوسط . 

ثالث انه هل يحب التيمم للصوم على الجنب وذات الدم عند تعذر الماء ؟ 
قولان : أحدهما ‏ العدم لاختصاص الآمى بالغسل فيسقط عند تعذره وينت التيمم 
بالأصل . وثانيهما الوجوب والظاهر انه المشهور لعموم دقفل تخ دوا ماء 
فتيمواء () ولآن حدث الجنابة والحدض مانع فيستصحب الى أن يثبت المزيل 
وهو الفسل او ما يقوم مقامه فى الاباحة . 

وفى التعليلات من الطرفين تأمل . نعم يمكن الاستدلال على وجوب التيمم 
بالأخبار المتقدمة فى باب التيمم وقوه ( عليهم السلام ) فى بعضبا (؟) « ان الله 
جعل الثراب طهوراً كا جعل الماء طبور » وفى آخر (م) «هو ؛نزلة الماء» وفى 
ثالث (4) « بحزئك عشر سنين » ونحو ذلك من ما يقنضى وجوب التيمم مع فقد. 
الماء وشابته عنه عند وجود ما لا يستباح إلا به . 

إلا ان ظاهر ميحة تمد بن مسل المتقدمة ورواية اسماعيل بن عيمى السابقة. 
(0 و(ع) و(ع) الوسائل الباب مم من التيمم , والافظ فى الرقم (4) « يكفيك , 





جم 0 أوئف صوم المستحاضة على الاغسال 4 ع؟1 سم 
ايضأ )١(‏ ربما اشعر مخلاف ذلك حيث قال فى الاولى : « فان اثنظر ماء يسخن أو 
يستق فطلع الفجر فلا يقضى يومه » وفى الثانية « رجل أصابته جنابة فى آخر اللإل 
فقام ليغتسل فلم يصب ماء ذذهب يطلبه أو بعث من يأنيه بالماءفعسر عليه حتى أصبح 
كيف يصنع ؟ قال يغتسل اذا جاءه ثم يصل » فانه لوكان التيمم هنا واجبأ لآمره 
بالتيمم قبل الفجر ولم يوز له البقاء على جنابتئه لانتظار <صول الماء الى 
بعد الصبح : 
وكيف كان فالمسألة عندى غير خالية من الاشكال والاحتياط فيبا مطلوب 
ع ىكل حال . 
الرابع المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) توقف صوم 
المستحاضة على الأغسا لكتوقف الصلاة عليبأ فلو اخلت بها وجب قضاء الصوم 
بل الظاهر انه لا خلاف فيه : 
لارواه الصدوق والكلينى والشيخ فى الصحيح عن على بن مبزيار (؟) قال : 
وكتبت اليه ام أفطبرت هن حيضما أو مندم نفاسها ىأول يوم منشهر رءضان “م 
استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الفسل امكل 
صلاتين هل يحوز صوهها وصلاتها أم لا ؟ فكتب يهو تقضى صومبا ولا تةمضى 
صلاتها الأن رسو لاتهوزؤيييكان يأ م فاطمة (عليها السلام) وا منات من نسائه بذلك». 
وفى هذا الخبر إشكال من حيث تضمن ظاهره الاس بقضاء الصوم دورتفت 
الصلاة مع استفاضة الأخبار والاتفاق على قضاء الصلاة فى الصورة المذكورة 
والعكس كان أولى : 
وأجيب عن ذلك باجوبة بعيدة الانطباق على السياق وامله لذلك نسب 
وجوب قضاء الصوم ف المعتبر الى الرواية ايذانا بنوع توقف فى الحكم المذكود » 
ونحوه نقل عن الشبخ فى المبسوط أيضأ . 
(و) ص 4و دوو (س الوسائل الباب هم من ما يمسك عله الصا'م 





و 3 مناجئب ليلا ونام نومة اوثنتين او ثلاثاً حنى اصبح) ج ١"‏ 
بأس بالمصير اليه . 

الخامس ‏ المشبور بين الاسماب ( رضوان الله عليبم ) ان من أجنب ونام 
اويا الغسل حتى أصبح فلا قضاء عليه ع ولو انتبه ثم نام ثانياً ناوي أيضأ <تى اصبح 
فمليه القضاء خاصة , ولو انتبه ثم نام كذلك حتى أصبح فعليه مع القضاء الكفارة . 

أقول : اما الك الآول والثانى فيدل عليهم| ما تقدم من صحبحى معاوية بن 
عمار وعبدالله بن أبى يعفور المتقدمتين )١(‏ تحمل اطلافهما على ذلك . 

واما ما دل عليه اطلاق.بعض الأخبار المتقدمة ئمة من وجوب القضاء باول 
نومة فقد عرفت أنه مول على تعمد البقاء على الجنابة 5 صرح به فى بعضبأ وقد 
أشرنا الىذلك مة. ‏ - 

ثم إن ظاهر.بعض الاصحاب تقييد النوم زيادة على نية الفسل باءكانالاتاباه 
وأعتياده , وبعض الأصحاب صرح بتحريم النومة الثانية وان عرم على الغسل 
واعتاد الاثتياه وان لم يحب عليه فع الخالفة إلا اأقضاء خاصة , وفى بعض اللاخمار 
ما يشير الى التحرحم ؟ا قدمنا الاشارة اليه . 

وظاهر المعتير والمنتبى انسحاب التحريم اإضاً الى اانومة الآولى ولو مع 
نية الفسل , حيث قال فى المعتير : ولو اجنب فنام ناويأ للغسل حت ىأصبح فسد صوم 
ذلك اليوم وعليه قضاؤه وعليه أكثر علءائنا . مع أنه قال فى موضع آخر مرى. 
الكتاب المذكور : من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا ثى” عليه لآن 
نومه سالخ ولا قصد له فى بقائه والتكفارة مرتبة على التفربط أو الام وليس 
أحدهما مفروٍضأ ع اما لو ائتبه ثم نام ثافياً ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء 
لانه فرط فى الاغتسال مع القدرة , ولاكذا المرة الآولى لآن فى المنع منها تضييقاً 
على المكلف . انتبى . ٍ 


و١١؛ ص‎ )١( 





اج ( لأييطل الاحتلام نباراً الصوم فى شبر رمضان ) 5 
وقال فالمنتتهى : لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى بطلع الفجر ولم يستيقظ 
ففروم ما تقدم من الاحاديث يدل على الافساد ووجوبالقضاء لسكنقد روىالهيخ 
فى الصحيم عن معاوية بن عمار ... “م ذقل الرواية التى أثمرنا اليها “م قال : و هو 
أأصحيح عندى وعيل الأصحاب عليه 1 
وما ذكره فى المنتبى من دلالة مفموم الأخبار التى أشار اليها على الافساد 
قد عرفت انها يحب تقييدها بما فى صريح بعضبا من تعمد البقاء على الجنابة الى أن 
يصيم فلا إشكال فيبها. 
وأما الحم الثالث فاستدل عليه الشيخ فى التبذيب بالروايات الثلاث أتى فى 
آخر روايات القول المشمهور المشار اليه آنفاً () . 
وأنت خبير بانه ليس فى شى” من هذه الروايات الثلاث ما يدل على ااتفصيل 
أو يشير اليه بالكلية وإنما هى ظاهرة فى ترتب ذلك عل أول ثومة إلا انه يجب 
حملها على من نام متعمدا البقاء على الجنابة كا هو صريح بعضها  .‏ 
والاصم ما اختاره امحقق فالمعتبر والعلامة فالمنتبى من سقوط الكفارة 
مع تكرر النوم ناويا ألغسل وإنما يحب القضاء خاصة . 
وفىكتاب الفقه الرضوى (؟) قال يهو : وان أصابتك جنابة فى اول الليل 
فلا بأس ان تنام متعمدا وفى نيتك أن تقوم وتختسل قبل الفجر , فان غلبك النوم 
حتى تصبم فليس عليك ثى” إلا أن تتكون انتببت فى بءض الإلىم عت وتوانيت 
ولم تغنسل وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم واعادة بوم آخر «كانه ؛ وان تعمدت 
النوم الى أن تصببم فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو صوم شهرين متتابءين 
أو عتقرقبة اواطعام ستينمسكينا . انتبى . وقدكشف يه ببذا اكلام الاجمال 
الذى فى الروايات المتقدمة وأوضه بأوضح بيان . 
السادس ‏ لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله علييم ) فى ما أعل فى أنه 
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5 (0 ببطل الأحتلام نباراً الصوم شور رءضان ) اج 
لا يبطل الصيام بالاحتلام نباراً فى شبر رمضان وغيره ء وقال العلامة فى المنتبى : 
أو احتل نباداً فرمضان ناما أو من غير قصد ل لفسد صومه ويجوز له نأ خيرالغسل 
ولا لعل فه خلافاً انتبى . 

أقول : ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ فى الصحيم الى عبدالله 
أبن ميمون عرى الى عبداقه يهو () قال : , ثلائة لا يفطرن الصا : التق 
والاحتلام والحجامة». ا 

ومارواه الكلينى ف الموئق عن ابن بكير فى حديث )١(‏ قال : «سألت 
أبا عبدالته يه عن الرجل يحتلم بالنوار فى شبر رهضان أ صومها هر ؟ قال 
لا بأس ». 

وما رواه الصدوق فى الصحيم عنالعيص بنالقاسم (م) ائه سأل أبا عبدالله 
يا عن الرجل ينام فى شبر رءضان فيحتل ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يفتسل ؟ قال 
لا بأس ‏ ودلالة هذا الخبر من حيث الاطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهاراً . 

ومارواه ااصدوق فىكتاب العلل عر# عمر بن يزيد (6) قال : « قلت 
لآبى عبدالله يقد لآى علة لا يفطر الإحتلام ااصائْم والنكاح يفطر الصاتم ؟ قال 
لآن النكاح فمله والاحتلام مفعول به ». 

ورواية ابراهم بن عبدأ ليد عن بعض مواليه المتقدمة (ه) قال : «١‏ سألته عن 
احتلام الصائم قالفقال : اذا إحتل نار فشبر رمضانفليس لدانينام حتى ينتسل». 

وحمل الاصحاب النبى عن النوم فى هذا الخير على االكراهة , وإؤيده 
صحبحة العيص المذكورة بالنظر الى دلااتها باطلاقبا على الاحتلام فى نبار 
شهر رمضان , 

السابع ‏ قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) انه يوز اجماع فى شهر 
() درم د(م) و(»)الوسائل الباب وم منما »سك عنه الصائم ‏ 
زه) ص بارا 





اج ( يبطلااصوم بائزالالمبى بالاستمناء أو بالمسوالقبلة ونحوضا) 184 سس 
رمضان حى يبق لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ء فلو يقن ضيق الوقت عن 
ذلك وجامع فسد صومه ووجبت عليه الكفارة بناء على ما هو المشهور امنصور 
كا تقدم تحقيقه منتحر مم تعمد البقاء على الجنابة الى أن بصبح ء قالوا : ولو فمل ذلك 
ظانا سعة الوقت فا نكان مع المراعاة لم يكنعليه ثشى” وانكان لا معما فعليه القضاء 
وهو ظاهر من مأ قدمناه من الأخبار المتقدمة فى الانطار ممع المراعاة وعدمها . 

المطلب الثانى ‏ فى الانزال بالاستمئاء ولس المرأة ع لا ريب انالاستمناء فى 
حد ذاته وا نكانحرماً إلا انه لا يحب به شى“*, ولمس المرأة اجنبية كانت أو حرماً 
لايحب به ثى*, و[ما يبطل الصوم بالانزال بذلك اما بطلبهيا فى الاستمناء وهو 
طلب الامناء بفعل غير ابضماع أو بالمس والقبلة والملاعبة مع عدم وثوقه من نفسه 
يعدم سبق الماء وهو من مالا خلاف فيه , و5ذا لا خلاف فى أنه يحب به القضاء 
والكفغارة ؛ قال الحقق ف المعتبر : ويفطر بانزال الماء بالاستمناء وا الامسة والقبلة 
اتفاقاً . ونحره فى المنتبى والتذكرة . 

والذى يدل على ما ذكرنا من الاخبار ما رواه الشيخ والكلينى فى الصحيح 
عن عبدالرجمان بن الحجاج )١(‏ قال وسألت أيا عبدالله يهلا عن الرجل يعبث 
يأمله فى شبر رمضان حتى عنى ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع » 

ومارواه الشيخان المذكورأن فى اأصحيم عن حفص بن سوقة عن من ذ كره 
عن ألى عبدالته يق (؟) ٠‏ فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهر فى قضاء شهر 
رمضار فييقه الماء فييزل ؟ قال : عليه من المكفارة مثل ما على الذى يجامع فى 
شبر رمضان » . 

وما رواه الشبخ عن سماعة فى الموثق (م) قال : « سألته عن رجل ازق باهله 
فانزل ؟ قال ؛ عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين ». 

وما رواه عن بى بصير (4) قال : ه سأات أيا عبدالله يا عن رجل وضع 

(ا ري ورم ورع) الوسائل اباب ع من ما يمك عثه الصائم 








للد 0 استدلال صاحب المدارك فى المقام ومناقشته ( اج 

أو يطعم ستين مسكيناً أو يعدق رقيه » . 

قال فىكتاب الفقه الرضوى(١)‏ د قالامير الموّ منين 0 : أما إستحسى أحدم 
أن لا يصبر بوماً الى الليل ع انهكان يقال بدو القتال اللطام , ولو ان رجلا أهق 
باهله فى شبر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة » . 

وهذه الروابة اوردها الصدوق فى الفقيه (؟) إصورتها المذكورة ومن ااظاهر 
انه أخذها عن السكتاب المذكور . 

ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ ف اصحيم عنسحد بن مم وزرارة عن اب جعفر 
يود (ك) ١‏ انه سثل هل يباشر الصاكم أو يقبل فى شهر رءضان ؟ فقال : الى أخاف 
عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يدق ان لا بسقه مليه » , 

ويستفاد من جموع هذه الأخبار انكل ثى" يفعله المكلف من ما يكون سبباً 
فى خروج الى متعمداً بذلك اخراجه ام لا مع <صوله به عادة فانه يكون «وجبا 
لفساد الصوم وايحاب القضاء والسكفارة , و بذلك يجمع بين هذه الاخبار وبين ما ' 
روه فى المقنع مسلا عن على لاهلا (؛) قال : هلو ان رجلا لصق باهله فى شهر 
رمضان فامنى لم يكن عليه ثى": حمل هذا الخبر على من لم يكن قاصداً ولا ممتاداً 
لذلك , ولولا هذا الخبر لامكن القول باطلاق تلك الأخبار وهو انه متى فعلشيئاً 
من نلك الأشياء وامنى فسد صومه ووجب عليه القضاء والمكفارة متعمداً لذلك 
أم لا ممتاداً ام لا؟ 

بإذا عرفت ذلك فاعل ان السيد السند فى المدارك استدل على فساد الصوم 
بالاستمناء بصحيحة عبدال رحمان بن الحجاج المذكورة » ثم انه استدل على فساده 


زى) ص حم '(«)ج » ض ,سو وق الوسائل الباب سس من ما سنك عثه الصنائم 
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١ 35‏ اذا نظر الصائم الى امرأة قامنى م 2 ل إسم) 
بالامناء عققيب الملامسة بروايتى ابى بصير وحفص بن سوقة المذكورتين )١(‏ وردهها 
بضعفااسند “مقال : والآصمازذلك يفسد الصوم اذا تعمد الانرال بذلك . انتبى 

اقول : فيهاولا ‏ ان الاستدلال بالصحيحة المذكورة على خصوص الاستمناء 
مبنى على كون ه حتّى » فى ابر تعليلية » وهو غير متعين وذلك فان أهل العربية قد 
صرحوا بان اد حتى » الداخلة عل المضارع المنصوبثلائة معان : احدها ‏ انتكون 
بمعنى «الى»فتتكون لانتهاء الغاية نحو قوله عز وجل ؛ لن نبرح عليهعاكفين حىير جع 
النا موسى (؟) وثانيها - بمعنى دك ء التعليلية فتكون للتعلي لكا فى قوله عر وجل : 
ولايزالون يقاناو نم حتى يردوم عن دينكم (م) وقوله : هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على مم عند رسول الله -تى ينفضوا (4) ومنه قوم ه ألم حتى تدخل الجئة » 
والثالث ‏ مرادفة « إلا . فى الاستثناء, واستدلال السيد بالخير مبنى على المدنى الاق 
وهو غير متعين بل يحتمل البناء على المعنى الأول وهو الذاية , والمراد انه عيث 
باهله الى أنحصل منه المنى ء فيكون منقبيل خبرى الىبصير وحفص بن سوقة (ه) 
و بذلك يظهر انه لو خص حك الافساد بتعمد الانرال؟ا جنم اليه اخيراً بناء على 
ما فبمه هن الصحيحة المذكورة فانه لا دليل عليه ظاهراً من الآخبار , 

وثانياً ‏ ان الخبرين المذكورين وان كانا_كا ذكره ‏ ضعيق السند بناء على 
اصطلاحه إلا ان لحك بما دلا عليه اجماعى لا خلاف فيه ولذلك عمل بهها من 
عداه من أصماب هذا الاصطلاح , وهو ايضأ قد صرح فى غير مقام من شرحه هذا 
بقبول الاخبار الضعيفة المجبورة باتفاق الأصحاب على القول ؟ضامينها , ولسكنه 
( عطر الله مرقده ) ليس له قاعدة يقف عليها ولا ضابطة يعتمد عليها . 

اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى من نظر الى امررأة فامنى فقال 

(1)و(ه) ص وما (؟) سورة طه الآية 44 

(م) سورة البقرة الأية ٠.6‏ ()) سور المنافقين الآيةهم 





6000| << اذا نظ الصأتم الى ام أة فامنى 6 جم 

الشيخ فى الخلاف انه يأثم ولا قضاء عليه ولاكغارة , وقال فالمبسوط : من فظر 
الى ملا حل له النظر اليه بشورة فامنىفعليه القضاء ع وان كاننظره الى من يحل فامنى 
م يكن عليه ثى”. قال ف الختلف : وهو اختيار الشيخ المفيد , 

وقال سلار :من نظر الى من بحرم علبه فامنى فعليه القضاء . 

ونقل فى الختلف عن ابن الى عقيل ان من أنزل بالنظر الى ام أته من غير 
أن يقبلها أو يفضى اليبا بشى* منه الى جسدها أو تفضى اليه لم يكن علبه ثى” . 

وعن ابن ادريس انه قال : وان امنى لظر ل يكن عليه شى” ولا يود أى 
ذلك ع وقد ذهب بعض أصعابنا الى انه ان نظر الى من بحرم عليه النظر اليه فامنى كان 
عليه القضاء دو نالكفارة , قال: والصحيدانه لا قضاء عليه لانه لا دليل علىذلك . 

وقال فى الختلف : والاقرب انه ان قصد الانزال فانرل وجب عليه القضاء 
والكفارة مطلقاً سواء كان النظر الى من يحرم عليه أولا , وان لم يقصد الانزال 
فانزل لشكرر النظر من غير قصد بل كرر النظر فسيقه الماء وجب القضاء خاصة . 

“م قال : لنا على الأول انه وجد منه المتك وهو إنزال الماء متعمدأ فوجب 
عليه القضاء والكفارة كالعايث باهله والمجامع . وعل الثانى أنه وجد منه «قدمة 
الافساد ول يقصده وكان عليه القضاء كالمتمض.ض للتبرد اذا وصل الماء حلقه . 

ثم نقل عن الشبخ انه احتج بالاجماع وبعدم دليل على كون النظر مفطراً 


والاصل براءة الذمة , 
ثم أجاب بمنع الاجماع , قال : وقد بينا الدليل على ايحاب القضاء ‏ والبراءة 
معارضة بالاحتياط . انتهى . 


وقال فالمدارك : والاصم ان النظر غير مفسد إلا إذاكان من عادته الامناء 
بذلك وفعله عمد قاصداً به الى حصول الانرال , وكذا القول فى التخيل لو ترتب 
عليه الافزال . انتهبى . وكلامه هنا مبنىعلى ما تقدم منه فى تلك المسألة من تخصرصه 
الافساد بتعمد الإيزال بذلك الفعل . 





جم ( حكم ارتماس الصاكم فى الماء ) 5 

اقول : والمسألة غير منصوصة على ال#صوص إلا انه لا يبعد القول بالافساد 
بذلك بما اذا عل من عادنه الإنزال بذلك سواء قصد تعمد الإنزال بذلك أم لا 
جرياً على ظواهر الاخبار المتقدمة فى ما دلت عليه من الافساد بماكان من الآفمال 
موجبا لذلك . 

نعم روى الشبخ فالتبذيب )١(‏ عن الى بصير قال : ه سألت أبا عبدالته يد 
عن رجل كلم امس أنه فى شهر رمضان وهو صاثم فامنى ؟ فقال ؛ لا بأس » والظاهر 
حمله على ما تقدم فى خبر المقنع . 

وبالملة فالاحتياط فى امثال هذه المواضع من ما لا يفبغى تركه . 

المسألة الثالئة ‏ يحب الامساك عن الار ماس عل الاشبر الاظبر » وللاسصماب 
( رضوان اله علببم ) فى هذه المسألة اختلاف زائد فذهب جلة من الاصحاب ؛: 
منهم - الشيخان والسيد المرتضى ف الانتصار والشيخ ف النباية واجفل والاقتصاد 
وابن البراج الى أنه موجب للقضاء والكفارة , قال العلامة فى الختاف ورواه ابن 
بابويه فىكتابه . ونسبه فى المبسوط الى أظبر الروايات , ثم قال وفى أصمابنا من 
قال انه لا يفطر . وقال فى الاستبصار : ولست اعرف حديئأ فى إيحاب القضاء 
والمكفارة أو ايحاب أحدهما على من ارتمس ف الماء . ونقل عر أب ااصلاح انه 
يوجب الفضاء خاصة , وذهب الشبخ فى الاستيصار الى انه حرم لا يوجب قضاء 
ولاكفارة» واختاره امحق ف المعتبر والعلامة فى المنتهبى والختلف والسيد السند 
فى المدارك ؛ ونقل فى الختلف عن عل بن بابويه انه عده من المفطرات , وذهب 
ابن ادريس الى انه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى ؛ وثقله قى 
الختلف عن ابن ألى عقيل ايضاً , 

وقد تلخص من ذلك ان الآفوال ف المسألة أربعة : أحدها ‏ القول بابطال 
الصوم ووجوب القضاء والكغارة. وثانيها ‏ القرل بالتحريم عاصة مع صحة 

(ك)ج ص ببس وفى الوافى باب ر مس اانساء وقبلتين ) 





- وسو 2 ( حك ارتماس الصأتم ف الماء ) جم 
الصو م ؛ وثالثها ‏ القول بالجواز على كراهة , ورابعها القول بوجوب 
القضاء خاصة . 
و الذى وثفت عليه من الاخبار المتعلقة بوذهامسألة هأ رو أه الشيخ ف الصحيم 
عن الحلى عن ابى عبدالله يَنلا )١(‏ قال ١‏ الصاكم يستنقع فى الماء ولا برمس رأسه 2 
وف الصحيم عن حريز عن أبى عبدالله يقلا (؟) قال : « لا برمس الصائم 
ولا الحرم رأسه فى الماء» 8 
وفى الصحيح عن 5 ن مسل عن الى جعمفر لعا 6( قال ؛ « الصائم إستقع 
فى الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة و ينضح البوديا نمته ولا 
لخمس رأسه قلق الماى. 
وف الصحبم عن حمد بن مسل (4؛) قال : و ”ممصت أبا جعفر ابلا يقول 0 
لايضر الصام ما صنع اذا اجتنب اربع خصال : الطعام والشراب والأساء 
والارماسقى المأء © 
ورواية عيدالته ءن سنان عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال : ١‏ بكره 
للصام ان يرتمس فى الماء» , 
ورواية اسماق بن عمار () قال : ه قلت لاق عبدالله َه رجل صاكم إركس 
فى الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال ليس عليه قضاء ولا ينود . 
ودؤاية حئان بإسدير 3ع( قال : , سأأت ايا عبد الله ىق عَن الصاكم إسكنقع 
فى الماء ؟ قال : لا بأس وللكن لا ينغمس فيه ... الحديث» . 
ورواية مثنى الحناط والحسن الصيقل (م) قال : , سأاث أبا عبداته يه عن 
٠١‏ ) و(؟) ور" دره. و(ه, الوسائل الأب م من ما بمسلك عنه المائم 
(4) الوساثئل الياب ١-من‏ ما بمسك عله الصائم 1 ارجع الى التعلمقة بارص.ه© 
(>) الوسائل الباب + من ما بمسك عنه الصائم 
(ى الفروع ج ١‏ ص مو وف الوسائل الباب م من ما بمسك عثه الصائم 





اج ١‏ حم ارثماس الصاتم فى الماء ) 5 

الصائم يرتمس ف الماء ؟ قال : لا ولا انحرم » . 

ومارواه الصدوق فى كتاب الخصال )١(‏ قال ؛ حدثنا شد بن الحسن ( رضى 
الله عنه ) قال : حدثنا مد بن الحسن الصفار عن احمد بن الى عبدالله البرق ععرن ‏ 
أبيه تمد بنخالد باسناده رفعه الى ألى عبدالله يتهج قال : « خمسة أشياء تفط الصاتم : 
الاكل والشرب واجماع والارئماس ف الماء والكسذب على الله ورسوله تياد على 
الآئمة عليهم السلام » . 

وفى كنتابالفقه الرضوى 0( : واد ما مم به فر ض الصوم المزعة وهوالنبة 
وترك الكذب على الله وعلى رسوله يتيخ ثم ترك الاكل والشرب والتكاح 
والارتماس فق الماء واستدعاء القذف , فاذا ” 9 هذه الشروط علل ما وصفقداه كارفلكى 
مؤديأ لفرض الصوم مقبولا منه بمنة الله . 

وقال فى موضع آخر (م) أيضأ : وائق فى صومك خمسة أشياء تفطرك ؛ 
الاكل والشرب وابجماع والارتماس ف الماء والكذب على الله وعلى رسوله لكي 
وعلى الآمة ( عليبم السلام ) . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه لم ينقل الأصحاب دليلا لمر قال بوجوب القضاء 
والتكفارة وانما نقلوا اقول بذلك عن من قدمنا ذكره مجرداً . 

واما القول بالتحريم فاستدلوا عليه بالروايات الدالة على النبى عنه والمنع 
منه للصاكم , فان غاية النبى * لكريم الفمل المذكور ولا يوجب فساد الصوم لان النبى 
هنا عن سس خار جَ عن العبادة , ْ 

واستداوا على نقالقضاء والكفارة برواية اماق ا 
رواية عبدالله بن سنان (ه) البى هىدليل السيد الم رنْضى ومن معهمن ذهب الىالجواز 

ع ىكراهة فقد اجيب عنها حمل الكراهة فيبا على التحريم 5 ذكره فى المدارك , 

ل ص م؟ (م) ص ١4‏ (:) د(ه) ص 6م( 





١ 5‏ حك ارتماس الصاتم فى الماء © جا 
قال : فان كثيرا ما تستعمل بمعنى الاحريم بل ربما ظبر من بعض الروايات كونها 

واما القول بوجوب القَضاء غاصة فلا اعرف له دليلا واضاً , وذكر شيخنا 
الشهيد فى شرح نكت الارشاد أن مستنده مفبوم حديث ٠ )١(‏ لا يضر الصائم » ثم 
أجاب عنه بانه يك فى الاضرار فمل الحرام . 

أقول : والذى يقرب عندى من هذه الآفوال هو القول الاول : 

لنا ‏ النبى عنه فى أكثر هذه الأخبار وااظاهر انالنبى ما هر مرى حيث 
ما يترتب عليه من بطلان الصوم إذ لا يعقل للنبى علة سوى ذلك . 

واماما ذكره فالمعتبر واستحسئه فالمدارك ‏ من أنه يمكن أن يكو نالوجه 
فى التحريم الإحتياط فى الصوم » فان المرتمس ف الاغلب لا ينفك أن يصل الماء 
الى جوفه فيحرم وأن لم يحب به قضاء ولاكفارة إلا مع البقين بابتلاعه ما يوجب 
المفطر . انتبى - 

فلا يخق ما فيه من التكلف والبعد » فان هذا التوجيه [نما يصلم للكراهة 
لا التحريم ؛ على ان ماذكره مندعوى أغلبيةوصول الماء الى جوف ال مر تمس بمنوع 

ومادل عليه حديث الخصال وحديثفكتاب الفقه الرضوى من التصريح 
بابطاله الصيام وعده ف قرن ما يوجب القضاء والكفارة اجماعاً من الكل 
والشرب واجماع , وحيقئد فيكون مثلها . 

وهو أيِضأ ظاهر مفبوم صميحة عمد بن مسم () الدالة على انه لا يضرالصائم 
ما صنع اذا اجتنب أربع خصال , فان مفبومه الشرطى الذى هو حجة عند الحققين 
وعليه دلت الاخبار ايضأ انه لو لم يتنب ضره : واضراره إنما هو هن حيثالصوم 
لآن التعليق على الوصف يشعر بالعلية . 

والى ما ذكر نا لمح فى المدارك فقال ‏ بعد ما استدل على ما اختاره من بحرد 





)1١(‏ درلا ص وما 





اج (١‏ حك ارتماس الصاتم فى الماء ) م18 سم 
التحريم بما أشرنا اليه آنفأ ونقل كلام الشبخ فى الاستبصار المتقدم من انه لم يجد 
حديثأ فى ايحاب القضاء والسكفارة ... الى [حره ‏ ما صورته : وهوكذلك نعم فى 
رواية ابنمسا(١)/شعار‏ عمساواته للا كل والشرب والنساء لسكتباغير صرحة . انتبى 
وقال شيخنا الشبيد فىكتاب شرح نكت الارشاد ‏ بعد أن نقل القول 
بالكفارة وانهم لم ينقاوا عليه دليلا معتمدأ ‏ ما صورته : ويمكن الاحتجاج 
بعطفه على ما يوجب السكذارة فى يهم عمد بن مسل المتقدم (0) . 

اقول : لا يخ ان اجمال هذه الرواية قد أوضم فى رواية الخصال ورواية 

كتاب الفقه الرضوى (7) . 

وأا ما دلت عليه رواية اماق بن عمار من عدم القضاء فالآفرب عندى 
فيها هو امل على التقية , فان العامة فى هذه المسألة على ما نقله فى المعتبر والمنتوى 
علىقولين : فالموور هنهم على الجراز بلاكراهة والقولالآخر الجواز على كراهة(4) 
وظاهر هذا الخبر مؤذن بالجواز. 

و بالملةفانه مع قطعالنظر عزر وابتى ال#صال وكتاب الفقه'لرضرى(ه) فالقول 
ما ذهب اليه الحةق ومن اتتفاه من مجرد التحريم ظاهر , و لكنهم ه ذورون 
حيث لم يقهوا على الروايتين ا أذكورتين , واما مع وجود هاتين الروايتين وضمهما 
الى تلك الرواباتفانه لا مجال لإنكار القول بوجوب الةضاء والاكفارة إلا بالطعن 
فى سند هائين الروايتين بنا. على هذا الإء طلاح المحدث وهو عندنا غير ماتفت اليه 
ولا معول عليه . وكتاب الفقه وان لم يكن مشورراً بينوم إلا انك قد عرفت من ما 
قدمنا فىكدّاب الصلاة وما بعده من هذه السكتب انه معتمد عند الصدوتين "ما 


أوضناه سابقأ رأى العين : 
ومام اكلام ف هذه المسألة يترقف على بيان أمور : الأول قد ذصكر 
١‏ (4) د صهمما رس وزم) ص وس| 


رز المغتى ج م صن ١.١.4‏ والججموع ج ١‏ ص ,ىم 





5-2 لاما يتحقق به الارتماس ف المقام 6 جم 
مع البدن أو وحده وان كان اليدن غارجاً من الماءع ووجبه ظاهر من ما تقدم فى 
الآخبار حيث ان جملة منها تضمنت المنع من غمس الرأس ف الماء وهو ظاهر فى 
أن النبى ما تعلق برمس الرأس غاص ة كيف اتفق . 

والظاهر ان الرقبة غير داخلة فيه بل المراد منه مافوق الرقبة , 
ودخوها فى اخبار الفسل لا يستازم دخولها هنا لآنبا عضو منفصل عن الرأس » 
وما دخلت فى اارأس فى أخبار الغسل مر حيث تثليث الاعضاء فيه بالرأس 
والجانب الأمن والجانب الادبر وهى غير داخلة فى أحد الجانبين اتفاقا فتدخل 
فى الرأس , ولذا ان بعضهم كا تقدم فى باب الغسل توقف فى دخولا فه أيضا 
والحق دخولهاكا أوضناه مة . 

ثم ان بعض الأصحاب اشترط فى غيس الرأس الدفعة العرفية فاو ثمسه على 
التعاقبي : يتعلق به التحر 6 » وهو مينى على ما ذر وه فى الغسل الارمامى من 
اشتراط الدفمة العرفية ؛ وقد بينا فى باب غسل الجنابة منكيتابالطبارة ضعفهوانه 
بجرد وم نشأ منقولهم (عليوم السلام) فىاخبار الغل الارتمامى «ارماسة وا -دة» 
خملوا ذلك عل الدفءة وابطلوا الغسل با اذا لم يكنكذاك , والآم ليس ا ذكروه 
؟ بيناه ئمة . وبه يظبر أن ما فرعوا عليه فىهذا الموضع لا وجه له ولا دليلعليه . 
وحمشاقد عرفت ان الرأس هو ما فوق الرقية فيحب قصر الح عليه 1 

واناءما ذكره .ف المدارك ‏ بعد أن فر الرأس عا ذكرنا من انه لا سعد 
تعلق التحر 6 بغمس امنافذ كالما دفمة وانكانت منابت الشعر شارجة عن الماء - أبو 
فى غاية البمد لحدم صدق غس الرأس والارتماس المعلق عليه الحم فى الاخبار 
ولام الأصحاب ١‏ 

وكأنه بنى على أن النبى عن الارتماس إنما هو من حيث خوف دخول الماء 
فى شى* من هذه المنافذ خم .بصدق الارتماس بمجرد تمس ما فى الماء . 





ج 1 ١‏ حكم الفسل الارهامى فى حال الصوم الوا دب الممين ) - نم1 
وفبه أولا ان هذه علة مستفبطة إذ لا وجود لها فى ثى” من الأخبار . 
وثانياً ‏ انه موفر ضوجودها فانعللالشرع ليستعللا حقيقية يدورالمعلول 
معبا وجوداً وعدما بل هى معرفات لبيان وجه الحكة أو المناسبة أو نحو ذلك . 

الثاتى ‏ اطلاق الام وكلام الاصحاب يقتضى أن لا فرق فى هذا الحم بين 
صوم الفريضة والناظة . ثم انه أن قلنا بانه مفسد للصوم م اختر ناه فانه دوز فعله 
فى صوم النالة كغيره من المفطرات , وان قلنا بانه محرم كاهو أحد الآقوال فقد 
ذكروا اله يحتمل اللتحر يم فى صوم النافلة كالتكفير فصلاة النالة ويحتم ل الاباحة 
اما لقصور أخبار التحريم عر افادة العموم أو لانه اذا جاز تناول المفطر جاز 
ما هو مظنة له بطريق أولى . 

أقول ؛ لا يخق ما فى تعليل احتهال الاباحة بالوجه الاول من |أضمف ؛ لآن 
اللكلام من أوله هبنى على أن اطلاق اأنصوص يقتضى دخول الصوم المندوب , 
ذعم التعليل الثالى متجه بناء على كلامبم ع وحيث ان الظاهر عندنا هو الافساد به 
فيجوز فعله فى الصوم المندوب حيثئذ ولا اشكال . 

الثالث . قد ذكر شبخنا الشبيد الثانى ان فائدة التحريم تظبر فى ما لو ارس 
فى غسل مشروع فانه يقع فاسداً للنبى عن بعض اجرائه المقتضى للفساد 
فى العيادة . 

قال سبطه السيد السند فى المدارك : وهو جيد أن وقع الغسل فى حال الأخذ 
ف.الارتماس أو الاستقرار ف الماء لاستحالة اجتماع الواجب والحرام فى الثى* 
الواحد ‏ اما لو وقع فى حال الأخذ فى رفع الرأس من الماء فانه يحب الحم بصحته 
لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نبى أصلا فين المقتضى للفساد . انتبى . 

اقول : يمكن المناقئهة فى ما ذكره شيخنا المشار اليه بان المهلوم من القاعدة 
المشبورة وهو ان النبى اذا توجه الى العبادة أو جزئها أو شرطبا بكرن مرطلا لها 
نما هو ما إذا توجة لها من ححيث هى لا من حيث أمى خارج عنباكا حققنا ذلك بما 





١8ج‎ 6 حك الفسل الارتمامى فى حال الصوم الواجب المعين‎ 9 ١4. 
» لا مريد عليه فىكتاب الصلاة فى مسألة ااصلاة ف المكان والثوب المخصوبين‎ 
والاص هناما هو هناك فانالتبى هنا عن الارتماس [نما توجهلاصاتم منحبث |أصوم‎ 
اغتسل أو لم يغتسل وم بتوجه للمغتسل لكون الغسل منبياً عن بعض أجرائه يا‎ 
أن النبى فى تلك المسألة إما توجه من حيث المنع من التصرف ف المخصوب بغير‎ 
لذن مالك صل فيه أو لم إصل . و باجملة فالكلام فى المسألتين من باب وأحد ؛‎ 

ثم انه بناء على الاغماض عزما ذ كر ناه فسكلام السيد (قدس سره) هنا لاخاو 
من شى* فان الظاهر منكلامه ان الوجه فى الفساد إمما هو لزوم اجتماع الواجب 
والحرام فى الثى” الواحد وهو مستحيل , وهو إما يتحقق فى ما اذا وقعت نية 
الفسل فى حال الاخذ فى الارتماس » فائه مأمور به وواجب لسكونه غسل جنابة 
مثلا ومنبى عنه من حيث الثهبى عن همس الرأس فيبطل حينئذ » اما لو وقمت 
نة الفسل بمد الدخول تحت الماء فى حال الآخذ فى رفع الرأس من الماء فاله يحب 
الحم بصحته لانتهاء النبى الموجب لاتحر بم حيلذ باعتبار حصول الارتماس اولا 
فيبق الوجوب من غير معارض . 

وفيه أولا ‏ انما ذكره أخيراً بعينه جار فى حالالاستةرار فىالماء اذا نوى 
الغمل وحرك بدنه على وجه يحصل به الجر يازعليه مع انه حم بالبطلان فيهوجمله 
من قبيل الغسل حال الاخذ فى الارماس . 

وثانياً ‏ ان الظاهر انالارتماسالحرم إنما هو عبارة عنالامى الكلى الحاصل 
باول دفعة فا زاد بعين ما قالوه فى القيام الركنى الذى هو عبارة عن ما يركع عنه 
المصللى طال أو قصر وكذا الوقوف بعرفات وو ذلك , وحيئئذ فيتوجه صدق 
النبى عن الارتماس فى الصورة الاخيرة ويصير من قبيل الصورة الآولى . 

وثالثاً ‏ ان ثبوت الغسل الارتماسى على الكيفية التى ذكرها من كو نه فحال 
الاخذفى رفع الرأس من الماء من ما يمكن تطرق المناقدة اليه كا ذكره الفاضل 
الخر اساى فى كاب الذخيرة » حيث قال بعد نقل كلامه : وهو حسن ان كان 
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الغسل يتححقق باخراج البدن من الماء ء لكن لى فيذلك تأءللان المتبادر من الغس.ل 

المأمور به فى الاخبار غير ذلك , و بالجلة لا صل اليقين بامتثال التكليف ببذا 
الفعل . انتبى . 

الرابع ‏ ذكر شيخنا الشبيد اكت ( قدس سيره ) أيضأ ان المرئمس ناسياً 
برتفع حدئه لعدم توجه النبى اليه وان الجاهل عامد . 

قال سبطه فىالمدارك : وما ذكره ( قدس سره ) فى حم النامى جيد , سكن 
الأظبر مساواة الجاهل له فى ذلك لاشتراكب) فى عدم توجه النبى اأيمما وان نم 
الجامل بتقصيره ف التعل على بعض الوجوه كا بيناه مراراً . 

أفول : وما ذكره ( قدس سره ) من معذورية الجاهل جيد لكنه لم يقف 
عليه فى جميع الاحكام , وقد تقدم الكلام معه فى المألة الآولى فى حكم المفطر 
جاهلا حيث صرح ثمة خلاف ما ذكره هنا . 

المسألة الرابعة ‏ فى بقية ما يحب الامساك عنه و بيان الخلاف فيه وهى ثلاثة 

الأول - الكذب عل الله أو رسوله ينتج أو الآنمة ( عليبم السلام ) وقد 
اختلف الاصماب (رضوانالله عليهم) فوذلكمع اتفاقهم على عدم الافساد بنيره من 
أنراع الكذب ء فل عن الششيخين والمر تضى فى الانتصار وأبى الصلاح وابناابراج 
انه يفسد الصوم ويوجب الآضاء وااسكفارة , وعن المرتضى فى ال وابن ادريس 
وهو المشهور بين المتأخرين عدم فساد الوم به وان حرم » وثقل فى المختاف عن 
على بن بابويه انه عده فى المفطرات , 

احتج القائلون بعدم الافساديا نقله فى المدارك بالاصل والحصر المستفاد 
من صيحة تمد بنمسل المتقدمة (1) . 

وفيه ان الاصل بحب الخروج عنه بالدليل الأنى , وصحة م#د بن سل 
المذكورة لا يكن حملها عل الحصر الحقيق لخروج جملة من|اضرات بالموم عنذاك 





ز(ل) صن 6م 





- :و - لهل بيبطل اللكذب على الله ورسوله والأتمة الصوم 64 ج ١8‏ 
فالاستناد اليها لا يخلو من مجحازفة . 
ويدل على القول الاول الاخبار : ومنها ‏ ما رواه اأشيخ عن منطور بن 
يونس عن ألى بصير )١(‏ قأل : وسمعت أبا عبدالته يها يقول ؛ الكذبة تنقض 
الوضوء وتفطر الصام . قال قلت هلكنا . قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب 
على القه وعلى رسوله ينهي وعلى الائمة عليبم السلام » . ْ 
وما رواه الشيخ فى الموثق عن سماعة () قال ؛ ٠‏ سألته عن رجل كذب فى 
شر رمضان ؟ فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صا يقضى صومه ووضوءه 
اذا تعمد » ورواه الكلينى (م) والصدوق فى مماق الاخيار (4) . 
وما رواه الشيخ فى الموثق عن سماعة أيضأ (ه) قال : « سألته عن رجل 
كذب فى رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه . فقلت ماكذبته ؟ فقال يكذب على 
الله وعلى رسوله 186 ٠‏ . 
وما رواه الصدوق عن منصور بن يونس عن أبى بصير عن ألى عبد الله 
يق («) فال : ان الكذب على الله وعلى رسوله وبتؤيزية وعلى الامة ( علييم 
السلام ) يفار الصاكم 5 
ومارواه [حمد بن حمد بن عيسى فى نوادره عن أفى لبصير عن أبى عيد الله 
يف (0) قال : + م نكذب على الله وعلى رسوله هيتلا وهو صأم نض صومه 
ووضوءة اذا تممد». 
ومنبا ‏ ما قدمناه فى المسألة السابة هن روايتى الخصال وكتاب الفقه 
)١(‏ وزم)ورة) ور») رين الوسائل الاب ب من ما يمننك عله الصائم 
(م) هذا الحديث لم يروه ا كلينى واما روى فى الفروع ج أ(ص بإلمة حديث 
إلى بصير المتقدم . 
١‏ دي هذا الحديث لم روه فى ماق الاخبار وانما روى فيه ص و4١‏ حديث 
الى بصير المتقدم ٠‏ 





ج1١‏ ( حك الحقنة فى حال الصوم ) | د 

الرضرى )١(‏ الدالتين علىان ذلك يفطر الصاكم . 

والظاهر أن ما نقله فى انختاف فى مسألة الارتماس وفى هذه المسألة عن على 
ابن بابويه انه عد ذلك من المفطرات [6ا دو حرث :ف لعبارة كاب اافقه المذكورة 
فى رسالته جر يأ على ما عرفته فى غير مقام من ما قدمناه, ولكن العلامة لم ينقل 
صورة عبارته واتما نقل بهذا المنوان الذى ذكر ناه . 

وكي ف كان فطرح هذه الاخبار ‏ من غير معارض سوى الآصل الذى 
ذكروه والحصر الذى فصميحة مد بنمسل المتقدمة مع ما عرفت فيه لا يخلو من 
جرأة ولكنهم ( رضوان الله عليبم ) لم يستوفوا روايات ااسألة, والذى نقله 
ق المدارك منها رواية الى بصير الآولى ورواية سماعة الآولى ثم ردهما إضف 
السند وانبها متضمنان لما أجمع العلماء على خلافه وهو نقض الوضوء بذلك وهذا 
من مأ يضعف الخبر . 

أقول : والطعن إضعف السند عندنا غير مسموع ولا معمول عليه » واما 
الطعن بتضمئهما ما أجمع العلباء على خلافه فقد صرح هو وغيره من الحقةين بان 
طرح بعض اير لمعارض أقوى لا يستلزم طرح مالا معارض له وانه يصير من 
قبيل العام الخصوص . 

نعم يمكن أن يقال : انما دل على وجوب الكفارة بالافطار متعمداً المتبادر 
من الافطار فيه نما هو الافساد بالكل والشرب ؟ ذكره السيد السند فى المدارك 
فيجب امل عليه خاصةلآن اللفظ إما يحمل على حقيقته , وهو جيد انثبت ما ادعاه 
من ان المعنى الحقيق للفظ الافطار هو ما ذكره . 

وبالملة فالمسألة لا تخاو مم شوب الاشكال والاحتياط فى العمل 
بالقول الآول . 

الثاى الحفنة وقد اختلف الاصحاب فيها على أقوال ؛ فقال الشيخ المفيد 


(1) ص وم١‏ 
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وفال السيد ال مر نضى فى ابلمل : وقد ألهق قوم من أصمابنا بما ذكر ناه من وجوب 
القضاء والكغارة ... للى أن قال : والحقنة . ولم يفصل ايضأ . ثم قال : وقال قوم 
ان ذلك ينقص الصوم وان لم يبطله وهو الآشيه . وقالوا فى اعنماد الحقئة وما ينيقن 
وصوله الى الجوف من السعوط وف اعتماد الق* و بلع الحصى انه يوجب القضاء من 
غي ركفارة . وقال ف المسائل الناصرية : فاما الحقنة فل مختلف فانها تفطر . وللشيخ 
اقوال : قال ف النباية يكره الحقئة بالجامدات ويحرم بالمامات . ولم يوجب بها قضاء 
ولاكفارة . وكذا فى الاستيصار . وأوجب فى امل والاقتصاد القضاء بالمائمات 
خاصة وكره الجامدات , وكذا فالمبسوط , وهو قو لابن البراج » وقال فىالخلاف 
والحقنة بالمائعات تفطر . ولم يذكر ابن أنى عقيل الحقنة بالمائمات ولا بالجامدات 
من المفطرات . وقال ابو الصلاح الحقنة يحب بها القضاء ولم يفصل . وقال ابن 
الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لآنها تصل الى الجوف . وقال ابن أدريس 
تحرم الحقنة با مائعات ولا يحب بها قضاء ولاكفارة وتكره بالجامدات , كذا نقله 
العلامة فى الختلف , ثم اختار فيه انها مفطرة مطلقاً ويحب بها القضاء خاصة . 
واستوجه الحقق فى الممتبر تحرم الحقنة بالماع والجامد دون الافساد ؛ واختاره 
فى المدارك . 

والذى وقفت عليه من الآخبار المتعلقة ببذه المسألة منه ما رواه الكلينى 
فى الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه مومى يقلا )١(‏ قال :« سألنه عن الرجل 
والمرأة هل بصلم لها انيستدخلا الدواء وهماصائمان ؟ قال لا بأس ء ورواه الششيخ 
أيضأ باسناده عن على بن جعفر (؟) ورواه الخيرى فى قرب الاسناد عنه 
أيضأ مثله (م) . 

وماروآه الشيخ والصدوق عن أحمد بن محمد بن الى نصر فى الصحيح عن 

() )درم الوسائل الباب ى من ما يمك عنه الصاكم . 
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أبى الحسن قا ١ )١(‏ انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة فى شهر رمضان ؟ 
فقال : الصاتم لا يحوز له أن يحتقن » . 

وما رواه الشيخ عن على بن الحسن عن أبيه فى الموثق )١(‏ قال : «كتتبت 
الى أبى الحسن تلو ما تقول ف التلطف من الاشياف يستدخله الانسان وهو 
صام ؟ فكتب ؛ لا بأس بالجامدء , 

وقال فى كمتاب الفقه الرضوى (م) : « ولا يحوز للصاتم أن يقطر فى اذنه 
شيئاً ولا يسعط ولا يحتقن » والظاهر أن عبارة على بن بابويه مأخوذة من هنا » 
والظاهر انه [نما اقتصر على الحقنة لكون البحث فيها فى كلامه . 

هذا ما وقفت عليه منالأخيار فال سألة , والظاهر فوجه المع بينبا هرمل 
اطلاق صرءدة على بن جعفر عل مولقة الحسن بن عل ن فضال ؛ ومنه عل نف 
البأس عن المقنة بالجامد وانه غير مضر بالصوم وحمل صعيءة البزاض على المقنة 
بالمانّع وانه غير جائز , وكذا كلام الرضا بهد فى كتاب الفقه, وعلى هذا 
تجتمع الأخبار . 

وما ذكره فى المدارك حيث اختار تحرم الحقنة مطلقاً ‏ مرن. رد موثقة 
الحسن بن على بن فضال بان على بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التمويل على 
روايتهها- فبو مردود با قدمنا نقله عنه من قبوها حيث يحتاج اليا ومدحه لما 
واطرائه عليم) بما هو مذكور فى كنتب الرجال فى شأنبه) مس المدح الزائد الذى 
اعتمد عليه نمة , 

واما ماذكره الفاضل الخراساتى فى المقام من الاحتالات االركيئى 
()الوسائل البابى من ما بمسك عنه الصائم ورواه اكلينى إسند فيه سبل بن ذ.أد 

() الوسائل الباب م من ما بسك عنه الصاكم وف التبذيب ج ؛ ص ٠.4‏ من 
الطبع الحديث ٠‏ التلطف بالاشياف » , 

راض ى١‏ 





-؛؟ -الإاصب الدواء فى الاحليل وتقطيره فى الاذن فى حال الصوم ) ج ١‏ 
حيث قال فى المدارك واقتفاه الفاضل المذكور فيه : نعم يمكن تر جيح هذا القول- 
وأشار به الى جواز الحقنة بالجامد ‏ بان المتيادر من الاحتقان ماكان الماع فيبغى 
الحل عليه ويبق الاحتقان بالجامد على الاباحة . انتهى . 

نعم يبق اكلام فى انه لو احتقن بالمائع مع دلالة الخير على عدم جوازه 
فبل يكون موجاً للقضاء أو مجرد الام عاصة , إذ غابة مفاد عدم الجواز التحريم 
وترتب القضاء عليه يحتاج الى دليل ؟ اشكال والإحتياط يقتضى القضاء . 

فوائل 

الاولى ‏ اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) فى مالو صب الدواء فى 
إحليله فرصل الى جوفه ع فذهب ف المبسوط الى انه يفطر واستةر به الملامة فى 
الختلف , والاكثر على عدم الافطار وبه صرح فى الخلاف ٠‏ 

واحتج العلامة على الافطار بانه قد أوصل الى جوفه مفطراً باحد الى ا-كين 
فان المثانة تنفذ الى الجوف فكان موجباً للانطارك فى الحقنة , والظاهر ضعفه 
لان الاصل صمة الصوم وابطاله يتوقف على دليل واضح 1 

الثانية ‏ اختلف الآصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى تقطير الدواء فىالاذن 
والمشبور انه غير مفطر , وذهب أبو الصلاح الى انه مفطر . 

والاظهر الأول لما رواه الكلينى عن حماد بنعثهان فى ااصحيم عن الىعيدالله 
يقلا )١(‏ قال : ه سألته عنالصائم يشتى اذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس بهء . 

وما رواه فى الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد )١(‏ قال : «سألت 
أبا عبدالله ينو عن الصام يصب فى اذنه الدهن ؟قال : لا بأس به » . 

وما رواه فى الموثق عن ليث المرادى (ع) قال : « سألت أبا عبدالله يقد 


() د(؟) ورس الوسائل الباب وم من ما »سك عنه الصاكم 





ف ليل (١‏ حم تعمد التق" فى حال |أصوم ) 5 
عن الصائم يحتتجم ويصب فاذنه الدهن ؟ قال لا بأس به إلا السموط فانه يكره » . 
وروى على بن جعفر فىكتابه عن اخبه موسى بن جعفر يها )١(‏ قال ؛: 
ه سألته عن الصائم هل يصلم له أن يصب ف اذنه الدهرى. ؟ قال : اذالم يدخل 
حلقه فلا بأس» . 
وابمع بين هذه الرواية.وما تقدمها يقتضى الكراهة مع الودول الى الحلى 
ولو كانت صريحة فى التحريم خلناها على التقية لآن القول بان ذلك مفطر مذهب 
الشافى وألى حنيفة ومالك واحمد (م) ما نقله فى المنتبى محتجين بانه أوصل الى 
جوفه مع ذكره للصوممختارا فافطر كالاكل . والملامة أجاب عن ذلك ف الكتاب 
المذكور بانه قد تقدم مرارأ انهلي سكل واصل الى جوفه مفطراً . انتبى . وهوجيد 
الثالئة ‏ قال الشيخ ف المبسوط : لو طعنه غسيره طعئة وصات الى جوفه لم 
يشطر وان أمره هو بذلك ففعل به أو قعل هو بنئفسه أفطر . 
واستقربه العلامة فىاللأتلف وقلل : لنا ‏ الله أوصل الىجوفه الجامد فكان 
كالازدراد فوجب القضاء والاصل براءة الذمة 1 اللكفارة . ولا يذ ما فيه 
من الوهن . 
الثالك ‏ تعمد الق* وقد اختاف الاسصحاب ( رضوان الله علييم ) فى حكنه 
فالاكثر على انه موجب للقضاء خاصة : وقال ابن ادريس انه لا يوجب قضاء 
ولاكفارة إلا انه حرم » وعن أأسيد المرئضى أنه حى عن بعض علءائنا قولا بأنه 
يوجب القضاء والاكفارة , وعن بعضهم انه ينقص الصوم ولا يبطله , قال 
وهو الاشبه . 
() المغنى ج م ص ه١١‏ وبدائع المنائع ج ب ص مو وبداية الجتبدج ١‏ ص 
دؤم؟ وثال فى المجموع ج و ص ع ,+ ء لو قطر فى اذنه ماء أو دهئا .أو غسيرهما 
فوصل الى الدماغ فوجبان : اصحمىا يفطر به قطع المصئف وا بور . 





2 ( كتعمد القْ؛ فى حال الصوم 4 ج "1 

والأظبر هو ما عليه الاكثر , ويدل عليه منالاخبار مارواه الكلينى والشيخ 
عنه فى الصحيح عن الى عن الى عبدالته يذ (0) قال : ٠‏ إذا تقيأ الصاتم فعليه 
قضاء ذلك اليوم فان ذرعه من غير أن يتقيأ فليم صومه » . 

وهاروآأه عن الحلى ‏ بأسمئاد.ن صحبحين وفى أحدهما ابراهم بنهاشم الممدود 
حديثه فىالحسن عل المشبور ‏ عن الى عبدالته يقد (؟) قال ؛ « اذا نقيأ الصاكم فقد 
أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه و 

وما رواه الشيخ عن عبدالته بن بحكير فى الموثق عن بعض أصحابنا عن 
ألى عدالله قلا (ك) قال : « من تقيأ متعمدا وهو صاكم قضى يومأ مكانه » . 

وما رواه عن سماعة فى الموثق (؛) قال : ه سألته عن الق* فى رمضان قال ان 
كان شى” ببدر ه فلا بأس وان كارى ثى“ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء» 
ودوى الصدوق عن سماعة فى الموثق عن أنى عبدالله يهد (ه) نحوأ منه . 

وف الموثق الى مسعدة بن صدقة وهو عاى عن أنى عبدالته عن ابيه ( عليها 
السلام ) (د) انه قال : « من تقبأ متعمداً وهو صاثم فقد أفطر وعله الاعادة فان 
شاء الله عذبه وان شاء غفر له . وقال: من نقيأ وهو صاتم فعليه القضاءء . 

ورا قيل بان مقتضى صحتيحة اللى ورواية مسعدة ان الق” مفطر ومن تعمد 
الافطار ازمته اللكفارة على ما دلت عليه الاخبار الكثيرة . 

واجيب بان المتيادر مر الافطار [تما هو افساد الصوم بالأاكل والشرب 
فيجب الخل عليه خاصة , لآن اللفظ إنما حمل على حقيقته . وقد تقدم ما فيه . 

والحق ان اشتهال هذه الأخبار على تعددها عل القضاء خاصة من غير تعرض 
لذكر الكغارة منع ان المقام مقام البيان من ما يفيد ننى الكفارة فى المسألة . 

أحتج ابن ادريس والمرئضى باصالة البراءة من وجوب القضاء , وبانالصوم 
امساك عن ما يصل الى الجوف لا عنهاينفصل منه . 

إى درم در و(ة) م(ه) دزي الوسائل الباب ,؟ من ما بمسك عنه إأصائم ٠‏ 





ج١١ (١‏ ما يستحب الامساك عنه فى اأصوم ) 2 

ويدل عليه ما روآه الشيخ فى الصحيح الى عبدالله بن ميمون عن ألى عبداللّه 
يف )١(‏ قال : « ثلاثة لا يفطرن الصاتم : الى" والاحتلام والحجامة » . 

واجيب عن الآول بان الأصل ير تفع بما ذكر نا من الادلة . وعن الثاتى بانه 
اجتباد فى مقابلة النص فلا يكون مسموعاً . وعن الرواية بالخل على غير العامد 
جما , وهو جنيك , 

وأما ما ذكره صاحب الذخيرة فى هذا المقام ‏ من الاحتمالات حتى انه ذكر 
أن المسألة عنده محل اشكال ‏ فبو من جملة تشكركاته الضعيفة وخمالاته السخيفة , 
بل المسألة حمد الله ظاهرة الدليل على القول المشرور ما لا يداخله القصور 
ولا الفتود. 

وهو نا يصول فى هذا الموضع و نحوه إهحيحة تمد بن مسلم (0) الدالة على 
حصر المبطل للصيام فى الاربعة المذكورة فيها الدالة على نى الابطال والقضاء فى 
هذه المسألة ونحوها . 

ولبث شعرى ما يقول في جملة من المواضع المتقدمة التى اتفقت فيها الاخبار 
وكلة الأصحاب عل الافساد فان خصصها بها فالقائل أن يخمهما أيضأ باخبار 
هذه المسألة ونحوها , وإلا فليقتصر فى مبطلات اأصوم على الاربعة |اذكورة فيبا. 

والمشهور انه لو ذرعه أى سبقه بغير اختياره فلا ثى" فيه » وظاهر كلام 
المدارك الاتفاق عليه . 

ونقل فى الختلف عن ابن الجنيد ان القى” يوجب القضاء خاصة اذا تعمد فان 
ذرعه لم يكن عليه ثى' إلا أن يكون التى* من محرم فيكون فيه اذا ذرع القضاء واذا 
استكره القضاء والسكفارة . ويدفعه ما تقدم من الأخبار . 

المسألة الخامسة ‏ فى ما يستحب الامساك عنه وهو امور : الاول ‏ النساء 

00 (و) الوسائل الباي ون منما يمسك عنه الصائم ٠‏ وانو عبدالله رع ) بروبه عن 

ابيه زع ) وقد تقدم ص م١‏ (ى ص ١‏ 





.و1 س لا مباشرة:النساء فى حأل الصوم تقبيلا وأسا وملاعبة ) جم 

تقبيلا ولمسأ وملاعبة »كذا أطلقه اكثر الأصحاب . 

وخصه جماعة منبم كاحقق ف المعتبر والعلامة فى التذكرة , واليه مال فى 
المدارك والذخيرة ‏ بمن يحرك ذلك شهوته . 

وهو الظاهر من الآخيار ومنها ‏ ما رواه الكلينى فى الصحيم عن الحلى عن 
الى عبدالله يقد (1) دانه سثل عن رجل بس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه 
أو ينقضه ؟ فقال ان ذلك بكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى » . 

وما رواه عن منصور بن حازم فى الصحيم (؟) قال : ٠‏ قلت لآبى عبدالله 
يهلا ءا تقول ف الصاكم بقبل الجارية والمرأة ؟ فقال أما الشيخ السكبير مثلى ومشلك 
فلا بأس واما الشاب الشبق فلا لآنه لا يؤمن والقبلة احدى الشبوتين . قلت فنا 
ترى فى مثل تكو نله الجارية فيلاعبها ؟ فقال لىانك لشبق يا ابا حازم كيف طعمك ؟ 
قات ان شبعت أضرق وان جعت أضعفنى . قال كذلك أنا . فكيف أنت :والنساء؟ 
فلولا ثى“. قال ولكنى يا أبا حازم ما أشاء شيأ أن يكو زذلك منى إلا فعلت » . 

وما رواه الشبيخ عن جمد بنمسم وزرارة عن أبى جعفر هلا () م انه سئل 
هل يباشر الام أو يقبل فى شهر رمضان ؟ فقال انى أخاف عليه فليتفزه عن ذلك 
إلا ان يثق أن لا يسبقه منيه » . 

وما رواه فى الفقيه (؛) قال : ه سأل سماعة أيا عبدالته يقد عن الرجل يلصق 
بأهله فى شبر رمضان؟ فقال ما لم خف عل نفسه فلا بأس » الى غير ذلكمن الاخبار 

وفى جملة من الأخبار ما يدل على الرخصة فى ذلك مثل ما رواه فى الفقيه 
مرسلا (م) قال : « سئل النى ينتيج عن الرجل يقبل امرأته وهو صاتم ؟ قال هل 
فى إلا رحانة شمباء , 

وما روأه فى التبذيب عن ابى بصير (1) قال ؛ وسألت أبا عبدالله يهلا عن 
119و(م) ذاة) وزة) و( )الوسائل الاي هم من ما يمك عنه الصائم 
(ى الفروع ج ١‏ ص ١و‏ وفيالوسائل الباب مم من ما بمسك عله الصائم 





ج م ( هباشرة النساء فى حال الصوم تقبيلا ولسآ وملاعبة  )‏ زماح 
الرجل يضع يده على جسد امم أنه وهو صاءم ؟ فقال : لا بأس وان امذى فلا يفطر » 
وما رواه أيضاً عن الى بصير )١(‏ قال : ه قلت لانى عبدالله قر الصاكم يقبل 
أمرأته ؟ قال نعم ويعطيها لسانه تمصه ء . 
ومارواه عن على بن جعفر عن أخيه مومى قلا () قال : «سألته عن 
الرجل ااصائم أله ان يمص لسانالمرأة اوتفعل لمر أة ذلك ؟ قال لا بأس » . 
وابنمع بينهذه الأخبار وبين ما تقدمها ممكن يحمل هذه على ما اذا وثق بنفسه 
كا تقدمت الاشارة اليه فى صميحة زرارة وحمد بن مسل فلا كراهة حيتئذ » واما 
بالخل على أصل الجواز وانكره ذلك مطلقأ هو ظاهر الاكثر أو بالنسبة الى من 
لايق بنفسه كا هو ظاهر الاخبار المتقدمة , 
وف بعض الأخبار ما يدل على المنع مطلقاً ولمله الحجة اظاهر فول الاكثر 
مثل ما روأه عبدالته بن جعفر فى كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر عن 
اخيه موسى يقه (م) قال : د سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقل أويلس و هو 
شَغنى شبر رمضان ؟ قال لا». 
ومثله روى على بن جعفر فكتابه عن اخيه موسى بن جعفر يفلا (4) قال : 
د سألته عن المرأة هل يحل لها ان تعتنق الرجل فى شهر رمضان وهى صائمة فتقبل 
بعض جسده من غير شهوة ؟ قال لا بأس . قال : وسألته عن الرجل هل يصام له 
وهو صائم فى رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها ونفذها وتجزها ؟ قال إن 
لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به واما بشهوة فلا يصلح » . 
ويمكن ابجع بينها وبين ما تقدم حمل الاخبار المتقدمة. على تأكد الكراهة 
وانكان أصل الكراهة يحصل بدون ذلك . 
)١(‏ و(؟) الوسائل الباب وم من ما بمسك عنه الصاكم 
رس و:ة) الوسائل الباب سم من ما يمسك عنه الصائم 





-0ه1 -3 الاكتدال با فيهمسك أو يصل الى الجوف فى حال الصوم » ج ١‏ 

واماما رواه الشبخ والصدوق فى الصحبح عن رفاعة  )١(‏ قال : ه سألت 
أبا عبدالته بهد عن رجل لامس جارية فى شهر رهضان فامذى ؟ قال انكان حراماً 
فليستنفر اقه أستغفار من لا يعود أيداً ويصوم يومأ مكانف يوم» وزاد فى 
التبذيب(؟) « وانكان منحلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يومأ مكان يوم»- 

فقد نسبه الشيخ فى التبذييين الى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصابناكابم ثم الى 
وم الراوى ثم حمله على الاستحباب . ولا بخن ما فى الوجرين الاخيرين والوجه 
ارجاعه الى قائله فبو أعل بما قال. 

الثانى ‏ الاكتحال با فيه مسلك أو يصل الى الحلق , والروارات فى هذه 
المسألة مختلفة : 

فنبا ‏ ما يدل على الترخص مطلقاً مثل ما رواه الكلينى وأأشيخ عنه عن محمد 
ابن مسل فى الصحيح عن الى جعفر يهو  )(‏ فى ااصائم يكستحل ؟ قال : لا بأس 
به ليس بطعام ولا شراب ». 

ورواه اللكلينى ف الحسن على المشهور والصحيح على الخثار عن سلم الفراء 
عن غير واحد عن أبى جعفر يقل مثله (:) . 

وما رواه الشيخ فى التبذيب فى الصحيم عن عبدالميد بن ألى العلاء عن 
أبى عبدالته يقد (ه) قال ١‏ لا بأس بالكحل للصائم » . 

وما روأه عن ابن أى يعفور (5) قال : ه سألت أنا عبدالله زبلا عن الكحل 

(؟) ج ؟ ص «ابإس و .»” منالطبع الحديث » وفى الوسائل الباب وى من ما مك 
عه الصائم 

زس) الوسائل الباب وب من ما بمسلك عه الصاثم . ويظبر منه ان اأشييخ برويه من 
غير طريق الكليتى أيضأ كا يظهر ذلك ايضأ من الاستبصار ج ؟ ص وم 

(4 دره) ورى) الوسائل الاب وب من ما بمسك عنه الصائم 





ج 1 ( الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الىالجوف فحالالصوم) - م15 
للصائم ؟ فقال : لا بأس به انه ليس بطمام يؤكل ء 

ومارواه عن الحسين بن الى غندر )١(‏ قال : ٠‏ قلت لآالى عبد الله يه 
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صاتم ؟ فقال ؛ لا بأس به» , 1 

ومارواه عنغياث بن براهم عن جعفر بن شمد عن [نيه (عليهها السلام )م 
قال : ه لا بأس بالكحل للصائم وكره السموط » . 

ورواية عبدالته بن ميمون عن أبى عبداته عن أبيه ( عليهما السلام ) (م) فى 
حديث « أنه كان لا يرى بأسأ بااسكحل للصاتم » . 

ومنها ‏ ما يدل على المنع مطلقاً مثل ما رواه الشبخ فى الصحيم عن الحلى عن 
أبى عبدالته يقلا (6) دانه سئل عن الرجل يكستحل وهوصائم ؟ فقال ؛ لا انى أتذوف 
عليه أن يدخل رأسه . , 

وما رواه عن الحسن بن عب (0) قال : ه سألت أيا الحسن يقد عن الصائم 
اذا اشتىعينه يكتحل بالذرور وما أشببه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال لا يكتتحل » 

وما رواه الكلينى عن سعد بن سعد الأشعرى فى الصحيم عن أبى المسسن. 
الرضا يْهاٍ )١(‏ قال : « سألته عن من يصيبه الرمد فى شبر رمضان هل يذر عينه 
بالنبار وهو صاتم ؟ قال يذرها اذا أفطر ولا يذرها وهو صام ». 

ومنها - ما يدل على التفصيل ؛ مثل ما روأه الشيخ عمد بن ملم ف الصحيهم 
عن أحدهما ( عليبما اأسلام ) (/) «انه سل عنالمرأة لجرك ا 
إذا لم يكن كحلا تجد له طما فى حلقها فلا بأس ». 

وما رواه الكاينى والشميخ عن سماعة فى الموثق (8) قال : ه سألته عنالسكحل 
)٠١‏ ور و(4) فرة) و(ة) ورسن الوسائلاليات ه” من ما بمسك عنه الصاكم 

وى الوسائل الباب ب وى من ما بمسك عنه اأصاثم . وفااباب ب انوى الرواية الى 
على (ع ) وف التيذيب ج ؛ ص »ا منا والباب 7٠‏ . 

(ه) الوسائل الباب ىو من ما بمسك عله الصاام ٠‏ واد شيخ يروبه عن ال كليني 





84ت ( السعوط فى حال الصوم 6 جم 

وها رواه عبدالله بن جعفر الميرى فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظر يف 
'عن الحسين بن علوآن عن جعفر عن أبيه ( عليها السلام ) (1) ٠‏ ان عليا ير كان 
لايرى بأساً بالكحل للصاتم اذالى يحد طعمه » . 

وقال فىكتاب الفقه الرضوى (؟) : ولا بأس بالكحل اذا لم يكن مسكااء 
وقد روى فيه رخصة فانه خرج على عكدة لسانه . 

ونقل ابن ادريس فكنتاب السرائر هذه العبارة عن على بن بابويه فى رسالته 
فقال : وقال ابن بابويه فى سالته : ولا بأس بالكل ما لم يكن ممسكا وقد روى 
فيه رخصة لانه مخرج على عكدة لسانه . 

أقول : يمكن المع بين هذه الأخبار بالحكم بالقسم الثااث عل القس مين الآواين 
فتحمل أخبار الرخصة مطلقاً على ما اذالم يحد له طمما فى الحلق ول يكرن. سكا 
ويكرن ذلك جائرا من غي ركراهة واخبار المنم على ما اذاكان كذلك فيكون 
مكروهاً . 

و جمع إعضهم بينها حمل أخبار الترخص على الجواز المطلق وحمل أخبار 
المنع على السكراهة وحمل اخبار النفصيل على شدة الكراهة . 

والظاهر ان ما ذكرناه أقرب لآن المع بين الاخبار بحمل مطلقها على مقيدها 
هو الشائع الذائع وتكون اخبار التفصيل سئداً لهذا امع . 

وإنما حملنا ذلك على الكراهة معكون ظاهر النبى فيبا التحر يم لما علل به 

يا نفى البأس فى بعض الاخبار الآولة من أنه ليس بطعام ولا شراب . 

الثالث ‏ السعوط وقد قبده جملة من الاصعاب ما لا يتعدى الى الحلق , 

وقد اختانفكلام الأصحاب فيه فقالالشيخ فى الخلا ف والئهاية واجغْل والاقتصاد: 
)صم 





جم ( السعوط فى حال الصوم ) 00 
والسعوط مكر وه . وأطلق . وفصل فالمبسوط فقال انه مكروه سواء بلغ الدماغ أو 
م يبلغ إلا ما ينزل الىالحلق فانه يفطر ويوجب القضاء . وقال ابن الجنيد والصدوق 
فى المقنع لا بأس به . وقال فىكتاب من لا يحضره الفقيه : ولا يوز للصاتم ان 
إستعط . وأوجب المفيد وسلار فيه القضاء والكفار 5 . وقال السيد المرتضى : 
وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكر ناه فى وجوب القضاء والكفارة ... الى أن قال : 
والسعوط , وقال قوم انه ينقص الصوم وان ل يبطله وهو الاشبه . واختار ابن 
أدريس أنه لا يوجب قضاء ولا كفارة ٠‏ وقال ابو ااصلاح واين البراج انه يوجب 

القضّاء خاصة . 

كذا نقله العلامة فى المختلف ثم قال : والاقرب عندى انه اذا وصل ال الحلق 
متعمداً وجب القضاء والكفارة وإلا فلا . ثم استدل على ذلك فقال : لنا ‏ انه 
أوصل الى حلقه المفطر متعمداً فكان عليه القضاء والتكافارة 6 لو أوصل الىحلقه 
لقمة, ولو لم يوصل لم يكن عليه ثى* لآن اأصوم عيادة شرعية اتعقدت على الوجه 
المأمور به شرعاً فلا تبطل إلا يحكم شرعى ولم ثبت , 

اقول : والدى وقفت عليه من الآخبار فى هذه المسألة رواية غياث بن ابراهم 
المتقدمة فريهأ (1) وقوله فيبا : « وكره السموط » . 

ورواية ليث المرادى [لغخ قال : «سألت أ عبد الله 4م عن الصائم يحتجم 
ويصب ف اذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره » . 

وروايةكتاب الفقه الرضوى المتقدمة ف المسألة الرابعة (م) وقوله فيها : 
دلا يوز للصاثم أن يقطر فى اذنه ميئأ ولا يسعط . 


(1) ص سما 
() الوسائل الباب عب من ما سك عنه الصائم 


(م) ص ١16‏ 





- .هو 2 ( السواك بالرطب ف حال الهوم 6 جا 

وظاهر هذهالأخبار ‏ ان حملنا الكراهة عل المعنى المشهور وكذا عدم الجواز 
فى عبارة كتاب الفقه الرضوى عل ذلك هو اللكراهة مالقا وصل الى الخلق 
أم لم يصل . 

وما ذكره ف الختلفتملءلا لايحاب القضاء والتكفارة ‏ بانه أوصل الى حلقه 
المفطر متعمدا , وكذا ظاهر كلام من قيد اللكراهة بما لا يتعدى الى الحاق الدال 
بمفبومه على المنع من المتعدى - 

فيه أنه ميقم دليل على كون مطلق الايصال للحلق 1 كيف وظاهر 
كلامم فى مسألة الكحل الحك بالكراهة فى ما يحد له طما فى حلقه دون الافساد » 
والح فى المسألتين من باب واحد . 

وان حملنا الكراهةعلى معنى التحر جم ”ا ه و أحد معنييها فالاخرارفانها بهذا 
المعنى شائعة ذائعة فى الأخبار ويؤيده ظاه عبار ةكتاب الفقه ‏ أشكل الام وكان 
ذلك مؤيداً لمن قال ببطلانالصومف المسألةو باجملة فالمألة غير واضحةالدليل؟ لايخ. 

الرابع ‏ السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن أبى عقيل على ما نقله 
فى الدروس ء والمشهور بين الأصحداب الجواز من غير كراهة . 

ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن ألى بصير عن ألى عبداته يْقدٍ )١(‏ قال: 
هلا يستاك الصائم بعود رطب» : 

وما رواه عن مد بن مسل ع نألى عبدالله يتا (0) قال : ه يستاك اأصائم أى 
النبار شاء ولا يستاك بسواك رطب .٠‏ 

وفى الصحبم أو الحسن عل المشهور عنالحلىعن ألى عبداقه يف (م) قال : 
و سألته عن الصاءم أيستاك بلماء ؟ قال ؛ لا بأس به ولا يستاك بسواك رطب ». 

وفى الصحيح عن عبدالله بن سئان عن ألى عبدائته يفا (4) « أنه كره للصاكم 


إن د( و'س) ورة) الوسائل الباب يرم من ما يمسسك عثه الصائم 





جم (١‏ السواك بالرطب ف حال لصوم ) 2 -/و1 
أن ستاك بسواك رطب . وقال : لا يضر أرب يبل سواكة بالماء ثم ينفضه حى 

لايبق فيه ثى'.. 

وف الموثق عن عمار بن موسى عن أنى عبداقه يهو ١ )١(‏ ف ااصاتم ينزع 
ضرسه ؟قال :لا ولا يدى فاه ولا يستاكبعود رطب » , 

ومن ما يدل عل الجواز ما رواه اأشيخ فى اأصحيح عن الحلى (م) قال : 
ه سألت أبا عبدالته يقد أيستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يحد طعمه ؟ فقال : 
لا بأس به ». 

وما رواه عن موسى بن أنى الحسن الرازى عن أبى الحسن الرضا ينه () 
قال : « سأله بعض جاسائه عنالسواك فشبر رمضان قال : جائز , فقال بعضمم ان 
السواك تدخل رطوبته فىالجوف . فقال ما تقول فى السواك الرطب تدخلرطوبته 
فى الحاق ؟ فقال الماء للمضمضة أرطب منالسواك بالرطب . فانقالقائل لابد منالماء 
لليضدضة من أجل اسنة فلابد ٠ن‏ اسو'ك هن أجل الس:ة التى جاء بها جبر ل الى 
الى » . 

ودوى فى ككتاب قرب الاسناد بسنده عن جمفر بن محمد عن ابيه ( عليب) 
السلام ) () قال : ٠‏ قال على هد : لا بأس بان يستاك الصاكم بال.واك الرطب ى 
أول النهار وآخره . فقيل لعلى يقد فى رطوبة السواك فقال المضضة بالماء أرطب 
منه , فقال على يق فان قال قائل لابد من المضمضة لسنة الوضوء قبل له فانه لابد 
من السواك للسنة التى جاء بها جبر ئيل يها » . 

أقول ؛ لا يخ ما فى هذه الاخبار من الاشعار بان بجرد وصول الطعم الى 
الحلق من أى الاجسام كان فانه غير «ضر بالصوم , وفره تأييد لما ذكر ناه فى مسألة 
السعوط من أن وصول طعمه الى الحاق غير مضر ولا مغسد للصيام , 

هذا . واما ما يدل على جواز السواك بقول مطلق فهو كثير لاحاجة الى 
التطويل بنقله . 

رو) درم) ورس) دري الوسائل الباب م م من ما يمسك عنه الصائم 





مه (الحجامة حال/لصوم ثم الرحان حال الصوم 6 ج ٠"‏ 
الخامس ‏ الحجامة مع خوف الضعف , ويدل على ذلك جملة من الاخبار : 
منها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن سعيد الاعرج )١(‏ قال : ٠‏ سأات 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يحتجم ؟ فقال لا بأس إلا أن يتخوف على 
نفسه الضعف» 

وفى الصحبم عن الحلى عن أنى عبدالله (عليه السلام ) () قال :م سألته 
عن الضائم أحتجم ؟ ففال ا ىأنخوف عليه اما يتخوف على نفسه ؟ قلت ماذا يتخوف 
عليه ؟ قال الفششيان أو تثور به مرة , قات : أرأيت انقوى عل ذلك ول يخش شيا ؟ 
قال نعم ان شاء». 

وق الصحيح عن عيدالله بن سئان عن أى عبدالله ( عليه السلام ) (م) قال ؛ 
دلا بأس بان يحتجم الصاكم إلا فى رمضان فاق أكره أن إغرر بنفسه إلا أنلانخاف 
على نفسه ء وأنا اذا أردنا الحجامة فى شهر رمضان احتجمنا ليلا ء الى غير ذلك من 
الاخبار التى على هذا اندو . | 

والأسصحاب قد عبرا فى هذه المسألة باخراج الدم المضعف وكأن التعدية الى 
غير الحجامة من باب تنقيم المناط نظراً الى ظاهر التعليل , فانه يتضى تعدية الحكم 
الى غيرها من ما سواها فى المعنى , 

وفى حككه أيضأ دخول الام اذا خيف مئه الضعف لا رواه الكلينى فى 
الصحبح عن عمد بن مسل عن أبى جعفر ( عليه السسلام ) (4) ٠‏ انه سثل عن الرجل 
يدخل الحام وهو صاتم ؟ فقال : لا بأس مالم بنش ضعفاً ٠‏ . 

السادس ‏ الريحان.وهو لغةكل نبت طيب الريح خصوصا انرجسء وكراهة 
شم الرياحين من ما ظاهرم الاتفاق عليه , قال فى المنتبى ؛ وهو قول علمائنا أجمع, 

ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد عن ابى عبدالله 


() و(؟) درم) الوسائل الباب ف من ما بمسلك عله الصائم ٠‏ 
(1) الوسائل.الباب بب من ما بمسك عنه الصائم 





اج ( ثم الريحان فى حال الصوم ) وو[ 

( عليه السلام ) )١(‏ قال : الصاتم لا يشم الريحان» . 

وعن الحسن الصيقل عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) (0) قال ؛ ٠‏ سألته 
عن الصائم بلبس الثوب المباول ؟ فقال ؛ لا ولا يثم الريحان » . 

وف رواية اخرى للحسن بن راشد عل ابى عبدالله ( عليه السلام ) (م) 
قلت : ه الصاكم يشم الريحان ؟ قال : لا لآنه لذة وبكره له ان يتلذذ» . 

وقال الم.دوق فى الفقيه (؛) : « وكان الصادق يِه اذا صام لا يشم الريحان 
فسئل عن ذلك فقال انى أكره ارى أخلط صوى بلذة» ورواه فى كتاب 
العلل مسنداً (ه) . 

وروى الصدوق مرسلا (3) قال : ١‏ سثل الصادق يهو عن الحرم يشم 
الريحان ؟ قال لا . قبل والصاتم ؟ قال لا ٠‏ قبل يشم الصائم الغالية والدخنة ؟ فال 
نعم . قي لكيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان ؟ قال : لان الطيب سنة 
.والرحان بدعة للصام , . 

واماما يدل على تأكد ذلك ف الأرجس رواية عمد بن الفيض () قال : 
د سمعت أبا عبدالله يقلا ينبى عن النرجس لصا مفقات : جعات فداك لم ذلك ؟ فة ل : 
انه ريحان الأعاجم » . 

قال فى الكافى (م)بعد نقل هذه الرواية : وأخبرنى بعض اصعابنا ان الأعاجم 
كانت تشمه اذا صاموا وقال انه سك الجوع , 

وذكر الشبخ المفيد ان ماوك العجمكان لحم يوم معين يصومونه ويكثرون 
فيه ثم النزجس فنبوا ( عليهم السلام ) عن ذلك خلافا لحم , 

والحق العلامة ف المنتبى بالأرجس المسك لشدة راتحته » ولا رواه الشنبخ 
عن غياث عن جعفر عزأبيه ( عليبا السلام ) (و) قال ؛ , ان علي تقذ كره المسك 





0١‏ درن ورع) ف رع) دزه؛و (و) د(0) د(م) الوسائل الباب وم منما يمسك 
عنه الصائم 
(و) الوسائل الباي ,م من ما بمسك عله الصائم . والشبيخ يرويه عن الكليى 





.4( - ( استحباب الطيب لاصاكم ) 3 اين 
أن وتطبب .به الصاكم » . 

وأماما يدل عل الجواز فاخبار عديدة : منها ‏ ما رواه الشيخ عن عبدالرحمان 
ابن الحجاج فى الصحبح )١(‏ قال : « سألت أبا الحسن كلو عن الصائم يشم الريحان 
أم لاترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به » : 

وما رواه الكلينى والشيخ عنه فى الصحيم عن مد بن مسلٍ (؟) قال ؛ ه قلت 
لانى عبدالته ( عليه السلام ) ؛ الصائم يشم الري>ان والطيب ؟ قال لا بأس به » . 

قال فى الكافى (م) وروى انه لا يشم الرحان لآنه بكره له أن يتلذذ به . 

وما رواه الشيخ عن سعد بن سعد () قال : «كاتب رجل الى ابى الحسن كته 
هل يثم الصاءم الريحان يتلذذ به ؟ فقال يه : لا بأس به» . 

وعن الى بصير عن الى عبداله ( عليه السلام ) (ه) قال : « الصاآم يدهن 


بالطيب ويشم الريحان » . 
والظاهر انه لا خلاف نصاً وفتوى ف استحباب الطيب للصاثم عدا السك 
لا تقسدم . 


ويدل عليه ما روأه فالكافى عنالحسن بن راشد (؟) قال : «كان أبو عبدالله 
( عليه السلام) اذا صام يتطيب بالطيب ويقول الطيب نحفة الصائم » ورواهاأصدوق 
عن الحسن بن راشد مثله )١/(‏ . 

وروى المسدو قَ مرسلا (م) قال : , قال الصادق ( عليه السلام ) من تطيب 
بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله » ورواه فى كنتاب ثواب الاعمال 
مسنداً () . ١‏ 

والظاهر ان المراد من قله (عليه السلام) «ل بكد يفقد عقله ءانه لقوة دماغه 
لا يسفه على أحد للضعف الحاصل من الصوم . 


)دا داس )4١١‏ وره) و(5) د نا دام درة) الوسائل الباب بس من ما 
يمسك عته انصائم 





ج 1 9 بل الثوب على الجسد وجلوسالمرأة فى الماء حالالصوم) - 15١‏ 
يدهن لحيته ويحمر ثو به وتحفة للرأة للصائة أن مط رأسها وتجمر ثوبها وكان 
أبو عبداته الحسين يهو اذا صام يتطيب ويقول : الطيب تحفة الصاآم » ونحوه 
ما تقدم فى الاخمار المتقدمة , 

السابع ‏ بل الثوب على الجسد ؛ ويدل عليه رواية الحسن بن رأشد (؟) قال: 
و قلت لآبى عبدالله يهو الحائض تقضى الصلاة ؟ قال لا. قلت تقضى الصوم ؟ 
قالنعم قلت منأين جاء هذا ؟ قالان أول من قاسابليس . قلت ؛ فالصاءم يستتقع 
فى الماء؟ قال نعم . قلت فيبل ثوباً على جسده ؟ قان لا . قلت من أين جاء هذا ؟ 
فقال من ذاك » . ' 

وعن الحسن الصيقل عر أبى عبدالله يفو (م) قال :.ه سألته عن الصاتم 
يلبس الوب المباول ؟ ثقال : لا » . 

وعن عبدالله بن سنان (4) قال : , معت أب عبدالله ( عليه السلام ) يقول: 
لا ترق توبك الى جسدك وهو رطب وا ضام حى لمصره ‏ , 

ومن ما يدل على ان ذلك على جمة الكراهة ما رواه اأشيخ فى اصحبح عن 
مد بن مس عر أبى عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال : ٠‏ الصاتم يستنقع فى الماء 
ويصب على رأسه وينبرد بالثوب وينضح المروحة وينضم البوريا تحته ولا يمس 
رأسه فى الماء» , 

الثامن ‏ جاو سالمرأة فالماء , ويدل عليه ما رواه الشبخ عن حنان بن سدير 
عن ألى عبدالته ( عليه السلام ) (<) قال : « سألته عن الصاتم يستنقع فى الماء فقال 
(ون الوسائل لباب بس منما بمسك عنه الصاجم ‏ »ا ور“؛, و,)) الوسائل الباب 
م من ما بمسسك عثه الصاثم ٠‏ (ه) التبذيب ج ء ص ١‏ وف الوسائل الباب م 

من ما عسك عن الصائم . وتراجع الاستدرا كات . 

١‏ التبذيب ج ؛ ص م.م الطبع الحديث » وف الوسائل الباب م من ما بسك 
عنه الصائم . واللفظ , سألت أبا عبدالله رع , ... , والشيخ برويه عن اكليق 





و ( انشاد الشعر فى حال الصوم. 4 ج١١‏ 

قال فى المعتبر : وحتان المذكور .واقق لكن روايته حسنة مشهورة فتحمل 
على الكراهة م اختاره الشبخان . 

وقال ابو الصلاح : اذا جلست المرأة فى الماء الى وسطها ازمها القضاء . وتقل 
عن أبن البراج انه أوجب السكفارة أيضأ بذلك , وهما ضعيفان . 

وألحق الشبيد فى اللمعة بالمرأة الخنثى والخصى الممسوح لمساواتيها لها ف العلة . 
وفيه تأمل , 

التاسع ‏ الشعر ول يذكره أكثر الأصعاب فى مكر وهات الصيام , ويدل عليه 
ما رواه الشيخ فى الصحبح عن حماد بن عثهان (1) قال : « سمعت أبا عبدالقه ( عليه 
السلام ) يقول : تثكره رواية الشعر لاصائم وانحرم وفى الحرم وفى يوم اللمعة وان 
بروى بالليل . قال قلت : وانكان شعر حق ؟ قال وانكان شعر -ق». 

وبالاسناد ع نحماد بن عثهان وغيره عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« لا يتشد الشعر باللبل ولا ينشد الشمر فى شبر رمضان بابل ولا نهار , فال له 
اسماعيل :ييا أبتاه فانه فينا قال وا نكان فينا » ورواه السكلينى فى الصحيم أو الحسن 
عن حماد مثله (م) وروأه:اأصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) (4) . 

أفول : لايق ان بازاء هذين الخبرين من الأخبار: ما هو ظاهر ف المدافعة 
والمناقضة بالنسبة الى ماكان شعر -ق من ماكان متضمنا لحكمة أو وعظ أو مدح 
أهل البيت ( عليهم السلام ) أو رثائهم , وهدا ان أصمابنا ( رضوان الله علييم ) 
قد خصوا الكراهة بالنذبة الىكراهة انشاد ااشعر فى المسجد أو يوم الممة أو 
نحو ذلك من الازمنة الشريفة والبقاع المنيغة بماكان من الاشعار الدنيوية الخارجة 
عن ما ذكرناه ظ ومن صرح بذلك شيخنا الشهيد فيالذكرى والشبيد الثايىقى جملة من 

شروحه والحقق الشبيخ على والسيد السند فى المدارك . 

(0(00) درس وزيم الوسائل الباب م من آذاب الصائم 





اج عل 2 اتشاد اأشعر ف حال الصوم ) د 1# ده 

ومن الأخبار الظاهرة فى ما ذكر نله "صحيحة عل بن يقطين  )1(‏ أنه سأل 
أبا الحسن ١‏ عليه السلام ) عناتشهاد الشعر ف الطواف فقال : ماكارن من الشعر 
لا بأس به فلا بأس بهء ومورد الخير كا ترى فى الطواف مع تصريم الخبر 
الأول بمنع :ارم منه وفى الخرم . 

وما رواه الصدوق فكتاب عمو نأخبار الرضا (عليه السلام) (5)ف الصحيم 
عن عبدالله بن الفضل الحاشمى قال : « قال أبو عبدا ( عليه السلام ) : من قال فينا 
بيت شعر بن الله له بيتأ فى الجنة » . 

وروى فيه أيضأ (م) بسنده فيه عنه ( عليه السلام ) قال : هما قال فينا قائل 
بينأ من الشعر حتى يؤيد بروح القدس , . 

ودوى فيه أيضأ (5) عرب الحسن بن الجهم قال : « سمعت الرضا ( عليه 
السلام ) يقول : «ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله تبارك وتعالى له 
مدينة فى الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وف مرسل » 
ونحوها ما ورد فى مراف الحسين ( عليه السلام ) (ه). 

وهى كا ترى دالة على ان ذلك من أفضل الطاعات وأشرف العبادات . 

وقد روى!أصدوق أيضأ فىكتاب كال الدين واعام النعمة («) قال : حدثنا 
أنى ( رحمه الله ) قال : حدثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن جمد بن عيسى عن الحسمن 
أبن محبوب عن العلاء بن رزين عن ممد بن مسلم عن أبى جمفر ( عليه السلام ) قال 
د بينا رسول الله ينهتيع ذات يوم بفناء الكعية يوم إفتتس ٠ك‏ إذ أقبل اليه وفد 
فسلموا عليه فقال رسو لاتهمورييخ من القوم ؟ قالوا وفد بكر بن وائل . قال فهل 

)١(‏ الوسائل الباب و منالطو'ف » وهو نقل بالمضمون 
() د ث(4)ج اوصصربن 
(و) البحار ج ٠١‏ ص 559( وسفيئة البحارج و ص وهو 
لي سس حود١٠١٠‏ 





- وو 2 ال جملة من المنبيات فى حال الصوم ) جَث 

عندم عل من بر فس بن ساعدة الا يادى ؟ قالوآ بلى با رسول الله ووه قال ما 
فمل ؟ قالوا مات ... م ساق الحديث الى أن قال ؛ ثم قال رسول الله وززجيخ دحم 
الله قسأ حشر يوم القيامة امة واحدة , ثم قال : هل فيكم أحد يحسن منشعره شيثا ؟ 
قال-بعضبم سممته يقول : 

فى الأولين الذاه,-ين من القروت. لنا بصائر 

لما رأيت موارداً لليوت ليس لما مصادر 

ورأيتكت قرى نحرها مضى الأصاغر والاكابر 

لايرجع الماضى الى ولا من الاين غابر 

ايقنت الى لا #الة حيث صار القوم صائر ... الحديث 

فانظر الى هذا الخبر فانه مع صمته در يح فى جواز انغاد شعر هذا الحكي 

بين بديه ونيد فى المسجد ااحرام وأمره وتوهضم بذلك . 

وروى أمين الاسلام الشيخ أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرمى 
فيكتاب الآداب الدبنية للخزانة المعينية )١(‏ عن خلف بن حماد قال : « قلت للرضا 
يقل ان أصحابنا يروون عن آبائك ( عليهم ااسلام ) ان الشعر ليلة اجممة ويوماللمعة 
وفى شهر رمضان وف الليل مكروه وقد هممت أن أرق أبا الحمسن ( عليه السلام ) 
وهذا شبر رمضان فقال ارث أبا الحسن ( عليه السلام ) فى ليالى المع وفى شهر 
رمضان وفى سائر الايام فان الله عر وجل يكافئك على ذلك » , 

و بالملة فالظاهر هو تخصيص الكراهة فجميع ما ورد فيهكرهة انشاد الشعر 
من زمان شريف أو مكأن منيف بما ذكر ناه آنفأ , ولا يمعد عندى حمل المبالغة فى 
الخبرين المتقدمين عل التقية . ' 

العاشر ‏ فى جمل من المنبيات الثى وردت بها الأخبار وارب لم يذكرها 
أصحابنا ( رضران اله عليبم ) فى هذا المقام , وقد تقدم جملة منها فى الفائدة 
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ومنها ايضأ ‏ الجدال والجبل والحلف ا رواه الشبيع ف ااصحيح عن الفضيل 
أبن يسار عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ١‏ اذا صام أحدى الثلاثة الايام 
فى الشبر فلا يحادان أحداً ولا يحبل ولا يسرع الى الايمان والحلف بالله وان جبل 
عليه أحد فليتحمل » ورواه الكلينى والصدوق مثله (0) . 

المطاب الثااث ‏ فىمنيصم منه ومنلا يصمح وفنه مسائل , الآولى ‏ إنما يحب 
الصيام لو كان واجباً ويصم مطلقأ من المكلف الملم غير الماضرر به الطاهر من 
الحرض والنفاس , فلا يحب ولا يصمم من الصى ولا امجنون ولا المفمى عليه ولا 
الكافر ولا الحائض ولا النفساء ولا ريض . 

أماائه لا يحب ولا يصم من أأصى ولا انون فبو من ما لاخلاف فيه 
نما وفتوى » لأ نالتكليف سقط مع عدم العقل ع وقد نقل عن الملامة وغيره ان 
الجنون اذا عرض فى أثناء النبار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم » ونقل عن 
الشييخ انه ساوى بينه وبين الاغماء فى الصحة مع سبق النية » قال فى المدارك : ولا 
يخلو من قرب . والمسألة غير منصوصة والاحتياط فى الوقوف على الاول . 

واما انه لا يحب عل الكافر فبو الظاهر عند جملة مر محدقى متأخرى 
المتأخربن وهو الظاهر عندى , خلافا للمشهور من أن الكافر مخاطب بالفروع وان 
لم تصم منه إلا بالاسلام »' ومرجعه الى أن الاسلام عندمم شرط فى الصحة 


لآ فى الوجوب . 
فى الوجوب . 


ومن الأخبار الدالة على اشتراط الاسلام ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحبح 


() و( الوسائل الباب ١٠‏ من آداب الصائم 











(١ 1 -‏ هلالاسلام شرط الوجو بأوشر ط الصحة فيالصوم؟ » ج او 
عن ألى عبدالله ها () داته سل عن رجل أسل فى الصف من شهر رمضاف[كى 
ما عليه من صيامه ؟ قال ابس عليه إلا ما أسل فيه » وزاد ف الفقيه (؟) ٠‏ وليس 
عليه أن يقَضى ما قد مضى منه » : 
ومارواه فى الكاف عن مسعدة بن صدقة عن ألى عبدالله عن آبائه ( عليبم 
السلام ) (م) ٠‏ ان عليا يقد كان يقول فى رجل أسل فى نصف شهر رمضان أنه 
ليس عليه إلا ما يستقبل » . 
وما رواه المثمايم الثلاثة فى الصحبح من بعضهم عن العيص بن القامم (4) 
قال : « سألت أبا عبدالته يَهو عن قوم أسلموا فى شهر رمضان وقد مطى منه أيام 
هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يوههم الذى أسلموا فيه ؟ دقال ليس عليبم 
قضاء ولا يومهم الذى اسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » . 
واما ما رواه الشيخ ف التبذيب عنالحلى (ه) قال : « سأات أبا عبداقه يقد 
عن رجل أسل بعد ما دخل فشبر رمضان أياما ؟فقال ليقض ما فاته » 
فقد حمله الشيخ على ما أذا فاته يعد الاسلام لمارض من ضص ضش أو جهل 
بالوجوب أو غير ذلك , وحمله بعضهم على الاستحياب . 
وكا دلت هذه الأخبار على سقوط الاداء دلت على سقوط القضاء ايضأ . نعم 
ذهب الشيخ ( قدس سره ) فى المبسوط على ما نقل عنه الى انه متى أسلم قبل الزوال 
عيصوم وأن تركة قضاه وجوبأ , وقواه احقق ف المعتبر لاطلاق الأ بالصوم 
وبقاء وقت النية على وجه يسرى حكمها الى أول النهاركالمريض والمسافر . وظاهر 
(ذ الوسائل الباب »م من أحكام شبر رءضان , والراوى ف الفروع والتبذيب 
هو الحلى وفى الفقيه ج ب ص ابر مكذا:, سكل الصادق ع » وقال فى الوسائل : « ورواه 
الصدوق ميسلا 6 ويمكن أن بكرن وصف الطربق بالصحة فى روايةاصدوق بلحاظ ارنب 
نسيةالؤال والجواب ليه رع ) يكشف عن وصوله اليه إطريق صحيح , 
(7) و.”) د(ة) د(ه) الوسائل الباب ؟؟, من أحكام شبر رمضان 
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صصبحة العيص المتقدمة برده حيث قيد القضاء بالاسلام قبل الفجر . 

وأما انه لا يصح من المغى عليه فبو المشهور بين الآصحاب لتصريحهم بانه 
يفسد يحصول الاغماء فى جزء من اجزاء التبار كالجنون. ٠‏ وقال الشيخ المفيد فى 
المقنعة : فان استبل الشبر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغى عليه 
وقد صام شيئاأ منه أو م يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لآنه فى حك ااصائم 
بالنية والعزيمة على اداء الفرض . ونحوه قال الشيخ فى الخلاف . 

احتج العلامة فى المنتبى على ما اختاره من القول المشهور بانه بزوال عقله 
إسقط التكليف عنه وجوبا وندبأ فلا بصم منه الصوم مع سقوطه . وبانكل ما 
أفسد الصوم اذا وجد ف جميعه أفسده اذا وجد فى بعضه كالجنون والحيض , 
وبان سقوط القضاء يستلزم سقوط الاداء فى الصوم والآول ثابت على ما يأق 
فيتحقق الثانى. 

ولا يق ما فى هذه الآدلة من الوهن وعدم الصلوح لابتناء الاحكام الشرعية 
لو كانت صيحة فكيف ووجوه الطعن عليها متجبة . 

اما الاول فبالمنع من الملازمة فان النائم غير مكلف قطءأ مع ارن صومه 
لا يفسدبذلك اجماعاً . 

واما الثاتى فبالمنع من كون الاغماء فى جميع النبار مفسداً للصوم مع سبق النية 
بل ذلك محل النزاع فكيف يحمل دليلا ؟ 

واما الثالك فيان سقوط القضاء يجامع سصمة الاداء وفساده 5 أن وجوبه 
يجامع وجوب الاداء وعدمه , لآنه فرض مستأنف منفقك عن الاداء فيتوقف على 
الدليل وينئق بانتفائه , وحينئذ فلا يكور فى سقوط القضاء دلالة على 
سقوط الآداء . 

والحقانه معقيام الآدلة يا سأنى انشاء الله تعالى فالمقام على سقوط القضاء 
عن المخى عليه مطلقا فالنزاع فى صحة صومه هنا وبطلانه مع تقديم النية لا مرة 





- جه سلا لا يحب الصوم على الحاّض والنفساء ولا يصح منهها ) ج ١6‏ 
لا ببطله فى صورة تقديم النية كان مستحقاً للثواب عليه وان قلنا بالابطال نلاثواب 
وحينئذ فليس ف النزاع هناكثير فائدة . والله سبحانه العالم بصحته أو بطلانه يعامله 
بما عل من ذلك , 

قبل ؛ والمق ان الصوم انكان عبارة عن مجرد الامساك عرن# الامور 
الخصوصة مع النية "يا هو المستفاد من العمومات وجب الحم لصحة صوم المغنى 
عليه اذا سبقت منه النية ا اختاره الشيخان , وان اعتبر مع ذلك وقوعه جميع 
اجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكو نكل جرء من أجزائه موصوفاً 
بذلك انجه القول بفساد ذلك الجزء الوانع فى حال الاغناء , لآنه لا يوصف 
بوجوب ولا ندب ويلزم من فساده فساد الكل لآن الصوم لا يتبعض . إلا ان 
ذلك منق بالآصل ومنقوض بالنائم فانه غير مكلف قطعأ مع أن صومه لا يفسد 
بذلك اجماعاً , كذ' ذكره السيد السند فى المدارك 

اقول ؛ لقائل أن مختار الشق الآاخير وهو أن يمتبر مع ذلك رقوعه جميع 
أجزائه على وجه الوجوب أو الندب كن لا مطلقاً بل مع الامكان فلا ينافيه 
حصول النفلة أو النسيان عن ذلك ولا الاغماء ولا النوم ويصير حك الاغماء كبذه 
الأشياء المذكورة ؛ وحيلئذ فيمكن الحكم بالصحة فى موضع البحث . وسياق فكلامه 
( قدس سره ) فى مسألة النوم ما يؤيد ما قلناه هنا . 

واما انه لايحب على الحائض والنفساء ولا يصم منهما سواء حصل العذر 
قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر فهو موضع وؤاق بين الأصحاب ا ذكروه . 

ويدل عليه روايات : هنها ‏ ما رواه اأشريخ فى أأصحيح عن عرص بن القاسم 
الببجلى عن الى عبداقه يق )١(‏ قال ؛ ه سألته عن امرأة طوئت فى شُهر رمضان 
قل ان تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حينتطمث » . 

() التبذيب ج1١‏ صموم الطبع الحديث وف الوسائلااباب عزيهح مندااصوم 
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وفى الحسن عن الحلى عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (,) ال : ٠‏ سألته عن 
امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر ؟ قال نسم وان 
كان وقت المغرب فلتفطر . قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النبار فى 
شمبر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع فى ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم 
فائما افطارها من الدم , . 

وما رواه ابن باويه عن أبى الصباح اللكناق عن أبى عبداقه يه (,) ٠‏ فى 
امرأة أصبحت صائمة فلها ارتفع النهار أوكان العشاء حاضت اتفطر ؟ قال : 
نعم وانكان قبل المغرب فانفطر . وعن امرأة ترى الطهر فى أول النهار من شهر 
رمضان ولم تغتئلولمتطموشيئاً كيف تصنع بذلك الروم ؟ قال ؛ نما فطرها من الام ». 

وف الصحبم عن عيدالرحمان بن الحجاج (م) انه سأل أبا الحسن كهم عن 
المرأة تلد بعد العصر أت ذلك اليوم أم تفطر ؟ «قال : تفطر ثم تقضى ذلك اليوم ». 

واما انه لا يصم من المريض مع التضرر به فهو من ما لا خلاف فيه نصاأ 
وفتوى فى ما أعل , ويتحقق الضرر الموجب الافطار بزيادة المرض بسبب أأموم 
أو بطوه البرء أو -صول أاشقة الى لا تحمل مثلها عادة أو حدوث مرض آحر 

. والمرجع فى ذلك كله إلى الظن, الغالب سواء استند الى لمارة أو تجربة أو قرل 

عارف وأن لم يكن عدلا , 

ويدل على وجوب الافطار فى هذه المسألة قوله عز وجل : ه ومن كأن 
ميض ... الآية ٠‏ (). 

ومارواه ابن بابريه فى الصحيح عن <ر بز عن ألى عبد الله يه (ه) قال : 

)١(‏ الوسائل الباب و٠‏ ىن يصمح منه الصوم والشيخ برويه عن ااكلبنى 

00 الفقيه ج ؟ ص ؛و رق الوسائل الأب هم يمن إصح مئه الصوم 

رس الوسائل الأب وس من يصمح ١ه‏ الصوم ‏ .رع) سورة البقرة الاة.بوما 

ره) الوسائل اباب و و.؟ من يصح منه اأصوم . 





.او الا لا يصم الصوم من المر يض مع تضرره به ج١١‏ 
اي ست ا ا سس 
د الصاكم اذاغاف علعينيه من الرمد أفطر . وقال :كل ما أضربه الصوم فالافطار 
له واجب ء6ت, 
وق الصحيح عن بكر بن عمد الآزدى عن أبى عبد الله خلا )0 قال ؛ «سأله 
ابى وأنا أسمع عن حد المرض الذى يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : اذالم إستطع 
أن ششبحر ٠.2‏ 
وف الموثق عن ابن بكير عن زرارة (؟) قال : و سأات أيا عبد الله يقد 
ما حد المرض الذى يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام ؟ مقال : بل الانسان على 
نفسه بصيرة (م) هو أعل با يطيقه » . 
وف الموئق عن سماعة (؛) قال : ٠‏ سألته ما حد المرض الذى يحب على 
صاحيه فيه الافطار كما يحب عليه قُّ السفر 0 م نكأنءمر يض 9 على سفر ,؟قال ذهو 
مَرٌ من عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر وان وجد فوة قليصم ه كارن . 
وفى الصحيح عن جميل بن دراج عن الو ليد بن صببح (ه) قال : دحقوحعك 
بالمدئة فى شور رمضان فيبعث الي ابو عبد الله يا بقهعة فيما خل وزيت وقال : 
افطر وصل وأنث قأعد, , 
ومارواه ف الكافى والفقيه عن سامان بن عمرو عن أبى عبدالله يهلا (5) 
() الفقيهج + ص سم وف الوسائل اباب ,م من يدمح منه الصوم 
رس, قال الله تعالى فى سورة القيامة الآدية.ه ؛ بل الانسان على نفسه بصيرة 
١‏ الوسائل الباب .م من يصم منه الصوم...والرواية لاكاينى فى الفروخ ج ١‏ ص 
ون ويروبا الشيخ عنه فى التبذيب ج + ص +م #ممنااطبع الحديث . 
(») الوسائل الياب ما من لصح" منه الصوم . 
ري الوسائل البلب يه عى يصمح منه الصوم 





١‏ زهل با حالافطار للصحيمالذى يخمىالمرض بالصيام؟ ) إباات 
قال ؛ « اشتكت أم سلية عينها فى شور رمضان فامرها رسول أقه وزتت: أن تفطر 
وقال عشاء الليل لعينك ردى »ه 

ودوى ف الفقيه مرسلا )١(‏ قال :وقال بهد : «كل ما أضر به الصوم 
نالافطار له واجب 6 
وأما م روآه اأشيخ ف التبذيب عن عقبة بن غالد عن ابى عبد الله وى (0- 
د فى رجل صام شهررمضان وهو مريض ؟ قال يتم ضومهة ولا لعيد» - خمله ف 
التبيذيب على ص ص لا إضر ممه لصوم غير بالغ الى حول وججووب الافطار . 
تغر يعان 
الأول قال العلامة فى المنتبى : الصحبح الذى مخشى المرض بالصيام هل 
بباح له الانطار 0 فيه تردد ينأ من و جوب الصوم بالحموم وسلامته عن معار ضْة 
المرض 2 ومن كون المريض إعا أبيم له الفطر لآأجل الضرر به4 وهو حاصل هنا 
لان الخوف من يجدد امرض ف ممى الموف من زيادته وتطاوله 5 انتوى 5 
ويمكن ترجبيم الوجه الثانى بعموم قوله عز وجل : وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج (م) وبقوله : يريد الله بك اليسر ولا يريد بكم المسر (4) وقوله يهو ف 
صورءرة حر بزالمتقدمة ورواية الفقيه © كل ما أضر بهالصوم والافطار له وأجب 3 
واؤبده أيضأً أن أصل المرض مع عدم بأوغة حد الاضرار 00 ون مبداأ 
زى الوسائلااباب ٠‏ تمن إصح مئه الصوم . وهو عين ما تقدم فى ذيل صحيح حرازن 
وأيس حديثاً غيره . 
() الوسائل الباب «ب تمن يصح مئه الصوم 
(م) شورة المج اليه يمن. 2 (4)سورة البقرة الآية بم( 
(ه] ظاهره ( قدس سره ) ان هذا اللبظ أورده الصدوقنف الفقيه بطريقين مع ان 
لاص ايس ك5ذلك فان م ذكره ف د صحريدة ربز هو الذى ذكره الحو الارسال 
كا تقدم , 





ولاو 2 3[الو صحمن مرضه ف اثناء النبار ) ج١1‏ 

امرض والصحيم الذى ليس بمريض بالكلية أمى واحد ء وباجملة فان أصلالمرض لا 
مدخل له حتى بتجه ما ذكره من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة 
المرض »٠‏ فان الذى أوجب الافطار إئما هو المتجدد بالصيام فبذا هو المعارض 
وهو هنا حاصل . ّْ 

الثاى ‏ لو ص من مرضه قبل الزوال ولم يثتاول شيئاً وجب عليه الصوم 
وانكان بعد الزوال أوكان تناول شيثاً استحب له الامساك تأديبا على المشهور : 
ونقل عن الشيخ المفيد الوجوب أيضأ وان وجب عليه القضاء . 

أما وجوب الصوم ف الصورة الآولى فاتدل عليه الملامة ف المنتوى 
والتذكرة وفبله الحّق فى المعتبر بانه قبل الروال يتمكن عن اداء الواجب على وجه 
تؤثر النية فىابتدائه فوجب . ولا يق ما فيهذا الاستدلال من الوهن والاختلال 

وقال فى المدارك : ويدلعليه وى ما دل على ثيوت ذلك فالمسافر فارنف ‏ 
المريض اعذر منه , وفيه ما عرفت فى ما تقدم فى بحث النية . 

و,الملة ليث كانت المسألة عارية مر# النص فى هذا الجال فبى لا تخاو 
من الاشكال . 

وأما عدم الوجرب ف الصورة الثانية فاما فى صورة التناول فلا اشكال فيه 
لبطلان الصوم بذلك ؛ وأما فى صورة ما بعد الزوال فعللوه بنفوات وقت النية ع 
وهو محل إشكال أيضأ ذانه قد تقدم الثقل عن ابن الجنيد القول بجحواز تجديد النية 
ولو بعد الزوال , وعليه ندل ظواهر جملة من الاخبار المتقدمة م . 

وبالجلة فان المسألة فىكل من الطرفين غير خالية من شوب الاشكال . 

١‏ حتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه من وجوب الامساك وان أفطر باندوقت 
يحب فيه الامساك على غير المريض والمقدير بره فيه . 

وأجاب عنه فى الختلف بانه [نما يحب الامساك على الصحيح لوجوب صوم 





جم يصم صوم الناتم اذا سبقت منه النية 4 سلا 

ابتدأ به أما عل تقدير عدمه فلا . 

الثانية ‏ الظاهر انه لاخلاف فى أن النائم اذا سبقت منه النية وان استعر 
تومه فى بيع النبار فان صومه كيح لتحةق الوم الذى هو عبارة عَنْ الامساك 
عن الحمد المفطر مع النية 1 

٠.ويدل‏ عليه الأخبار اللكثيرة ومنبا -ما رواه الكلينى بسنده عن الحسن بن 
صدقة 6 قال : د قال أو المسن 0 قبلوأ فان ألله يطعم الصاكم ولسقية فمنامفى 
ود واه الصدوق مرسلا )١(‏ وفى نواب الاعمال مسئداً (م) . 

وروى الشيخ المفيد فى المقنحة (؛) قال : « قال رسول الله 1 أوم الصائم 
عيادة ونفسة أسبيح » قال : وقال الصادق 0 © 5 الصاكم ف عيادة واذكارب 
نمأ على فر اشه مال يغتب «ساياً » ورواه الشيخ مسلا () ورواهما ااصدوق (7) 

وقال ابن ادريس ان النانم غير مكلف بالدوم ولي صومه شر عا . وغلطه 
الملامة فى الختلف قال : لآنه بم الصائم ولا تسةط عنه التكاليف بنومه ازوال 
عذره سريعاً . (لتبى : 

قيل : ومراد ابن ادر يس أن الامساك فى حال الوم لا يوصف بوجوب ولا 
ندب ولا يوصف بالصحة لكنه حك الصحيم فى استحقاق الثواب عليه للاجماع 

3ن و.م؟ ورم) الوسائل الباب م من آداب الضائم 

ك4 الوسائلالباب ١‏ دن آداب الصاكم اروهو بروبة عن الصادق ١ع‏ ( عر رسو ل الله 
ر صلى الله عليه وآ له ) راجع المقنعة ص هه ورواه اكلينى فى اافروع ج ؛ ص ١6٠‏ 
والشيخ فى التيذيب ج ؛ ص ١١١‏ - 

زه الو سائل إلياب ؟ من آداب الصائم ل وهو كسابقه ارر نه عن الصادق وع 5 
عن رسول الله داص » 

(د) الوسائل الباب م من آداب الصائم ع وقد رواه وما قبله كما تقدم عن الكلييى 
راجع اافروع ج ١‏ ص ٠م؟‏ والنيذيب ج ؛ ص ٠16.‏ 





- كلاو (يصم صوم النائم اذا سبقت منه النية ) جش١‏ 

القطعى على ان النوم لا يبطل الصوم . 

أقول : فيه أولا ‏ انه لا يخ بعد انطباق كلام ابن ادريس على هذا المذكور 

وثانيأ ‏ انما ادعاه من أن صوم النائم لا يو صف بالصحة و[نما هو يحم 
الصحيم مبنى على تعر يفهم الصوم ما ذكروه من انه الامساك عن تعمد الافطار مع 
النية ع وهذا التعريف مجرد اصطلاح منبم ١‏ رضوان الله عليهم ) ولا أثر له فى 
النصوص , ومن الجائر بناء على هذا التعريف أيضأ اختصاص ذلك بغير الغافل 
والساهى والنائم والمغمى عليه ونحومم وهذا التمر يف خرج بناء على الغالب 
المتكثر فلا منافاة . 

قال شيخنا الشهيد الثانى ف المسالك انه لا يعرف خلافا من يعتد به من 
العامة )١(‏ والخاصة فى أن النوم غير مبطل لاصوم ولا مانع منه , ولانه لو أبطله 
لحرم النوم على الصاءم اختياراً حيث يحب المضى فيه وهو خخلاف الاجماع 
والنصوص الدالة على اباحته بل اللجازاة عليه فى الآخ_ة كا روى ان نوم الصائم 
عبادة ونفسه تسبي (؟) ونقل عن ابن ادريس ان النائم غير مكلف بالصوم و ليس 
صومه شرعيا وقد عرفت فساده . ثم قال ( فان قيل ) المائم غير مكلف لانه غافل 
واقرله يوهت (م) « رفع القم عن ثلاثة ... » وعد منهم النام حتى يستيقظ , وقد 
اطبق امحفةو نف الاصول على استحالة تكليفه وذلك يقتضى عدموقوعالجرء الحاصل 
وت النوم شرعيا لآنه غير مكلف به , ويلحقه باق النبار لآن الصوم لا يقبل 
التجرئة فى اليوم الواحد ؛ وهذا يؤيد ما ذكره ابن ادريس بل يقتضى عدم جواز 
النوم اختياداً على الوجه المذكرر ( قلنا ) تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد 
شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء معنى توجه الطاب الى المكلف 
بالفعل وأمره بايقاعه على الوجه المأمور به بمد الخطاب ؛ وقد بنظر فيه من حيث 

(0) داجع المقى ج م ص مه والجموع ج .٠ص‏ ووم (م) صمو 

رسي الوسائل الباب ؛ .من مقدمة العبادات ومن يميق ج لم ص 64:» 





جم ( يصح صوم النائم اذا سزقت مله النبة ١)‏ وهلا 
الاستدامة يمعنى أنه لو شرع فى الفعل قبل النوم وااغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك 
فى الاثناء , والقسم الآول لا اشكال فى امتناع التكليف به عند المانع من تكليف 
ما لا يطاق من غير فرق بين انواع الغفلة , وهذا هو المعنى الذى اطلق الاكثر من 
الاصوليين وغيدثم امتناعه ما برشد الى ذلك دليلهم عأيه وان اطلقوا الكلام فيه , 
لآنيم احتجوا عليه بان الاثيان بالفعل المدين لغ ض امتثال الآمى يققتضى العلم به 
المستلزمللعلم بتوجه الآمى و نوه , فان هذا الدليل غير قائم فى اثناء العبادة فى كثثير 
ن الموارد اجماعاً إذ لا تتوقف ححتها على توجه الذهن اليها فضلا عن إيقاعبا على 
1 جه المطلوب ”ا سندينه . واما الثانى فالعارض قد يكون مخر جا عن أهلية الخطاب 
والتبي له أصلاكالج:ون والاغماء على أصحالقولين وهذا يمنع استدامة التكليف كا 
ملع ابتداءه , وقد لا مخرجعن ذلك كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء التعقل ع وهذه 
المماق وان منعت من ابتداء التكليف بالفعل لمكن لا ممنع من استدامته اذا وقع 
على وجبه . انتبى . 
واعترضه سبطه السيد السند فى المدارك بانه غير جيد فان كلام الاصوابين 
مطلق فى امتناع تكليف الغافل , وكذا الدليل الذى عولت عليه الامامية فى امتناع 
ذلك من كو نه قبياً عقفلا لجريانه مجرى تكليف البهام والمادات صريح فى.سقوط 
التكاليف كلها عه وكذا حديث رفع القل . وباجملة فالمستفاد من الآدلة العقلية 
والنقلية عدم تكليف الغافل بوجه وانه لا فرق بين النجنون والمخمى عليه والناتم 
فى ذلك , لاشتراك ايع فى تحقق الخفلة المقتضبة لفبح التكليف معبا سواء فى ذلك 
الابتداء والاشتدامة . على ان اللازم منكرن الناكم مكلف بالاستدامة كونه مأ 
بالاخلال بها وهو باطل ضرورة . وكيفكان فلا ضرورة الى ها ارتكيه الشمارح 
( قدس سره ) من التكلف فى هذا المقام بعد ثبوت 3 منافاة النوم لاصوم بالنص 
و الأجماع . انتبى . 
أفرل : الظاهر ان ما ذكره ( قدس سره ) فى الايراد على جده ( طاب ثراه) 





- صر - (يى يستحب تمر ين أأصى على الصوم قبل الباوغ © كيل 
هذه الاشياء فى الاستدامة على الفرق بين ما يبعال به الصيام ‏ من الجنون والسكر 
وتحموهما الإغماء على مأ اختاره من حيث انها مر يلة للعقل 5 صرح به جده فى صدر 
كلامه ف السكنتاب المذكور , وكل ماكان ميلا للعقل عدم فبو مخرج عن أهابة 
التكليف ومبطل للعبادة ‏ وبين ما لا ييطل به من الاو 5 والسهو والنسيان فانها غير 
مزريلة للمقل و[نا تغطى الحواس الظاهرة وتمطلبا وتبطل القبيز والعّل ههها باق 
على حاله . فبذه أن عرضت ف الايتداء فلا إشكال عنده كاذ كره فى <صول المذر 
بها لامتناع التكليف بالفعل من حيث الغفلة والخطاب لا يتوجه الى الغافل لامتناع 
تكليفه لآنه من باب تكليف ما لا يطاق وهو من عةلا ونقلا , وأن عرضت بعد 
أن انعقد الفمل وصم فلا وجه لبطلان الفعل اذ الابطال فى الصورة السابقة إما 
هو من حبث زوال العقل والحال انالعقل هنا موجود ؛ وليس هنا إلا وثم وجوب 
الاستدامة والاستدامة الفعلية منفية إجماعا بل الحكية فى الصوم على ما صرح به 
السيد وجده فى ما تقدم , فلا موجب لبطلان الصوم بعد الحم بصحته أولا . 
واماءا ذكروه من ما قدمنا نقله عنهم قريأ ‏ هن أنه يحب نية الوجوب أو 
اندب فى كل جرء جرء من نهار الصوم » وهنا يمتلنع تكليفه بذلك من حرث العفلة 
لامتناع تكليف الغافل فيبطل هذا الجزء من اليوم ويبطل بذلك بق اليوم لان 
الص.وم لا يتبعض - فل يِقم عليه دليل , وحيلئذ فيكون صومه حال النوم واانسيان 
بعد العقاده بالنية السابقة صحيحأ والقول ببطلانه يتوقف على الدليل وليس فليس . 
الثالئة لا خلاف بين الاكواب ) رضوان الله عليرم ) ف أنه إستحب رين 
الصىعل الصو م قبل الباوغ , قا لالشيخ ف النباية : ويستّحب !نيو خذ اأصبيانيااصيام 
اذا أطاقوه وبلغوا نسع سنين وان لم يك واجبا علييم ولم يتعرض لا قبل النسع 
وظاهره ان ميدأ الآس لحم بذلك كال النسم , ونقل عنه فى الختلف انه فال فى 
المبسوط ان ميدأ ذلك بعد تمام سبع سنين , وعن الشيخ المفيد انه يؤخف بالصيام 





جا ( مبدأ تمرين الصى على الصوم ) لل1 - 
اذا بلغ الحم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحم بذلك جاءت 
الآثلر . وقال ابن الجنيد يستحب أن يعود الصبيان وان ل يبلغوا الصيام ويؤخذوا 
اذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعأ . وعرى. أبى بابويه يؤخذ بالصيام اذا بلغ 
لسع سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق الى الظبر أو بعده صام الى ذلك الوقت واذا 
غلب عليه الجوع والعطش أفطر ‏ واذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذبصوم الشهركاه . 
واستقرب فى الختلف ما ذهب اليه فى المبسوط . 

أقول : والظاهر أن السبب فى اختلافى هذه الأفوال هو اختلاى الاخبار 
الواردة فى هذه المسألة : 

ومنها - جيحة الخلى عر الى عبدالله يه )١(‏ قال :د إنا تأمى صبياننا 
بالصيام اذاكانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ماكان الى نصف النهار 
او أكثر من ذلك او أقل فاذا غلبهم المطش وااغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم 
ويطيقوه , فروا صبيانك اذاكانوا ابناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فاذا غلبم 
العطش أفطروا . أقول : والغرث بالغين المعج.-ة والراء المبملة والأساء 
المثلثة : الجوع . 

وروى هذا الخبر فى الفقيه أيضأً مرسلا عن أبى عبداقه بهد (). 

وروى فيه أيضا مرسلا (م) قال : ٠‏ قال الصادق لهم الصى يو خذ بالصيام 
اذا بلغ قسع سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق الى الظبر أو بعده صام الى ذلك 
الوفت فاذا غلب عليه الجوع والمطش أفطر , . 


)1 الوسائلالباب اله يصح دنه الصوم 0 واللفل أمه مطابق لما ورد فالواق ياب 
( صيام الصدءان رمى «ؤخذون به . وقبه مكاذا 0 اذا كانوا فى سبع سين » وحيث ان 
الواردى غيره من كنتب الحديث 5 بى سبع » أوردناه كذلك 1 

زر داس الوسائل الباب بوم من يصمم منه الصوم . 





- وباو -22 73 هيدا تمرين الصى على الصوم ) اج 
وروى ف الكافى والتبذوب عن السكوق عن ألى عبدالله عن أبيه عن على 
( عليبم السلام )١()‏ قأل : « الصى اذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام «تتتابعة فد 
وجب عليه صيام شهر رمضان » . 
ودوى فى الكافى والفقيه فى الموثق عن سماعة (م) قال : ١‏ سألته عن الصى 
متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام » . 
وروى ف التبذيب عن م#د بن مسلم عن الى جعفر لقا (0): انه سئل عن 
الصى متى يصوم ؟ قال : اذا أطاقه , . 
وروى الثلاثة فى كتبهم الثلاثة فى الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال : 
«سألت أباعبدالله يقد فى > يو خذ الصى بالصيام ؟ قال ؛ ما بينهو بين خم سعشرةوأربع 
عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه , ولقد صام ابنى فلان قبل ذلك فتركته » . 
قال فى المقيه : وهذه الاخبار كاها متفقة المعانى يؤخذ الصى بالصيام اذا 
بلغ تسع سنين الى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة والى الاحتلام » وكذلك 
المرأة الى الحيض . ووجوب الصيام عليهم) بعد الاحتلام والحرض وما قبل ذلك 
تأديب , انتهى . 
اقول ؛ ولعل من جعل الوّرين بعد السبع أحذ إصدر صميحة الملى ومن . 
ناطه بالنسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه ‏ و لعله الأظهر ا-كثرة 
الآخيار به زيادة على مأ نقلناه , ولدلالة صميحة الحلى على ان الامى بعد السبع إما 
هو لاو لادم ( عليهم السلام ) والذى أمروا به شيعتبم ءا هو بعد التسع , ومن 
)١( 0‏ الوسائل الباب يوم من يصيم مئه الصوم ع وقد رواه فى الفروع ج اص 7١1)ا‏ 
عن الى عبدالله دع ء وق التهذيب رج هو ص 1مم الطبع الحديث عن الى عبدالله عن ابيه 
عن على « ع » وص 6ه" عن الى عدالله عن ابيه دع , وف اافقيه ج * ص 1لا عن 
اسماعيل بن مس عن الصادق دع » والانظ هنا مطاءق لما ورد ص ١م‏ من اأتّبديب . 
(») ورم) در الوسائل الباب و؟ يمن يصح مئه لصوم 





25 ( هبدأ القرين فى الصوم ‏ هل يعم الفرين الصبية ؟ ) 5 
قبل إصيام ثلاثة أيام متتابعة أءذ برواية اأسكوق . 

وأماما نقله فى اياف عن أبى بابويه فبو عين عيارة كاب اأفقه الرضوى 
حيث قال يها )١(‏ : واعل أن الغلام ؤخذ بالصيام اذا بلغ نسع سنين على قدر 
ما يطيقه فان أطاق الى الظبر أو بعده صام الى ذلك الوقت , فان غلب عليه الجوع 
والعطش أفطر , واذا صام ثلاثة أيام ولاء يأخذه بصيام الشبر كله . انتهى . 

وأماما ذكره الحةقق ف الشرائع من أنه عرنث الصى والصبية عل الصوم 
قبل الباو غْ ولشدد عليهما أسبع مع اأطاقة 5 

فلم نقف له على دليل والروايات 5 عرفت منها مادل على السبع أو النسع 
أو القدرة على ثلاثة أيام متواليات أو الأطاقة والقوة على الصيام والذى تاخص 
من امع بينها وضم إدضمأ الى لعض هو أن مرأتب الاطفال قُْ القوة والضوف 
والاطاقة وعدما متفاوة و بلوغ اسع أعلى المرائب بمعنى امكان ذلك وئيسره من 
اجميع , واما ما قبلها فالمراتب فيه متفاوئة فبعض يكلف قيل السبع 'لاطاقته ذلك 
وبعض بوصوها وبعض بعدها وهكذا . 

وماصرحت به رواية السكوق منالوجوب فبو مولعل تكد الاستحباب 
للاجماع نصأ وفتوى عبل اناطة الوجوب الشرعى بالبلوغ , ومن امحتمل قريباً حمل 
الخبر المذكور عل التقية فانه منقول عن أحمد يحتجاً بما روى عن النى كزكية (9) 
قال : « اذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رهضان ,. 

ثم لا يخ ان مورد الأخبار المتقدمة إبما هو الصى خاصة والاحاب قد 





ز(1)ا ص ه» 

(م) الانصاف ج س ص ام وقال ابن قدامة الحثيلى فيالمغفى ب ناص ١06‏ لعد 
:ان ذكر عدم الوجوب حتى بولغ ؛ وذهب بءض أصحابئا الى ايجابه على الفلام المطيق له 
اذا بلغ عشرا لما روى ... م نل الرواية الذكورة فى المثن وقال بعد ذلك : والمذهب الاول 
واستدل لذلك يحديث رفع القلم . وارجع الى نيل الاوطاد ج 4 ص 51١١‏ 





- م1 - ( اذا نوى السى الصوم ثم بلغ فى أثناء النبار ) 14 
عمموا الحم ؤالصى والصبية فذكروها معأ , وعلاوه بان المقتضى فى الصى موجود 
فى الصبية . ولا يخلو من توقف إذ مر الجائز اخنتصاص الم بالصى خاصة 
كالاضنق . 

واما البحث فى كون صوم الصى هنا شرعياً يستحق عليه الثواب أو هرينياً 
فقد تقدم الكلام فيه فى الموضع العاشر )١(‏ من المطلب الآول ٠‏ 

بق هنا ثى” وهو انه نقل فى المختلف عن الشبخ فى الخلاف انه قال : الصى 
اذا نوى الصوم “م بلغ فى الاثناء وجب عليه الامساك . ونقل عنه انه قال فكنتاب 
الصلاة منه : اذا دخل ف الصوم ثم بلغ أمسك بقية النبار تاديياً وليسعليهقضاء . ثم 
قال فى الختلف : والوجه هو الثاى وهو اختيار ابن الجنيد وابن ادريس» لناء ان 
الصوم عبادة لا تقبل التجرئة وهو فى أول النهاد لم يكن مكلفاً به فلا بتع التكليف 
به فى باقيه . 

احتج بانه بالغ مكلف يصيم منه الصوم وقد العةد صومه شيرعأ فى أول النبار 
فيجب عليه [مامه . والجواب المنع من شرعية صومه وانعقاده . انتهى . 

أفول ؛ قد صرح جملة من الأصحاب بان من فروع الخلاف فى صوم الصى 
بانه تمرينى أو شرع الاتصاف بالصحة والبطلان فيتصف عل الثانى دون الاول , 
وترتب الثواب وعدمه فيترتب عل الثاتى دون الآاول , والأجتزاء به لو بلغ فى 
أثناء النبار فانه يذوى الوجوب ويصم صومه عل الثاى دون الأول . 

والظاهر ان الشبخ فى كبتاب صوم الخلاف [نما صرح بوجوب الامساك بناء 
على كوب الصوم عنده شرعياً والعلامة لماكان مذهيه فى الختلف انه تمرينى ادعى 
منافاة أول اليوم لآخره وادعى انه فى الآول غير مكلف فلا يقع التكليف به فى 
باقيه . وفيه نظر قد أوضحناه فى ما تقدم فى الموضع المشار اليه آثفاً ‏ مع انه فى 
المنتبى اختار كون صبومه صحيحاً شرعيأ فقال : ولا خلاف بين أهل العم فى شرعية 
ذلك ... الى أن قال : فكان صومه ثابتأ فى نظر الشرع , واذا ثبت ذلك فان صومه 


)١(‏ ص من الموضع الحادى عشر 





جم ( تحديد الباوغ ‏ روايات التحديد بالسن 6 2 اموس 
غيره . ثم نقل عن أبى حنيفة انه ليس بشرى وإما هو امساك عن المفطرات 
للتأديب )١(‏ قال : وفيه فوة . 
وباجملة فالاحوط فى صورة البلوغ ف أثناء اليو لوكان صاكمأ انه ينمه وجوباً 
وكذا فى الصلاة ثم يأتى بها بعد ذلك أيضأ اداء أو قضاء . 
الرابعة ‏ البلوغ الذى يترتب عليه التكليف وجوبا بالصوم وغيره [نما يلم 
بانبات الشعر الحشن على العالة أو خروج الم ىكيف كان يقظة او نوماً جاع أو 
غير جماع وهذا من ما يشترك فيه الذكور والاناث ‏ والحرض أو الحبل باانسبة 
الى النساء ع إلا ان هذين فى الحقيقة إنما هما دليلان على سبق الباوغ وحصوله » 
وقيل فى الانبات انه كذلك أيضأ , وقيل انه بنفسه دليل على الباوغ كالمنى - والسن 
وبلوغ التسع بمعنى كاها فى الاثى على المشهور » ونقل عن الشبيخ فىكنتاب الصوم 
من المبسوط باوغالعشير مع انه فىكنتاب الحجرمن|الكدتاب المذكور وافق |أشهود , 
وكذا نقل القول بالمشر عن ابن حمزة , والخنس عشر ةكذلك فى الذكر على المشوور 
وعن أبن الجنيد باوغ أربع عشرة سنة كا نقله عنه فى الختاف ونقل عنه فى المبذب 
انه من ثلاثة عشر الى أربعة عشر . وف المدارك انه لا خلاف فى تحقق الباوغ 
باكال الس عشرة وإنما الخلاف فى ما دونه فقيل بالاكتفاء ببلوغ اربع عثيرة 
سنة , وقمل بالاكتفاء بانمام ثلاث عشرة سنة والدخول فى الرابعة عشرة , 
وحيث كان ما عدا التحديد بالسسن من ما وقع عليه الاتفاق فلا ضرورة فى 
التطويل بذكر رواياته مع وجود ذلك فى الاخبار الى نذكرها . 
واما ما ورد بالتحديد بالسن فنها ‏ ما رواه فى الكافى عن حمرة بن حمران 
١( 0‏ لم اقف عليه ىما حضرى من كيم ووفى البحر الرائق لابن نحيم الحننى ج م 
ص برب , واما الباوغ فليس من شرط الصحة اصحته من الصى العاقل ولذا يثاب عليه . 
كذافى الإدائع , 





-18 - ( دوأبات تحديد البلوغ بالسن ) اج 
بالحدود النامةوتقامعليه ويؤخذ بها ؟ ذقّال : اذا خرج عنه اليم وادرك ٠‏ قلت فلذلك 
حد يعرف به ؟ فقال : اذا احتل أو بلغ خم سعشرة سنة أو اشعر أو انب قبلذلك 
اقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها واخذت له . قلت : فالجارية متى تحب عليها 
الحدود التامة وتؤخذ بها وتنؤخذ هاء؟ قال : أن الجارية ليست مثلالغلام ازالجارية" 
اذا تزوحت ودخل بها وها لسع نين ذهب عنهاأ يتم ودفع البها مالا وجاز امرها 
فالشراء والببع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها . قال : والغلام لاوز 
أمره فى الشراء والبيع ولا بخرج مناليتم ختى يبلغ خمسعشرة سنة أو يحتلم أو يشعر 
أو الت قبل ذلك عن 

وروآاه ابن أدر يس ف مستطرفات السراثر )0( نقلا من كنتاب المشيخة 
للحسن بنمحبوب عن حمزة بن حمران عن الى جعفر يفلا بغير واسطةحمران . 
سنين ذهب عنبها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها وا ., 
والاخبار بيلوغ الجارية بالتس عكثيرة لا حاجة الى التطويل بنقلبا , واما 
القول بالعشر فل أقف له على دليل وان وجد فهو شاذ مأول . 
وفى المسن على المشوور والصحيح عندى عن سلمان بن مالد عن إبى لير 
عن ألىعبد الله يهل (؛) فى حديث ١‏ فىغلام صغيرلم يدرك ابزعشر سنين ؤقى بامرأة 
محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذى زق بم ليس يبمدرك ولو كان مدركا رجمت » . 
وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (ه) الماضمنة لآنه يؤخذ الصى بالصيام 
مأ بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة , 
)١(‏ و(») ور") الوسائلالياب ؛ من مقدمة العيادات 
(4) الوسائل لبان 4 من مقدمة العرادات والباب بو من حد الرنا 
(6) عن من 





اج ) روأيات تحديد الباوغ بالسن ) م1 - 
ورواية ابى حمزة القالى عن الباقر يو )١(‏ قال : « قلت له : جملت فداك فى 
ك تجحرى الأحكام على الصبيان ؟ قال :فى ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة . 
قلت ؛ فأن لم >تلم فيها ؟ قال : وان لم يحتلم فيها فان الاحكام نيحرى عليه . 
وصحبحة عبداله بن سئان عن أب عبدالقه يتا (؛) قال: , اذا بلغ الغلام 
أشده ثلاث عشرة سنة ودخل فى الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على احتلدين 
احتل او ل يحتل وكيتبت عليه السيئات وكرت له الحسنات وجاز لكل ثى' إلا أن 
يكون ضعيفاً أو سفيباً 6ه 
واأظاهر انه بظاهر هذين اليرين أخذ ابن الجنيد. وفى الختاف نةلحديث 
اقلم حجة لابن الجئيد.وطعن فيه بضعفى السئد , 
وروى فى الكافى والفقيه عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله يقد (6) قال؛ 
اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كنتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب , 
واذا بلغت الجارية نسع سنين فكذلك وذلك انها نيض لنسع سنين ». 
ودويكدف التبذيب فى الموثق عن عبدالقه بن سنان عن الى عبداقه بهد (4) 
قال : « سأله أينءوأنااحاضرعن قو لزاللة تغالل : حتق إذا بلغ أشده (ه) قال ؛ الاحتلام 
قال فقال يحتلم فى ست عثمرة وسبع عشرة سنة وذوها , فقال اذا أنت عليه ثلاث 
عشرة سنة ونحوها ؟ فقال لا اذا أتت عليه ثلاث عشرة مسن ةكتبت له الحسنات 
وكنتبيت.عليهالسيئات وجلل أمره إلا أن يكون سفياً أو ضعيفا , فقال وما السفيه؟ 
قال : الذى يشترى الددمم باضعافه , قال : وما الضعيف ؟ قال الآبله ». 
وروى ف الكافى والتبذيب عن عيسى بن زيد عن ألى عبدالله ينلا (1) قال : 
)١(‏ الوسائل الاب هع من الوصائا' 
(؟) د(4) و(١و)‏ الوسائل الباب عع من الوصايا 
رس الوسائل الباب )؛ من. الوصايا . ول تنقل الرواية عن الفقيه. لمم وردت 
فى التبذيب أيضأج و ص م1 . (ه) سورة الاحقاف الآية ٠١‏ 





4م 3 علاج الاختلاف بين روايات تحديد الباوغ بالسن 6 ج ١١‏ 

د قال امير المؤمنين بقل : يثغر الصى لسبع سنين ويؤى بالصلاة لتسع ويفرق ينهم 
فى المضاجع لعشر ويحتل لأربع عدّرة وينتهى طوله لاحدى وعشربن ويلتبى عقله 
لكان وعشرين إلا التجارب ». 

وروى فالتهذيب فالموثق عنعمار بنموسى الساباصى عن ألى عبدالله يها )١(‏ 
قال : ه سألته عن الغلام مثى تيجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أأى عليه ثلاث عشرة 
سنة اذا احتل قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم » والجارية مثل 
ذلك إذا أتى لها ثلاث عششيرة أو حاضت قبل ذلك فد وججبت عليها الصلاة وجرى 
عليها القلء . 

أقرل : لا يق ما بين هذه الاخبار من التدافع فى تعيين البلوغ بالسرنى 
بالنسبة الى الغلام . 

وقد وردت أيضاً اخبار فى باب الوصايا والمتق دالة على صمة وصية ابن 
عشر سئين وعتقه وصدقته مع رشده ويه (0) . 

وجعلبا صاحب المفانيح دالة على الباوغ بالنسبة الى هذه الاشياء وجعل الباوغ 
عاتب باعتبار التكليفات . 

والظاهر بعده فانه ليس فى ثى” منبا ما يشير الى حصول البلوغ يذلك فضلا 
عن التصريح به ولااصرح بذلك أحد من أصكابنا, والظاهر منها إنما هو إرادة بيان 
رفع الحجر عنه فى امور خاصة متى كان بميزاً وان لم يكن الَأ . 

وأكثر الآخبار التى ذكرناها دال على الباوغ بكوال ثلاث عشرة والدخول 
فى الرابعة عشرة , وهى دالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد . 

ومكنان حمل الاختلاف فهذه الأخبار على اختلاف الناس ف الفهموالذكاء 
وقرة العقل وقوة البدن , ولذا ردد فرواية العَالى ٠‏ ثلاث عشرة أو أربع عشرة» 

)١(‏ الوسائل الباب ؛ من مقدمة المبادات 
(؟) الوسائلالباب ه؛ من الوقوف والباب غغ من الوصايا وااباب جه من العتق 





اج ( المشبور عدم كوةٌ صوم المسافر الذى يازمه التقصير ') ه146 
وفى حيحة معاوية بن وهب «خمسعشرة واربع عشرة » ولذا تراها أيضأ اختلفت 

فى الاحتلام , فظاهر موثقة عبدالله بن سنان ان الاحتلام فى ست عشرة وسبع 
عشرة وضوهماء وظاهر روايةعيسى بن زيد انه يحتل لأربع عشرة , وظاهر موثقة 
عمار انه يحتلم قبل ثلاث عشرة , إلا انه لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع فى 
رواياته من التهافتات والغرائب '؟! يفهم منها أيضأ من أن بلوغ الجارية اذا أنى لها 
ثلاث عشرة سنة مع استفاضة الاخبار واتفاق العلياء على انها تبلغ بتسع 
سنين أو عشر . 

ولا بعد عندى فى امع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على الباوغ بخمس 
عشمرة عل الحدود والمعاملات”ما هو مقتضى سياق رواية حم ران وحمل ما دل على ما 
در نذلك علٍالعبادات , ويحتمل خروج بعضما مخرجالتقية إلا انه لا يحضرفىالآن 
مذهب العامة )١(‏ فى هذه المسألة . وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال . 

ثم أنه لاخق ان ظاهر عيارات الأصماب وظاهر الاخبار أيضأ ان بلوغ 
امس عشرة موجب للباوغ أعم من أن يكون بالدخول فيها أو بائمامم! , إلا ان 
شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك قال : ويعتبر | كال السنة الخامسة عشرة والتاسعة فى 
الاثى فلا يكن الطعن فيها عملا بالاستصحاب وفتوى الأسحاب , ولآن الداخل 
فى السنة الاخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة سئة لنة ولا عرفا . والاكتفاء بالطعن 
فيها وجه للشافعية (:) انتهى . 

الخامسة ‏ المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله عليرم ) عدم صحة الصوم 
الواجب من المسافر الذى يازمه التقصير إلا فى ما يأنى استثناؤه , وحى الحةق فى 
المعتبر والعلامة فى الختلف عن الشيخ المفيد قولا يحواز صوم ما عدا شهر رمضان 

(ى)ف اليج ص مم وء.ه والمغتى ج وص .4 تحديد الباوغ فى الذكر 
والائثى بالنس عشرة سنة الى الفسع عشرة باختلاف الاقوال . 

ركم اقف عليه فىما حضرنى منكتبهم وفى الحلى ج ١‏ ص. 4ه والميب ج وص .#ام؟ 

والفقه على المذاهب ج ب ص بوم اله ياكال مس غثيرة سئة عند الثدافعى والشافعية . 





2 2 المشبور عدم صحة صوم المسافر الذى يازمه التقصير 4 اج 
من الواجبات فى السفر ء والظاهر انه فى غير المقنعة فان مذهبه فيها مطابق للقول 
المشهور . ونقل عن على بن بابويه انه جوز صوم جزاء ااصيد فى السفر . 

ويدل عل القولالمشهور وهو المعتمد المنصور الأخبار المستفيضة تصحيحة 
صفوان بن يحى عن أبى الحسن يقل )١(‏ انه سئل عر الرجل يسافر فى شهر 
رمضان فيصوم ؟ فقال : ليس من البر الصيام فى السفر » والعبرة بعموم الجواب لا 
بخصوص السؤال . 

وصحيحة عمار بن مروان عن ألى عبدالله يها (؟) قال : ١‏ سمسته يقول هن 
سائر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو فى معصية الله أو رسولا 
لمن يعصى الله عر وجل أو فطلب شحناء أو سعاية أو ضرر علىقوم مساءين » . 

ورواية أبان بن غاب عن أنى جعفر ايلا 0 قال : ١‏ قال رسول اشوووم 
خيار امتى الذين اذا سافروا افطروا وقصروا واذا أحسنوا استبشروا واذا 
انانوا تسر را 

وموثقة عمد ن مسل عن انى عيدالله تيلا (:) و أنه قال فى 35 ظاهر ف 
شعبان فل بحد ما يعتق : يننظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتتابعين. وان 
ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم » . ظ 

وموثقة زرارة عن الى عبدالله يفلا (ه) قال :و سألته عن الظبار من الخرة 

(؛) التيذيب ج و ص نم وما وف الوسائل الباب ١‏ من يصمح منهالصوم 

( م الوسائل الباب يم من صلاة ااسافر 

(س الوسائل الباب ١‏ من يصح مئه الصوم 

(؛) الوسائل الباب ؛ من بقية الصوم الواجب 

(ه)م اقف على رواية ازرارة بهذا المضمون واكا الوارد ببذا المضمون ثلاث 
رواءات محمد بن «سلم : أحدداها - دراها فى الفروع ج + ص ١١٠‏ عن تمد بن مس عن 
أحدهما رع , ورواها فى التبذيب جم ص ب؛ عن الكلينى وهى تشتمل على عدة اسئّلة 
وفيها السؤال عن الظبار على الحرة والامة ثم عن الظبار فى شعبان لولم بحد ما يعتق ثم - 





ج 1 ( المشهور عدم صة صوم المسافر الذى يأزمه التقصير ) - 141 س 
والامة قال نعم وان ظاهر وهو مسافر أفطرحتّى يقدم وانصام فاصاب مالا يملك 

فليقض الذى ابتدأ فيه » , 

وموثقته الاخرى )١(‏ قال ١:‏ فات لآنى جعفر يقلا أن أ ى كانت جعلت 
عليبا نذراً ان رد الله عليبا بض ولدها من ثى” كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك 
اليوم الذى يقدم فيه ما بتقيت , مرجت معنا مسافرة الى مكة فاشكل علينا لمارنف 
النذر أتصوم أم تفطر ؟ فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هى 
ما جعلت على نفسها . قلت فا ترى اذا هىرجعت الى المزل أتقضيه ؟ قال لا . قلت 
أفتترك ذلك ؟ قال : لا لانى أخاف ان ترى ف الذى نذرت فيه ما نكره » . 

والظاهر ان المراد من قوله ها « وتصوم هى ما جعلات عل نفسبا» يعنى 
من صوم مستحب أعتاده ع ففيه اشارة الى جواز الصوم المستحب فى السفر 6 
يأ بيانه , وقوله : « أفتترك ذلك » يعنى تنقض أصل النذر وئترك صيامه بعد 
رجوعما الى المنذل ١‏ 

وموثقة عمار () فال : « سألت أبا عبدالته يَقلاٍ عن الرجل يقول له على 
أن أصوم شبراً اواكثر من ذلك أو أقل فعرض له امى لابد له من أرى يسافر 
أيصوم وهو مسافر ؟ قال اذا سافر فليفطر لآنه لايحل له ااصوم فى اأسفر فريضة 
- بيان حك الظبار فى ااسفر . ثانيها ب رواها الشببخ فى التريب ج لم ص #م م عن تمد 
ابن مسل عن أحدهما , ع , وهى تشتمل على حك اأظرار فى شعبان لو لم يحد ما يمنق ثم حكم 
الظبار فى ااسفر . ثااثيا - رواها ااشيخ فى التبذيب ج هج ص «م, عن مد بن مسلم .عن 
الى عبدالته دع , وهي تشتمل على السؤال عن ااظبار على المرة والامة ثم ااظهار فشعبان 
أو لم يمد ما يمتق ثم اظبار فى السفر . و بذلك يظبر لك أن ما نسبه الى زرارة هو جرء من 
مرثقة عمد بن مسل المتقدمة بلحاظ كونه عن أبى عبدالله ,ع » راجع الوا باب ركفارة 
ا"ظبار ما فى ؟) والوسائل الباب به من يصح مئه الصوم والباب ‏ من بقيةالصوم الواجب 
والباب ١و‏ من الظبار والباب غ وه عن ا! كفارات . 

() و(؟) الوسائل الباب ٠١‏ تمن يمح مثه الوم 





الات ( الشهور عدم صحة صوم المسافر الذى يازمهالتقصير اج س0 

كن أو غيره والصوم فى السفر معصية » . 

ودواية على بن ألى حمزة عن أى ابراهي قا )١(‏ قال : « سألته عن رجل 
جعل عبل نفسه صوم شبر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر ؟كة من بلاء ابتلى به 
فقضى له 'نه صام بالكوفة شهراً ودخل المدينة فصام بها ثمائية عشر يومأ ول يقم 
عليه الجان ؟ فقال : يصوم ما بق عليه اذا انتبى الى بلده » . 

ورواية عقبة بن خالد عن أنى عبدالته هه ٠ )١(‏ فى رجل مرض ف شهر 
رمضان فلءا برى” أراد الح كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال : اذا رجع فليقضه ». 

ورواية سماعة (م) قال ؛ «وسألته عن الصيام فى السفر فقال : لا صيام ف 
السفر قد صام اناس على عبد رسو ل الله ا فسيامم المصاة فل صيام 8 السفر 
إلا الثلاثة الايام الثى قال الله عر وجل فى الهج (:)» . 

ورواية حمد بن حكم (ه) قال : ه سمعت أبا عبدالقه يت يقول ؛ لو ان رجلا 
مات صائأ فى السفر ما صليت عليه . 

وصحيحة زرآرة عن الى عبدالله إلا () قال : حلم يكرن رسول الله 
بنجي اصوم فى السفر فى شبر رمضان ولا غيره وكان لوم بدر فى شبر رمضان 
وكان الفتعم فى شهر رمضان » . 

ورواية عيدالسكريم بن عبرو () قال : ٠‏ قلت لآبى عبدالله يفلا انى جمات 
على نفسى أنأصوم حتى يقوم القاكم يقلا 'فقال :صم ولا قصم فيالسفر ولا العيدين 

(9) الوسائل الباب مم من يصح منه الدوم 

(م) و١ى)‏ الوسائل الباب ؟ من يصح مثه الصوم 

(؛) وهو قوله تعالى فسورة البقرة الآية عو : فن لم يحد فصيام ثلائة ايام ف المج 

(ه) الوسائل اباب و من يصم مئه الدوم ٠‏ ش 
(ب) الوسائل الباب ١١‏ من بقية,الدوم الواجب ؛ والراوى كرام ويروى عنه ابن 
إلى عبير ' 





اج ١‏ المشبور عدم صرح صوم المسافر الذى يأزمه التقصير 4 وما - 
ولا أيام التشريق ولا اليوم الذى تك فيه من شهر رمضان» . 
أقرل : لعل النبى عنصوم اليوم الذى يشك فيه بنية النذر مولعل الكراهة 
بل الأفضل صومه من شعران لكون مجرثاً عن شبر رمضان متى ظبر كونه منه 
مخلاف ما اذا صامه بنيةالنذر فانه يحتاج الى قضائه لو ظهركونه من شهر رمضان . 
ورواية القاسم بن الى القاسم ااصيقل )١(‏ قال ٠‏ «كتبت اليه يا سيدى رجل 
نذر أن يصوم يوماأ من الجعة داكأ ما بق فوافق ذلكاليوم عيد فطر او اضى او أيام 
التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاوه أوكيف إصنع 
يا سيدى ؟ فمكتب اليه : قد وضع الله عنك الصيام فى هذه الأيام كلبا وتصوم يوماً 
بدل يوم ان شاء الله تعالى» . 
وفى معناها صحيحة عل بن مرزيار (0) قال : «كتب بندار هولى ادريس: 
يا سيدى نذرت أن أصومكل يوم سبت فان أنالم أسمه ما يازمنى من الكفارة ؟ 
فسكتب ينهد وقر أنه : لا تتركه إلا من علة و ليس علك صومه فى سفر ولا مرض 
إلا أن تكون نويت ذلك ... الحديث٠.‏ 
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه 0 (م) قال : دسألته عن الرجل يكون 
عليه أيام منشهر رمضان وهو مسافر يقضى إذا اقام فيالمكان ؟ قال : لا حتى يجمع 
على مقام عشرة أيام » الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ٠‏ 
وإنما قبدنا فى صدر المسألة عدم جواز الصوم بالمسافر الذى يازمه الدةهير 
لآن من اي سكذلك كه حك المقم مثلكثير السفر والعاصى إسفره ومن نوى 
اقامة عشرة ايام فى غير بلده أو مى بمنزل قد استوطنه أو مضى عليه ثلاثون يومأ 
متردداً , فانه لا ريب فى صحة الصوم من هؤلاء جميما كا يحب علربم كام أله لاة 
ولا خلاف فيه نصأ وفتوى . 
() درس الوسائل الباب ٠١‏ من يصح مئه الدوم 
(م) الوسائل الباب يم من يصحمنه الوم 





.وى الإ ما يسثثنى من المنع من الصوم فى السفر/) ع 

وفى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق يهو )١(‏ «هما ‏ يعنى التقصير 
والافطار واحد ؛ اذا قصرت أفطرت واذا أفطرت قصرت » والكلام فى ذلك قد 
تقدم مفصلا فى كتاب الصلاة . 

وقد استثنى الاصحاب من المنع من صوم الواجب ف السفر «واضع : 

أحدها ‏ صوم ثلاثة أيام بدل الحدى لاطلاق قوله عر وجل : « فن ل يجد 
«صيام ثلاثة أيام فى الح » (5) . 

وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن الى عبداقه بيهو الواردة فى صوم 
هذه الأيام (م) حيث قال فيها : « يصوم وهو مسافر ؟ قال نعم أليس هو يوم عرفة 
مسافراً انا أهل بيت نقولذلك لقول القه عر وجل: فصيام ثلاثه أيام فيالحج »(:). 

وموثقة الحسن بنالجوم (ه) قال : « سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الايام 
فى الحج فال : منفاته صيام ثلاثة أيام فى المج ما لم يكن عمد ناركا فانه يصوم ؟ك: 
ما لى يخرج منها فان أنى جماله أن يقم عليه فليصم فى الطريق ٠‏ . 

الى غير ذلك من الروايات الآنبة ان شاء القه فى محلا من كنتاب الج . 

ونقل عن أبن ابى عقيل المنع من ذلك فى السغر , 

وثانيها - صوم مانية عشر يومأ لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً 
وتجر عن الفداء وهو بدئة : 

لأادواه ثقة الاسلام فىالصحيح عنضريس عن ابىجعفر ( عليه السلاء)() 
قال : «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدن 


)١(‏ الوسائل الباب و١‏ ءن صلاة المسافر ولباب ؛ من يهم مئه الصوم 
() د(4) سورة البقرة الآية ميرو 

(؟) الوسائل الباب »4 من ابواب الذبيح من كناب المج 

() الوسائل الباب ١١‏ ممن يصح مئه الصوم 

() الوسائل الباب من احرام المج والوفوف بعرفة 





اج ( ما يستثنى من المنع من الصوم فى السفر أ ل (وو 
ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عششر يوم بك أو فى الطريق أو فراهله» 

وثالثها ‏ من نذر يومأ معيناً وشرط فى نذره أن يصوم سفر وحصتراً ,. وقد 
ذهب الشيخان واتباعبهما الى أنه يصو م كذلك : 

واستدل على ذلك بصحيحة على بنمبزبار المتقدمة )١(‏ وقوله فيها : « وليس 
عليك صومه فى سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ء . 

وإشكل ذلك بما دلت عليه من صمة صوم النذر فى المرض إذا نوى ذلك مع 
انه لا قائل به والاخبار المتقدمة فى عدم جواز صوم المريض صربحة فى رده . 

والظاهر انه من أجل ذلك توقف الحقق ف المعتبر فقال : ولمكان ضعف هذه 
الرواية جعلناه قولا مشهوراً . 

واعترضه السيد السند فى المدارك والفاضل الخراسانى فى الذخيرة وغيرهما 
بان الرواية صمبحة والاتمار الذى فيها غير ضائر وكذا جهالة الكاتب , قال فى 
الذخيرة بعد ذكر ذلك : وما أدرى لآى سبب ضعفبا الحقق ؟ 

أقو ل : لا يخ انهذا الاصطلاحالذى نوعوا.عليهالأخبار إبماوقع بعد عصر 
الحقق فى زمن العلامة ( رضوانالته عليه ) أو شيخه أحمد بن طاووس وان كان قد 
تحدثوا به فى زمانه م يشير اليه كلامه فى المعتبر إلا ان ماد احة قكثيرا كا يفوم 
من عباراته من وصف الضعيف السند يانه حسن والصحيح السند يانه ضعيف_ 
إنما هو باعتبار المآن جرياً على الاصطلاح القديم ما لا يخق على من تأمل كلامه , 
وقد أشر نا فهمواضع من ما تقدم الرذلك , وهذه الرواية لما دات على جواز صوم 
النذر ف السفر اذانوى ذلك فى نذره ‏ معاستفاضة الاخبار بالنبىعنه ف السفر مطلقاً 
ا سيأنى أن شاء القه تءاللى , ودات على جوازصوم المري ضكذلك مع الاتفاق نصأ 
وفتوىعل عدم جوازه - صار ذلكسيأ فى ضعفها وردها والتوقف فيها , إلا ان 

الحكاتفاق عندم ولا مخالف فيه ظاهرا إلا ما يظبر من كلام امحقق (قدس سره) . 


(1)/ ص هلما 





- ؟و و الما يستتتنى من المنع من الصوم فى السفر ١)‏ ج"١‏ 
استانيا الصوم فىكفارة صيد ارم وصوم كفارة الاحلال من الاحرام , قال 
وهو اشارة الى بدلالهدى قال وأنكان به أذى من رأسنة )١(‏ وصوم الاعكاف . 
ثم نقل عنههما فى مسألة الخلاف فى صوم التطوع ف السفر انها قالا : لا يصوم فى 
السفر تطوعاً ولا فرضأ واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجةفى مسجد النى 
وصوم الاعتكاف ف المساجد الأربعة . 

وأنت خبير بان ما نقله عر ابنى بابويه هنا فهو مأخوذ م نكتتاب الفقه 
الرضوى حيث قال (عليه السلام) (؛) ولا يصوم ف السفر شيا من صوم الفرض 
ولا السنة ولا تطوع إلا الصوم الذى ذكرناه فى أول الباب هن صومكفارة صيد 
الحرموصومكفارة الاحلال فى الاحرام انكان به أذى من رأسهوصوم ثلاثة أريام 
لطاب الهاجة عند قبر ألنى 108 وهوريوم الاربعاء وان سوادة وصوم الاعتكاق 
فالمسجد الحرام ومسجدالرسول ونيتي ومسجد الكوفة ومسجد المدائن . انتبى . 

ومنه يعم أن مستند الحم المذكور عندهما إنما هو الكداب المشار اليه ؤان 
من توم عدم المستند لا فوو ليس فى عله . 

ونقل عن السيد ا مرتضى ( رضى الله عنه ) انه استئنى من الصوم الواجب 
الممنوع فى السفر مطلق الصوم المنذور اذا علق بوقت معين فاتفق فى السفر . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ابراهم بن عبد اميد عن الى الحسن ( عليه 
السلام ) (*) قال : ه سألته عنالرجل يجمللله عليه صوم يوممسى ؟ قال : لصومه 
أبداً فى السفر والحضرء . 

والرواية مع ضعفها معارضة بما هو أصح واصرح منها من ما دل على عدم 
الجواز فى السفر عموماً وخصو أي تقدمء و1 الثانى موثقة زرارة المتقدمة 
(١)سودة‏ البقرة الآبةجوى : قنكن متك مريضا أو به أذى من رأ 
() ص 22١76‏ (م) الوسائل البأب ٠١‏ من يصح مئه الدوم 





ج 1 9 لو صادفاليوم المنذور صومه احد العيدي نأرايامالنشريق م - م1 ب 
ورواية الصيقل وصميحة على بن موزيار المتقدمات )١(‏ والشيخ حمل هذه الرواية 
على من نذر يومأ وشرط على نفسه أن يصومه فى السفر والحضر واستدل عللذلك 

بصحيحة على بن مبزرار المتقدمة (0) . 
و بالحلة فالمسألة لا تخلو منشوب الاشكال والاحوط أن لا يتعرض لايقاع 


النذر على هذا الوجه . 
السادسة ‏ لو نذر يوماً معيئا فاتفق أحد العيدين أو أيام التشريق فى منى 
| يضح مومه . 


وهل يحب عليه قضاؤه أم لا ؟ قولان أولما للشيخ فى النباية وموضع من 
المبسوط وابن حمزة ونقل عن الصدوق ايضأء والثاى للشيخ أيضأ فى موضع آخر 
من المبسوط واختاره ابن البراج وابو الصلاح وابن ادريس وامحفق فى الشرائع 
والعلامة فى انختلف ؛ وظاهر الشبيد فى الدروس التوقف فى ذلك حيث قال إهد 
ذكر تحريم صوم هذه الايام : ولو وافقت نذره لم يصمبا وفى صيام بدلها قولان 
أحوطهما الوجوب . 

ويدل على وجروب القضاء ما تقدم فى سابق هذهالمسألة من رواية الصيقل(م) 
وصيحة على بن مهزيار (:) قال : وكتبت اليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم يوما 
من ابلمعة دأئماً ما بق فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو 
سفراً أو مرا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضازه أوكيف يصنع يأ سيدى ؟ 
فسكتب ( عليه السلام ) اليه : قد وضعالله الصيام فى هذه الايام كابا ويصوم يرما 
بدل يوم أن شاء الله تعالى » . 

وهذه الرواية قد رواها السيد السئد فى المدارك بطر بق يعم عن حمد بن 
يعقوب وزاد فيها بعد قوله «أو أضىء « أو يوم جمعة » ثم طمن فيها .باشته الها على 





10 د(؟) د١م)‏ ص لماز رو1ما 
(١‏ الوسائلالباب , ؛:منكتابالئذر والعبد, وام.كتو ب اليه هو ابو الحسن( ع) 





نحا ع ة لاحب م لو صادف اليوم المنذور صومهاحد العيديناو ايام القشر بق)ج و 
ما أجمع الأسماب على خلافه من مساواة يوم اللمعة.ليوى العيدين فتحريم الصوم . 
وهذه الزيادة إعا هى فىرواية التبذيب (١)لا‏ فى رواية الكافى (؟) مع أن الشيخ فى 
التبذيب (م) أيضا قد روى هذا المان بعينه عن القاسم بن الى القاسم الصيقل عنه 
(عليه السلام ) بغير هذه الزيادة ما قدمناه (ع) وأاظاهر ان هذه الزيادة اما هى سمهو 
من قل الشيخ أو النساخ . واما الرواية-الأولى فردها بضعف السند من حمث جهالة 
الكاتب والمكتوب اليه . ثم نقل عن عفر المحققين بانه أجاب عن الروايتين بالخل 
على الاستحباب لآن القضاء لوكان واجبا لم يعلقه بالمشيئة بلفظ ١‏ ان» لان «ان» 
مختص بالحتمل لا المتحقق . ثم رده بانه ضعيف إذ من المعلوم ارى هذا التعليق 
للنبرك لا لاشك مع أزالمندوب مساو للواجب فمثديئة انق تعالى . ثم قال : والمسألة 
حل تردد ولاريب ان القضاء أولى وأحوط . 

والعلامة فى الختلف بعد أن اختتار عدم وجوب القضاءما قدمنا نقله عنه 
قال ؛ لنا ‏ أنه نذر صوم زمان لآ يتعقد صومه فلا يتعقد نذره يا لو أذر دوم 
الليل وم يع به . ولآن صوم العيد حرام فلا يقع قرية فلا يصمم نذره ووجوب 
القضاء تابع الاداء . ألم نقل عن الشيخ انه احتج على وجوب القضاء بروابة القاسم 
ابن ألى القاسم الصيقل ثم ساق الرواية , واستدل له أيضأ بانه نذر صوماً على وجه 
الطاعة ظاهراً ولم يسم له الزمان فكارس. عليه القضاء لانمقاد نذرهكالمسافر . ثم 
أجاب عن الرواية بانه لا يضرف الآن حال رواتها ومع ذلك فبى مرسلة ولا ندل. 
على المطلوب لإحتيال أن يكون الس بالقضاء متوجباً الى المريض والمسافر أو 
يكرن للاستحباب ولا نزاع فيه 1 ثم قال : و بمنع كون النذر متعقداً لآنه تناؤل 
ما لا يصح صومه وكان لو نذر الليل جاهلا به, والفرق بينه وبين المسافر ظاهر 
لان العيد زمان لا يقع فيه الدوم البتة وزمان السفر يصم فيه الصوم منه معالتقنيد 


)ا جمصه.م (1) ج ؟ ص سيم ٠‏ 
ركاج؛ ص4”؟ (1) ص وما 





ج 1( أو.صاد ف اليرم المفذور صومه أحد العيدي نأو أيامالنشريق) س هنو 
قبول الزمان ايقاع الصوم فيه بل للارفاق بالمسافر . انتوى , 

أقول : لا يخق ما فى هذه التعليلات الطلإلة سما فى مقابلة الاخبار خصوصاً 
.مع صعة اأسند نف ابعضها . : 

وقال ف المنتهى : لو نذرصوم يومبعيئهفظهر انه العيدأفطر إجماعاى وه ليجب 

عليه قضاوه أم لا؟فيه تردد أقربه عدم الوجوب » لكا انه زمان لا يصيم صومه 
فلا يتملقالنذر به ولا أثر للجهالة لآنه لا يرج بذلك عن كوننه عيدا , واذا لم يحب 
الاداء سقط القعضاء ؛ اما اولا ‏ دللانه نما يحب بام جديد ولم«يوجد . واما ثانا 
قللانه ليع وجوب الاداء والمتبوع متف فسكون متتفياً واافقين : 

والجواب الحق ان أصل النذ_ لم يتءلق بالهيد وان اتفقكرنن كلك واتماً 
والمبطل إنما هو.الآول فان الاحكام الشرعية ب[ تبى على ااظاهر لا:الواقع , فةوله 
الله لا أثر للجرالة لأثنه 'لا بمخرج بذلك عنكونه عيدا ‏ منوع أثد المنع 1ا ذكرناه 
.وغاية ما يلزم من ذلك عدم جواز الصوم بعد اتفاق كونه يوم عيد وهو لا نزاع فيه 
اذ الكلام زعا هو ف وجواب القضاء . وقوله - فلّنه.إعا تكب لأس جديدك - صحيح 
والام موجود فى الروايتين المتقدمتين . واما قوله ‏ أله يتبع وجوب الاداء ‏ فهو 
مناف '1! ذكره أولا” من قله انه لا يحب إلا بامى جديد . وهو من مثله ( قدس 
سره ) بعرد فان الول بتؤقف القضاء عل أمى جديد ولا تعلق له بالاداء مقابل 
لتقول بكون القضاء تابعأ للاداء بمعنى انه «تى انتنى الاذاء انتى القضاء . ألاهم إلا 
أن يكون مراده هنا ستّوط القضاء عل كلا القولين . 

قال شيخنا الشهيد الثانى فىكئاب النذر من المسنالك بعد أن أورد صحبحة 
على بن مبز يار حجة الشيخ ومن تبعه واستدل لمم ايضأ بان اليو المعين هنالاسبوع 
كيوم الاثنين مثلا قد يتفق فيه العيد وقد لا ييتفق فيتناوله الاذر ... الى أن قال : 
واجيب عن الرواية يحملها على :الاستحباب لآنه ل كار واجبا لم يعلقه بالمشيئة 





اؤوو- (أو صادف ايوم !!نذور صومة أحد العيديناو ايام .النشريق مج 
بلاظ وان لان «انء مختص بامحتمل لا بالمتحقق . ثم قال : وفه نظر لآن من 
+لة المؤول عنه ما يحب قضاؤه قامأ وهو أيام السفر والمرض وامشيثة كثيراً 
ما تقع فى كلامهم ( صلوات اله علبهم ) للتبرك . وهو اللائق بمقام الجواب عن 
الم الشرع . انتبى . وهو ميد لما ذكر ناه وظاهر فى ما اختر ناه . 

وكيفكان فانه مع وجود الروايتين المذكورئين وصراحتهها فى وجوب 
القضاء مسها مع صحة أحداهما وعدم وجود المعارض فلا مجال للخر وج عزما دلتاعليه 

نعم يبق الاشكال فى انهم) فد داا على وجوب القضاء مع اتفاق افر فى 
ذلك اليوم . 

ومثلب) فى ذلك ما رواه فى الكافى عرى ابن جندب )١(‏ قال : « سأل 
عباد بن ميمون وان حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج 
فى الحج فقال ابن جندب معت من رواه عن الى عبداقه يهو اله سأله عن رجل 
جعل على نفسه صوم يوم إصومه خضرته نية فى زيارة ألى عبدالته يتو قال : مرج 
ولا يصوم فى الطريق فاذا رجع قضى ذلك » . 

وروى هذه الرواية فى التبذيب عن ابن جندب (0) قال ؛ سأل أبا عبدالله 
يلا ميمون وأنا حاضر ... الى آخره . 

وظاهر كلام العلامة فى الختلف انه لا نراع فى وجوب القضاء هنا » وبه 
صرح شبخنا الشهيد الثانى فى المسالك فىكتاب النذر كا سمعته من عبارته المتقدمة , 
ومئله سبطه السيد.السند فى شرح اأنافع حيث صرح فى شرح قول المصاف ( قدس 
سره ) لو نذر يومأ معينا فاتفق السفر أفطر وقضاه وكذالو مرض أو حاضثك 
المرأة أو نفست ‏ بما صورته بعد كلام فى المقام : واما وجوب القضاء فتطوع به 
فى كلام الأصحاب ول تقف على مستند سوى ما رواه السكلينى ...”م ذكر رواية على 
ابن مهزيار () بطريق فيه مد بن جعفر الرزاز ثم طعن فيها به حيث اله غغسير 
)١(‏ درس الوسائلالباب ٠١‏ تمن يصح مئه الصوم . ارجع الى لاستدراكات رم) ص م1١‏ 





اح (١‏ صيام التطوع فى السفر ) ةو ا 
موثق وطعن فى متنها بما تقدم عنه فى كنتاب الصوم . 

و بالخملة فا نالظاهر هر العمل ,الروأءتينالمتقدمتين فوجوب القضاء فالمو أضع 
التىاشتملتاعليوا منكونذلك العمدين أو السفر أو المرضء والأصحاب [نما اختلفوا 
فى ما لو اتفق ف العيدين وظاهرهم الاتفاق على وجوب القضاء فى السفر والمرض 
وهو ف المرض من ما لا اشكال فيه حيث لم برد لما معارض فذلك واما الاشكال 
فى السفر لما تقدم فى موئقة زرارة الثانية من ما هو صريح فى عدم وجوب القضاء . 

ومثلها أيضاً ماروأة المكلينى والشيخ عنهارون بن ملم عن سهدة بنصدقة 
عن ألى عيدالله عن آباثه ( عليهم السلام ) )١(‏ «فى الرجل يحمل على نفسه أياماً 
معدودة مسماة فىكل شبر ثم يسافر فتمر به الشبور : انه لا يصوم فى السفر ولا 
يقضمبا اذا شبد . 

ولعل الترجيح للروايتين المتقدمتين لاءتضادهما بعمل الاصحاب مع امكان 
التأويل فى هذين الخبرين . 

السابعة ‏ اختلف الاضحاب ( رضوان الله عليبم ) فى ضيام التطوع فى 
السفر فقال الشبخ المفيد ( قدس الله روحه ) لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة 
عند قبر النى جهيما أو فى مشبد من مشاهد الائمة (عليهم السلام) قال (؟)وقد روى 
حديث فى جواز النطوع فى السفر بالصيام (م) وجاءت أخبار بكراهة ذلك وانه 
ليس من البر الصيام فى السغر (4) وهى أكثر وعليها العمل عند فقباء العصابة » فن 
أخذ بالحديث لم يأثم اذا أخذ به من جبة الانباع ومن عمل على أكثر الروايات 
واعمتد على المشهور منها فى اجتناب الصوم فى السفر على وجه سوى ما عددلاه 
كان أولى بالحق ‏ 

( و(ة) الوسائلالباب م من يصح مئه الوم 
(م) سيأق ص يووا 





مو ( صيام التطوع فى السفر ) ج؟) 
وقال الشيخ : يكره صيام النوافل فى السفر عل ىكل حال وقد وردت رواية فى 
جواز ذلك )١(‏ هن عمل بهالم يكن مأثوماً إلا ان الاحوط ما قدمناه . 
وقال السمد المرتضى (رضى الله عنه) فال : فد اختلفت الرواية ىكراهة 
صوع التطوع.فى الفر وجوازه . ولَم يتعرض فيه لفتوى . 
وقال ابنا بابويه : لا يصوم فى السفر تطوعاً ولا فرضأً . واستثنى م نالتطوع 
صوم ثلاثة أيام للحاجة فى مسجد النى يتاي وصوم الإعتكاف ف المساجد الابعة 
وقال سلار : ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضأً إلا ثلاثة أيام بدل المتعة 
وصوم يوم النذر اذا علقه بوفت الحضر والسفر وصوم ثلاثة أيام الحاجة , وقد 
روىق جواز صوم التطوع فى السغر (0). 
وقال ابن حمرة : صيام النفل فى السفر ضير بان : مستحب وهو ثلاثة أيام 
للداحة عند قبر النى بإاييم) وجائز وهو ما عدا ذلك . وروى كرامة صوم النافلة 
فى السفر (") والاول اثبت, 
وهذه الآفوال؟ ترى دائرة بين الجواز من غير كراهة وهو قول أبن حمزرة 
وبين الجواز على الكراهة وهو المشهور وبين التحريم إلا ما.استثنى وهو 
قول الصدوقين . 
والى القول بالتحر.م ,ميل كلام السيد السند فى المدارك حيث فال بعد نقل 
جملة من الآفوال فى المسألة ما لفظه : والاصم المنع من النطوع مطلقاً إلا ثلاثة 
أيام للحاجة عند قبر النى ين ... "م أورد جملة من الآ خرارالصحاح المتقدمة الدالة 
عل ذلك باطلافها مث ل صحيحة صفوان بن يحى وصحيحة عمار بن مر وأن وصحيحة 
ذدادة (؛) وصحيحة أحمد بن مد (ه) قال : ٠‏ سألت أب الحسن يقل عن الصيام 
)١(‏ دذ») ستأق ص ووم 
(م) و(ه) الوسائل اباب ١و‏ من يصح منه الصوم . 
(و) ص كما نحما 





ج١١‏ ( صيام التطوع قُْ افر ) و4 

بمكة والمدينة ونحن فى سفر ؟ فقال فريضة ؟ فقلت لا ولكنه تطوع 5 يتطوع 
بالصلاة . فقال تقول اليوم وغدا ١‏ قلت نعم . فقا : لا تصىء ثم قال ؛ قال الشبح 
( قدس سره ) فىالتبذيب بعد أن أورد هذه الروايات : ولو خلينا وظاهر هم ذه 
الأخبار لقلناان صوم النطوع فى السغر محظور؟ا ان صوم الفريضة محظور غير 
انه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلناعن الحظر الى الكراهة .ثم أورد فى ذلك 
روايتين أحداهها بطريق فيه عدة من الضعفاء والجاهيل عن [سماعيل بن سبل عن 
رجل عن الى عبدالله ها )١(‏ قال : ٠‏ خرج أبو عبدالله ينها من المدينة فى أيام 
بقين من شعبان وكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو ف السفر فافطر فقيل 
له أنصو م شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ فقال نعم شعبان الي ان شئت صمته وان 
شَئْت لاا وشهر رمضان عزم من الله عر وجل على الانطار , والثانية رواها بطربق 
ضعيف جداً عن الحسن بن بسام اجمال عن رجل (؟) قال ؛ دكات مع الى عبدالله 
ينهذ فى ما بين مكة والمدينة فى شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر 
فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صاكم واليوم من شبر رمضارن 
وأنت مففطر ؟ فقال ان ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شثنا وهذا فرض وليس لنا ان 
نفعل إلا ما أمرنا ء “م قال : ولا يخق ان الخروج عن مقتضى الاخبار اأصحيحة 
المستفيضة بواتين الروايتين الضعيفتين غير جيد . 

أنول : لا يق ان كلامه هذا [نما يتجه بناء علىئبوت هذا الاصطلاح امحدث 
وصحته وأما من لا يرى العمل بهكاصابنا المتقدمين وجملة من المتأخرين فلا مدنى له 
لانهم يحكون بصحة الآخبار كلا والضعف عندم ايس باعتبار الاسانيد وما هو 
باعتيار متون الاخبار ومضامينها متى خالفت السنة المستفرضة أو القواعد المقررة 
أو القرآن أو نحو ذلك من الوجوه التى قرروها, ولهذا ترى الشبخين وغيرهما من 
المتقدمين تفادوا من طرح هذه الاخبار حمل تلك الاخبار على الكراهة وهو 


0 إإ ,م الوسائل اباب مو من يصح مئه الصوم . 





.م - ا الاشكال فى حمل اخبار المنع على الكرامة م4 ج١٠‏ 
الشبور أيضا بين المتآخرين . عل ان مادل على الجواز ليس منحصرا فى هذين 
الخبرين بل هو ظاهر موثقة زرارة المتقدمة )١(‏ لقرله يهو : ٠‏ لا نصوم وضع الله 
عر وجل عنها حقّه وتصوم هى ما جملت على نفسماء فانه منمبا عن صوم النذر 
الذى هو حق الله عر وجل ورخص لا فى صيام المستحب وهو ما جعلته على نفسها 

وروى الشبخ فى الصحيم عن سليان الجعفرى (,) قال : ه سمعت أبا الحسن 
يقلا يقو لكان ابى يهو يصوم يرم عرفة فى اليوم الحار فى الموقف ويأمى بظل 
تفع فيضرب له فيفتسل من ما يبلغ منه من الخحر » . 

ومن الاخبار الصريحة فى المنع منالصوم المستحب موثقة عمار المتقدمة () 
لقوله يهو فيها , اذا سافر فليفطر لآنه لا يحل له الصوم فى السفر فريضةكان أو 
غيره والصوم ف السفر معصية , ونحوها صحيحة زرارة المتقدمة ()). 

ونقل الفضل بن الحسن الطبرسى فى كنتاب جمع الببان (ه) قال روى المياثى 
باسناده عن مد بن مسل عن الى عبداقه يها قال : لم يكن رسول الله رجاب إصوم 
فالسفر تطوءاً ولا فريضة . 

بق الكلام فى أن المع بين هذه الأخبار يحمل اخبار التحريم على الكراهة 
كا ذكروه مشكل بما قدمنا ذكره فغير موضع من أن حمل اللفظ الدال على التحريم 
على المكراهة واخراجه عن حقيقته مجاز لا يصار اليه إلا مع القريئة ووجود 
المعارض من الأخبار ليس قرينة على ذلك . وأيضأ فارن الكراهة حكم شرعى 
لا يثبت إلا بالدليل الواضم واختلاف الاخبار ليس بدليل على ذلك ٠‏ ولعلا خيار 
الجواز إنما خرجت مخرج التقية كا هو الغالب فى اختلاف الاخبار ع فان ذلك هو 

المناسب لمذهب العامة(2)حيث ان أخبار المنع معتضدة بعمل الطائفة قدأ وحديثاً مع 

)١١(‏ درس)ص رما (؟) الوسائل الباب مم من (اصوم المندوب 
(5) ص هما و الوسائل اباب ؟١‏ من يصح مئه الصوم 
(:) لتجويزمم الصوم الواجب فالسفر ؛ ارجع الى المغتى ج بم ص 4( 





ج 1 ل( الصومللحاجة ف السفر بالمديئة - صومالضيف بغي راذنالمضيف) - 1.؟ ‏ 
صحتها وصراحتبا وبعدها عن مذهب العامة . وهو من ما يؤذن بكون ذلك مذهب 

أهل البيت ( عليهم السلام ) . وكيف كان فطريق الإحتياط واضم . 

واما ما يدل على استثناء صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة فهو ما رواه الشيخ 
ف الصحيح عن معاون بن عمار عن ألى عددالله ها )0 قال : ١‏ أن كان لك مقام 
بالمدينة ثلاثة أيام صمت اول يوم الآربعاء وتصلى ايلة الآربعاء عند اسطواءة 
أبى لبابة وهى اسطوانة التوبة التى كان ربط نفسسه المها حتى نزل عذره من السماء 
وتقعد عندها يوم الاربعاءء ثم تأتى ليلة الخيس التى تليوا من ما يلل مقام النى جنزجاية 
ليلتك ويومك ؛ وتصوم يوم الخيس ء ثم تأنى الاسطوانة التى تلى مقام النى جناكئة 
ومصلاه ليلة الجعة فتصل عندها ليلتك ويرك , وتصوم يوم الحمعة , وان استطمت 
ان لا تتكلم بشى” فى هذه الايام إلا ما لابد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة 
ولا تنام فى ليل ولا نهار فافمل فان ذلك من ما يمد فيه الفضل ع ثم [حمد الله فى يرم 
اجلمعة واثن عليه وصل على النى يلؤيئي وسل حاجتك , وليكن فى ما تقول ٠‏ اللبم 
ماكانت لى اليك من حاجة شرعت أنا فطلبها وإلقاسها اول أشرع مأاتكها أولم 
اسألكها فاى أتوجه اليك بنبيك عمد نى الرحمة ريييخ فى قضاء حوانجى صغيرها 
وكبيرهاء فانك حرى ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى» , 

الثامنة ‏ قد ورد فى الآخبار ‏ وبه صرح الأصحاب ( رضوان الله عليوم ) 
المنع منصيام التطوعللزوجة إلا باذن زوجما والعبد إلا باذنسيده والولد إلا باذن 
والده والضيف إلا باذن مضيفه , وهل ذلك على وجهالتحريم فاجميع أو الكراهة 
ف بعض والتحريم فى يعض ؟ قولان وورد أيضأ كراهةالصوم لمن دعى الىطعام 5 

ونفصيل ذلك يقع فى مواضع #مسة : الآول- فى حك الضيف والمشهور 
هو الكراهة وهو مذهب العلامة ف المنتبى وجملة منكتبه وانحةق ف الشرائع , 
وزاد فيها انالأظهر انه لا ينعقد مع النبى . وذهب ف المعتير والنافع الى أنه غير 





)١(‏ الوسائل الباب ؟و من يصمم منه الصوم والباب ١؛‏ من المزار 





5 ( صوم الضيف بغير:اذن المضيف © جم 
حيس , وإلى ذلك ذهب العلامة في الارشاه, 2 
ومن الأخبار الواردة فى ذلك رواية الرهرى ورؤؤاية كتاب الفقه الرضضوى 

المتقدم نقلهما :فى 'أول اللكتاب () وقولما ( عليهها السلام ) فيهها : ه وأما صوم 
الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا باذن زوجباءوالعيد لأ يصوم .تطوعاً إلا.باذن 
مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحب البيت. ء فان رسول'أقه ينها 
قال : من نزل عل قوم فلا يصومن تظوعاً إلا باذنهم » . 

وفى وصية النى ينيية لعلى يه المروية فى آآخر كنتاب الفقيه (؟) « ولا 
يصوم الضيف تطوعاً إلا باذن صاحبه ,. 

ومنها ‏ رواية هشلم بن الحم عن الى عبذالله يقر (م) قال : « غالرسولالله 
لاي من فقه ااضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا باذن طاحبه ؛ ومن طاعة المرأة 
لزوجبا أن لا تصوم تطوعاً إلا باذنه.وامره , ومن صلاح:العيد وطاعته .وتصحه 
مولاه أنلا يصومتطوعاً إلا بلذن مولاه وأمره؛ ومن بر الواد بابويه أن لا يصوم 
تطوعاً إلا باذن'ابوريه وأمرهما » وإلاكان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية 
وكان العبد فاسقأ عاصياً وكان الولد عافاً . . 

ومنها - ما رواه فيالكاى بسئده عن الفضيل بن يسار وريواله فى الفقيه عن 
الفضيل بن يسار وطريقه اليه قوى - عزإبى جعفر كيهل (؛) قال : « قال رسو لالله 
قي أذا دخل رجل بلدة فبو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنيم » 
ولا ينبنى.الضيف أن يصوم إلا باذنهم لثلا يعماو! الثىء فيفسد علييم » ولا ينبغى 
لهم أن بصوموا إلا باذن الضيف لثلا يحتشمهم فيشتهى الطلعام فيتركه لم .. 

احتج من قال بالكراهة بان غابة ما ندل عليه رؤاية عشام هو ان الضيف 





لاض » 
(؟) ورس) الوسائل الباب .؛ من الصوم'الجرنم:والم.كروه 
(:) الوسائل الباب به من الصوم انحرم والمكرره 





اج ( صوم الؤلد بغير اذن الوالدين ) 0 
متّى صام كان جاهلا: والجبل يتحقق . بفعل. المنكزوه فلا يدل على التحريم . واما 
رواية الفضيل فعالة ما “دل عليه انه لا ينبغى له الصوم إلا باذنيم ولفظ ١‏ لا ينبني» 

ظاهر فى الكراهة. 

وثقل ف المذارك عر:. الحقق فى المعتير انه استدل على التحر عم بروابة 
الزهرى ْم رده بضعفالرواية ؛ قال : وهذه الرواية ضعيفة السند جدا فلا تيمض 
حجة فى اثيات التجر م. 

أفول : والمق ان روليى الزهرى وكتاب الفقه الرضوى ظاهرنا الدلالة فى 
التحرم » ولفظ ١‏ لا ينبغى » فى رواية الفضيل وانكان ظاهرا فى الكراهة بالنظر 
الى عرف الناس إلا ان هذا اللفظ فى الاخيار من ما نكاثر استعاله فى التحريم على 
وجه لا بكاد بخط به العد وقد حققنا فى غير موضع من زبرنا انه من الالفاظ 
المشتركة فى الاخبار بين التحريم والكزاهة بالمعنى العر فى وانه لا يحمل على أحدهما 
إلا مع القرريتة . وأما نسبة الضيف الى الجبل بصيامه بغير أذن فهو محتهل للامرين 

وباجملةفالقول بالتحريم لا مخلو من ظبور وهو ظاهر الحدث الكاشات فى 
الوافكا يفهم منعنوانه الباب , حيشقال : « باب من لا يجوز له صيام التطوع » ثم 
نقل اخبار الضيف فق:جملة أخبار الباب إلا انه فى المفائيم صرح بالكر اهة فمده 
فى ما يكره من الصيام , وهو منه غريب , 

الثانى ‏ فى حم الواد والمشهور الكراهة وبه صرح ف المفاتيسم أيضأ مع نقله 
اخيار الولد فى الياب الذى عنونه فى الوافى بما عرفت » وذهب الحقق فى النافع الى 
عدم الصحة وهو مذْهب العلامة فى الارشاد واستقر به الشهيد فى الدروس , وهو 
الختار فى المسألة لتصريح رواية هشام بمقوقه لو وقع بغير اذنهما والعقوق محرم 
بلا خلاف ولا إشكال , 

وجملة من متأخرى المتأخرين نما صاروا الى الكراهة مع اعترافهم بدلالة 
الرواية المذكورة على التحريم من جبة الطعن في سندها بناء على هذا الاصطلاح 





3 لا صوم العبد بغير اذن السيد ) جه 


١‏ مع انها مروية فى الكافى )١(‏ والفقيه (,) وقد رواها فى الفقيه عن تشيرط بن صا 


عن هشام بن الح5 » قال فى الذخيرة : وطريقه اليه فى المشيخة غير مذكور وكأنه 
من كينا به فيكون صميحاً . أنتهى . 

وصريح الخير المذكور التوقف على اذن الوالدين فيجب العمل بما دل عليه 
لعدم الممارض ف البين. 

وهذا الخبر أيضاً رواه الصدوق ف العلل () عن ابيه عن احمد بن ادريس 
عن تمد بن |حمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشميط بن صالح عن 
هشام ؟ا تقدم وفيه : « ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعاً ولاج تطوعأ ولايصل 
تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما... *م ساق الخبر الى أن قال : وكان الولد عاق 
قاطعا للر حم إلا ان الصدوق قال بعد نقله : قال مد بن على ملف هذا اللكتتاب 
جا هذا ال مكذا : ه ولمكن ليس للوالدين على الولد طاعة فى ترك المج تطوعاً 
كان أو فريضة ولا فى ترك الصلاة ولا فى ترك الصوم تطوعاً كان أو ة ةل 
فى شى* مي ترك الطاعات » وظاهره حمل ذلك على الكراهة دون التحريم 
كأهو المشمبود. 

اثالث فى حك العبد والظاهر انه لا خلاف فى توقف صمة صومه على اذن 
سيده كا نقله ف المنتوى قال : لآنه ماوك له لا يصم له التصرف فق نفسه ولا ملك 
منافعه . ثم قال ؛ ولا فرق «ينكون المولى حاضراً أو غائباً . 

وقد تقدم ما يدل على ذلك فى حديثى الزهرى وكتاب الفقه الرضوى (4) 
وكذا رواية فشام . 

وروى الصدوق ف الفقيه (ه) فى وصية النى بتنتوضم لملى هد : « با على 
لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعاً إلا باذن مولاه ولا 
يصوم |أضيف تطوعاً إلا باذن صاحبه » . 


)١(‏ الفروع ج ١‏ ص ).م اج ؟ ص او 


(©) دزره) الوسائل البإب . من الصوم الحرم والمكروه 0 (4) ص 





جع (١‏ صوم الزوجة بغير اذن الزوج © ا 

والعجب من صاحب الوسائل انه عئون الاب الذى أورد فيه هذه الآخبار 
بالكراهة فقال : ( باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذرن السيد 
والوالدين ) )١(‏ مع ما عرفت منعدم الخلاف قُّ التحريم هنا ودلالة الاخبار عليه 
وهو من جملة غفلاته النى وقمت له فى هذا اللكتاب . 

الرابع - الزوجة والظاهر أنه لا خلاف فى توقف صمة صومها على اذن 
الزوج ؟ا نقله فى المعتبر فقال انه موضع وفاق . 

ويدل عليه الاخبار المتقدمة وما رواه فى الكافى فى |أصحم عن جمد بن 
مسلم عن الى جمفر ينه (؟) قال : « قال النى جوضن ليسللمرأة أن تصوم تطوعا 
إلا باذن زوجما . 

ودواية القامم بن عروة عن بعض أحابه عن الى عبداته 2د (م) قال : 
قال ٠‏ لا يصلم للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا باذن زوجباء . 

وعن عمد بن ملم فى الصحبم عن ابى جعفر يفا (4) قال : « جاءت امرأة 
الىالنى بوم فقالتيا رسول الله وتويييخ ما حقالزوج علىالمرأة ؟ فقال : أن تطيعه 
ولا تمصيه ولا تمدق من بيته إلا باذنه ولا تصوم تطوعاً إلا باذنه ... الحديث ». 

إلا أنه قد روى على بن جعفر ىكتابه عن اخبه يهلد (ه) قال . ٠‏ سألته 
عن المرأة ألا ان تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال لا . قال ؛ وسألته عن المرأة ألا 
أن تصوم بغير اذن زوجما ؟ قال :لا بأس , وظاهرها كا ترى جواز الصوم ندياً 
بغير اذنه , ولعله مول عل الصوم الواجب جمعاً بيئه وبين ما دل هرى. الأخبار 
اللأكورة على النبى . 

وصاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضاً والظاهر انه جعلبا وجه 
0( ور و(4) الوسائل الياب يم من الصوم الحرم والمكروه 
(( الوسائل الباب بوب من مقدمات التكاح والباب لم من الصوم الحرم والمكروه 





انيت ( الصا المدعو الى الطعام 6 اج 

جمع بين رواية على بن جعفر المذكورة وبين الاخبار المتقدمة , وقد عرفت غير 
مرة ما فى هذا المع بين الأخبار وانكان بالغأ بينبم فى الاشتبار الى حد لا يقبل 
عندم الانكار إلا انه منقبيله رب مشهور لا أصل له ورب متأصل ليس بمشهور» 

والوجه فى اجمع [نما هو ما ذكرناه من حمل الرواية على الصوم الواجب فان 
الروابات المتقدمة صريحة أوكالصريحة فى التحريم ء ويؤيده أيضأ ما صرح به 
الأصداب من ان منافع الاستمتاع بالزوجة بملوكة لازوج فلا يوز لا أن تعمرض 
نفسما للتصرف عا عنعه , 

واطلاق النصوص وكلام الاصحاب بقتضى انه لا فرق فى الزوجة بين الداكم 
ولا المتمتع بها ولا فى الزوج بين الحخاضر والغائب , ونقلوا عن ااشافى اشتراط 
حضوره )١(‏ وردوه باطلاق النصوص . 

الخامس ‏ المدعو الى الطعام والظاهر انه لا خلاف بين الاصماب ( رضوان 
الله عليهم ) فى استحباب افطاره وان الآفضل له عدم الاعلام بصومه . 

ويدل على ذلك مأ رواه الصدوق فى الصحييحم عن جميل بن دراج عنه ‏ يعنى 
يا عبدالله يلا -(0) أنه قال : « مر دخل علىاخيه وهو صائم فافطر عندهوم 
يعلمه إصومه فيمن عليه كنتب الله له صوم سسنة , قال اأصدوق ( قدس سره ) قال 
مصنف هذا الكنتاب : هذا فى السنة والتطوع جميعاً . 

وعن داود الرق عن الى عبدالله يف (م) قال : « لافطارك فى منزل اخيك 
المؤمن أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاأ . 





. المجموع ج . ص بوم‎ )١( 

(0) الفقيه ج + ص ١و‏ وفى الوسائل الباب .م من آداب اأصائم 

م( الفقيه ج ب ص اه وفالوسائل الاب م من أداب الصائم 6و رواه ف الفروع 
١ 3‏ ص 5 





اج (١‏ الصاتم المدعو الى الطعام ) 5 

وعن احاق بن عمار عن الى عبداته ينا )١(‏ قال : ١‏ افطارك لاخيك 
المؤمن أفضل من صيامك تطوعاً ‏ . 

وعن بيجم نَ حطم عن أبى جعار م 00( قال :دهن أوى الصوم “مدخل 
على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فانه يحتسي له بذلك 
اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجل : منجاء بالحسنة فله عشر امثالها (م)» . 

وعن جميل بن دراج (4) قال : « قال ابو عبداقه يقد من دخل على أخنيه 
وهوصائم فافطر عنده ول يعليه (صومه فيمن عليه كنتب الله له صوم سمنة » . 

وعن صالم بن عقبة (ه) قال : ه دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان 
عليه غسانية يأكل منها فقال ادن فكل فقلت انى صاتم فتركنى حتى اذا أكلها فل 
ببق منها إلا اليسير فمزم عل' إلا أفطرت فقلت له ألاكان هذا قبل الساعة فقال 
دوف بذلك أديك ٠.‏ ثم قال بعوتك أيا عبدأالله لف يقول: أعا رجل دؤمن دخل 
على أخيه وهو صاءم فسأله الآكل فل يخبره إصيامه فيمن عليه بافطارهكتتب الله 
(جل ناوه ( له ذلك اليوم صيام سنة .. 

وعن على بن حديد («) قال : د قلت لاف ىالحسن الرضا ل أدخل على قوم 
ومم يأكلون وقد صليتالعصر وأنا صائم فيقولون افطر ؟ فقالافطر فانه أفضل » . 

والمستفاد من هذه الاخبار تعليق الاستحباب على الدعوة الى طعام , وأما ما 

(1) در الوسائل الباب .م من آداي الصاكم عن الفروع ج اس عء.؟ 

(م) سورة الانعام الأية وى 

(4) الفروع ج ١‏ ص 7.6 وف الوسائل الباب .م من آداب الصائم رقم + 

(ه) الفروع ج ١‏ ص 05 فق الوسائل الباب م من آذاب الصائم رقم ه 

زى الوسائل الباب م من أداب الصبائم رقم ب» وعلى بن حديد برويه عن عبدالله 
بن جندب والمروى عنه ابو الحسن المأضى (ع ) . 





4.؟ - الإالتطوع بالصوم من عليه قضاء شبر رمضان م ١‏ جما 
نحت هذه الاخبار ولا هو من ما يترتب عليه الثواب المذكور فيباما لا يخق . 

التابعة ‏ الظاهر انه لا خلاف ف ان من عليه قضاء من شبر رمضان فلا 
يجوز له التطوع بشى” منالصيام حتى يؤدى ما بذمته من القضاء إلا ما شيم درن 
كلام السيد المرتضى فى أجوبة المسائل الرسية حيث قال : ويجوز لمن عليه صيام 
من شبر رمضان أن يصوم نذرأ عليه أو يصوم كفارة إزمته ولو صام نفلا أيضاً 
لجاز وانكان مكروهاً . كذا نقلهعنه فى الختلف فىكتاب الصلاة , و نقلعنهفى كنتاب 
الصوم انه احتج على ما ذكره من جواز صوم الناللة بالأصل الدال عبل الاباحة 
“م رده بانه معارض بالا خبار . و بابخلة ذان ما ذكره شاذ تادر لا عبرة به , 

ويدل على ما ذكر ناه ما رواه الكلينى فالصحيم عندى والحسن عل المشهور 
عن الحلى )١(‏ فال : « سألت أبا عبدالته ينها عن الرجل عليه من شهر رهضان 
طائفة أيتطوع ؟فقال : لا حتى يقضى ما عليه من هر رمضان » . 

وما روأه فيه بسئده عن ألى الصباح الكناق 0( قال : « سأات أيا عبدالله 
يقلا عن رجل عليه من شهر رمضان ايام أيتطوع ؟ فقال : لاحتى يقضى ما عليه 
من شبر رمضان », 

قال فى الفقيه(م) : وردت الأخبار والاثار عن الاتمة ( عليهم السلام ) انه 
لا يحوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه ثثى' من الفرض ء ومن روى ذلك الحلى 
وابو الصباح الكناق عن الى عبدالله يها . ْ 

وقال فى المقنع : واعل انه لا يحوز أن يتطوع الرجل وعليه ثثى' مرن.. 
الفرضء كذلك وجدته ىكل الاحاديث . انتهى . 

أقو ل ؛ ويدل على ذلك صبحة زرارة المتقدمة فى باب الاوقات م نكتاب 
)١1(‏ 0( الوسائلالياب ,ب من ا-كام شبر رمضان 

(5) ج ؟ ص الم وف الوسائل لباب م؟ مناحكام شهر رمضان 





(١ 01-3‏ ماتجب فيه الكفارة من الصوم) ‏ ساه.م سه 
الصلاة عر ابى جعفر يِه )١(‏ قال : «١‏ سألته عن ركمتى الفجر ؟ قال قبل 
الفجر ... ثم ساق الخبر الى أن قال يهو : أتريد أن تقايس لو كان عليك من شور 

رمضان أ كنت تتطوع ؟ اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » .٠‏ 
و باجملة فالحكم فى الصوم اتفاق نصأ وفتوى إلا ما عرفت من خلا فالمرتضى 
( رضى الله عنه ) وإما المللاف فى الصلاة كا تقدم ٠‏ والله العام : 


المطلس ال_ابسع 
فى الكفارة وفيه مسائل : 

الاولى ‏ المشهور بين الأصعاب ( رضران اله عليهم ) انه تحب الكفارة فى 
صوم شهر رمضان وقضائه بعد الروال والنذر الممين وصوم الاعتكاف اذاوجب» 
وما عدا ذلك مثل صوم السكدفارات والنذر الغير المعين والصوم المندوب فلا يجب 
الكفارة فيه بالافساد . 

و الحم الثاتى انفاق ما يظبر من المنتمى ؛ وقد نص العلامة وغيره على جواذ 
الافطار قبل الزوال وبعده , ورا قبل بتحر م الافساد فى كل واجب اعمزم 
النبى عن إبطال العمل (؟) وهو ضعيف . 

واتما الخلاف فى الأول حيث ان المنقول عن ابن اب عقيل انه قال : من 
جامع أو أكل أو شرب ف قضاء شبر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم 
وعليه القضاء ولاكفارة . وظاهر هذا الاطلاق عدم وجوب اللكتفارة فى قضاء 
شهر رمضان قبل الزوال وبعده وكذا فى اللذر مطلقأكان أو معيئا » ونقل اأشهيد 
فى الدروس عنه انه لاكفارة فى غير رهضان ثم قال : وهو شاذ . 

وبه يظهر ان ما ذكره فى المدارك فى مسألة وجوب الكفارة فى النذر 

(و الوسائل الباب .ى من مواقيت الصلاة والباب ,مب من احكام شبر رمضان 

(م) فى قوله تعالى فى سورة جمد الأية جم , ولا تبطلوا اعما!-م 





.1" - (ي وجوب الكفارة فى صوم شهر رمضان.وصوم النذر ) ج ١‏ 
المعين ‏ حيث قال : وأما وجوب المكفارة فلا خلاف فيه بين الاصماب وإتما 

الخلاف فى قدرها ‏ غفلة عن الإطلاع على الول المذكور . 

أقول : اما وجوب الكفارة فى صوم شهر رمضان فهو من ما وقع عليه 
الاتفاق نساً وقتوى وارف وقع الخلاف فى بعض الجزئيات و إلا فاصل الحم 
لا خلاف فيه » وقد تقدم من الآخبار فى تضاعيف المباحث السابقة وسبأق فى 

حقة أيضأ ما يدل عليه . 

ويدل على ذلك من الأخبار زيادة على ما تقدم ويأنى ما رواه الكلينى والشيخ 
عنه فى الصحيم عن عبدالله بن سنان عن الى عبدالله ا )١(‏ «فىرجل أفطر فى 
شور رهضان متعمداً يومأ واحداً من غير عذر ؟قال يعتق نسمة أو يصوم شورين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فأن لم يقدر تصدق ؟ا يطرق » . 

وما رواه الكلينى عن جميل بن دراج باسنادين أحدهما حسن على المششهور 
بح على الأصم عن ابى عبدالله يهة (؟) ‏ انه سثل عن رجل أفطر يومأ مرنى. 
شهر رمضان متعمداً فقال ان رجلا أن النى جروييخ ذقال هلمكت يا رسول الله 
ني فقال وما لك ؟ ققال النار با رسول القه يوي نقال وما لك ؟ قال وقمت 
على أهلى . قال تصدق واستغفر . فقال الرجل فو الذى عظم حةك ما تركت فى البيت 
شيئاً لا فيلا ولاكثيرً . قال فدخل رجل من الناس بك تل من كر فيه عشرون 
صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا نقال له رسول الله وزيوسخ خذ هذا العر فتصدق 
به فقال يا رسول الله وتيخ على من أتصدق به وقد أخبرتك انه ليس فى ببتى قليل 
ولاكثير ؟ قال عفذه واطعمه عيالك واستغفر الله الى غير ذلك من الاخبار 
النى لا حاجة الى التطويل بنقلبا بعد ما عرفت . 

واما وجوب الكفارة فى صوم النذر فيدل عليه روايات : مئها ‏ ما رواه 

() الوسائل الباب م من ما بمسك عه الصائم . ودواه الشبيع بسئد آخر ايضاً 
(») الوسائل الباب يم من ما يعسلك عنه الصائم ٠‏ ديرويه الشيخ عنه ايضاً 





جم ( هل تجب الكفارة فى صوم الاعتكاف ؟) ]#1 ل 


الشبيخ ف الصحيح عن على بنموز يار )١(‏ قال : « كلتب بندار مولى ادريس : يا سدى 
نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم امه ما يازمنى من الكفارة ؟ فكتب 
يه وقرأنه : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه فى سفر ولا مرض إلا 
أن تكون نويت ذلك فانكنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بمددكل يوم 
على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب وبرضى » . 

هذا على ما هو المشهور المنصور بالآدلة الواضة , وقد عرفت من ما تقدم 
نقله عن ابن الى عقيل انه لاكفارة عنده إلا فى شبر رمضأن وهو ضعيف مردود 
بالاخبار المدكاثرة . واماكونباكفارة مين أو كفارة شور رهضان فسيأق اكلام 
فيه محرراً فىكتاب النذر ان شاء الله تعالى . 

واما فصيام الاعتكاف فهوالمشبور ايضأ وظاهر كلام ابن الى عقيل المتقدم 
السقوط هنا . 

ويدل على المشهور اخبار عديدة : منها - مارواه الكليق والشيخ عله فق 
الموئق عن سماعة (م) قال : ه سألت أبا عبداله يهلا عن ممتكف واقع أهله ١‏ 
قال : هو بمنزلة من أفطر يومأ من شبر رمضان ‏ . 

وعن زرادة (م) قال : «سألت أيا جعفر يها عن الممتكف يجامع اهله ؟ 
فقال : اذا فل فعليه ما على المظاهر » 

وعن عبد الأعل بن اعين (؛) قال : ٠‏ سألت أبا عبدالله يهو عن رجل 
وطأامرأته وهو معتكف ليلا فى شهر رمضان ؟ قال عليه الكفارة . قال : قلت 
ذان وطأها نهار | ؟قال عليه كفارتانء, 

قبل: ولعل حجة ابن الى عقيل ما رواه حماد فى الحسنعن أى عبدالله يهلا.(ه) 

(؟) و(م) الوسائلالباب + منالاعتكاف ورواهما فالعقيدج + ص«مووو"م, ايضا 

(؛) الوسائل الياب » من الاعتكان عن التبذيب واافقيه 

(9) الوسائل الباب و من الاعتكاف, وحماد يرويه عن الحلى 





0 0 < هل ننجب اللكفارة فى قضاء شبر رمضأن؟ )4 ج؟» 
قال ؛ كان رسول الله جروجي!؛ إذا كانالمشر الاواخر اعتك.ف ف المسجد وضربت 
له نبة من شعر وشمر المزر وطوى فراشه . فقال بعضهم : واعتزل النساء . فقال 
أبو عبداقه يهو اما اعتزال النساء فلاء وحملها الشيخ على ارب المراد محادثتبن 

ومجالستبن دون اجماع لا غير , وهو جيد. 

واما قضاء شبر رمضان فقد عرفت الخلاف فيه أيضأ ٠‏ 

ويدل على القول المشهور بالنسبة الى قضاء شهر رمضان ما رواه ثقةالاسلام 
فى السكافى والصدوق ف الفقيه عن بريد العجللى عن أبى جعفر كنا ٠ )١(‏ فى دجل 
أنى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان ؟ قالان كان أنى أهله قبل زوال الشمسرفلا 
شى* عليه إلا يومأ مكان يوم : وانكان أنى أهله بعد زوال اأشمس فان عليه أن 
يتصدق على عشرة ساكين فان لم يقدر عليه صام يومأ مكان يوم وصام ثلاثة أيام 
كفارة لأ صنع , . 

فال فى الفقيه (م) : وروى انه ان أفطر قبل الزوال فلا ثى' عليه وان أفطر 
بعد الروال فعليه المكفارة مثل ما على من أفطر يوها من شهر رمضان . 

وما رواه الشيخ فى التبذيب فى الصحيم عن هشام بن سام (م) قال ؛ م قلت 
لابى عبدالله يلا رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رهضان ؟ فقال انكان وقع 
عليبا قبلصلاة العصر فلا ثى' عليه يصوم يوماً بدليوم ؛ وأن فل بعد المهير صام 
ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين فان لم بمكنه صام ثلاثة أيامكفارة لذلك ». 

وما رواه اأشيخ ف الموثق عن زرارة (4) قال : « سألت أبا جعفر يهلا عن 
رجل صام قضاء هن شههر رمضان فانى النساء ؟ قال عليه من اللكفارة ما على الذى 
أصاب فى شهر رمضان لانذلك البوم عند الله من أيام رمضان» . 

وما روأه عن.حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبى عبدالله يقد (ه) «١‏ فى 
)٠١١‏ و(؟) ورس و(4) الوسائلالباب .وم من احكام شبر رضان 
(( الوسائل الباب ح من ما ,يمسك عنه الصائم 





ج 1 اهل تحب الكفارة فى قضاء شهر رهضان؟ )0‏ سام 
الرجل يلاعب اهله أو جاريته وهو فى قضاء هر رمضان فيسبقه الماء فيتزل؟ 
فقال : عليه من السكفارة مثل ما على الذى يجامع فى شبر رمضان » . 

وقال فىكتاب الفقه الرضوى )١(‏ ه اذا قضيت صوم شهر رءضنان أو النذر 
كنت بالخيار فى الافطار الىزوال الشمس فان افطرت بعد الزوال فمليك كفارة 
مثل من أفطر يومأ من شور رمضان . وقد روى أن عليه اذا أقطر بعد الزوال 
اطعام عشرة مساكين لكل مسكين هد هن طعام فان لم يقدر عليه صام يومأ يدل 
يوم وصام ثلاثة ايام كتفارة لما فمل ٠‏ و ببذه العبارة عبر ابئا بابويه فى الرسالة 
والمقنم ما نقله فى امختلف . 
وهل الحممختص بقضاء شبر رمضان عن نفسه أو يشمل ماكان عن غيره؟ 
اشكال ينشأ من اطلاق الأخبار فيمكن القول بالعموم ومن أن المتبادر منها ماكان 
عن نفسه فيختص به . ولم اقف على من تعر ض للتنببة على ذلك من الاصماب . 
احتس ابن الى عقيل على ما نقل عنه بما روأه الشيخ فى الموثق عر#0. عمار 
الساباطى عن الى عبدالته ينه (؟) «ف الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان 
ويريد أن يقضيبا متى يريد أن ينوى ااصيام ؟ قال : هو بالخيار الى أن نزول الشمس 
فاذا زالت الششمس فانكان نوى الصوم فليصم وانكان نوى الافطار فليغطر . سل 
فانكان نوى الافطار يستقيم أن ينوى ااصوم بعد ماؤاات الشمس ؟ قال لا . 
سئل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زاات الشمس؟ قال : قد اساء و ليس عليه ثى* 
إلا قضاء ذلك اليوم الذى أراد أن يقضيه » , 
وأجاب عنه فى المدارك بضعف السند باشتهاله على جماعة من الفطحية . وفيه 
ما عرفت مراراً من ان هذا الجواب لا يقوم حجة عل المتقد.ين الذين لا أثر لهذا 
الاصطلاح عندم ولا على من يعمل بالاخبار الموثقة من أسحماب هذا الاصطلاح . 


(4)و ص ى" 
(م؟) الوسائل الباب ب من وجوب الصوم وئيته و'اباب و؟ من احكام شير رمضان 





عم - ( هل يجب السكفارة فى تضاء شُور.رهضان 25 اج 

وأجاب عنه الشيخ فى الاستبصار بان الوجه فى قوله : ٠‏ ليس عليه ثىء ء ان 
نحمله عل انه ليس عليه ثى" من العقاب لآن من أفطر فى هذ اليوم لا يستحدق 
العقاب وان افطر بعد الزوال وان لرمته الكفارة حسب ما قدمناه . ولا يخق مافيه 
من البعد سيا مع اعترافه بجواز الافطار بعد الزوال فيبعد مجامءة الكفارة له . 

وأجاب عنه الحدث الكاشانى فى الوافى بانه خبر شاذ لا يصلم لمعارضة تلك 
الاخبار المتفق عليها . 

والأظبر عندى حمل الخبر المذكور على التقية لا صرح به العلامة ( قدس 
سره ) فى المنتبى من اطباق الجبور على سقوط الكفارة فى ما عدا رمضان 
إلا قتادة (). 

قال ( قدس سره ) : فرق علماؤنا بين الافطار فى قضاء رمضان أول النبار 
وبعد الزوال فاوجبوا الكفارة ف الثانى دون الآول » وابمبود لم يفرقوا بينبما 
بل قالوا بسقوط السكفارة فيالباءين إلا قتادة فانه أوجبها فيهم) معأ وابن الى عقيل 
من علءائنا اختار مذهب الخهور فى سقوط الكفارة . اتتهى . 

اقول : ومقتضى اطلاق عبارة ابن الى عقيل التى قدمناها ‏ وكذ! نقل الشبيد 
فى الدروس عنه انه لاكفارة فى غير رهضان ‏ هر موافقة اجمبور فى سقوط 
المكفارات من جمبع افرأد الصو م عدا شهر رمضان كا حكاه فى المنتهى عنهم » 
حيث قال : وأطبق الجبو ركافة على سقوط الكفارة فى ما عدا رمضان , 

وأما ما جنح اليه صاحب الذخيرة ‏ من اختيار مذهب ابن الى عقيل عملا 
عوثقة عمار وحمل الروايات الاربع المتقدمة الدالة على وجوب الكفارة على 
الاستحباب ‏ فهو من جملة تشكيكاته النى لا ينبغى أن يصغى اليها ولا يعرج عليها 
بعد ما عرفت . 

وتنقيس الكلام فى المقام يتوقف على بيان امور : الاول ‏ لا يخ ان كلية 

() المثى ج م ص وبى والجموع ج . ص .وم 





ج 11# (١‏ ما فى كغارة قضاء شبر رءضان ؟ ) ع سم 
الآأكداب القائلين بوجر ب الكفارة متفقة على التحديد بالزوال؟! تقدم ‏ وه وصريح 
رواية بريد العجل ورواية كنتابالفقه الرضوىء وأجمال روايى زرارة وحفص بن 
سوقة المتقدمتين مول عبل ذلك . وأماءا دل عليه حم هشام بن سالم من التحديد 
بصلاة الحصر فيجب تأويله بما يرجع به الى تلك الاخبار وإلا فطرحه أو مله على 
التقية ع لان الاخبار قد تكائرت_ 5 ستأنفى فى المقام ان شاء الله تعالى ‏ بان الزوال 
هو الحد فى جواز الافطار وعدمه فيجب أن يكر٠ف‏ هو الحد فى وجوب 

الكفار وعدمه . 

وقال الشيخ فى الاستيصار بعد ذكر خبرى بريد وهشام أنه لا تنافى بين 
الخبرين لانه إذا كان وقت الصلاتين عند الزوال إلا ان الظبر قبل العصر على ما 
بيناه فى ما تقدم جاز ان يعبر عنما قبل الزوال بانه قبل المصر لقرب ما بين الوقتين 
ويعبر عزما بعد الروالبانه بعد العصر لمثلذلك . ورده جملةمن متأخرىالمتأخرين 
بالبعد وهو وأ نكا نكذلك إلا انه أولى من الطرح رأسأً فان العمل عليه بعد 
ما عرفت غير يمن , 

“م ان الشيخ ايضأ جوز حمل خبر العصر عل الوجوب وخبر الزوال على 
الاستحاب , وهو غير جيدوان استقر به فى الذخيرة لاستفاضةالآخبار بالتحديد 
بالزوال تحر م الافطاروهو وقت تعلق الكفارة البتة ع ولا معنى لكونه يرم عليه 
الافطار بمد الزوال ولا تيحبعليهالكفارة إلا بعد العصر 5] هو ظاهر لكلذى فهم . 

ولس ليعيك تطرق التحر ف الى هذا الذير من قم الشييخ بتبديل الظور 
بالعصر كا لا يخ على من له انس بطريقته وما وقع له فى الاخار متوناأ واسناداً 
من التبديل والتحريف والريادة والنقصان . 

وبالجلة فالعمل على القول المشهور المؤزيد بالاخبار المذكورة ٠‏ 

الثاتى ‏ اختلف أصحابنا ( رضوان الله علبهم ) فىكفارة قضاء شهر رءضان 
فالمشهور بينم انبا أطعام عشرة مساكين فان ل يتمكن صام ثلاثة أيام , ونقل فى 





4م 2 (اماهى كفارة قضاء شهر رمضان؟ ) اج 
الختلف عن ابنى بابوبه فى الرسالة والمقنع ان عليه مثل ما على هن أفطر يوه من 

شهبر رمضان وقد روى أن عليه اذا أفطر 2 الى آخر ما تقدم عن عبارة كاب 
الفقه الرضوى والظاهر انه اقتطع منالعبارة موضعالحاجةولم ينقل عبارة الرسالة 
من أوا . ونقل فى التلف عن أبن ادريس انه قال بالقول المشهور وقال فى 
موضع آخر أناكفارة مين ونقله أيضأ عن ابناايراج , وعن اب الصلاح انها صيام 
ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين . 

ويدل على القول المشهور ما تقدم من رواية بريد العجلى وصحيحة هشام )١(‏ 
وعلى فقول ابى بابويه موئقة زرارة ورواية حفص بنسوقة (؟) وان كان مءةمد هما 
إما هو على كتاب الفقه الذى نقلا عبارته كا هى قاعدنهم فى غير مقام من ما أوضمنا 
بسانه , واما القولان الأخران فل اقف لما على دليل . 

بق الكلام فى المع ين الأخبار المذكورة واأشيخ بعد ذكر حير زرارة حمله 
على الشذوذ أولا م على من أفطر مستخذاً بالفرض متباوناً 4 فيذاظ عليه ويعاقب 
بذاك . ورده جملة من متأخرى المتأخرين باليعد وهر كذلك . واما الخير النانى 
فذكره فى موضع آخر ولم يتعرض له . و+لة من متأخرى المتأخرين حملوهما على 
الاستحباب 6 وفيه مأ عرفت ف عير مقام . وامسألة عندىي حل توقف 
والاحتياط لا يق . 

الثالث ‏ المششبو ر بين الاسصحاب ( رضوأن الله علييم ) جواز الافطار قبل 
الزو ال حتى ان الحقّق ف المعتبر والعلامة فى المنتبوى / بنقلا فى ذلك خلافا » ونقل 
فى الختلف عنابى الصلاح ان كلامه يشعر بتحرعه . وقال ابن الى عقيل ؛ وهر 
أصبح صائماً لقهضاء ماكان عليه من رمضان وقد نرى الصوم من اليل فاراد ان 
يفطر فى بعض النبار لم يكن له ذلك . وهو ظاهر فى ما نقل عن الى ااصلاح أيضا . 

ويدل على القول المشهور وهو الختار +ملة من الاخبار ُ ومنما رواية 
بريد لعجل المتقدمة (م) . 

( د(" )درس ص ؟١١؟‏ 





ج 1( هل يحوز الافطار قيل الووال فيقضاء شبر رمضان؟ ) 5-5 

ومنها - ميحة جميل بن دراج عن الى عبدالته يها )١(‏ «انه قال فى الذى 
يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس واذكان تطوعاً فانه الىىالللبالخيار» 

وموثقة ابى بصير (0) قال ؛ ه سألت أب عبدالقه يله عن المرأة تقعنى شهر 
رمضان فكرهها زوجبا عل الافطار ؟ فقال : لا بنبنى له أن يكرهها بعد الزوال» . 

أفول : ولفظ ١‏ لا ينبنى , وان استعمل ف الاخبار بمنى الكراهة تارة 
والتحرم اخرى إلا انه هنا بالمعنى الثانى للاخيار المتقدمة . 

ورواية سماعة بن موران عن الى عبداقه يه (م) ه فى قوله : الصاتم بالخيار 
الى زوال الشمس قال : ذلك ف الفريضة فاما الناظةفله أن يغطر أى ساعة شاء 
الى غروب الشمسء . 

وصيحة عبدالله بن سئان عن الى عبدالله ينا () قال : «صوم اليائلة لك 
أن تفطر ما بنك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى 
زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر» . 

ورواية اماق بن عمار عن الى عبدالله يها (ه) قال : « الذى يقَعى شبر 
رمضان هو بالخمار فى الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وف التطوع ما بينه 
وبين أن تغيب اأشمس » . 

ولمل حجة المافعين ما رواه الشببخ فالصحيم عن عبدالرحمان بنالحجاج (3) 
قال : «سألته عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال 
اذا بدا له ؟ فقال : اذاكان نوى ذلك من الءل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر 


ويم صومه ... الحديث ». 
واجيب عنه بالخل على الاستحباب , وهو غير بعيد لورود مثل ذلكفى|اصوم 
المستحب والواجب اولى . 


وقد تقدم فى رواية معمر بن خلاد عن ابى الحسن يها () قال : كنت 


3 درع) درس ور4) دره) مر د سن الوسائل الباب م من وجوب الصوم وثيته , 





- 2-14 لإماشى كفارة صوم شهر رمضان؟ ) فيل 

جالساً عنده آخر يوم من شُعبان فلم أره صائماً قات جعلت فداك صمت اليوم ؟ فقال 
لى دم ... الى أنقال: فقلت أفطر الآن ؟ فقال : لا , ققلت : وكذلك ف النوافل ليس 
لى أن افطر بعد الظبر ؟ قال نعم » . 

المسألة الثانية ‏ اختلف الاصماب ( رضوات اله عليهم ) فىكفارة شر 
رمضان المشمهور التخيير بين الانواع الثلاثة : عق رقبة أو صيام شورين متتابعين 
أو اطعام ستين مسكيناً » ذهب البه الشيخان وار تضى وابن الجنيد وأبو إلصلاح 
وسلار وابن البراج وابنادريس وغيدم ع واختاره السيد السند فى المدارك , وقال 
ابن الىعقيل عل ما نقله عنه فى الختلف : الكفارة عتق رقية فان لم يحد فصيام شو رين 
متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . قال : وهذا يدل على الترتيب . وقال 
الشبخ ف الخلاف انفيهر وايتينالترتيب والتخبير . ولميرجماحداهما. وفىالمبسوط 
اختارالفخيير م قال : وقد روى انها مرتبة . وذهب الصدوق فى من لا يحض رءالفقيه 
الىالتفصيل وهو وجوبالثلاث ازافطر علىمحرم وؤجوب الواحدة ف الافطار على 
محلل ؛ وهو قول الشيخ فىكتابى الاخبار » واختاره العلامة فى التواعد والارشاد 
وابنه عفر الحققين فى الايضاح ونقله عن ابن حمرة ايضأ . 

ويدل على القول الآول ما رواه الشيخ ف الصحيح عن عبدالله بن سنان عن 
الى عبدالله يلا ... وقد تقدم فى المسألة الأولى (0) . 

وما رواه فى التهذوب عن ابى بصير )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالله لقلا عن 
رجل وضع يده على شى” من جسد آم أته فادفق ؟ فقال :كغارته أن يصوم شبرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يمتق رقبة » ْ 

وددى ف الوسائل نقلا من نوادر احمد بن عمد بن عيمى عرى. عثيان بن 





([ س.ل" 
(؟) الوسائل البابٍ غ من ما بمسسك عنه الصائم 





جم ( ماف كفارة صوم شور رمضان؟ ) ةا ل 
عيسى عنسماعة )١(‏ قال : ه سألته عن رج لأنى أهله فشبر رمضان متعمدا ؟ قال: ' 

عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيئاً أو صوم شبرين متتابمين وقضاء ذلك اليوم 
ومن اين له مثل ذلك اليوم ؟ء قال : وروآاه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن 
عثهان بن عيسى . 

ويدل على ذلك أيضا ما تقدم (0) فى المسألة الأولى من حسنة جميل بن دراج 
الدالة على أمس النى بوجي لذلك الرجل الذى شك اليه انه أفى أهله فى شهر 
رمضان بالصدقة , 

ونحوها صميحة عبدالرحمان بن الى عبداقه عن الى عبداته يْهد (م) قال : 
دسألته عنرجل افطر يوا من سور رمضان متحمدا ؟ وال : عليه خمسة عشر صاعاً 
لكل مسكين مد » . ظ ْ 

والتقريب فى هذين الخبر بن دلالتبما على الاجتزاء بالصدقة مطلقاً ولو كانت 
المكفارة مرتبة كا يدعى لكان مقام البيان يقتضى ذكرهما وان ااصيرورة الى 
الصدقة لتعذرهها , 

وف كاب الفقه الرضرى )5( ومن جامع ف شبر رمضان أو أفطر فعليه 
عتق رقبة أو صيام شه رين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً لدكل مسكين مد من 
طعام » وعليه قضاء ذلك اليوم وانى له عثله ؟ . 

احتج القائلون بالترتيب بما روأه الصدوق فالفقيه عن عبد الممن بنالقاسم 
الانصارى عن الى جعفر كه (ه) د ات رجلا أن النى يوجزيخ فقال : ملكت 
وأهلكت . فقال : وما اهلكلك ؟ قال : أتيت امأ فى شهر رمضان وأنا صائم 
فقال النى بويع : اعتق رقبة . قال : لا أجد ؟ قال : فصم شبرين متتابعين . قال : 

لا أطيق ؟ قال ؛ تصدق على ستين مسكينا . قال : لا أجد ؟ ذانى النى جهتؤية بعذق 

(1)و(س) دزه) الوسائل الاب م من ما سك عنه الصائم 
()ا ص "٠١‏ (5) ص 06>" 





.مب 0 لإماهىكفارة صوم شبر رمضان؟ ) جا 
والذى بعثك بالحق نبي ما بين لابنيها أهل بيت أحوج اليه منا. فقال : خذه فكله 
أنت وأهلك نانهكفارة لك ».. 
وأجاب عنه فى المدارك أولا ‏ بالطمن فى السند يحبالة الراوى فلا يعارض 
الأخبار السليمة . 
وثانياً - بان امس النى تننتئية بالشى* بعد الثى* ليس صرحا فى الترتيب ولو 
كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب فشسكون جامعين بين العمل بالروابتينو ليس 
كذلك او أوجبنا الترتيب بل يلزم منه سقوط خبر التخيير . 
أقول : وهذا الجواب من حيث عدم الصرا-ة ف الدلالة على القول المذكور 
جيد إلاانه قد روى على بن جعفر فىكتتابه عن أخيه مومى هه )١(‏ قال : 
ه سألته عن رجل نكيم امرأته وهو صاءم فى رمضان ما عليه ؟ قال : عليه القضاء 
وعتق رقبة فان لم يحد فصيام شبرين متنتابمين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً 
فان لم يحد فليستغفر أله , 
وهذا الخبر كا ترى بح صريح فى القول المذكور ؛ وصاحب الوسائل بعد 
نقله حمله على الاستحباب والافضلية , وقد عرفت ما فى هذا امل من الاشكال ا 
أوتحناه فى غير موضع من ما تقدم . 
والأظبر عندى حمل هذه الرواية لصراحتها عل التفية الى فى فى اختلاف 
الاحكام الشرعية أصل كل بلبة » ولو كانت الرواية الاولى صريعة فى القول المذكور 
وجب حملبا على ذلك أيضأ بان تكون التقية فى النقل فان.المامة قد رووا الجديثك 
الكو ركذلك (؟) فيكون حكابة لما رووه » إلا ان الخبر غير صريح كا عرفت . 
ووجه المل على التقبة ما نقله فى المنتبى من أن للترتيب مذهب الى حنيفة 
)١(‏ الوسائل الاب يم من ما بمسك عنه الصائم 
(؟) سآن البيبق ج ؛ ص 8١‏ . 





اج ( ماف كفارة صوم شُبر رمضان؟ م 5 
والثورى والشافعى والاوزاعى )١(‏ قال : و به قال ابن الى عقيل من علنائنا . 
قال فالمنتبى : احتج الحرور بما رواه ابو هريرة (») ٠‏ أن دسول اقه بوهت! 
قال الواقع على أهله : هل تحد رقبة تعتقبا ؟ قال لا . قال : هل تستطيع أن تصوم 
شمرين متتابعين ؟ قال لا . قال : فبل تجد اطعام ستين مسكيناً؟ فدل على 
انبا للترتيب : 
ثم أجاب ( قدس سره ) عنبا بان أمره بشى” بعد آخر لا يدل على الترتيب 
إذْ ليس بصريح فيه ... الى آخر ما قدمناه من الجواب المنقول عن المدارك . 
و بذلك يظبر لك ان الاظهر ف اجمع بين هذه الأخبار هو مل ما دل على 
التر تهب عل التقية يا ذكر نا . 
احتج من ذهب الى التفصيل بما رواه الصدوق فى الفقيه عن عبداك-لام بن 
صالح الحروى (0) قال ه قلت للرضا ينع يا ابن رسول الله وتيخ قد روى عرن[ى. 
آبائك فىمن جامع فشهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات , وروى عنهم أيضاً 
كفارة واحدة ء فبأى الحديثين ناخذ ؟ قال بهما جميعأ : مثى جامع الرجل حرامأ أو 
أفطر على حرام فى شمهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين 
متنتابعين واطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم , وانكان نكم حلالا أو أفطر 
عل حلال فعليه كففارة واحدة. وقضاء ذلك اليوم , وانكان ناسيا فلا شى" عليه » . 
وربما طعن بعضهم فى سند الرواية وهو عندنا غير معول عليه , مع انه بناء 
على اصطلاحبم بمكن الجواب عنه بان عبدالواحد بن جمد بن عبدوس من مشايخ 
الصدوق وقد اكثر الرواية عنه فىكتبه , وعلى بن مد بن قتيبة من مشايخ السكثنى 
وقد أكثر النقل عنه فى كتابه , فهما من مشايخ الاجازة المتفق بينهم على عسسدم 
احتياجهم الى التوثيق ‏ واما حمدان بن سليان فبو ثقة فى كتب الرجال لا خلاف 
() دك) الغى ج م ص ١7307‏ دملا 
آنا الوسائل اباب .+ من ما.مسك عنه الصاام 





لاا ا ( ماه كفارة صوم شهر رمضان؟ ) ك ون 

فيه , واما عبد السلام بن صا فقد وثقه النجاثى وقال انه يم النديث ؛ وأما 
ها ذكره الشيخ فى ككتاب الرجال من أنه عاى فالظاهر انه وهم منه ( قدس سره ) 
وقد أورد الكشى روايات تدل على انه منفضلاء الشيعة الامامية وهو الختار عند 
جملة من اححاب هذا الاصطلاح , فلا طعن ف الرواية عند التحقيق . 

على أنه من ما يعضد هذه الرواية ما صرح به ف الفقيه حيث قال : واما 
الخبر الذى روى ‏ فى من أفطر بوم من شبر رمضان متعمدا ارن. عليه ثلاث 
كفارات ‏ فاق افتى به فى من أفطر جاع حرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجؤد 
ذلك فى روايات الى الحسين الآسدى ( رض الله عنه ) فى ما ورد عليه من الشيخ 
ألى جعفر حمد بن عثيان العمرى , انتهى . والظاهر م استظبره جملة من اصمابنا 
اتصال ذلك بصاحب الامى يقل فان الاسدىكان مر الوكلاء الذين ترد علييم 
التوقيعات كا ذكره الششيخ فىكتاب الغيبة والميرزا تمد فىكنتاب الرجال ؛ وحينئذ 
فبذا ااسكلام فى قوة خبر مرسل . 

وبالحلة فالحق انه لا مجال للتوقف ف ما دات عليه هذه الرواية من التفصيل 
وببا بخصص أطلاق الأخبار المتقدمة , 

وأما ما ذكره فالمعتبر ‏ حيث قال بعد أن أورد روايةعبدالسلام : ان هذه 
الروأية لم بظبر العمل بها بين الاصماب ظبوراً يوجب العمل بها وربما حملناها على 
الاستحباب لبكون 1 كد فى الزجر - فلا يق ما فبه . 

وعلى ما ذكر نا من التفصيل وأن الافطار على حرم موجب لاجمع يحب ان 
يحمل مأ رواه الشيخ فى الموثق عن سماعة )١(‏ قال : « سألته عن رجل أنى أهله فى 
رمضان متعمداً ؟ قال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكيناً وصيام شهر بن متتتابعين 
وقضاء ذلك اليوم ‏ واين له مثل ذلك اليوم ؟» . 

والشيخ (رضى الله عنه) قد أولها بوجبين : أحدهما ما ذكرناه وثانييها حمل 

(9) الوسائل الباب ٠١‏ من ما بسك عثه الصائم . 





ج "1 ( ما يعطى لكل فقير ‏ المقدار الواجب ف الاطمام فالكفارة ) .م7 
الواو على التخيير دون المع كا فى قوله تعالى : فانكحوا ما طاب للم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع )١(‏ اقول : والظاهر ان الآول أظبر . 

ويفبغى التذبيه هنا على أمور : 
الأول المشهور بين الأصتاب ( رضوان اتة علييم ) ان الذى يعطى لكل 
فقير مد ؛ و نقل عن الشميخ فى المبسوط والخلاف الاطعام لكل مسكين مدان . 
ويدل عل المشبور جملة منالاخبار : مئها - صحة عبدالرحمان بن العبداله 
المتقدمة فى هذه المسألة (؟) , 
وموئقة سماعة (م) قال : « سألته عن رجل لزق باهله فازل ؟ قال ؛ عليه 
اطعام ستين مسكيئا مد لسكل مسكين » . 
وصيحة عيص بنالقاسم (4) قال : ٠‏ سألته عنمن لم يصم الثلاثة الايام وهو 
يشتد عليه الصيام هل فيه فداء ؟ قال ؛ مد من طمام فىكل يوم ».. 
احتج الشيخ على ما نقله فى الختلف بانه احوط ٠‏ وبان المدين بدل عن اليوم 
فىكفارة صيد الاحرام . ثم أجاب فى الختلف عن الآول بانه معارض باليرلءة ع 
وعن الثاقى يانه معارض با تقدم من الآخبار: من أن المد بدل عن أليوم . 
الثانى ‏ قد نقدم فى سميحة عبدالرحمان بن ابىعبدالله ان الواجب فى الاطعام 
خمسة عشر صاعأ لسكل مسكين مد ومثلبا حديث الانصارى المتقدم , وهوالممدول 
عليه بين الاصحاب لآن الصاع اربعة امداد وقسمة الؤسة عشر لكل مسكين مد 
يقتضى بسطا على ستين مسكيناً وهو المأمور به فى الأخبار المستفيضة . 
إلآ انه قد تقدم فى صحبحة جميل بن دراج المتقدمة فى المسألة الا ولى (ه) فى 
حكاية الرجل الجامع الذى أق النى يتتيخ قال : « فدخل وجل من الناس مكل 
() سورة النساء الآية و ١س "١‏ 
رم( الوسائل الباب بم من ما يمسك عنه الصائم 1 
(4 )التبذيب ج ع ص مم عن الكلينى وفى الوسائل الباب ؟؛ من الصوم المندوب 
(ه)ا ص ١٠؟‏ 





- 4ب (المقدار الواجب فى الاطمام فالكفارة 46 ج١١‏ 

من ثمر فيه عشرون حماءأ يكون عشرة اصوع بصاعنا » . 

ومثله ما رواه فى الفقيه عن ادربس بن هلال عن الى عبداقه ]8 ٠ )1١(‏ أنه 
سثل عن رجل أن أهله فى شبر رءضان؟ قال : عليه عشرون صاعا من مر فبذلك 
أمى النى ووم الرجل الذى أتاه فسأله عن ذلك ٠‏ .. 

وما رواه فى الفقيه أيضاً عن محمد بن الثهان عرنى ألى عبدالله هلا )0( 
دانه ممثل عن رجل افطر فوماً من شهن رمضان ؟ فقال :كغارته جر يبان من طعام 
وهو عشرون صاعاً . 

وما روأه فى الكافى فى الموثق عن عبدالرحمان بن الى عبدالله البصرى على 
الى عبداقه يهو (م) قال : ٠‏ سألته عن رجل افطر يوماأ من شمهر رمضان متعمدا؟ 
قال : يتصدق بعشرين ضاعاً ويقعنى مكانه » . 

ولاريب فى منافاة هذه الاخبار للخبر ين المتقدمين اللذين عليبها عي ل الاواب 

والعلامة فى المنتبى نقل من هذه الاخبار خبر جميل بن دراج وخبر ل 
بن النمان » وحمل الأول على انه:فقير فاذاكفر بعشرة اصوع خرج عن العهدة 
لآنه فقير غير متمكن من الصيام وإلا أمره ]نإ به . 

وظاهره ان صاحب هذه القضية التى فى رواية جميل غير الذى فى رواية 
الانصارى ؛ والذى يظبر من الفقيه انبا فضية واحدة حيث انه بعد نقل رواية 
الانصارى المششتملة علىان ال.ككتل فيه خمسة عثير صاغا (؛)تال : وفى رواية جميل 
ابن دراج عن الى عبدالله يقد (ه) ان المكتل الذى أق به النى زنوو#كان فيه 
عشرون صاعاً من ثمر . وعلى هذا ينظم الاشكال 5 

وحمل الثانى علي صغر الصاع , وأنت خبير با فيه من البعد سما مع.اعتضاد 
هذا الخبر نخبر دريس وموئقة عبدالرحمان . 
)١(‏ و(#) درس الوسائل البلب هم من ما يسبك عنه الصائم 
(5) ص 7.١6‏ (6) 06» 





اج (( من مجر عن الخصال الثلاث فى الكفارة ) وا ل 

وكيف كان فاأظاهر انه لا خروج عزما عليه الاصحاب لاعتضاده بالاخبار 
الدالة على التصدق على ستين مسكينا وان الصدقة بعد وان الصاع أربعة أمداد . 

إلا انه يبق الإشكال ف الجواب عن هذه الاخيار ويمكن حملها على التقية 
وأن لم بعلم به قائل منالامة كا قدمناه فى مقدمات الككتاب . ويحتمل وامله الاقرب 
الل على اختلاف الصاع وان الذسة عشر صارت ف وقته يقد بعشرين صاعاً 
باعتبار اختلاف الآوقات زيادة ونقيصة . 

الثالث ‏ اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى مالو يحر عن الخصال 
اثلاث ؛ فقيل انه يصو م تمائية عشر يوماً وهو منقول عن الشيخ غ المفيد والمرنذى 

وابن ادريس , وقيل انه يتصدق ا يطرق وهو منقول 5 ف المقنع 

وابن الجنيد , 

وقال فى المنتبى : ولو تحر عن الاصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوم فان 
م يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان لم يتمكن استغفر القه تعالى ولا شى* 
عليه ذهب الله علياؤنا . ثم نقل اختلاف اجمهور وبحث معبم فى المسألة )١(‏ وى 
اختلف استقرب التخيير بين صوم مانية عشر يومأ والنصدق بما بطق , 

ويدل على الآول ما رواه الششبخ عن الى بصير وسماعة بن مبران () قالا : 
سألنا أي عبدالله هذ عن الرجل يكون عليه صيام شُورين متتابةين فلم يقدر على 
الصيام ولم يقدر على العنق ولم يقدر على ااصدقة ؟ قال: فليصم ممائية عشير يوم عنكل 
عشرة مساكين ثلاثة أيام 6. 

وما رواه الشببخ عن الى بصير عن الى عبدالقه ينهد (م) قال : سألته عن رجل 
كانعليه صيام شبر بن متتأبعين ... الى آخر الحديث المتقدم . 

ويدل على الثافى ص .دة عبدالله بن سنان المتّدمة فى المسألة الآو لى حيث 

(و) التبذيب ج ؛ ص «.؟ وبم.» ,” الوسائل الباب و ءن بقبة أصوم الواجب 





04م - ١‏ من مجر عن التكفير اصلا ) ع5 
قال عقا بعد التخير بين المصال الثلاث : ٠‏ فان لم يقدر تصدق عا يطق». 
وصحدته الاخرى الحسنة على المشوور عن الى عبد الله فلا 0):٠فرجل‏ 
وقع على أهله فى شبر رمضان فل يحد ما يتصدق به على ستين مسكيناً ؟ قال : يتصدق 
بقدر م يبطق 6 
واجمع بين الاخبار بالتخيير يا رجحه فى الختلف متعين وبه جمع الشهيد فى 
الدروس وبه قطع شيخنا الشهيد الثانى . 
وجملة من المتصلبين فى هذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد أقرب منالصلاح 
كصاحب المدارك وصاحب الذخيرة اطرحوا الروايتين الدالتين على صوم الهانية 
عشر لضعف السند واختاروا ما دلت عليه اخبار التصدق بما يطيق محتجين بارن ‏ 
المع بين الأخبار إنما يكون بعد التكافق فى السند . 
وظاهر عبائر حملة من الأصماب ان هذا الحم اعى الاتقال الى صوم تمانية 
عثر يوم حم من وجب عليه شهران متتابمان مطلقاً بكفارة أو نذر أو مافى 
معناه وما لو وجبا فىكغارة تعبيئاً أو تخييرا . وفى استفادة هذا التعمم من الخبر بن 
المذكورين اشكال فان ظاهرهما إعا هو الكفارة المشتملة على الخصال الثلاث . 
“م انهم قد اختلفوا فى اشتراط التتابع وعدمه فى صوم المانية عشر () . 
الرابع ‏ الظاهر انه لا خلاف فى أن من مجر عن الصوم أصلا فانه يحزثه 
الاستغفار والتوبة وهو كفارته » وهو مقطوع به فى كلام الاصحاب 0 
وبدل عليه جملة من الا خبار : منها ‏ ما روآه الشيخ عن الى بصير عر 
الى عبد الته ينه (م) قال : دكل من يمر عن |ل.كفارة النىتب عليه من صوم أو عتق 
() الوساثل الاب م من ما بمسك عئه الصاكم 
الإ, ورد فى هامش الطبعة القدمة , هذه العبارة هكذا وقعت فى المسخ ومحتمل 
سقوط تتمة الكلام اذ من البعيد فىعادة المصئف الاكتفاء: بذكر الخلاف فقط . واللالمالم 
ليا الوسا ل اباب 1 من الكفارات 





ج١١ ١‏ هل يعتبر الأعان فى الرقبهُ فى جمبع موارد التكفير ؟  )‏ رمام - 
أر صدقة فى مين أو نذد أو قتل أو غير ذلك من ما يحب على صاحبه فيه الكفارة 
فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظبار» . 

وعن زرآرة عن الى جمفر إلا )١(‏ قال : ٠‏ سألته عنشى* منكفازة اين ... 
الى أن قال : قلت فان ير عن ذلك ؟ قال : فليستغفر الله » , 

وقد تقدم (0) فى حديث الجامع الذى اق النى كرعس ما يدل عل ذلك ايضأ . 

بق الكلام فى ما لو قدر على التكفير بد الاستغفار وظاهر التصوص 
المذكورة عدم الوجوب حيث أن يعضبا صريح فى ان الاستغفار كفارة له , وقال فى 
الدروس : ولو قدر بعد الاستغفار ذاشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور . 
وفيه مأ عرفت . 

الخاس ‏ المشهور بين الاصحاب (رضوان الله علييم ) اشتراط الايمان فى 
الرقبة فى هذا الموضع وغيره من افراد الكفارات الى يحب فيها عتق رقبة , 
ونقل فى الختلف عن السيد المرتضى وابن ادريس التصريح بالإيمان فى خصوص 
هذا الموضع . 

والاية اعنوقوله عروجل: فتحرير رقبة «ؤمنة(م) وانكان موردها قتلالخطأ 
إلا انبم حملوا عليها سائر الكفارات حملا للاطلق على المقيد وان اختلف السبب » 
ولا فى رواية سيف بن عميرة « أيحوز للمسل أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا ء (4) 

وقيل بعدم اشتر اطه إلا فى قتل الخطأ الذى هو مورد الآبة, وهو منقول 
عن ابن الجنيد والشيخ فى المبسوط والخلاف . 

ويدل على خصوص ما نحن فيه مأ رواه الشيخ فى التهذيب فى اأصحبح عن 

احمد بن تمدينالى نصر اليزنطى الذى نقل فىشأنه انه من اجممت المصابة على تصحيح 

رم) سورة النساء الأية وه 
(5) الوسائل الباب ب0؛ من العتق 





- مم - (القيمةلا تجرى*فخصال الكفارة ‏ التبرعبالكفارة عنالحى) ج ١8‏ 
مأ يصمم عنه عن المشرق عن الى الحسن ينها )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن رجل أفطر من 

شمر رمضان أياماً متممداً ما عليه من التكفارة ؟ فكتب يِه : من أفطر يومأ من 
2 رمضان متعمداً فمليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوم بدل يوم ». 

والقول الثانى ‏ فى غير كفارة شور دهضان لما عرفت من ابر لا يخاو من 
قوة . وسيجى" تحقيق المسألة فى محلها ان شاء الله تءالى . 

السادس ‏ الظاهر من كلام الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) الاتفاق على انه 
لاتيحرى* القيمة فى شى* مر خصالاللكفارة لاشتخال الذمة بباء والانتقال الى 
القيمة تاج الى دليل وايس فليس . 

السابع اختلف الأسماب ( رضوان الله عليبم ) فى مالو تبر ع أحسسد 
بالكفارة عن المى » فقيل انه يحرى” ذلك عنه صوما كان أو غيره وهو تو لالشيخ 
فى المسوط واختاره العلامة فى اتختلف , وقيل انه يزى* ما عدا الصوم واما 
الصوم فانه يراعى فيه الوفاة وهو مذهب الحّق فى الشرائع , وقيل بالمنع مطلقاً 
واختاره جماعة من الأصحاب : منهم السيد السند فى المدارك , وهو الاقرب لعدم 
النص الدال عليه وتعلق التكليف بالحى وتوجه الخطاب اليه فلا #صل الامتثال 
بفمل غيره . 

احتج العلامة فى الختلف على ما ذهب اليه من القول الآول بانه دين يقضى 
عن المديون فوجب ان تبرأ ذمته كا لو كان لاجنى بل هنا أولى لان حق الله تمالى 
مبنى عل التخفيف . ئ 

وهو من حيث الاعتبار جيد إلا ان الظاهر ان التسكفير من لة العبادات 
النى من شأنها عدم قبول النيابة عن الحى إلا ما استثنى . 

وبالجملة فالاحكام الشرعية يحب أن تكون دائرة مدار النصوص الظاهرة 


() الوسائل الباب يم من ما بمسسك عثه المائم 





خم هل تتكرر الكفارة بتكرر ا موجب فاليوم الواحد؟ ) ا 7 ا 
والادلة الباهرة وما ذكر ه من التعليل يصلم توجيبأ للاص لو وجد لا أن يكون 
دليلا مستقلا . 

وما ما يظبر من الوسائل من الاجزاء ب حيث ذكر فى باب (1) ان مرن.. 
أفطر يوماً من شبر رمضان عمدآ وجب عليه مع القضاءكفارة مخيرة ... الى أن 
قال : وان تبرع أحد بالتسكفير عنه اج أه . ثم اورد فى الباب خبر المجإمع الذى 
أفى النى بووين المشتمل عل انه ونيم أف مكل فه خمسة عثر صاعاً ف أحد 
الخبرين (0) أو عشرون؟ ف الخبر الآ خر(م)فاعطادذلك الرجل وقالكه تصدق به - 

ففيه أن محل الخلاف ف المسألة من تبرع باللكفارة صدقة كان أو غيرها 
عن الحى لا من أعطاه شيئأ وملك اياه وامره بالتصدق عنهكا هو مورد البرين 
وهذا من جملة غفلاته ( طاب ثراه ) . 

واما التبرع غرن الميت فالمشهور جوازه وهو ظاهر الأخبار الكثيرة 
المتقدمة فى كنتاب الصلاة (؛) المتضمئة لأتفاعه بما يلحقه من الطاعات : 

كرواية حماد بن عثان (ه) قال : « قال ابو عبداقه بهو ان الصلاة والصوم 
والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صا ينفع اميت حتى ان اميت يكون فى ضيق 
فيوسع عليه ويقالهذا بعمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان, اخوم فيالدين » . 

ورواءة تمد بن مسم عن ألى عبدالله يها (1) قال .: ٠‏ يضق عرزن المت 
الصوم والحج والعتق وفعله الحسن ء الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة . 

المسألة الثالثة ‏ الظاهر انه لا خلاف نصأ وفتوى فى أن الكفارة تشكرر 
بشكرر ا موجب اذاكان ف يومين . 

إما الخلاف فى تكررما بتكرر الموجب ف اليوم الود فقال الشيخ فى 

(0) ص وم ص .لم٠‏ (4)ج ألصضص؟” 
(ه) دري الوسائل الاب ؟, من قضاء الصاوات 





.م 3 هلتتكرر الكفارة بتكرر الموجب ف اليوم الواحد؟ ) ج ١١‏ 
المبسوط انه ليى لاصحابنا فيه نص والذى يقتضيه مذهيئا انه لا تتكرر اللكفارة ع 
واختاره اب نحمزة وجماعة ؛ منبم المحقق فىكتبه الثلاثة , وقالالمرتضى بتكررها 
بتكرر الوطء , وقال ابن الجنيد انكفر عن الأول كفر ثانيأ وإلاكفر كفارة 
واحدة عنهما . وقال العلامة فى الختلف الآفرب عندى انه ان تغاير جنس اافطر 
تعددت الكفارة وإلافلا . ورجم امحقق الشيخ على فى حاشية الشرائع تكرر 

الكفارة بكرر السبب مطلقاً . 

وقال فى المسالك بعد نقل عبارة المصنف :لارب ف تكررها مع اختلاف 
الايام مطلقأ واما فى الوم الواحد فالاصم تكررها بتكرر اماع ومع تخلل 
التكفير ومع اختلاف نوع الموجب ء اما مع اثفاقه فقال فىالدروس لا تتكرر 
قطماً وف المهذب اجماعاً , واختار احقق الشيخ على تكررها مطلقاً وهو الاصح 
ان لم يكنقد سبق الاجماع على خلافه . والاكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد 
الازدراد واجماع بالعود بعد النزع اتبى: 

أقول : والذى وقفت عليه من الاخبار المتملقة بهذه المسألة مارواه 
الصدوق ( قدس ) فىكدتاب عيون اخبار الرضا وكتتاب الاصال بسنده الى الفتتم 
ابن يزيد الجرجانى )١(‏ « انهكتتب الى ابى الحسن يهو يسأله عن رجل واقع اعرأة 
فى شبر رمضان من حلال أو حرام فييوم عشر مرأت ؟ قال : عليه عثر كفارات 
لكل مر ةكفارة فان أكل أو شرب فكفارة.يوم واحد » . 

ونقل العلامة فى الختلف عن ابن أبى عقيل قال : ذكر ابو الحسن زكريا بن 
يحى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم ( عليبم السلام ) (0) أن الرجل اذا جامع 
فى شهر رمضان عامدأ فعليه القضاء والكفارة فان ءاود الى المجامعة فى يومه ذلك 
عمرة أاخرى فعليه فىكل مرة كفارة . 

وقال فى الختلف ف اثناء البحث فى هذه المسألة : ويؤيده ماروى عر 
00 (اوزح) الوسائل الاب منما سك عنه الصائم . 





ج ٠+‏ 3( أو سقط فرض الصوم بعد فعل موجب الكفارة 2-1 
الرضا يْها ان المكفارة تشكرر بتكرر الوطء ٠‏ ويمكن أن يكون هذا اشارة الى 
الرواية النى قدمناها أو الى رواية اخرى غيرها . 

و باملة فان الظاهر عندى هو الوقرف على مادات عليه رواية فت المذكورة 
إذ لا معارض طا فى المسألة ول يتعرض أحد من أصحابنا لنقلبا وهى ظاهرة فى ما 
نقل عن السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) . 

وماذكره أصحاب هذه الاقوال من التعليلات لما ذهبوا اليه لا يمكن 
الرجوع اليه ولا التعويل عليه ولولا وجود ما ذكرناه لكانت المسألة محل توقف 
واشكال لعدم النص الذى هو العمدة فى الاستدلال . 

وقد أطال العلامة فى الختلف فى الاستدلال على ما ذهب اليه بما لا مزريد 
فائدة فى التعرض الى نقله والسكلام عليه بعد ما عرفت . 

بق الاشكال فى ان ظاهر هذين الخبرين ان الواجب بالتعدد فى الجاع كفارة 
واحدة وانكان اجماع لاجنية مع انه قد تقدم فى ساءق هذه ال ألة ان الأصح فى 
هذه الصورة ثلاث كفارات للتوقيع المتقدم ورواية الهروى ‏ والتنانى ظاهر . 

ولا يحضرن الآن وجه جمع بين هذه الاخبار إلا أن بخص كل فن هذه 
الآخبار المتنافية بمورده ؛ فتحمل أخبار التعدد إذا جامع حراماً على الماع مرة 
واحدة وهذان الخبران على تعدد الماع كا هو موردهما فانه ليس عليه [لاكفارة 
واحدة . ولعله لمناسبة التخفيف عنه لانه متى جامع عشر مرات حرام وفلنا بان 
الواجب فى الحرام ثلاث كفارات كان الواجب ثلاثينكفارة وهو فى ذاية العسر 
والحرج » فلمله لذلك لم يحب عليه [لاكفارة واحدة . والله العالم بحقائق الامور . 

المسألة الرابعة ‏ لو فعل ما تجب بهالكفارة ثم سقط فرض لصوم بسفر أو 
حيض أو شببه فبل تسقط الكفارة أم لا ؟ قولان ثانيه) للشبخ فى الخلاف 
واكثر الأصحاب وادى عليه فى الخلاف اجماع الفرقة. 

واستدل عليه بانه أفسد صرماً واجا من رمضان فاستقرت علبه الكفارة 





- #سم - 3 لو سقط فرض الصوم بعد فمل موجب الكفارة ) اج 

]لو لم يطرأ العذر . وبانه أوجد المقتضى وهو المنك والافساد بالسبب الموجب 
للكفارة فثبت الآثر . والمعارض وهو العذر المدةط افر ضٍِ الصوم لا يصلم 
لليائمية عملا بالأصل . 

والقول الأول حكاه احقق وغيره واخختاره العلامة فى جملة م نكتتبه . 

واستدل عليه بان هذا اليوم غير واجب صومه عليه فى عل الله تعالى وقد 
اتكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تحب فيه الكفارةك لو انكشف أنه مر 
شوال بالبينة , 

أقول : يمكن تطرق الطمن الى هذا الاستدلال بان الاحكام الشرعية 
والتكاليف الواردة من الشارع [ا بنيت عل الظاهر لا على نفس الآمس والواقع , 
فان الحلال والحرام والطاهر والنجس ليس إلا عيادة عن ماكان كذلك فى نظر 
المكلف لا عن ماكان واقعاً لولم ( عليهم السلام ) )١(‏ : دكل شى* فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » وقوطهم (؟) دكل شى' طاهر <تى 
تع انه قذر , ونحو ذلك . وبه يظهر قوة ما ذكره الشبخ (قدس سره) . 

واما القياس عل انكشا فكو نه من شوال فهو قياس مع الفارق لآنه بعد 
انكشافكونه من شوال لا يصدق عليه انه أفطر يوم من شبر رءضان هلا تيجب 
عليه كفارة ؛ وأما فى ما نحن فيه فلا خلاف ف انه أفطر يومأ هن شهر رهضان 
لغير عذر وان طرأ العذر بعد ذلك فتنناوله الأخبار الدالة على وجوب الكفارة 
عل من كان كذلك . 

وباللة فان الأخبار الدالة على وجوب اللكمفارة على من أفطر يومأ مر 
شهر رمضان متءمداً شاملة باطلاقها لهذه الصورة وتجدد المذر لا يصليم لاسمقاطبا 

١‏ الوسائل الباب ‏ من ما يكنسب به والباب 4 من الاطممة الرمة والباب وب 
من الاطعمة المباحة باعتلاف ف اللفظ . 

(؟) الوسائل الباب بن" من النجاسات واللفظ « كل ثى* نظيف ... » 





ج 1 9و سقط فرض الصوم بعد فمل موجب الكفارة م مبم) ‏ 
بعد ثيوتها , وقول ذلك القائل ‏ انه غير واجب صومه فى عل الله تعالى ‏ مدفوع . 

بان الوجوب ليس مبنياً على عل الله تعالى الذى هو عبارة عن الواقع ونفس الآص 
يا عرفت . 

وذكر العلامة ومن تأخر عنه ان مننى المسألة على قاعدة اصولية وه ان 
المكلف اذا عم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به ام بمتنع ؟ فملى الأول 
تحب المكفارة وعلى الثاق تسقط . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك : وعندى فى هذا البئاء نظر إذ لا منافاة بين 
الحكم بامتناع التكليف بالفعمل مع عل الآمى باتتفاء الشرط ؟! هو الظاهر و بين الم 
بثبوت السكغارة هنا لتحقق الافطار فى صوم واجب بحسب الظاهر كا هو واضح . 
ومرجعه الى عدم اندراج ما نحن فيه تت الناعدة المذكورة لجواز ان يكونوجوب 
الكفارة ميئ,ا على وجوب الصيام بحسب الظاهر وان قلنا انه يمتنع التكليف فى 
الصورة المذكورة . 1 

وفرق بءضهم بينما لو كان المسقط باختيارهكا'سفر غير الضرورى أو بغير 
اختيارهكالخيض والسفر الضرورى فاسقط السكافارة بالثاتى دون الاول . 

قال ف المدارك : ويظبر مر العلامة فى مطولاته الثلائة والشارح 
(قدس سره) أن قوط الكفارة فى هذه الصورة ‏ إعنى صورة ظهو ركرنة مون 
شوال لا خلاف فيه » فانهما استدلا على سقوط الكفارة مع سقوط الفرض 
بسقوطبا إذا انكشف كون ذلك اليوم من شوال بالبينة » ومقتضى ذلك كون 
السقوط هنا مسلا عند الميع . انتهى , 

واعترضه بعض مشاخنا المتأخرين بان هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه فان 
الشبيد الثانى نقل فى سقوط ال-كفارة بالفر أفرالا ثلاثة : الاول ‏ سقوط 
السكفارة بالسفر مطلقا إذاكان موجباً للقصر لتبين عدم وجوب الصوم ء الثانى - 
عدم السقوط بذلك مطلقا لصدق فعل موجب المكفارة فى صوم واجب ء الثالث - 





#4 ل من اكره زوجته على الماع فى نهار شبر دمضان 46 ج ١"‏ 
العرق بين السفر الضرورى وغيره ؛ فظبر 'ن محل الخلاف أعم من ما ذكره 
اميد ( قدس سره ). انتبى . 
أقول : الظاهر ان ما نقله شبخنا المذكور عن الشهيد الثانى مأخوذ م نكتتاب 
بمد القواعد فانه غير موجود فىكتاب المسالك ولا فىكتاب الروضة . 
وكيف كان فالظاهر انه لو كان المكلف إنما فمل ذلك لاجل اسقاط اللكفارة 
بد أن وجبت عليه فانه لا يدخل فى حل الخلاف وإلا ازم اسقاط الكفارة عن 
كل مفطر «اختياره ثم السفر لاسقاط الكفارة . 
ويدل على ذلك صميحة زرارة وتمد بن مسل الحسنة على المشهور المتقدمة فى 
كتاب الركاة فى حديث طويل )١(‏ قالا : « قال ابو عبدالله هه أيما رجل كارن 
له مال وحال عليه الحول فانه بركيه . قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ 
قال ليسعليه ثى* أيداً . قال وقال زرارة عنه : انه قالائما هذا 6نزلة رجل أفطر فى 
تبر رمضان يومأ فى اقامته م خرج فى آخر النبار فى سفر فاراد بسفره ذلك 
اإطالالكفارة النهوجبت عليه . وقال انه حين رأى الهلال الثاتى عشر وجبتعليه 
الركاةو لكنه لو كانوهبها قبلذلكلجاز وم يكزعليه ثى” بمنزلة من خرج ثم أعطر » 
المسألة الخامسة ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان القه عليهم ) من غير خلاف 
يدرف بان من أكره زوجته على الماع فى نهار شور رمضان وهما صائمان فان عليه 
كغارتين ولا كفارة عليما » ونقل المحقق ف المعتبى والعلامة فى المنتبى الاجماع 
عل ذلك . : 
والمستند فيه ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى بسنده عن المفضل بن عمر عن 
أبى عبدالته يهل (:) ه فى رجل أنى امرأته وهو صائم وهى صائمة ؟ فقال : انكان 
اتكر هها فعليه كفارتان . وإ نكانت طاوعته فعليهكفارة وعليباكفارة » وان 
(؟) الوسائل الباب ٠‏ من زكاة الذهب والفضة 
(؟) الوسائل الباب + من ما بمسك عنه الصاام 





ج 18 ( من اكره زوجته على الماع فى نهار شهر رمضان )4 ومة ‏ 

كان أ كرهها فعليه ضرب #سين سوطأ نصف الحد ؛ وانكاثت طاوعتهة ضرت 
#سة وعشرين سوطأ وضر بت خهسة وعشرين سوطأ » . 

وروآها الصدوق فالفقيه عناللفضل أيضأ () وقال بعد نقلبا : قال مصيف. 
هذا الكتاب ( قدس سره ) ل أجد ذلك فى ثى* من الاصول وائما تفرد بروابته 
على بن أبرأهم بن هاشم . 

وروى هذه الرواية أيضاً الشبخ المفيد فى المقنعة مرسلا (؟) . 

قال الحقق فى المعتير بعد نقل الرواية المأكورة : وابراهم بن اسعاق هذا 
ضعيف متهم والمفضل بن عدر ضعيف جد ما ذكره الاجاثى . وقال ابن بابويه : 
لم برو هذه الرواية غير المفضل . فاذا الرواية فى غابة الضعف للكن علياءنا ادعوا 
على ذلك اجماع الامامية ومع ظبور القول بها ونسبة الفتوى الى الأئمة ( عليوم 
السلام ) يحب العمل بهاء ويعل نسبة الفتوى الى الامة ( عليهم السلام ) باشتباره! 
بين ناقلى مذهبهم كا يعم أقوال ارباب المذاهب بنقل اتباع مذهبهم وان استئدت 
فى الاصل إلى الأحاد من الضعفاء والمجاهيل . أنتبى . 

قأل فى المدارك بعد نقل.هذا الكلام : وهو جيد لو عل استناد الفتوى بذلك 
الى الأئمة ( عليهم السلام )ا عم بعض أقوال أرباب المذاهب بنقل انياعهم لكنه 
غير معلوم وإما يتفق حصول هذا العم فى أحاد المسائل 6 بعلم بالوجدان . انتوسى . 

وعلى منواله نج صاحب الذخيرة فقال بعد نقل كلام الحّق المذكور : وف 
بوت ما نقل اسناده الى الآئمة (عليهم السلام) تأمل » وثبوت الاسناد فى خصوص 
بعض المسائل بنقل الأداب من ما لا ريب فيه لسكن فىكون هذه المسألة من ذلك 
القبيل توقها . 

أفول : لا يخ ان مراد الحقق ( قدس سره ) من هذا السكلام هو ارن 
الاسواب قد ادعوا الاجماع على هذا الحم »ومن الظاهر انشهبرة الفتوى ينهم بهذا 

)١(‏ د(") الوسائل الباب ٠١‏ من ما بمسك عنه ااصاتم 





وم - ا[ من اكره زوجته عل الماع فى نهار شبر رمضان © ج ما 
الحم وعدم ظبور احالف فيه موجب للعلم بكونذلك مذهب الأمة ( عليبم السلام) 
الذى يفتون به لانه متى عل ان اعتهاد الشيعة فى الأحكام [نماهو على ما ورد عنبم 
(عليم السلام) ‏ وانبم لا بتو ن فىالاحكام بآرائهم ولا يستندون فىشى” منها الى 
عقولهم ولا يمتمدون على أحد غير أتمتبي (عليبم السلام) وانبم ف العدالة والتقوى 
على حد يمنعهم نالافتراء والكذب على أ متهم (عليهم السلام) ‏ فاللازم:منذلك هو 
حصول الل المادى الرئة بكون هذا الحم الذى أجمموا عليه مذهب أتمتبم ( عليرم 
السلام ) وان الفتوى المستندة الييم به صحيحة وأنكان نقلتها من المجاهيل والضعفاء 
كا يحصل العم العادى من مقلدى أبى حنيفة واتياعه يكون ما يتعاطونه ويدقاونه 
ينبم هو مذهب أى حنيفة وهكذا . ولسكن هذا اكلام لماكان فيه نوع طعن على 
هذا الإصطلاح المحدث الذى اعتمده السيد السند وامثاله من المتصلبين فيه أنكر 
( قدس سره ) ومن تبعه استناد الفتوى بذلك الى الآنمة ( عليبم السلام ) . 

ونقل عن ظاهر ابن ابى عقيل انه أوجب عل الروج مع الاكراه كفارة 
واحدة كا فى حال المطاوعة . 

قال فى المدارك : وهو غير يميد خصوصاً عل ما ذهب اليه الاكثر من عد 
فساد صوم المرأة بذلك فينتق المقتضى للكفير . 

أقول : لا يخ ان نفيه البعد عن هذا القول مبنى على اطراحه الخبر المتقدم 
لضعفه باصطلاحه الذى يعتمده , 

:واما اعتضاده بما ذهب اليه الاكثر ‏ منعدم فساد صوم المرأة بذلك ‏ ففيه 
انه لا منافاة بين تعدد الكفارة على الزوج متى أكرهها وبين الحم بصحة صومبا 
لآن تحمله كغارتها إبما ترتب على اكراهبا على هذا الفمل لا على بطلان صومها . 

ونظيره ما مسأفى أن شاء الله تعالى فىكتاب الجج من انه متى جامع زوجته 
وهما محرمان بالحج فان طاوعته لزمها ما إرمه من و ب وو 
من قابل والبدئة » وان أ كرهباغان حجها صمبح مع تعد الكفارة عليه 





104 ( مناكره أجنبة على اجماع فى نبار شور رمضان ) لاا 

وقد صرح هر نفسه أمة بذلك فقال بعد قول المصئف ‏ ولو أكرهها كارن 
حجها ماضيأ ‏ ما لفظه : لا ريب فى صة حجالمر أة مع الاكراه للاصل ولا نالمكره 
أعذر من الجاهل , ويدل على تعدد الكفارة عليه مع الاكراه قوله ينهد فى دواية 
على بن أبى حمزة )١(‏ ه انكان اسك رهبا فعليه بدئتان » . انتهى . 

أقول : ومثل رواية على بن اب ىحمزة صحيحة معاوية بن عمار عن الى عبدالله 
يه (؟) فى حديث فال فيه : « أنكانت المرأة تابعته على اماع فعليها مثل ما عليه 
وان كان استكرهها فعلمه بدئتان, . 

وبذلك يظبر لك ان تعدد الكفارة على المكره لا يقرتب على فساد حج 
المرأة أو صومها حتى انه يحمل حك الاصحاب هنا بصحة صوم المرأة مستنداً 
للتكفارة الواحدة , 


فوالد 0 

الادلى ‏ قد صرح الأحاب ( رضوان الله عليبم ) بانه لا فرق فى الزوجة 
بين الدائمة والمستمتع بها عملا باطلاق اانص» وه وكذلك . 

الثانية ‏ الحق الشيخ بالمكرهة النائمة , قال فى المعتهر : وحن نساعده على 
المسكرهة وقوفا على ما ادعاه من اجماع الامامية ع أما النائمة فلا لان فى الاكراه 
نوع من تبجم ليس موجوداً ف النائمة , ولآن ذلك ثبت على خلاف الاصل فلا 
يلزم من ثبوت الحم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها . أنتبى . وهوجيد. 

الثالثة ‏ لو أكره أجنبية فبل يتحمل عنها أم لا؟ فولاف قرب الأول 
منها العلامة فى القواع د , واختار الثاتى منه) العلامة فى المنتبى وابن 
ادريس وانحقق . 

(م) الوسائل الباب ب من كفارات الاستمتاع . 





وم - زرو وطأ الجبون زوجته فى نبار شور رمضان م 2 ج١١‏ 

واختاره ف المدارك لاختصاص الذص الوارد بالتحمل بالوطء انحلل . 
فينتنئى فى غيره بلفى غير الروجة . 

واستند القائل الاول الى ان الوق أغاظ حك فيكون أولى بالمؤاخذة 
والتسكفير نوع متها . 

ورد بان الكفارة لتسكفير الذنب ورفع عقابها فر بما لا تناسب الذنباأشديد 
لعدم تأثيرها فى تخفيفه لشدته م فى تكرر قتل الصيد عمداً فانه لا كفارة فيه مع 
ثبوت اللكفارة فى الخطأ . 

ووجه الشبخ عفر الدين فى الايضاح تقريب ابيه ( قدس سرهما ) فى القواعد 
بعموم النص وغير الرواية )١(‏ فبدل لفظ ه امرأته » فى الخبر « بامأة , بحذف 
الضمير وكأنه ( سهو منه ) ( قدس سره ) لآن الموجود فكيتب الاخيار(؟) وككذا 
9 كن الفر وع اثبات الضمير م تقلنآه . 

الرابعة - قالوا : لو وطأ اليجدون زوجتئه وهى صاأمة فار طاوعته ازمتها 
الكفارة وان اكرهها سقطت الكفارة عنهها ع اما عنه فلعدم التكليف واما 
عنبا فللا كراه . 

ولواكره المسافر زوجته قبل وجبت الكفارة عليه هنا عنبا لا عيه ع 
واحتمل العلامة فى القواعد السقوط مطلقاً لكونه مباحا له غير مفطر لا . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنه : وربما لاح من هذا التعليل اباحة الاكراه 
على هذا الوجه ‏ وكأنوجبه انتفاء المقتضى للتحر.م وهو فساد الصوم إذ المفروض 
أن صومها لا يفسد بذلك . أقول : قد عرفت ما فيه . 

م قال : والاصم التحريم لاصالة عدم جواز اجبار المسم على غير 
الحق الواجب عليه . 
)١(‏ وض دواية سليان بعالك الواردة فى الوسا ثل الياب ه من كفارات الاستمتاع 

ليق الفروع ج ١ص‏ هم والوافى باب رغشيان اانساء الحرم ) هن كتتاب الحم 
والوسائل الباب » من كفارات الاستمتاع 





ع ( عقوبة من أفطر عامداً فى شهر رمضان ) سم 

المسألة السادسة ‏ قد صرح الاب ( رضوان الله عليبم ) بان من أفطر 
عامداً فى:شبر رمضان فانكان مستحلا غير معتقد لتحريم ذلك الفغل فهو مرئد 
انكان ممن بلغه أحكام الاسلام وقواعد الحلال والحرام , وانلم يك نكذاك بل 
كان معترفا بتحر يمه فانه يعرر فان عاد عز.. فان عادقتل ف الثالثة على المشوور أو 
عزر فان عاد قتل فى الرابعة على القول الآخر . 

ومستند الآول مارواه الشنيخ والصدوق فى الصحيح عن بريد المجل )١(‏ 
قال : « سثل أبو جعفر يهؤ .عن رجل شهد علبه شهود انه افطر من شُهر رهضان 
ثلاثة أيام ؟ قال : يسثل هل عليك فى افطارك فى شر رهضان ادم ؟ فان قال لا فان 
على الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام أن ينبكة ضربا ». 

وأن ادعى الشببة قبل منه , وعلى ذلك تحمل رواية زرارة وأبى بصير (؟) 
قالا : سألا أبا جعفر يهلد عن رجل انى أهله فى شبر رمضان أو أنتى أهله وهو 
حرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه ثى'». 

ومستند الثائى ما رواه الشيخ وااصدوق عنسماعة ف.الموثق (م) قال : «سألته 
عن رجل أخذ فى شور رمضان وقد أفطر ثلاث هرات وقد رفع الى الامام ثلاث 
مرات ؟ قال : فليقتل ف الثالثة , . ْ 

وما روه المشايخ الثلائة ( نور الله تعالى مراقدهم ) فى الصحبح عن ونس بن 
عبدالرحمان عن الى الحسن الماضى يقد (4) قال : ١‏ أصحاب المكبائر كلما إذا اقم 
عليهم الجد مرتين قتلوا فى الثالثة » . 

ومستند آلثالث ماروآه الشيخ (قدس سره) عنهم ( عليوم السلام ) 

01 و.#/ الوسائل الباب ١‏ من احكام شير رمضان 

رى الوسائل الباب به من ما بمسك عنه الصائم , 

(:) الوساثل الباب و من مقدمات الحدرد 





1 ( اقسام الصوم ‏ ثبوت شهر رمضان برئية الهلال ) ج١1‏ 


مرسلا )١(‏ ان أصداب البكبائر يقتلون فى الرابعة . 
وسبأنى ازشاء الله تعالى فالمقصد الثانىتتمة الكلام فى ما يتعلق بالكفارات 
امهم الثاتى 
ف أقسام الصوم وهو واجب ومندوب ومكروه وحرآم . فالسكلام فى هذا 
المقصد يقع فى مطالب : 
المطلب الآول ‏ فى الواجب وهو ستة : شهر رمضان وقضاؤه والكفارات 
ودم ال اتعة والنذر وما فى ممناه والاءتكاف علىو جه فالكلام هنا يع فى فصول : 
الفصل الأول فى شبر رمضارى وهو واجب بالكتتاب والسنة واجماع 
المسلبين ووجوبه من ضروريات الدين على جامع الشرائط المتقدمة . 
وبعل يامور : أحدها ‏ رؤية الهلال سواء انفرد برؤيته أو شارك غيره ٠‏ 
قال العلامة فالنذكرة : ويلزم صوم رمضان من رثى الحلال وإنكان واحداً 
انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شبد عند الحام أو لم يشهد قبل تشهادته 
أو ردثء ذهب اليه علاونا أجمع وهو قو لأ كثر العامة , وعند بعضهم ان المتفرد 
لا يصوم 0 ). 
أقول : ويدل على الحم المذكور بعد قوله عر وجل : افن شبد من الشور 
فليصمه () جملة من الاخبار : 
١|‏ ماقف فى كتب الحديثك على هذا المرسل فى مظانه . نعم فى التهذيب ج ٠١‏ 
ص مه قال وضمن كلام له : لانا قد ينا انأصحاب ا[ كبائر يقتلون فى الثالثة او الرابعة. 
ثم ذكر حديث يونس . ويمكن أن يكون الترديد يلحاظ ما ورد فى الرنى منقتله فى الرابعة 
ا تقدم ذلك فيه ص بم . وقال فى الاسقبصار ج ؛ ص ومن فانه اذا صار كذلك ثلاث 
دفعات قتل فى الرابعة . ويمكن أن يكون“نظر الفقهاء الى كلامه اللمكور . 
زف[ اذى ج اص هه؟ 
(م) سورة البقرة الآية .مو 





ع ( بوت شهر رمضان بانقضاء ثلاثين يوم من شعبان ) #41 سه 


منها ‏ ما رواه الكلينق فى الصحيم والاسن عر الحلى عن الى عبدالله 
يق (1) انه سثل عنالاهلة ؟ فقال : هى أدلة الشهور فاذا رأيت الحلال فصم واذا 
رأيته فافطر . قلت : أرأيت انكان الشهر نسعة وعشرين يوم اقضى ذلك اليوم ؟ 
فقال : لا إلا ان تشبد لك بينة عدول فان شبدوا انهم رأوا الحلال قبل ذلك 
فاقض ذلك اليوم » . 

وما رواه الشبيخ ف الصحييم عن بى الصباح والحلى جميعاً عن أنى عبدالله 
يها (؟) ١‏ انه سثل عن الاهلة ؟ فقال: هى اهلة الشهور فاذا رأيت الملال فص واذا 
رأيته فافطر» . 

وف الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميمأً عن الى عبداقه يفا (5) 
« انهسثئلعن الاهلة فقال : هىاهلة الشبور ذاذا رأأيت الملال قصم واذا رأيته فافطر» 

وما رواه الشيخ واين بابويه فى الصحيح عن على بن جعفر (:) ,انه سأل 
أخاة موسق للا عن الرجل برى الحلال فى شهر رمضان وحده لا ببصره غيره أله 
أن يصوم ؟ قال : اذالم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس » . 

و ثانيها - عد ثلاثين يومأ من شعبان لو لم ير » وهو جمع عليه بين العلماء من 
الطرفين بل قبل أنه من ضروريات الدين . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ ف النهذيب عن بى غالد الواسط (ه) قال : 

() الوسائل الباب م مناحكامشهر رمضان رقم !01 واللفظ يتتبى بقوله : , واذا 
رأيته فافطر ء' نعم فيرواية الحلى الواردة الباب © ون من احكام شبر رمضان برقم مه 
و بدو عن التبذيب اللفظ المذكور كله . وكذا فى رواية انى الصباح واحلى ورواة المفضل 
والشحام الأنيتين عن التبذيب . 

(©) الوسائل الباب " وى من احكام شبر رمضان رقم لادهة 

ر») الوسائل الباب س وم من احكام شير رمضان رقم 8 و؛ 

(4)الوسائل الباب ج من احكام شبر رمضان 

(ه) الوسائل الباب ١.‏ و" من احكام شهر ر.ضان رقم ١‏ و7١‏ 





م7 - الإ ثيوت شهر رمضان بانقضاء ثلاثين يومأ من شعبان ) ج » 
أتينا أنا جعفر يِه فى يوم يشك فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأ كل 
ونحن نريد أن أله فقال : ادنوا الغداء اذاكان مثلهذا اليوم ولم تمتك فيه يبنة دؤية 
الحلال فلا قصوموا . ثم قال : حدثنى ألى على بن الح ين عن على ( عليهم السلام ) 
ان رسول اته وتبيية لما ثقل فى مرضه قال أيبا الناس ان السنة اثنا عششر شهرا منبا 
أربمة حرم . قال ثم قال ببده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة وانحرم 
ثلاثةمتواليات ‏ ألا وهذا الشهرالمغروض رمضانفصوموا ارؤيته وافطروا لرؤيته 
فاذا خق الشمور فاعوا العدة شعيان ثلاثين وصوموا الواحد وثلاثين ... الحديث» . 

ولا اختصاص لهذا الحم ببلال شبر دمضان بلكل شمر اشتببت رؤية 
هلاله يحب أن يعد ما قبله ثلاثين يوماً . 

ومن الأخبار زيادة عل ما قدمئا قول أَنى جعفر /هة فى صحيحة جمد بن 
قيس  )1(‏ أن امير المؤمنين كته كان يقول :وان غم علي فمدوا ثلاثين ال 
ثم افطروا» . 

وقوله يهو فى صيحة مد بن ملم (؟) ٠‏ واذا كانت علة فاكم شعبان ثلاثين » 

بق الكلام لو غمت شهور السنة كاها أو اكثرها ‏ قبل انه يعدكل شور منبا 
ثلاثين » وهو منقول عن الشيخ ف المبسوط وجماعة واختاره امحقق فى الشرائّع » 
وقبل بنقص منبا لقضاء العادة بالنقيصة , وهذا القول مجبول القائل مع جمالة قدر 
النقص ايضأ . وقبل بالعمل فى ذلك برواية الخؤسة الآنية فى الموضم السادس (م) 
واختاره العلامة فى جملة من كتبه » وذكر فى الختلف انه إما اعتمد فى ذلك على 
العادة لا على الرواية . وقيل عليه انه مشكل ايضاً لعدم اطراد العادة بالنقيصة على 
هذا الوجه . والمسألة حل توقفى لعدم الدليل الواضح فيها , ْ 

هذا فى ما ذكرناه من ما لو غمت شهور السنة كابا أو اكثرها ؛ اما الشبران 
0 (1) الوسائل الباب ه وم من احكام شبر رمضان 
رى الوسائل الباب م و؛١؟‏ من احكام شور رمضان 
رسي من مواضع التنبيه 'لخامس من التنييبات الآنية 





اج ( ثبوت هلال شير رمضان بالشياع م سم4؟ة ‏ 
والثلائة فقد قطع جملة من الاصحاب ب دها ثلاثين لامتناع الحم بدخول الشبر 
بمجر د الا<تهال , وعليه ندل ظواهر الآخبار المتقدمة , 
وثاكها ‏ الشياع بان يرى رؤية شائعة , قال امحقق ف المعتبر والعلامة فى 
المنتبى أنه لا خلاف فيه بين العلماء . واستدل عليه فى المنتبى بانه نوع توائر شيد 
العلى . ونحوه قال فى التذكرة , ثم قال : ولو لم يحصل العم بل حصل ظن غالب 
بالرية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين , فان الظن بشهادتهما حاصل مع الشمباع . 
ونحوه ذكر شيخنا الشبيد الثانى وغيره . 
ونقل ف المدارك عن جده ( قدس سره ) فى موضع +1 الشرح اعتبار 
زيادة الظن الحاصل من ذلك على ما بحصل منه بقول العدلين لنتحةق الاولوية 
المعتيرة فى مفبوم الموافقة . ثم قال بعد نقل ذلك : ويشكل بان ذلك يتوقف 
على كرون الحم بقبول شهادة العدلين معللا بافادتهما الظن ليتعدى الى ما صل به 
ذلك ونحةق الآولوية المذكورة , وليس فى الاص ما يدل على هذا التعليل وانما هو 
مستنيط فلا عبرة به , مع ان اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من . 
القرائن اذا ساوى اأظن الخاصل من شبادة العدلين أو كان أقوى وهو باطل اجماعاً 
ثم قال : والاصح اعتبار العم كا اختاره العلامة ف المنتبى وصرح به المصنف فى 
كتاب الششهادات من هذا الككتاب لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك ع 
وعلى هذا فينبنى القطع بحريانه فى جميع الموارد . وحيشكان المعتبر ما أفاد العم 
فلا ينحصر التبرون فى عدد ولا يفرق فى ذلك بين خبر المسل والكافر والصغير 
والكبير والانثى والذكركا قرر فى حك التوائر . اننهى . 
اقول : ظاهر كلام أصحابنا( رضوان الله علييم ) فى هذا المقام بل صريح 
لعضوم انهم ' بتغوا عىدليل لمذا الحم من الاخبار ع وانا قد وقع لى تحقيق نفيس 
فى هذه المسألة فى اجوبة مسائل بعض الاعلام احببت ايراده فى المقام وان طال به 
زمام الكلام لم اشتمل عليه من التحقيق الكاشف لنقاب الابوام وإزاحة ما عرض 





44؟ 0 الإ ثبوت هلال شبر رمضان بالشباع ) 4 
فيها من الشكوك والآوهام , وهذه صورته : 
ظاهر كلام أصابنا ( رضوان اله عليبم ) عدم الوقوف على نص يدل على 
ذلك حيث لم يوردوا له دليلا منالاخيار وإنما بنوا الحم فيه على نوع من الاعتبار 
بل صرح الحدث الكاشانى فى المفاتييم بعدم النص فى ذلك , و حيكئذ فان حصل به العل 
واليقين واثمر القطع دو نالتخمين فااظاهر انه لا إشكال فى اعتباره والعمل بمقتضاه 
بل رعا يدعى استفادته ببذا المعنى من الاخبار » مثل الآخبار الدالة على ان 
الصوم للرؤية والفطر للرؤية )١(‏ بان يكون المعنى فيبا أن كلا من الصوم والفطر 
مترتب عل العل بالرؤية أعم من أن بكون برئية المسكلف نفسه أو بالشياع 
ال موجب للعلم : 
ويمكن أن يستدل عل اعتبار الشياع من الاخبار بما رواه الشيخ فى التبذيب 
عن سماعة )١(‏ « أنه سأله عن اليوم فى شبر رمضان يختلف فيه ؟ فقال : اذا اجتمع 
أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه اذاكان أهل المصر خمسياثة انسان ». 
إذ الظاهر ان ذكر الخسمائة إنما هو على جبة التثيل والكناية عن الكثرة 
الموجبة للم » إذ لا ضرورة لهذا العدد مع وجود المدلين قمهم ولا خصوصية 
له مع عدمهم) ٠‏ 
وما رواه ايضأ فى الكتاب المذكور بسنده عن عبد اليد الازدى (م) قال : 
«قلت لآبى عبداته ينهد اكون فى الجبل فى القرية فبها خمسماثة من الناس ؟ فقال : اذا 
كانكذلك فصم بصيامهم وافطر بغطرم ». 
وما روآه فيه عن الى الجارود (4) قال سمعت أبا جعقر 4 يقول صم 
حين يصوم الناس وافطرحين يغطر الناس فانالله عز وجل جعل الاهلة مواقيت(ه) 
رو)و.س: و(4) الوسائل الباب ١‏ من أحكام شبر رءضان . والرواية رقم () 
للصدوق ف الفقيه ج + ص و« لا الشي 
ره) فيفوله تعالى فيسورة البقرة الاية ١>‏ « يسألوئكعنالاهلة قل عيمواقيت ..., 





جم ( بوت هلال شُهر رهضان بالشياع ) 1 

وما روآه فيه رضأ عن انى الجادود )١(‏ قال : « شك.كنا سنة فى عام من تلك 
الاعوام فى الى فلما دخلت على ابى جعفر يقلوكان بعض أصحابنا يضحى فقال : 
الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس » . 

وهذه الاخبار كا ترى ظاهرة الدلالة بل صريحة المقالة على وجوب الصوم 
والافطار متى شاعت الرؤية بين الناس واشتورت نحيث صاموا وافطروا من غير 
نظر الى أن يكورف فييم عدلان ام لا , لان الحسكم فيها نما علق على المكثرة 
والاتفاق على ذلك , 

قال الشبخ (قدس سره) في التوذيب بعد نقلرواية عبداحيد : يريد يد بذلك 
أن صومهم إما يكون بالرؤية فاذا لم يستفض الخبر عندمم برؤية الهلال لم يصوموا 
على ما جرت به العادة فى بلاد الاسلام ٠‏ أنتبى ٠‏ وهو مؤيد لما فلناه وظاهر 
ف ما أدعيناه , 

ومن ما يمكن أن يستدل به فى المقام وأن لم يتنبه له أحد من علدائنا الاعلام 
صفيحة شحمد بن مسلم عن أبى جعفر كلا )١(‏ قال : «إذا ديم الحلال فصوموا 
وإذا دأيتموه فافطروا , وليس ,الرأىولا بالتظنى ولسكن بالرؤية , والرؤية ليس ان 
يقوم عشرة فبنظروا فيقول واحد هو ذا فينظر نسعة فلا برونه ؛ إذا رآه وأحد 
رآه عثيرة والف» . 

فان الظاهر أن المعنى فيها ‏ والله سبحانه وأولياؤه أعل انه متىكان الملال 
يحي ثكل م1 نظر اليه رآه من غير علة هناك مالعة من ضءف بصر أو . 
أو نحوهما ‏ وا تبر وشاع ذلك على هذه الكيفية بحيث لم يقل قائل غال من العذر 
اتى نظرت اليه فل أره ‏ فانه يحب على سائر الناس من لم ينظروا العمل يمقتطنى ذلك 
مع حصول العم باخبار اولئتك , لان مساق الخير بالنسبة الى من لم ينظر وهل 

(5) الوسائل الباب بون من ما بمسك عنه الصائم . والافظ « سألت ابا جمفر (ع ) 
انان (؟) الوسائل الباب و4 من احكام شهر رمضان 





-4؛؟ ب الإثبوت هلال شهر رمضان بالشياع ) اج 
يحب عليه العمل بمقتضىتلك الرؤية أم لا ؟ وإلا فلا خلاف ولا اشكال فى العمل 
مقتضى الرؤية عل الراقى نفسه . 
وهوثقة عبدالله بن بكير عن الى عبداقه يهو (1) قال : « صم للرؤية وافطر 
للرؤية , وليس رؤية الهلال أن يح" الرجل والرجلان فيقولان رأينا إما الرؤية 
أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق, . 
ورواية انى العباس عن الى عبداقه يق (؟) قال : « الصوم للرؤية والفطر 
لأرؤية ‏ وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون». 
وصميحة أبراهي بن عثهان الخراز عن انى عبدالله يه (") قال ؛: ١‏ قلت له 
ك5 يحرى” فى رؤية الهلال ؟ فقال ؛ أنشور رمضان فريضة منفرائض الله فلا تؤدوا 
بالتظى ؛ وليس رؤية الحلال ار يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول 
الأخرونم نره إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف , ولا يجوز فى 
رؤية الهلال إذا لم يكن فى السباء علة أقل من شهادة خمسين , واذا كانت فى السماء 
علة قبات شهادة رجلين يدخلان وخر جان من مصر » . 
ومن هذه الاخبار يظبرمة ما ذكر ناه فى معن الصوم للرؤية والفطر لارؤية 
من أن المراد العم بالرؤية دون وفوع الرؤية من ذلك الراى بخصوصه , فان قوله 
يفلا « وليس الرؤية ... الى آخره ء صر فى ذلك . 
وحاصل المعنى فى هذه الاخبار انه يقلا جمل مناط الصوم والفطر العم 
بالرؤية , “م فسر معن الرؤية التىهىمناط ذلك بانها ليست عبارة عن أن يدعيه! بض 
ويخالفه آخر بل هى عبارة عن ان يخير بهاكل من تعمد النظر من غير مانع هناك 
ولاعلة لا من جبة السماء ولا من جبة الناظر فانه متّى كا نكذالك وجب على العالم 
بوا العمل بمقتضاها , ولوكان المراد من قوله : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » 
أئما هو بالنسبة الى الرأقى نفسه بمعنى انه يحب علىكل من رأى الحلال الصوم أو 
(1) دري درس الوسائل الباب ٠١‏ من احكام شهر رمضان 





ج ١*‏ ( الجواب عن ما ينافى ثبوت الحلال بشبادة العدلين ) --0غ؟ سس 
الفطر امكان لا معنى لبقية الكلام فى هذه الاخبار ولا لتفسير الرؤية بما ذكر فيها 

لآن حك الرا لا يتوقف على غيره 6 لا يخ . 

وبالجلة فساق هذه الاخبار وأمثالها إبما هو بالنسية الى بيان الرؤية الى 
يترتب على العلم بها ممن لم ينظر وير العمل بمقتضاها . 

ويؤيد ذلك انه لم يرد فى اخبار هذا الباب على كثرتها وانتشارها ما يدل على 
وجوب الرؤية علىكل فرد فرد من أفراد المكلفين مع وجوب ما يترتب على ذلك 
من صيام وافطار المأخوذ فيهم) البناء على العلل واليقين . 

بق ف المقام اشكالان : أحدهما ان هذه الاخبار ‏ من حيث دلالتها على 
عدم الاكتفاء فى الرؤية بالاثنين والثلاثة بل لابد أن تكون على تلك الكيفية 
المتقدمة ‏ ربما نافى بظاهره ما دل .عل الاكتفاء فى ثوت الحلال بشمادة المدلين 
من الاخبار المستفيضة . 

والجواب عنذلك من وجبين : أولما ‏ ان تحمل هذه الأخبار على عدم وجود 
العدلين فى جملة أو لئك الناظرين فلابد حينئذ من السكثرة الموجبة للعلم . 

الثانى ‏ ولعله الآقرب ‏ أن تحمل هذهالاخبار عل انالغرض هنبا بيانثبوت 
الرؤية بالشياع وتفسير ممنى الرؤية الى يثبت بها الشياع من غير ملاحظة لوجود 
العدلين وعدمه , معنى انه متى شاعت الرؤية على هذه الكيفية بين الناس على وجه 
افاد السامع بها العلى وجب العمل بمقتضاها على نبج ما تقدم فى الاخوار السالفة 
الدالة على امره يهو بالصيام والافطار بصيام الناس وافطارم , لان اتفاقهم على 
الصيام أو الاهطار مؤذن بالاتفاق على الرؤية كلا أو بعضأ ع فيجب العمل بمقتضى 
رؤيتهم من غير ملاحظة لوجود العدلين فبهم وعدمه ؛ إذ متى رفى الحلال فى بلد من. 
غير علة هناك فاله لا مختص برؤيته ناظر دون ناظر , لآن الفرض عدم العلة 
والمائع من جبة السماء ومن جبة الناظر فلا ختص ذلك بالعدلين ولا يتوقف عليه) 
ولا يحتاج اليهما , 





- 48؟- ( الجواب عن ما ينافى بوت الملال بشبادة المدلين /) ج ٠"‏ 

واما اخباز العدلين فيمكن حملها على الرؤية التى لم تقع على هذا الوجه كا اذا 
مير فى البلد بالكلية مافع أو لغير مافع أو د فيها واسكن نمة مافع من رؤية الميع 
لوجود غم واتفق وجود فرجة شاهده فيبا عدلان مثلا فانه يحكم بشهادته) كا 
دلت عليه الاخبار. 

ويمكنملها ‏ و لعله الأظبر عل التخصيص بان يكو نا منارجالبك كا دات 
عليه صميحة الخزاز (1) فانه متى لم ير فى اليلد على الوجه الذى ذكر ناه من الششياع 
والاتتشار أعم من أن يكون لعلة أو لعدم النظر اليه أو نحو ذلك فنى شهد على 
الرؤية عدلان من الخارج أو حصل الشبياع بالرؤية فى بلاد اخرى قريبة وجب 
العمل بمقتضى ذلك . 

والعلة فى اظبرية هذا الوجه كا ذكرنا ان الاخبار المتضمنة لذكر العدلين 
لادلالة فى ثى' منبا على كونه) من البلد بل شطر من تلك الاخبار مطلق مثلقوله 
0 ف صحيحة الحلى (؟) « لا اجيز فى رؤية الال إلا شبادة ر جلين عدلين » 
ونحوها منالاخبار الكثيرة (م) وشطر منها ظاهر الدلالة بل صريحها ف المدعى مثل 
بشعوادة العدلين (ه) فان افطار ما يحب صومه حى لزم مر ذلك وجوب القضاء 
إشبادتي) دليل على انهها ليسا من البلدك لا يق , وعلى هذا يحمل مطلق اخبار 
العدلين على مقيدها ويختص الحم بالعدلين فى ذلك من خارج البلد . ولا ينافى ذلك 
ما فى الاحتمال الأول من فرض رية العدلين فى البلد مع الخم اذا حصلت فررجة 
رأياه فيبا » فان الأسكام الشرعية التى هى بمنزلة القواعد الكلية نما تبنى عل الغالب 
والآكثر دون الفروض النادرة ؟ا لا يخق على من غاص فى للج الاخبار والتقط 
من. خبابا تلك الأسرار . 

)١(‏ د(؛) ص 55 رس و(م) الوسائل الباب و من احكام شير رمضان 

() الوسائل لباب م وه دو١‏ من احكام شهر رءضان 





يل ( اعتبار انين فى الصحو كفاية الظن فى الشياع ) 3 4 

الاشكال الثانى ‏ ما تضمنته صحبحة الراز من ايحاب المسين مع عدم 
العلة فى السماء . 

والجواب عن ذلك يقع من وجبين : أحدهما ‏ ان ما دل على خلاف هذا 
الخبر اكثر عددأ وأفوى سند وأوضم دلالة » وحيائذ فقضية الترجيح علد 
التعارض هو المصير الى ذلك دون ما دلت عليه هذه الصحيحة . 

ولاءرد ان رد هذا الحم منبأ يستازم ردها كلا فلا تصلح للاستدلال بها 
والاعتهاد عايبا فى المقام . 

لانا تقول : قد صرح غير وأحد منعلءائنا الفحول ( رضوان الله عليبم) بان 
رد بعض ابر لمعارض أقرى لا يستازم رد ما لا معارض له منه بل هو من قبيل 
العام الخصوص ف ذلك . 

الثانى ‏ ارتكاب جادة التأويلفيها بالخل على يان العدد الذى يمحصل بدالشياع 
غالبا ويكون كناية عن الكثرة النى يحصل بها العل واليقين من غير خصوصية فى 
ذلك لخصوص السين . 

هذا . ولم أر من تنبه للاستدلال ببذه الاخيار على هذه المسألة من عليا: 
الابرار ( رضواأن الله عليهم ) ولا من كشف عنها نقاب الابوام فى المقام ولا من 
جمع بيئها و بين اخبار المدلين على وجه يزول به التنافى فى اليين . 

ثم انه لا يخق ان من اكتنى من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) فى معنى الشياع 
بمجرد الظن ‏ إلحاقا له بالظن الحاصل من شهادة العدلين . أو اعتبر الزيادة فى هذا 
الظن على ما يحصل بقول العدلين لتتحةق الآولوية المعتبرة فى مفهوم المواهقة يا 
صرح به شبيخنا الشبيد الثانى ( قدس سره ) - 

فظن انه لا يخاو من أظر : اما أولا ‏ فلعدم الدليل على كون اعتبار شهادة 
العدلين والاعتماد عليها إنما هو لافادتها الظن حتى يمكن القول بانسحاب الحم منبا 
إلى ما بمحصل به الظن أو يحتاج الى اعتبار زيادة فى هذا الظن ليتحقق بذلك مفبوم 





.هم الا الاشكال فى كفابة الظن ف الشياع ») ١‏ 
الآواوية , وهذا لا يك الظن الحاصل بالقرائن اذاكان مساويأ للظن الحاصل 
بشهادتهما أو أقرى مله , 

والتحقيق فى ذلك ما نقله فى المعالم عنالسيد المر آضى ( رضى الله عنه ) حيث 
قال : وجوب الحم عل القاضى بعد شهادة العدلين ليس هن حيث انها توجب الظن 
بل من حيث أن الشارع جعلبها سيأ أوجوب الج.م على القاضى 3 جعل دخول 
الوقت سيأ لوجوب الصلاة . انتهى , 

وقال بعض الافاضل بعد نقل ذلك عن المرتضى : الحق ما افاده عل الهدى 
لا نكثيراً ما لا يحصل الظن بششوادتهم) لمعارضة قرينة حالية مع وجنوب المسكم على 
القاضى حيثئذ . انتهى . 

وأما ثانيأ ‏ فللاخبار الدالة فالمقام على انه لا يكن البناء على الظن فى الرؤية 


بل لابد من اليةين : 
فن ذلك صحبحة مد بن مسل المتقدمة )١(‏ حيث قال فيها : «وليس بالرأى 
ولا بالتظنى » . 


وصحيحة الخزاز المتقدمة (؟) حيث قال فيها : « شهر رمضان فريضة من 
فرائض الله فلا تزدوا بالتظنى » . 

وموئقة اسسحاق بن عمار عن ابى عبد الله يقد (>) ٠‏ انه قال : فىكتتاب على يقل 
صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشنك والظ , فار خف عليكم فاتموا الشهر 
الأول ثلاثين » , 

ودداية على بن مد القاسانى (ح) قال : «كتيت اليه وأنا بالمديئة عن اليوم 
الذى يشك فيه من شور رمضان هل يصام أم لا؟ فلكتب تيقلا : اليقينلا يدخخل فيه 
الك صم للرؤية وافطر للرئية » الى غير ذلك من الاخبار . 





للحن 6؟ (كر ص 5ئ» 
(>) و(غ) الوسائلالباي « من احكام شسس رمضان 





جم ١‏ الاشكال فىكفاية الظن فى الشياع 4 ووم 
ورا يقال :انه اذا كان الامى مبذأ فى الرؤية عل اليقين من رؤية الانسان 
نفسه أو حصول الشياع المفيد للعل فن المعلوم ان هذا لا بحصل من شهادة العدلين 
سواء فلنا ان اعتبارها لافادتها الظن أو لكونها سببأ فى الحم . 
لأنا تقول : بمكن أن يقال ان شبادة العدلين ما يصار اليها مع تعذر الرؤية 
القطعية المشار اليها فى تلك الاخيار, فبى غير داخلة فى ما دلت عليه تلكالاخبار 
ويشير الى ذلك قوله ا فى صحيحة ازاز امتقدمة ١ )١(‏ واذاكانت لق 
المماء علة قبلت شمهادة رجلين ... الحديث » . 
ومثلبا رواية حبيب الخراعى عن الى عبداله ينهد () وفيها « واتما تجوز 
شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخيرا انهما رأباه». 
. ومطلق الأخبار فى ذلك حمل عليهها . 
ويمكن أن يقال أيضأ فى المقام ‏ وان كان خلاف ما هو المشهور فى كلام 
علمائنا الآعلام إلا انه معتضد باخبار أهل الذكر ( عليه السلام ) - ار شبادة 
المدلين تفيد امل أيضأ » فان العل لا يتقيد بحد ولا ينحصر فى مقدار معين بل هو 
من ما يقيل الشدة والضم ف أوضمنا ذلك فىمحل أليق ؛ فقد يحصل العم فى بعض 
المقامات من أخمار الاطفال فضلا عن كل الرجال 5 
وان ابيت ذلك لكونه غير مشهور ونفرت منه لكونه فىكتب القوم 
غير مذكور فلنا أن تقول ان الشارع قد اجرى شهادة المدلين بحرى ما يفيد العم 
والقطع بل أجرى خبر العدل الواحد مجرى ذلك 6 يستفاد من جملة من الاخبار : 
منها ‏ ديدة هشدام بن الحم الواردة فيعدم انعزال الوكيل قبل العل بالعزل(م) 
قال يقد : « والوكالة ثابتة حتى يبلغه العرل عن الوكالة بثقة يبلفه أو يشدافه العزل , . 
فانظر الى جعله خبر الثقة قرينأ للمشافبة وفى سياقها المؤذن بافادته العلكا 
لوص +وم 2 (ريى الوسائل الباب وو من احكام شور رءضان 
رع) تقدمت ص جه والراري عشام بن سالم 





رهم - لهل ثبت اللال بشهادة العدلينمطلقاً او فى بعض الحالات؟ )ج م١‏ 
ذكرنا او تنزيله منزلته ان ابيت عن الآول , على أن المفبوم من كلام الأصحاب 
ومن الاخبار انه لا ينمزل الوكيل إلا بالعلم بالعزل ٠‏ فلولا ان خير الثقة عندمم 
) علييم السلام ) مفيد للعل لما حم بالانمزال به . 

ومنها - رواية سماعة )١(‏ قال : « سألتة عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها 
خدنهرجل ثقة أو غير ثقة فقال انهذه امىأق و ليست لى بينة ؟ فقال: أن كان ثقة 
فلا يقر بها وانكان غير ثقَة فلا يقيل منه » . 

ونحوها ايضأ رواية اماق بن عمار الواردة فى الدنائير (م) وغيرها من ما 
قدمنا ذكره أيضأ قريب ٠‏ 

ورابعها - شهادة العدلين وقد اختاف فى ذلك كلام الاصحاب ( رضوان الله 
عليهم ) فذهب جلة من الأصحاب : منهم - اأشبخ المؤيد و ال رتضىوالمحةق والعلامة 
وان ادريس واكثر الاصحاب الى انه يثبت بشهادة عدلين ذكرن مطلقاً سواء كان 
صحواً أو غما وسواءكان من داخل البلد او خارجه » وقيل بةبول ش,ادةالواحد 
فى أوله وانه بحب الصوم بها وهوقول سلار. 

وعن الشميخ فى المسوط انه ان كان فى السماء علة وشهد عدلان من البلد أو 
خارجه برؤيته وجب الصوم وان لم يكن هنالك علة لم تقبل إلا شوادة القسامة 
خمسون رجلا من البلد أو خارجه . 

وقال فى النباية : فانكان فى السماء علة ولم يره جميع أهل اليلد ورآه خمسون 
نفسأ وجب الصوم ء ولا يحب الصوم إذا رآه واحد واثئان بل يلزم فرضه لمن رآه 
حسب وليس عبل غيره ثثى' , ومتى كان فى السماء علة ول يروا فى اليلد الحلال ورآه 
غارج البلد شاهدان وجب أيضأ الصوم , وانلم يكن فى السماء علة وطلب فل بر 
م يحب الصوم إلا أن إشهبد خمسون نفساً من خارج اأبلد انهم رأوه . وثقله فى 

(1) الوسائل الباب م١‏ من عقد البكاح 
)00( تقدمت ص 1ه 





ج*١ ١‏ هل يشب الحلال بشبادة العدلين «طلقاً او يعض الحالات؟ ) - مهم - 
الختاف أيضأ عن ابن البراج . 

وقال الصدوق فالمقنع : واعل انه لا يجوز الشهادة فيروبة الملال دورن 
خمسين رجلا عدد القسامة ويحوز شهادة رجلين عداين اذاكانا من ارج الباد أو 
كآن بالمصر علة , 

وقال ابو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عداين فى الغم وغيره من 
العوارض وف الصحو وانتفائها أخبار خمسين رجلا . 

اقول : ومنشأ اختلاف هذه الآقوال مم اختلاف ظواهر الاخمار 
فى هذه المسألة : 

ومنها عصحة الحلى عن الى عبدالله ينها )١(‏ ١ان‏ عدا يقلا كأن يقول: 
لا اجيز فى رؤية الال إلا شهادة رجلين عدلين » . 

وصحيحة منصور بن حازم عن الى عبدالله لقا (؟) انه قال : ٠‏ صم ارؤية 
هلال وافطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه , , 

وصحيحة زيد الشحام عن الى عبدالله ينهد (م) دانه سثل عن الاهلة فقال 
هى أهلة الشبور فاذا رأيت الحلال فصم وإذا رأيته فافطر . فقلت أرأيت انكان 
الشبر تسعة وعشرين يوم اقضى ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن تشههد لك بينة عدول 
فان شهدوأ انهم رأوا الحلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ». 

وصحيدة عبيدالله بن على الخلى عن الى عبدالله له (4) قال ٠:‏ قال على 
يقلا لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الحلال إلا شبادة رجلين عدلين » . 

ويعضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على انه لا تقبل شهادة 
النساء فى رؤية الحلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين . وهذه الاخبار فى مستند 
١١)و(»)‏ ور 4م الوسائل الياب و من احكام شير رمضان . 

(م) الوسائل الباب و من احكام شبر رمضان وهى صحيحة المفضل والشحام 

المتقدمة ص ١4١‏ 





وهم - محم بشهادة العدلينمطلقا او فى بعضالحالات؟ ) ج١١‏ 
م 0 5 عثيان الخزاز عن الى عبداقه يها () قال ؛ 

ه قلت له :؟ يحزى” فى رؤية الحلال ؟ فقال : ان شهر رمضان فريضة مزفرانُضالله 
فلا تؤدوا بالتظنى , وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول 
الآخرون م نره اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائة رآه الف ولا #وزفرؤية 
الحلال اذا لم يكن فالسماء علة أقل من شهادة خمسين , واذا كانت فى ااسماء علة قبلت 
شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » . 

ورواية حبيب الخراعى (؟) قأل : ٠‏ قال ابو عبدالله يهو لا تجوز الشبهادة 
فى رؤية الال دون خمسين رجلا عدد القسامة واتما تجوز شبادة رجلين اذا كانا 
من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا انبم) رأياه واخبرا عن قوم صامو! الرية. 

وهاتان الروايتان هيا حجتا الشيخ وابن يابويه وانى الصلاس ونحومم من اعتبر 
هذا المدد فى الصحو . 

وأجاب عنهها الحقق فى المعتبر بان اشتراط الخفسين لم يوجد فى حم 507 
قسامة الدم " م لا يفيد اليقين بل قوة الظن وهى محصل بششهادة العدلين . م قال : 
وبالة فانه مخالف لا عليه عمل المسادين كافة فكان ساقطأ . انتبى . 

واجاب عنهما فى المنتبى بالمنع من صحة. السند . وأجاب عنها فى الختلف 
بالجل على عدم عدالة الشبود وحصول التهمة فى اخبارم . 

قال فى المدارك ‏ وهو من اختار القول المشهور بعد نقل ذلك عنه ‏ وهو 


فى القام . 


ثم أقول - وبالله التوفيق فى الهداية الى سواء الطريق ‏ الذى يظهر لى فى المع 
)١(‏ د(؟) الوسائل الباب ١١‏ من احكام شبر رمضان 





اج 2 هل شُبتّالطلال بشهادة العدلينمطلقاً أو فى بع الحالات 4 5-0 
بين هذه الاخبار هو ان ما استدل به على القَول المشرور من الاكتفاء فى ثبوت 
الحلال بالعدلين مطلقا غير خال من الاجمال وقبول الاحثمال وليس باص بل ولا 
ظاهر فى ما ذكروه , فان غاية ما تدل عليه هذه الأخرار بوت الحلال بالشاهدين 

فى اللة وهو من ما لا نزاع فيه . 
وتفصيل هذه اجملة هو ان المستفاد من الأخبار اللكثيرة الى قدمنا شطراً 
منها ف المسألة السابقة هو انه متى كانت |اسماء صاحية خالية من الءلة وتوجه الناس الى 
النظر الى الملال وكان نمة هلال فانه لا مختص بنظره واحد من عشرة ولا عشيرة 
من مائة بل اذا رآه وا<د رآه الف لآن المفروض سلامة الراقى من الملة والمر » 
وهذا هو المراد منقولهم (عليهم السلام) فىتلكالأخبار(؛) ٠‏ الصوم لارؤية والفطر 
للرؤية وليس الرؤية أن براه واحد ولا عشرة ولا خمسون». 
وظاهر هذه الأخبار انه لابد أن تبلغ الرؤية الى حد الشياع الموجب العم 
فلا يكت فيها بالظن المنبى عه فى تلك الاخبار المستفيضة التى قدمنا بءضها فى 
المسألة السابقة ع وشبادة العدلين غاية ما تفيده عندمم هو اأظن واأظن هنا من ها قد 
منعت منه الأخبار للتمكن من العم والبقين كا هو المفروض . وحينتذ فلابد هنا 
من ما يفيد العم , وقد دل ظاهر خبرى الخزاز وحبيب المتقدهين (0) على ان أقل 
ها بحصل به خمسون ء فذكر الفسين هنا إنما خرج حرج العثيل والمبالتة فى من حصل 
مخيرم العم وسماق صحيحة الخزاز (م) ظاهر فى ما ذكرناه من هذا التوجيه حرث 
انه لما سأله السائل كم يجحرى” ففرؤبة الملال ؟ أجابه بان شهر رمضان فريضة واجبة 
يقينآ فلا تؤدى إلا بالعلم واليقين لا بالظن , وليس الروبة الموجبة للعل والبقين أن 
يقوم عدة فيقول واحد رأيته ويقول آخرون لم نره ‏ لآن المفروض زوال العلة 
منالراتى وامرقى وهوالمبنى علنه ذكر الرواية ‏ بلإذا رآه واحد رآه الف , وحياءذ 
فلا يحوز فى الرؤية المقرتب عليه العم واليقين أقل من خمسين . هذا مضمون سياق 


)١(‏ ص م04 ١:5‏ (9) )ص 4ه؟ 





دهم - ل هل يثبت الحلال بشهادة العداين مطاقاً او بعض الحالات؟ ) ج ١١‏ 
الخبر المذكور وهو صحيم صريح عار عن النقص والقصور . واما اذاكان فى السماء 

علة مافعة من الرؤية فانه يتعذر العل واليقين فى هذه الحال فيكت بالشاهدين . 

بق ان الخبرين المذكورين صرحا بكون الشاهدين من خارج البلد » والظاهر 
أن ذلك خرج مخرج الغالب من حيث عدم امكان الرؤية فى البلد إذلو رآه عدلان 
لرآه من يزيد على ذلك وامكن حصرل العلى . واحتهال أن تحصل فرجة يراه فيها 
عدلان خاصة نادر , فهن أجل ذلك اعتير المدلان من خارج , والاخبار السابقة الثى 
استند اليها الأصعاب منبا ما هو مطلق يمكن أن يقيد بهذين الخبر .نمثل قوله يهو )١(‏ 
ه لا اجيز فى الملال إلا شهادة رجلين عدلين » والحصر هنا اضافى بالنسبة الى عدم 
جواز شبادة النساء ويكون مخصوصاً بالعلة المانعة من الرؤية الشائعة . واما اخبار 
القضاء فبى ظاهرة فى كون الشاهدين من خارج البلدما ذكر ناه فى المسألة السابقة . 

وباجملة فان ظاهر كلام الاصماب ان محل النزاع هو انه هل يكمتئى بالءداين فى 
ثبوت الال أم لا ؟ وليس الآمى كذلك [نما عحل النزاع فى انه متى كانت السماء 
غالية من العلة المائعة لارؤية وتوجه الناس الى رؤيته فبل يك العدلان خاصة كا 
يدعيه أصحاب القول المشهور أو لابد من الرؤية اليقينية الثى هى عبارة عن رؤية 
المكلف نفسه أو حصول الشياع الموجب للعل ؟ والروايات قد استفاضت بائه لابد 
من الرؤبة البقينية الموجبة لالم لمن لم بره فانه فى صورة عدم العلة المائمة من الرؤية 
ف جانب الراق والمرق لا يمختص به واحد أو مائة من الف بلكل من نظر رأى . 

وهذا هو الذى أنصبت عليه الروايات » ومئها صحيحة حمد بن مسلم عر 
أبى جمعفر يهم () قال : ٠‏ إذا ديم الملال فصوموا واذا رأيّموه فافطرواء 
وايس بالرأى ولا بالتظنى ولكن بالرؤية » والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا 
فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه » إذارآه واحد رآه عشرة والف . 
واذا كانت علة الم شعيان ثلاثين » . 

)١(‏ وهو صحيح الى المتقدم ص مه؟ 
(») الوسائلالباب ١‏ من احكام شهر رمضان 





ج 16( هل يثبتالحلال بششهادة العداينمطلقاً أو بع ضالحالات ؟  )‏ بإه؛ ‏ 
وذاد حماد فى روابته (1) ه وليس أن يقول رجل هو ذا هو » لاأعل إلا 
قال ولا خمسونء. 
وفى رواية أنى العباس عر الى عبداله يْهدٍ (؟) قال : ٠‏ الصوم للرؤية 
والفطر للرؤية, وايس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا هون » الى غير ذلك 
من ما هو بهذا المعنى . 
وحمنئذ فاذا كانت الا خيار قد فسرت الرؤية فىهذهالصورة ببذا الممىومنعت 
من العمل على الظن وشهادة العدلين [6! تفيد عنسدم الظن فسكيف يكنتق بها هنا؟ 
وآما ما ذهب اليه سلار من الاكتفاء بالواحد فاحتج له فى الختاف يما رواه 
الشيخ فى الصحمم عن تمد بن قيس عن الى جعفر قا (م) قال : ١‏ قال امير المؤمنين 
يه إذا دأيتم الحلال فافطروا أو شبد عليه عدل من المسلمين ٠‏ وان لم تروا 
الحلال إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام الى الليل » وان غم عليك فمدوا 
ثلاثين ليلة “م افطروا , . 
وأجاب عنه العلامة فى جملة من كنتبه بار افظ العدل يصمم اطلاقه على 
الواحد فا زاد لانه مصدر يصدق عل القليل والكثير ‏ تقول رجل عدل ورجلان 
عدل ورجال عدل . 
أقرل : لا يخق ان الششيخ قد روى هذه الرواية تارة بما نقلناه (6) ورواها 
بسند آحر وفيها مكان ١‏ أو شبد عليه عدل» ٠‏ واشبدوا عليه عدولاء هكذا فى 
التبذيب (ه) وفى الاستبصار (:) هكذا . اذا دأيم الحلال فافطروا أو يشبد عليه 
رم) الوسائل الباب م من احكام شبر رمضان (؛) التبذيب ج و ص مه 
(ه؛ ج » ص رن١‏ وف التعليقة (ب) فهذه الطبعة هكذا ؛ , نسخة فى الخطوطات: 
أو شبد عليه عدل , . 
(ه ج عاص هو وفيه « او لشبد عليه نيئة عدول من المسلين, وق ص من 
ه أو يشبد عليه عدل من المسلبين , . 





- مهم - هليح بعل المكاف العمل ف الصوموالفطر حك الحا مالتري؟ ) ج ٠٠‏ 
بنة عدل من المسليين ٠‏ وعلى هذا الاضطراب سقط التعاق بالذير المذكور 5 مع 


معارضته بالأخبار المسستفيضة بالششاهدين عموماً وخصوصاً . 


وبذبعى التتبيه هنأ على أمور : 

الأول قد صرح جملة من الآصداب 3 منهم ‏ العلامة وغيره يانه لا يعته 
فىثبوت الحلال بالشاهدين فى الصوم والفطر حك الحام بل لو رآه عدلان ولم 
يشبدا عند الحا 5 وجب على من مع شهادتهها وعرف عدالتهم) الصوم أو الفطر . 

وه وكذلك اقول الصادق يهو فى صميحة منصور بن حازم )١(‏ « فا شهد 
عندم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه » . 

وفى صحيحة الحلى (؟) وقد قالله : «أرأيت ان كارن الشهر نسعة 
وعشرين يوماً اقضى ذلك اليوم ؟ قال :لا إلا ان يشبد لك بينة عدول فان شبدوا 
انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . 

اقول : والظاهر أن هذا الحم لاريب فيه ولا اشكال , وإتما الاشكال 
فى انه هل يحب على المكلف العمل يحك الحا الشرعى متى ثبت ذلك عنده وحك به 
ام لابد من سماعه بنفسه من الشناهدين ؟ 

ظاهر الآصماب الآول بل زاد بعضهم 5 سيآ ف المقام ان شاء اله تعالى 
الاكتفاء برؤية الام الشرع . 

ويظبر من بعض افاضل متأخرى المتأخربن العدم وانه لابد من سماعه من 
الشاهدين ؛ قال انه لا يحب على المكلف العمل بما ثبت عند الام الشرعى هنا بل ان 
حصل الدذوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك وإلا فلا » لان الآدلة الدالة 
على الفطر أو اصيام من الاخبار إما رؤية المكلف نفسه أو ثبوتها باشياع أو 
(0) الوسائل الباب موو؛ من احكام شبر رمضان 

(») الوسائل الباب و من احكام شهر رءضان 





ج 18 لاه ليحب عل المكلف العمل ىصوم والفطر يحك الحا والشر عي؟)- 4وه؟ - 
السماع من رجلين عدلين أو مضى ثلاثين يوماً من شعبان أو شهر رمضان واما 

ثبوت دليل خامس وهو حك الام فل تجد له ما يعتمد عليه ويركن اليه . 

وظاهر كلامه اجراء البحث فى غير مسألة الرؤية ايضأ حيث قال بعد كلام 
فى المقام : فلو ثبت عند الحا ك غصبية الماء فلا دليل على انه يحب علٍ المكلف 
الاجتناب: عنه وعدم التطبير.به » قال وكذا لو حك بانه دخل الوقت فى زمان 
معين فلا حجة على انه يصح للكلف ايقاع الصلاة فيه وان لم يلاءظه أو لاحظه 
واستقرظنه بعدم الدخول , ولهذا نظائر كثيرة لا تخنى على الرصير المتقبع . اننبى. 

والظاهر ان مستند من قال بوجوب العمل بحم الحام فى هذا المقام ووه 
هو الاخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على وجوب الرجوع الى ما يحم به الفقيه 
النائب عنهم ( عليهم السلام ) : 

مثل قول الصادق يفلا فى مقبولة عمر بن حنظة (1) «فاذا حكم يحكنا فل 
قبل منه فائما استتخف بح الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله عر وجلء . 

وقول صاحب الزمان ( مجل الله فرجه ) فى نوقيع اماق بن يعقوب (0) 
«واما الحوادث الواقمة فارجموا فيا المورواة حديدًا انهم حجتى عليك وانا 
حجة لله » وامثال ذلك من ما يدل على وجوب 'لر جوع الىنو بهم ( عليهم السلام) 





وخصوص صحيم عمد بن قيس عن أبى جعفر يا (") قال : ٠‏ اذا شبد 
عند الامام شاهدانانهما رأيا الملالمنذ ثلاثين يوم أمر الامام بالافطار ... الحديث» 

ويعضده أيضأ الاخبار المطلقة بشهادة العدلين فى الرية. 

وانت خبير بان للمناقشة ف ذلك مجالا : اما المقبولة المذكورة ونحوها فان 
المتبادر منها بقرينة السباق والمقام زعا هو الرجوع ف ما يتعلق بالدعاوى والقضاء 
بين الخصوم أو الفتوى فى الاحكام الشرعية . وهو من ما لا نزاع فيه لاختصاص 

() و(م) الوسائل الباب ١‏ من صفات القاضى وما يحوز أن يقضى به 

(») الوسائل الباب + من اخكام شبر رمضان 





.م - لهل يحب عل المكاف العمل فى الصوم والفطر الها كالشري؟ ) ج ول 
الحم به اجماعاً نصأوفتوى. 
واما صصحة ممد بن قيس فالظاهر من لفظ الامام فيها إنما هو امام الاصل 
اوما هو الاعم منه وم نأنمة الجور وخلفاء العامة المتولين لامور المسلمين , فارن. 
الامام [ما يحتمل انصرافه الى من عدا من ذكر ناه فى مثل امامة اججمة وابطباعة حيث 
اشترط بالامام » واما فى مثل هذا المقام فلا مجال لاحتهال غير من ذكر ناه بحبيث 
يدخل فيه الفقيه . نعم للقائل أن يقول إذا ثبت ذلك لامام الأصل ثبت لنائبه 
لحق النيابة . إلا انه لا يخاو ايضأ من شوب الإشكال لعدم الوقوف عل دليل لهذه 
الكلية وظمور افراد كثيرة مختص بها الامام دون نائيه . 
واما باق الأخبار الواردة فى المسألة فبى وان كانت مطلقة إلا انه »كر 
حملبا على ما ذكرناه من الاخبار المقيدة الثى تقدم بعضها فى صدر المسألة . 
وباجملة فالمسألة عندى موضع توقف واشكال لمدم الدليل الواضح فى 
وجوب الاخذ حك الحا بحيث يشمل موضع النزاع . 
“م أنت خبير ايضأ بان ه! ذكروه من العموم انه لو ثبت عند الحام بالبينة 
بجاسة الماء وحرمة اللحم ولم يثبت عند المكلف لعدم سماعه من البينة مئلا فارن. 
تنجيس الآول وتحرحم الات بالنسبة اليه بناء على وجوب الاخذ عليه بحكم ال م 
ينافى الاخار الدالة على ان «كل ثى” طاهر حتى تعل أنه قذر » (1) و «كل شى* 
فيه حلال وحرام فبو لك حلال حتى تمل الحرام بعيئه فتدعه » (؟) حيث انهم لم 
يجحعاو | من طرق العل فى القاعدتين المذكورتين حم الام بذلك وإنما ذكروا اخبار 
لمالك وشبادة الششاهدين وعلىذلك تد ل الاخبار أيضأ(ع) وظاه ركلامهم هو شبادتها 
)١(‏ الوسائل الباب بهم من النجاسات واللفظ « كل ثى” نظف » 
(5 الوسائل الباب ؛ من ما يكقسب به والباب عه منالاطعمة الورءة والباب ود 
من الاطعمة الماحة باختتلاف ف اللفظ . رس الوسائل الباب > من 
ما يكتسب به والباب وب من الاطعمة المباحة . وارجع الى جو ص 7017 





اج ( هل يبت الحلال بالشبادة على الشهادة ؟ ) دؤةة - 
عند المكلف وسماعه منبما , ولهذا ان بعضهم اكت هنا بقول العدل الواحد كأ 
حققئاه فى صد ركتاب الدرر النجفية . 

ومن ما يدل على أن المدار إنما هو على سماع المكلف مر الشاهدين قول 
الصادق يتا فى بعض اخبار الجين )١(‏ «كل ثى” لك حلال حتّى ينك شاهدان 
يشبدأن عندك أن فيه ميتة ». 

وبالحلة فان غاية ما يستفاد من الاخبار بالنسبة الى الحاكم الشرعى هو 
اختصاص الفتوى ف الاحكام الشرعية والقضاء بين الخصوم به وكذا ما.يتعلق 
بالحقوق الإلهية , وجملة من الأخبار ؟ا عرفت قد دلت على أله يكنى فى ثيوت 
ما نحن فيه سماع المكلف من الشاهدين من غير توقف على حك الما , وحينئذ فلا 
يكون ذلك من ما مختص بالحاكم مثل الأشياء المقدمة » فوجوب رجوع الم كلف 
الى حك الحام فى ما نحن فيه تاج الى دليل ومجرد نيابته عنهم ( عليهم السلام ) 
قد عرفت ما فيه , 

نعم ربما يشكل بما اذا كان المكلفى جاهلا لا يعرف معنى العدالة ليحصل 
ثبوت الحم عنده بشهادة العدلين؟ا يشير اليه كلام السيد السند فى المدارك . 

[لا ان فيه أن الظاهر أن هذا ليس بعذر شرعى يسوغ له وجوب الرجوع الى 
حم الحام لا.متناده الىتقصيره بالبقاء علىرجبله وعدم تحصيل العل الذى استفاضت 
الآخبار بوجوبه عليه () على ان هذا الايراد لا يختص بهذا المقام بل يحرى فى 
الطلاق المشترط بالعدلين وصلاة الجماعة وو ذلك , 

الثاى ‏ هل يثبت الملال بالشبادة على الشبادة ؟ قيل لا وبه قطع العلامة فى 
التذكرة على ما نقلعنه واسنده الى علمائنا ؛ واستدلعليه باصالة البراءة واختصاص. 
ودود القبول بالاموال ويحقوق الآدسين . وقيز نعم وبه جزم شيخنا ااشهيد الثاق 

(؟) الوسائل الباب وه من الاطعمة المباحة . 
() الوسائل الباب ي من صفات القاضى وما تحوذ ان يقضى به 





مهم (هل يثبت الحلال بالشبادة على الشبادة ؟ 4 جل( 
من غير نقل خلاف أخذآ بالعموم وانتفاء ما يصلم للتخصيصء والتفاتاً الى ان 
الشهادة حق لازم الاداء فيجوز الشرادة عليه كسائر الحقوق . قال ف المدارك بعد 
نقل ذلك عنه ‏ ولا بأس به . 
اقول : لايق ان ما عدا الأخذ بالعموم من التعليل الاخير لا مخلو من 
نظر ء وما ذكره من العموم جيد . وما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من اختصاص 
ودود القوول بالاموال وحقوق الأدميين منوع فآن الاخمار الواردة فى الشهادة 
عل الشبادة )١(‏ مطلقة ليس فىثى” منها تقييد عا إدعاه ع لمم ذلك فى كلام الاحاب 
حيث انهم إنما أوردرا هذه الأخبار فى المقامين المذكورين فى كلامه . 
وأما ماذكره الفاضل الخراساق ف الذخيرة ‏ حيث اختار مذهب العلامة 
هنافقال بعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشبيد الثاق : ولمل الترجيسم 
للاول للاصل السام عنالمعارض فانالمتبادر م نالنصوص شبادة الأصل . انتبى- 
اقول : الظاهر أنمراد شيخنا المشار اليه بالعموم نما هوعموم اخبار الشهادة 
على الشهادة وشم ولا الشهادةعل الحلال ونحوها لا عموم اخبار شبادة العدلين ورؤية 
ألغلال (؟) م يظهر من كلامه » فان الظاهر ان شيخنا المذكور لا ينازع هنا ىكون 
المراد بالعدلين هنا شاهدى الاصل كيف وثّمود الفرع تزيدعل هذا العدد فكيف 
يظن بهما توهمه ؟ وإنما أراد الاخبار الدالة علىقبول الشهادةعل الشبادة كا ذكر ناه 
ثم انه قد صرح جملة من الأصحاب بانه لو استند الشاهدان الى الشياع المفيد 
للعم وجب القبول . 
ويدل عليه مأ روآه الششيخ فى الصحيم عن هشام بن الحم عن أل عبداللّه 
يفا (؟) أنه قال فى منصام نسعة وعثمرين قال : ٠‏ انكانت له بينة عادلة على أهل 
)١(‏ الوسائل الباب ؛ من كتاب اأشبادات 0 
) الوسائل الباب ١‏ من احكام شبر رمضان 
س الوسائل الباب ه من احكام شبر رمضان 





جم 9 هل يختلف حك الللاد المتباعدة فى الحلال؟ م سم ب 

مصر أنهم صاموا ثلاثينعل رؤيته قضى وما . 

الثالث ‏ هل يك قول الحا الشرى فى ثيوت الحلال ؟ وجبان : 

أحدهها ‏ وهر خيرةالشبيد ىالدروس - لم 6 حيث قال : وهل يكن قول 
الحام وحودهة ف ثيوت الملال ؟ الاقرب عم 7 

وعلله السيد الستد فى المدارك بعموم ما دل على ان للحام أرن. كم يعليه 
ولاه لو قامت البيئة عنده خم بذلك وجب الرجوع الى حكه كغيره من الأحكام 
والعل أقوى من البينة . ولان المرجع فى الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به 
العدالة الى قوله فيكون مقبولا 5 

و»تمل العدم لاطلاققوله لف )00 0 لا أجيز ف رؤية الملال إلا شبادة 
رجلين عد لين 6. 

والفاضل الخراساق ‏ حمث اختار فى الذخيرة ما ذهب اليه فى الدروس ‏ 
جمد على التعليل الآول ولم يذكر ما يدل على احثمال المدم . وأنت خبير بما فيه بعد 
الاحاطة بما قدمنا تحقيقه . 

وكلام اليد ااأسئد هنا ظاهر فى ما اسلفنا نقله عنم من حكهم بوجوب 
الاخذ بمايحك به الماك كاثنا ماكان , ول يتوقف إلافى الاعتهاد على قول الام اذا 
كان هو الرانى فاحتمل عدم العمل بقوله نظراً الى اطلاق البر الذى نقله , 
وعضمونه أيضاً اخمار آخر (؟) . 

الرابع - قدصر حجملة من الاصحاب - بل الظاهر أنه المشبور 5 احم البلاد 
المتقاربة كبغداد والكوفة واحد فاذا رى الملال فى أحدهما وجب الصوم على 
سأ كتبهما ‏ اما لو كانت متياعدة كبغداد وخر اسان والعراق والحجاز فان لكل بلد 
حم نفسما . وهذا الفرق عنده مبنى على كروية الارض . 

قال الحقق الشبخ غفر الدين فى شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة على ان 

(؛) عرب الوسائل البآب ١١‏ من احكام شبر رمضان 





- 4نم - 93 هل يختلف حك البلاد المتباعدة فى الهلال؟ 6 2 ج ٠"‏ 
المساكن الشرقبة قبل طلوعها فى المسا كن الغربية وكذا فى الغروب » وكل بلد غرف 
بعد عن الشرق بالف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرق ساعة واحدةء و[نما 
عرفنا ذلك بارصاد الكسوفات القمرية حيث ابتدأت فى ساعات أقل من ساعات 
بلدنا ف المساكن لخر ببة واكثر من ساعات بلدنا فى المساكن الشرقية , فعرفنا ار 
غروب الشمس ف المساكن الشرقية قبل غروبها فى بلدنا وغروبها ف المساكن 
الغربية بعد غرو بها فى بلدئا. ولوكانت الآرض مسطحة لكان الطاوع والغروب 
فى جميع المواضع فى وقت واحد . ولآن السائر على خط من خطوط نصف النهار 
للى الجائب الشمالى يرداد عليه ارتفاع الشمالى وانخفاض الجنوفى و بالعكس 

ونقل العلامة فى التذكرة عن بعض علءائنا قولا بان حك البلادكابا واحد 
فى رق الحلال فى بلد وحكم بانه أول الششهر كان ذلك الحم ماضياً فى جميع اقطار 
الآرض سواء تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها ام لا 
ويظهر من العلامة ف المنتبى الميل الى هذا القرل حيث قال : اذا رأى 
الحلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواه تباعدت البلاد أو تقاربت ... 
وقال الشيخ ( قدس سره ) أن كانت البلاد متقاربة لا تختلف المطالع كبقداد 
واليصرة كان حكبها واحداً وان تباعد تكيبغداد ومص ركان لكل بلد حم نفسه , 
أن كان ينبا هذه المسافة )١(‏ لنا أنه يوم هن شهر رمضان فى بءض اليلاد الرؤية 
وفالباق بالشبادة فيجب صومه لقوله تعالى : « لفن شهد من الشبر فليصمه» (؟) ... 
ولان البينة العادلة شهدت بالهلال فيج ب الصو م لو تقاربت اليلاد . ولانه شهد 
برؤيته من يقبلقوله فجب القضاء لو فات لماروآه الشيخ عن ابن مسكان والحلى 
جيم عن الى عبدالله يه (م) قال فيبا : ٠‏ إلا أن يشهد لك بينة عدول فان شهدوا 
)١(‏ ادجع الى الاستدراكات فى آخر الكتاب 2 ١م)‏ سورة البقرة الآبة ,مو 
(م) الوسائل اباب م من احكام شبر رمضان 





اج ( هل يختلف حك البلاد المتباعدة فى الحلال؟ ) 5-1 
انهم رأوا الحلال قبل ذلك فاقض ذاك اليوم » وفى رواية منصور بن حازم عنه 
يقلا )١١‏ « فان شبد عندك شاهدان مرضيان بانهم) رأياه فاقضه , وفى الحسن عن 
الى بصير عن أبى عبدالله ينهو (0) ١‏ أنه سثل عن اليوم الذى يقضى مرن.. شهر 
رمضان ققال لا تقضه إلا أن يشبد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة مى كان 
دأ سالشهر . وقاللاتصم ذلكاليوم الذى يقضى إلا أنيقضىأهل الامصار فاذفملوا 
فصمه » علق يهلا وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع ا مسلمين وهو أص فى 
التعمم قربأ وبعدا, ثم عقبه بمساواته لغيره مر أهل الامصار ول يعتبر يق 
القرب فى ذلك »وفى حديث عبد الرحمان بن الى عبدالله عن الى عيدالله ا (0) 
« فان شهد أهل بلد آخر فاقضه , ول يعتبر القرب أيضاً » وفى الصحيم عن هشام 
ابن الحم عن الى عبدالله 4د (؛) قال فى من صام نسعة وعشرين قال : « ان كانت 
له ببنة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية الحلال قضى يوم » علق 
ين قضاء اليوم على الشبادة على مصر وهو نكرة شائعة تنناول اجميع على البدل 
فلا تخصيص فالصلاحية لبعض الامصار إلا بدليل . والاحاديث كثيرة بوجوب 
القضاء اذا شهدت البينة بالرؤية ولم يعتبروا قرب البلاد وبعدها . ٠‏ ثم تقل رواية 
عامية:(0) دليلا للقول الآخر الى ان قال : ولو قالوا ‏ ان البلاد المتباعدة تختلف 
عروضها لجاز أن يرى الملال فى بعضبا دون بعض لكروية الارض - قلنا ان 

المعمورة منها قدر يسير وهو الربع ولا اعتداد بدعند اأسماء . و باججلة أن عم طلوعه 


() الوسائلالباب ووو من احكام شبر رمضان 

(؟) در الوسائل الباب ؟و من احكام شير رمضان 

(4) الوسائل الاب و من احكام شبر ر ضان 

ه) وفى رواية كريب المتضمئة لرؤية هلال شبر رمضان ف اشام ليلة الجعمة وفى 
المديثة أيلة السبت . وان ابنعياس لم يعتر رقريته فى'اشام استناداً الى أمى رسول اللهرص) 
سان البيبقي ج ؛ ص ١و١‏ 





به 2 هل يختلف حك البلاد المتباعدة فى الهلال؟ 46 ج"م٠‏ 

فى بعض الاصقاع وعدم طلوعه فى بعضما المتباعد عنه لكروية الأرض لم يقساو 
حكاهما اما بدون ذلك فالتساوى هو الحق . انتبى . 

أقول : وماذكره ( قدس سره) هو الحق المعتضد بالاخبار الصربحة 
الصحيحة التى نقل بعضها . 

واما ما ذكره الفاضل الخ ر|ساق فى الذخيرة من الأجوبة هنا عن كلامه فهو 
من جملة تشكيكاتة الركركة واحتيالاته الواهية . 

واما قوله اخيرآ ‏ وباجملة ... الى آخره - فالظاهر انه اشارة الى منع ما 
أدعوه من الطلوع فى بعض وعدم الطلوع فى بعض للتباعد وانه غير واقع ؛ لما ذكره 
أولا من ان المعمور من الآرض قدر يسير لا اعتداد به بالنسة الى سعة ااسماء » 
وانه لو فرض حصول المل بذلك فالحك عدم النساوى ء فلا منافاة فيه لآول كلامه 
3 استدركوه عليه , 

وملخصه انا تقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات متى ثبتت الرؤية 
فى بلد آخر قريبأ أو بعيدا » وما ادعوه من الطلوع فى بعض وعدم الطلوع فى 
آخر بناء على ما ذكروه من المكروية ممنوع . 

اقول : ومن ما يبطل القولبالتكروية(1)ا نهم جعلوا منفروع ذلك أنيكون 
يوم واحد خميسأ عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتأ عند قوم وهكذا وهذا من ما 
ترده الاخبار المستفيضة فى جملة من المواضع ع فان المستفاد منها على وجه لايزاحمه ' 
الريب والشك انكل يوم من أيام الاسبوع وكل.شهر من شهور السنة ازمنة معينة 
معلومة نفس أمرية , كالاخبار الدالة على فضل يوم اللجعة وما يعمل فيه واحتزامه 
وافه سيد الايام وسيد الاعياد وان من مات فيه كان شبيداً ونحو ذلك (؟) وماورد 


() ارجع الى التعلبقة و ص وم« ر#, الوسائل الباب + الى ١+‏ من الاغسال 
المسنونة والباب .م الى بره من صنلاة اجمعة وآدابها . 





ج١1 ١‏ هل يمختلف حك البلاد المتباعدة فى الملال ؟ ) ااا له 
فى أيام الاعياد من الأعمال والفضلءوما ورد فيوءالغدير ونحوه من الايامالشريفة(١)‏ 
وما ورد فى شهر رمضان من الفضل والأعمال والاحترام ونحو ذلك )١(‏ فان ذلك 
كله ظاهر فى انها عبارة عن ازمان معينة نفس أمربة واللازم على ما ادعره مو 
السكروية انبا اعتيارية باعتبار قوم دون آخرين » ومثل الآخبار الواردة ففزوال 
الشمس وما يعمل بالك.مس فى وصولا الى دائرة نصف التبار وما ورد فى ذلك من 
الأعمال (م) فانه بمقتضى ال-كروية يكون ذلك م طلوع الشمس الى غروبها 
لا اختصاص به بزمان معين لآن دائرة نصف النهار بالنسبة الكل قوم غيرها 
بالنسبة الى آخرين . 
والملة فيطلان هذا القول بالنظر الى الادلة السمعية والاخبار النبوية أظور 
من أن مق (5) وما رتءوه عليه فى هذه المسألة من هذا القببل , وعسى ان ساعد 
التوفيق ان أ كنتب رسالة شافية مشتملة على الآخبار الصحيحة الصريحة فى دفع هذا 
القول ان شاء الله تعالى . 
وبذلك يظبر أن مافرعوه على اختلاف الحم فى هذه المسألة لبس فى محله » 
1١‏ تجد ذلك كله فى الوسائل فى ابواب الاغسال المسئوئة وايواب صلاة العيد 
وابواب بقمة الصاوات المئدوبة وابواب الصوم المندوب وابواب المزار من كتاب المج 
(") الوسائل ابواب الاغسال المسئونة وابواب ثافلة شبر رمضارى وابواب 
احكام شهر رمضان . 
رس) الوسائل الباب ؟؛ من مواقيت الصلاة 
) 1) ان كروية الارض اصبحت ف عصرنا هذا من الاءور الواضحة البدببية الى 
ليس للنقاش فيها أىمجال » والذي يوضح ذلك اولا- اختلاف البلدان ااشرقية والغربية فى 
الليل والنبار فى الوقت الذى يكون النهار فى الشرق يكون الليل فى الغرب؟ اصبح ذلك 
واضحاً منطر بق الألات الحديثة . وثاناً ‏ انالسائر من اية نقطة من نقاط الأرض بنحو 
الاستقامة الى الشرق لابد ان.متبى الها منطرف الغرب وبالعكس هذا وايس ؤالآءات 
و الاخبار ما يثافىذلك بلفيها ما يدل علىذلك » راجع البيانلآية الله الخوثى ج ١‏ ص ,ه. 





مهم 2 ( الا اعتبار بالجدول فى ثبوت الحلال 6 اج 

حيث أن جما منهم قالوا انه يتفرع على اختلاف الحك بالتباعد ان المكلف بالصوم 
لو رأى الهلال فى بلد وسافر الى بلد آخر مخالفه فى حكمه انتقل حكبه اليه » فلو 
رأى الهلا فى بلد ليلة اللممة مثلا ثم سافر الى بلدة بعيدة شرقية قد رق فيها ليلة 
السبت أو بالعكس صام ف الاول أحدا وثلاثين ويفطر ف الثانى على ثمانية وعشرين 
ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال امسك بالبينة واجزأه , ولو 
وصل بعد الزوال امسك مع القضاء » ولو أصبح صامأ للرؤية ثم انتقل احتمل 
جواز الافطار لانتقال الحم وعدمه لتحقق الرؤية وسيق التكليف بالصوم , فانا 
بمنع وقوع هذه الفروض . 

قال فى الدروس بعد ذم ذلك : ولو روعى الاحتباط فى هذه الفروض 
كان أولى . 

وقال ف المسالك : والاولى مراعاة الاحتياط فى هذه الفروض لعدم النص 
وإنما فى امور اجتتهادية قد فرعبا العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها . انتبى . 

اقول : بل الاظبر بناء على ما ذكروه من امكان وقوع ذلك هو وجوب 
الاحتياط لا استحبابه ما يظور من كلامهم . 

“م ان بمن وافقنا على ما ذكرناه واختار فى هذه المسألة ما اخترناه الحدث 
الكاشانى فى الوافى حيث قال بعد نقل جملة منالاخبار الدالة على القضاء بشمادة أهل 
بلد اخرى : [ثما قال تقلا فان شهد أهل بلد آخر فاقضه لانه إذا رآه واحد ف البلد 
رآه الف "نا مى . والظاهر انه لا فرق بين ان يكون ذلك البلد المشبود برؤيته 
فيه من البلاد القريبة من هذا البد أو البعيدة منه » لآن بناء التكليف عل الرؤية 
لاعلى جواز الرؤية , ولعدم انضباط القرب والبعد جمهور الناس , ولاطلاق اللفظ 
فا اشتهر دين متأخرى أصحابنا ‏ من الفرق ثم اختلافهم فى تفسير القرب والبعد 
بالاجتهاد ‏ لا وجه له . انتبى . 

الخامس . قد صرح جلة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لا اعتبار 





حت ( لا اعتيار بالجدول فى ثبوت الحلال © ا ا 
با جدول ولا بالعدد ولا بغيوبة اطلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم اثلانين قل" 
الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الحلال من السنة الماضية . 
والكلام فى تفصيل هذه أجملة بقع فى مواضع : الأول فى الجدول وهو 
حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس ٠‏ ولاريب فى عدم 
اعتباره لاستفاضة الروايات بان الطريق الى ثبوت دخول الشمبر اما الرؤية أو 
دضى ثلاثين يوماً منالشهر المتقدم . وايضأفان اكثر أ<كام التنجيم مبنية علىقواعد 
كلية مستفادة من الحدس الى تخط” أ كثر من ما نصيب . 
وحك الشيخ فى الخلاف عن شاذ منا العمل بالجدولء ونقله فى المنتبى عن 
بعض ابجمهور )١(‏ تمسكا بقوله تعالى : و بالتجم مم يرتدون (؟) وبان الكواكب 
والمنازل يرجع اليها فى القبلة والاوقات وهى امور شرعية فكذا هنا . 
والجواب انالاهتداء بالنجم + بتحةّق بعر فة الطرق ومسالك البلدان وتعرف 
الآأوقات » والذى يرجع اليه فى الوقت والقبلة مشاهدة النجم لاظتورن أهل 
التنجم الكاذبة فىكثير من الاوقات ء قال فى التذكرة : وقد شدد التى جزنتية النبى 
عن سماع كلام المنجم حتى قال هوض (م) من صدق كاهنأ أو منج فب وكافر بما أنزل 
أمّه على مد جوج . 
اقول ؛ ومن ما ستأنس به لذلك ما رواه الشيخ فى التبذيب عرن. عمد بن 
الحسن الصفار عنحمد بن عيسى (:) قال : «كتب اليه ابو عمرو أخبرنى يا مولاى 
انه ربما أشكزعلينا هلال شبر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر 
الناس و نفطر معبم » ويقول قوم من الحساب قيلنا انه يرى فى تلك الليلة بعينها فى 
بمصر وافريقية والاندلس فبل يحوز يا مولاى ماقال الحساب فى هذا الباب حتى 
الجموع ج + ص ونام ر؟) سورة التحل الآبة با١‏ 
(م, الوسائل الباب ه؛ من احكام شبر رمضان والباب غم من ما يكآسب به 
(4 الوسائل الباب ٠6‏ من احكام شبر رمضان 





باو ل[ هل يثبت هلال شهر رمضأن بالعدد ؟ ) 012 
فطرنا ؟ فوقع يقد لا تصومن الشك أفطر ارويته وصم لرؤيته » . 

قال فى الوافى بعد ذكر هذا الخير : بيان ‏ يعنى لا تدخل ف الشلك بقول 
الحساب واعمل عل يقينك المستفاد من الرؤية ع وهذا لايناى وجوب ااقضاء 
لو ثبتت الرربة فى بلد آخر بشهود عدول ء واا ل يحبه يتلا عن سؤاله عن جواز 
اختلاف الفرض عل أهل الامصار صرحا لآنه قد فهم ذلك من ما أجابه نا , 
وذلك فانه فهم رس كلامه تقو أن اختلاف الفرض انكان لاختلاف الرؤية 
جائز وان كان لجواز الرؤية بالحساب فغير جائز . ولا فرق فى ذلك بين البلاد 
المتقارية والمتباعدة ؟ا قلناه . انتهبى . وأشار بقوله م قلناه الى ما قدمئا نقله عنه , 

الثانى ‏ فى العدد وهو عيارة عن عد شعبان ناقصأً أبداً وشبر رمضان تاماً 
أبدً » وما ذكرناه من عدم الاعتيار به هو المشهور بين أصابنا ( رضوان الله 
علبهم ) وذهب الصدوق ف الفقيه الى العمل بذلك . وربما نقل عن الشيخ المفيد 
ف لعض كتبه . 

قال فى الفقيه ‏ بعد أن نقل فيه رواي حذيفة بن منصور الآتيتين الدالتين 
على ان شبر رمضان ثلاثون يوم لا ينقص والله أبداً ما صورته : قال مصدف 
هذا الكنتاب من خالف هذه الآخيار وذهب الى الاخيار الموافقة لامامة فى ضدها 
اتق كا يتق العامة ولا يكلم إلا بالتقية (١)كائنأ‏ من كان إلا أن بكون مسترشدآ 
فيرشد ويبين لهء فان البدعة إنما مماثو نبطل بترك ذ كرها ولا قوة إلا بالقه . انتبى. 

وقال انحقق فى المعتبر : ولا بالدد فان قوم من الحشوية يزعمون ان شبور 
السنة قممان ثلاثون يومأ وتسعة وعشرون يوماً فرمضان لا ينقص أبدآ وشعيان 
لايم أبداً يحتجين باخبار منسوية الى أهل البيت ( عليهم السلام ) يصادمها عمل 

(١)لما‏ سيأنى ص سبج فى بعض الروايات من رواية ااعامة ان رسول الله وص ) 
صام نسهة وعشرين ١‏ كثر من ما صام ثلاثين » وتكذيب ذلك فى تلك الروابات 





ع ( هل يثبت هلال شهر رمضان بالمدد؟ )2 -الاا. 
المسلمين فى الافطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرق اليها الاحتهال فلا ضرورة 
الى ذكرها . انتبى . 

أفول : ولابد فى المقام من ذكر اخبار الطرفين ووبمان ما هو الحق ف البين : 

فقول من الاخبار الدالة على القول المشهور ما رواه الشيخ فى اأصحيح عن 
حماد بن عثمان عن أبى عبداقه ييه )١(‏ : انه قال فى شهر رمضان هو شبر رس 
الشبور يصيبه ما يصيب |أشبور من النقصان , . 

وفى الصحيم عن مد بنمسلم عن ابى جمفر ينلا (؟) قال : ١‏ اذاكانت علة 
فاهم شعبان ثلاثين» , 

وفى الصحيح عن عبدالته الحلى عن الى عبدالته ينه (م) « انه سثل عن الاهلة 
فقال هى أهلة الشبور فاذا رأيت الملالفصم واذا رأيته فافطر . قال قلت : أرأيت 
أن كان الشهر تسعة وعشرين يوم اقضى ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشبد 
بذلك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » وبهذا 
المضمون أخبار عديدة . 

وما روأه فى التبذيب عن هارون بن حمزة الغنوى عن الى عبداقه يها (4) 
قال : د سمعته يقول اذا صمت لرؤية الحلال وافطرت ارؤيته فقد أ كلت صيام شهر 
رمضان » ورواه بهذا الاسناد ف موضع آخر (ه) بدون لفظة « رمضان » وزاد 
« وان تصم إلا نسعة وعشرين يوم فانرسول الله يتهيئيخ قال : الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا , وأشار بده الى عشرة وعشرة ولسعة » . 

وما دواه فى التبذيب عن صبار مولى ابى عبدالقه يِه (2) قال : ٠‏ سألته عن 
الرجل يصوم نسعة وعشرين يومأ ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضى يوم ؟ 

. و(») وريم الوسائل الباب و من احكام شبر رمضان‎ )١ 
ؤ١7و‎ ١م رس الوسائل الباب م وه من احكام شبر رمضان رقم‎ 
مزه) الوسائل الاب م من احكام شبر رمضان‎ )( 





للاا ا ؤ هل يثبت هلال شهر رمضان بالعدد؟ ) جم 
قال :كان امير المؤمنين يهو يقول لا إلا أن يجى" شاهدان عدلان فيشبدا انبما 
رأياه قبل ذلك بليلة فيقضى : و 1 
وماروأة فى الصحيح ارك لذن اناما علا ١)1(‏ انه قال 
ف منصام نسعة وعشرين قال ؛: انكانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا 
ثلاثين على رئيته قضى يومأ » . 
وما رواه فيه عن أبى خالد الواسطى )١(‏ قال : « أتينا أبا جعفر 84و فى 
يوم يشلك فبه من رمضان ... “م ساق الخبر الى أن قال : م قال حدثتنى الى على بن 
الحسين عن عل ( عليهم السلام ) ان رسول الله كيين لما ثقل فى مرضه قال أيبا 
الناس انالسنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم . قال : ثم قال بيده فذاك رجب 
مفرد وذو القعدة وذو الحجة وانحرم ثلاثة متواليات » ألا وهذا الشهر المفروض 
رمضان فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاذا خنى الشهر فاتموا المدة شعيان ثلاثين 
بومأ وصوموا الواحد وثلاثين . وقال بيده الواحد واثنان وثلاثئة واحد واثنان 
وثلاثة ويزوى اببامه . “م قال أيها الناس شور كذا وشهر كذا . وقال على إهد 
ا زا بي رع را قار ٠‏ وقال على هه قال 
رسول الله ويخ مر._ الحق فى رمضان يوما من غيره متعمداً فليس بمؤمن 
بالله ولا لى» . 
وما رواه فى النبذيب عن جابر عن الى عبدالله يهلا (") قال ؛ «١‏ عمته يقول 
ها ادرى ما صمت ثلائين أكثر أو ما صعت تسعة وعشرين يوماً ار# رسول الله 
5 قال شبر كذا وشهر كذا وشهر كذا يمقد بيده تسعة وعشرين يوها» . 
الى غير ذلك من الآخبار الدالة على هذا القول, ويبلغ ما اعرضنا عن نقله 
000(" , و(م) الوسائل الباب ى من احكام شبر رمضان 
(؟) التبذيب ج » ص ٠١١‏ وف الوسائل الباب ٠.‏ وم وه مّناحكام شير رمضان 
دم و ولا م5ا. 





مذ الاخبار الناطقة بان شبر رمضان لا ينقص عن ثلاثين  )‏ هام سل 

من الاخبار اختصار برواية الشبخ فى التهذيب ما يقرب من اثنى عشر خبراً , 

وفال فى الفقه الرضوى .)١(‏ وشهر رمضان ثلاثون يوم وتسعة وعشرون 
يومأ يصيبه ما يصيب الشهور من القام والنقصان , والفرض فبه تام أبدا لا ينقص 
كاروى ٠‏ ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد ئمت. وهو شبر قد مكون ثلائين 
يومأ وتسعة وعشرين يوماً . 

وأماها يدل على القول الأخر فهو ما رواه ثقَة الاسلام فى الكافى والصدوق 
فى الفقيه عن حذيفة بن منصور عن مماذ ب نكثير عن الى عبداقه يهو (0) قال : 
«شبر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبداً , . 

وما رواه فى التبذيب عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير (م) قال 1 
ه قلت لابىعبدالله يْقو انالناس يقولون ان رسول الله بيتئيخ صام نسعة وعشرين 
أكثر من ما صام ثلاثين ؟(؛) فقال :كذبوا ما صام رسول الله وتيخ منذ بعثه الله 
الى أن قبضه أقل عن ثلاثين يوماً ولا نقص شبر رمضائ منذ شاق الله السهارات 
من ثلاثين يومأ و ليلة » 

وما رواه ف التبذيب عن حذيفة عنمعاذ بن كثير (ه) قال ٠:‏ قلت لابىعبدالله 
يقل أنالناس يروون ان رسولالته ووتيخ صام نسعة وعشرين يوماً؟ (1) قال فقال 
لى ابو عبد الله يهم . لا والله ما نقص شهر رمضانمنذ خلقاقه السماوات والارض 
من ثلاثين يومأ ونلاثين ليلة ». 

وما رواه فى التبذيب ببذا الاسناد (ب) قال : , قلت لآبى عبداته يهو ان 
الناس يروون عندنا ان رسول اله هيوس صام هكذا وهكذا وهكذا ‏ وحكى بيده 
يطبق احدى يديه على الاخرى عششراً وعشرآ وتسعاأ ‏ أكثر من ما صام هكذا 


وهكذا وهكذا.يمنى عشراً وعشراً وعشراً ؟ (م) قال فقال أبو عبدالله يذ : ما صام 


(أ ص :1؟ 
(؟) و(س) د(ه) ورين الوسائل الباب ه من احكام شبر رمضان 


رة) درى) دزم) سان البييق ج ؛ ص ,0؟, 





- لام 3 الاخبارالااطقة بانشهر رمضان لا ينقص عنثلاثين 4 ج١١‏ 
رسول الله ينهتية أقل من ثلاثين يرمأ وما نقص شور رمضان من ثلاثين يومأ مللى 
خلق الله السهاوات والارض» . 

وما روآاه فى التبذيب عن حذيفة بن منصور )١(‏ قال : «٠‏ قال ابو عبدالله 
يهلا :لا والله لاوالله ما تقص شبر رمضان ولا ينقص أبداً منثلاثين دومأ وثلاثين 
لبلة ٠‏ فقلت لحذيفة لمله قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يومأ ما يقول الناس الليل ليل 
النبار ؟ فقَال لى حذيفة : هكذا سمعت » . 

وما رواه فى التبذيب عن محمد بن يعقوب بن شعيب عر أبيه () قال : 
٠‏ قلت لابى عبدالله يقلا أنالناس يقولون ان رسول النه وزبويوج صام تسعة و عشرين 
بوما أكثر من ما صام ثلاثين يومأ ؟(م) فقال :كذبو! ما صام رءمو ل الله صريتع؛ إلا 
تامأ وذلك قول الله تعالى : واتكلوا العدة (؛) فشبر رمضان ثلاثون يوماً وشوال 
تسعة وعشرون يومأً وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبداً , لآزالته تعالىيقول : 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة (ه) وذو الحجة تسعة وعشرون يوماء ثم الشبور علىمثل 
ذلك شهر تام وشهر ناقص , وشعبان لا بتم أبداً » . 

وما روآه فى التبذيب والفقيه عن عمد بن يمقوب بن شعيب عن ابيه عن 
ألى عبدالله هلا (1) قال : .« قات له أن الناس يروون أن رسول الله وزو ماصام 
من شهر ردضان نسعة وعشرين يوما أكثر من ما صام ثلاثين ؟ (7) فقال :كذبوا 
ما صام رسول الله ونهية إلا تاما ولا تكون الفرانُض ناقصة , ان الله تعالى خلق 
السنة ثلائمائة وستين يوما وخلق السماوات والآرض فى ستة أيام لخجزها مرنى. 
ثلائمائة وستين يوما فالسنة ثلائمائة واربعة وخمسون يوماء وشهر رمضان ثلاثون 

()و,") و30 الوسائل الباب و من أحكام شبر رمضان 
(*, دريل سان الببيق ج ؛ ص .م٠‏ 
(ة) سورة البقرة الأنة بمو 
ره) سورة الاعراف الأية و8( , 





ج ٠‏ (الاخبار الناطقة بان شبر رمضان لا ينقص عن ثلاثين ) - وبأم! س- 
يوما ... وساق الحديث الى آخره » . 

ومارواهء فى الكاى عن العدة عن سهل عن شمد بن اسماعيل عن بعض اصعابه 
عن أبى عبدالله ينلا )١(‏ قال : ١‏ ان الله عر وجل خلق الدنيا فى ستة أيام ْم 
اختزلها عن أيام السنة والسنة ثلائمائة وأربعة وخمسون يوما , شعبان لا يتم أبدآً 
وشهر رمضان لا ينقص والله أبدأ ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول : 
ولتكلوا العدة (؟) وشوال نسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوماء يقول 
الله عر وجل : وواعدنا مرسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أر بعين 
ليلة (م) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والحرم ثلاثون يوما ثم الشوور بعد ذلك 
شهر نام وشور ناقص ء . 

وما رواه فالتوذيب عن معاوية بنعمار عن ألى عبدقه يه (؛) «فىقولهتعالى : 
ولتكملوا العدة ؟ قال :صوم ثلاثين يومأ » . 

وما رواه فى الفقيه (ه) قال ه سأل أبو بصير أبا عبدالته عن قول الله تعالى : 
ولتكماوا العدة (5) قال : ثلاثون يوما » . 

وما رواه فى الفقيه عن ياسر الخادم (/) قال : « قلت للرضا ينه هل يكون 
شبر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال ؛ ان شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين 
يوما أبدأ». 

أقول : قد ذكر أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) فى الجواب عن بعض هذه 
الأخيار ‏ حيث لم يأتوا عليها كلا فى مقام الأستدلال ‏ أجوبة لا تش العليل ولا 
تبرد الغليل . 

وم أقف لاحد منهم على كلام شاف أحسن من ما ذكره الحدث الكاشاق 

)١(‏ د(4) وره) ورن) الوسائل البابى من احكام شبر رمضان 

(0) دري سورة البقرة الأية ومو 

رع) سورة الاعراف الآية م١‏ 





ايا ١‏ كلام صاحب الوافى حول الاخبار المتقدمة 6 جم 
مريد الفائدة فى المقام : 

قال ( قدس سره ) بعد نمل كلام صاحب الفقيه الذى قدمنا نقله : قال فى 
التبذيين ما ملخصه : ان هذه الاخيار لا يجوز العمل ببامن وجوه : متها ان 
متنها لا يوجد فى شى* من الاصول المصنفة وانما هو موجود فى الشواذ من الاخبار 
ومنها ‏ انكتاب حذيفة بن منصور عرى منها والك.تاب معروف مشهور وأو 
كأن الحديث صحبساً عنه لضمئه كتابه . ومنها ‏ انها مختلفة الالفاظ مضطار بة المعاقى 
اروايتها نارة عرزن أنى عبدالله به بلا واسطة واخرى بواسطة واخرى يفى 
الراوى بها من قبل نفسه فلا يسندها الى أحد . ومنها - أنها لى سلمت من ذلك كله 
لكانت اخبار آحاد.لا توجب عليا ولا عملا , وأخمار الأحاد لا يحوز الاعتراض 
بها على ظاهر القرآن والأخبار المتوائرة . ومنها - تضمئما من التعليل ما يكشف 
عن أنهالم تثبت عن امام هدى 5 وذلك كالتعليل بوعد مومى اقلا فان اتفاق مام 
ذى القعدة ف أيام موسى يفل لا يوجب مامه ف مستقبلالاوقات ولا دلالة على انه لم 
يرل كذلك فى ما مضى مع أنه وردفى جواز نقصائه حديث ابن وهب )١(‏ 
المتضمن انه أكثر نقصانأ من سائر الشبور كا يأ , وكالتعليل «اختزال الستة 
الآيام من السنة فانه لا يمنع من اتفاق النقصان فى شهرين وثلاثة على التوالى , 
وكالتعليل بكون الفر ائْض لا نكون ناقصة فان نقصان الشهر عن ثلاثين لا يوجب 
النقصان فى فرض العمل فيه ؛ فان الله لم يتعبدنا بفعل الايام وإنما تعبدنا بالفعل فى 
الايام » وقد أجمع المسلمون على ان المطلقة فى أول الشهر اذا اعتدت بثلاثة اشبر 
ناقص بعضبها انها مؤدية لفرض الله من العدة على الكال دون النقصان , وكذا 
الناذر لله صيام شهر يلقدومه من سفره فاتفق أن يكو نذلك الشبر ناقصاً » وكذا 
التعليل ياهال العدة فان نقصان الشهر لا ووجب نقصان العدة فى الفرض , مع أنه 





0 سيف 





( كلام صاحب الوأفى حول الاخبار المتقدمة ع - ب« 
[ناودد فى علة وجوب قضاء المريض والمسافر مافائبها فى شر رمضان حيث 
يقول الله سبحانه : فن شهد منكم الشهر فليصمه وم نكان مريضا أو على سفر 
فعدة من أريام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك, العسر ولتكئلو! المدة )١(‏ فاخبر 
سبحائه أنه فرض عليه القضاء لتكل بذلك عدة شبر صيامهمكائنة ماكانت . ثم 
أول تلك الأخبار بتأويلات لا نخلو من بعد مع اختصاص بعضها ببعض الحديث 
كتأويله : ما صام رسول الله ينيتية أفل من ثلاثين يومأ » بانه تكذيب للراوى من 
العامة عن النى ييوخ أنه صام نسعة وعشرين أكثر من ما صام ثلاثين (؟) واخيار 
عن ما اتفق له من المام على الدوام , فان هذا لا يحرى فى تتمة الكلام من قوله 
«ولا نقص شهر رهضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يومأ وليلة » وكتأويله 
«شهر رمضان لا ينقص أبدأء بانه لا يكون أبداً ناقصاً بل قد يكون حيئأ تاماً 
زحيئاً ناقصا فانه لا يحرى فى سائر الفاظ هذا الخبر , وكتأويل «لم يصم رسول الله 
يموع أقل من ثلاثين يوما» » باله م يصم أقل منه عل أغاب أحواله ا ادعاه الخالفون 
و نقص شبر رمضان أى لم يكن نقصانه أكثر من مامه كا زعموه , فانه ايضا 
مع بعده لا بحرى فى غير هذا اللفظ من ما تضمن هذا المعنى . و بالخلة فالمسألة من ما 
تعارض فيه الاخبار لامتناع المع بينبا إلا بتمسف شديد , فالصواب أن يقال فيبا 
روايتان : إحداهما موافقة لقاعدة اهل الحساب وهى معتبرة إلا أنبا ائما تعتبر 'ذا 
الغيمت السماء وتعذرت الرؤية سآ يأتىف باب العلامة عند تعذرالرؤية ة بيانه لامطلقا 
ومخالفة للعامة على ما قاله فى الفقيه , وذلك من ما يوجب رجحانها إلا انبا غير 
مطابقة للظواهر والعمومات القرآنية , ومع ذلك فبى متضمنة لتعلرلات عليلة 
تنبو عنها العقول السليمة والطباع المستقيمة ويبعد صدورها عن أنمة الهدى ( عليبم 
السلام ) بل هى من ما يسنثم منه راتحة الوضع : والاخرى «وافقة للعامة (م) ؟آ 


)١(‏ سورة البقرة الآية »لمم 
(؟) در*) سأن اليبرق ج 4 ص ٠7٠١‏ 





- 4م  -‏ ( ترجيم أخبار المشبور عل الاخبار الأخر م ج*/, 
قله وذلك من ما يوجب ردها إلا انبا مطايقة الظواهر والعمومات القرآنية » ومع 
ذلك فبى أ كثر رواة واوثق رجالا وأسد مقالا واشبه بكلام أنمة المدى ( عليبم 
السلام ) وربا يشحر بعضها بذهاب بعض الخالفين الى ما يخالفباء والخبر الآى 
آنفأكالصري ف ذلك . وفائدة الاختلاف [نما تظبر فى صيام يوم الشك وقضائه 
مع الفوات » وقد مضى تحقيق ذلك ف اخبار الياب الذى تقدم هذا الاب وفمه 
بلاغ وكفاية ارفع هذا الاختلاف والمل عند اله . ثم روى عن التهذيب بسنده 
الى ابن وهب )١(‏ قال : «قال ابو عبدألله ا أن الشهر الذى يقال انه لا ينقص 
ذو القعدة ليس فى شوور السئة أكثر نقصانا منهء وهذا الخبر هو الذى أشار اليه 
بقوله : وربما إشعر بعضبا ... الى آخره . انتبى كلامه زيد مقامه . 

أقول : والذى أقوله فى هذا المقام - ويقرب عندى وان ل يتنبه له أحد 
من علدائنا الاعلام ‏ هو انه لا ريب فى اختلاف روايات الطرفين وتقابلها فالبين 
ودلالةكل منها على ما استدل به من ذينك القوأين » ومذكروه من تكلف جمعبا 
على القول المشهور تكلف ميق سخيف بعيد ظاهر القصور , وان الاظبر من 
ذينك القولين هو القولالمشهور لرجحان اخباره بما ذكره امحدث المشار اليه [نفاً , 
ويزيده اعتضادها باجماع الفرقة الناجية سلفأ وخلفأ على القول بمضموئبها وهو 
مؤذن بكون ذلك هو مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) وقول الصدوق نادر وان 
نيحل عليه بما ذكره . 

واما اخبار القول الآخر فاظهر الوجوه فيها هو الخل على التقية لكرى 
لا بالمعنى المشهور بين أصحابئا ( رضوان القه علييم ) لصراحتها فى ألرد على اللخالفين 
وأن ما دلت عليه خلاف هأ هم عليه واعا التقية المرادة هنا هى ما قدمنا ذكره ف 
المقدمة الارلى من مقدمات الك.تاب (؟) من ايقاعهم الاختلاف فى الاحكام 
)١( 0‏ الوسائل الباب ه من احكام شهر رءضان 
(9) ج١اصوده‏ 





جم ( مظبر الخلاف فى هذه المسألة ) ولا - 
الشرعية تقية وان لم يكن نمة قائل من العامة ع والأمى هبناكذلك , وحيث انه 
قد استفاض عنهم القول بكون شبر رهضان يصيبه ما يصيب الشهور واشتبر ذلك 
عنهم ( عليهم السلام ) وانكان ذلك مذهب العامة أيضأ شددوا بانكاره فى هذه 
الاخبار لآجل ايقاض الاختلاف بتكذيب العامة والحلف عل انه لي سكذلك , 
والاستدلال بتلك الآدلة الاقناعية ليتقوى عند الشيعة السامعين لذلك ضعف النقل 
«لآول والقول المشتهر عنهم فى تلك الأخيار , فيحصل الاختلاف بين الشيعة 
ويتأ كد ذلك ليترتب ما.ذكروه فى تلك الاخبار المتقدمة نمة عليه من قوهم.( عليبم 
السلام ) (1) «لو اجتمعتم علىامى واحد لصدةك الناس علينا ولكان أقل لبقائنا 
وبقائك: » ونحو ذلك من ما تقدم تحقبقه مستوف مبرهناً فى المقدمة الآولى . 

هذا . ومظهر الخلاف ف هذه المسألة ما هو فصورة تعذر الرؤية ما تقدمى 
كلام الحدث الكاشانى , وذلك فان الصدوق مع تصلبه ومبالفته فى العمل باخبار 
الحساب قد صرح بوجوب الصيام للرية وعقد لذلك بابأ فقال (؟) باب ٠‏ الصوم 
للرؤية والفطر للرؤية » وأورد فيه من الاخبار ما يدل إعضه على الرؤية المستندة 
الى ااشياع وبعضه على الرؤية المستندة الى شهادة العدلين ٠‏ وحينئذ فل يبق مظور 
للخلاف إلا فى الصورة المكورة , فعلى .هذا لوأغم الهلال فى ليلة الثلائين ممن. 
شعبان فعل تقدير العمل بقاعدة الحسابٍ يحب أن يصام هذا اليوم بنية شور رمضان 
لان شعبان عندم ببذه القاعدة تسعة وعشرون يوم فيكون هذا اليوم أول شر 
رهضان ء وعل القول المشهور يحب أن يحم به من شعبان ولا يحوز صيامه منشون 
رمضان م تقدمت الأخبار به الدالة علىالمنع من صيام يوم الشك بنية شبر رمضان 
فتكون هذه الاخبار عاضدة لاخبار القول المشهور فى هذه المسألة , وبه يظهر فوة 
القول المذكور وانه المؤيد المنصور و«ضعف ما عارضه وانه بمحل من القصور . 


(1) فى حديث زدادة فى اصول ال-كافى ج ١‏ ص. وج وقد تقدم ج ١ص‏ ©ه 
(:) ج م ص ل الطبع الحديث 





- .مم - لهل تعتير غيبوبة الحلال بعد الشفق فى ثبوته لللبلة السابقةكع ج ١١‏ 
إلا ان المبعب هنا من الصدوق ف الفق.ه فانه وافق الأصحاب فى هذه المسألة 
ايضأ فقال باستحباب صومه بنة انه من شعبان واه يحرى* عن شهر رمضان لو 
ظبر أنه منه وحرم صومه بنية كونه من شهر رمضان لا يخقى على مس راجع 
كتابه » وحينئذ فا ادرى ما مظبر الخلاف عنده فى القول ببذه الاخبار التى ذهب 
الى العمل بها؟ فانه مع الرؤية وجب العمل بها ومم عدم الرؤية لنصول المانع 
بمنع من الصيام بنية شهر رمضان: ففى أى موضع يتحةق الحكم عنده بكون شعبان 
لا يكون إلا ناقصاً ورمضان لا يكون إلا تامأ ؟ أللبم إلا أن يدعى ارن الرؤية 
لا تحصل على وجه يكون شعبان ثلاثين يوماً وشهر رمضان نسعة وعشرين يوماً , 
وهو مع كونه خلاف ظاهر اخبار الرؤية مردود بالضرورة والعيان 5 هو المشاهد 
فى جملة الازمان فى جميع البلدان ؛ 
( لايقال ) :انه يمكن ذلك بالنسبة الى آخر الشهر ( لانا نقول ) : لا ريب 
ولا خلاف ف انه متى عل أول الشبر باحد العلامات المتقدمة فلابد من اال 
الثلاثين إلا ان تحصل الرؤية قبلذلك باحد الطريقين المتقدمين من الشباع والشاهدين 
نعم نبق هنا صورة نادرة الوقوع لملها فى المظبر لهذا الخلاف وهو أن تنم 
الآهلة الثلاثة من شعبان و شبر رمضان وشوال . والله العالم . 
اثالث فى غيبوبة الحلال .عد الشفق , والمششمور بين الأصماب ( رضوان الله 
عليبم ) انه لا عبرة به . 
وقال الصدوق فى كتتاب المقنع : واعل ان الحلال اذا غاب قبل الشفق فهو 
ليلة واذا غاب بعد الشفق فبولللتين وان رثى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال . 
والظاهر أن مسئتده فى ذلك ما رواه فى الفقيه )١(‏ عن حماد بن عيسى عن 
اتماعيل بن الحر عن ابى عبدالته يتلا قال : ٠‏ اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة. 
وأذا غاب بعد الشفق فبو لليلتين » ورواه الكليق إسئده عن الصلت الخزاز عرزن 
)١(‏ ج لاص وب وفى الوسائل الباب .ه من احكام شهر رمضان 





ج ؟١ ١‏ هل تعتير غيبوبة الهلال بعد الشؤق فى ثبوته للليلة السابقة؟) ‏ ١م‏ ى 
أبى عبداته ير مه () , 

ويحتمل - ولعله الآقرب ‏ انه إنما أخذ ذلك م نكتاب الفمّه الرضوى حيث 
قال فيه (؟) : وقد ذكر نا صوم يوم الشك ف أول الباب ونفسره ثانة لتزداد به 
بصيرة ويقيناً : واذا شككت فى يوم لا تع انه من شور رهضان أو من شعيان 
فص من شعبان فا ن كان منه لم يضرك وانكان من شبر رمضان جاز لك فى شور 
رمضان , وإلافاظر أىيوم يعت عاءالماضى وعد منه خمسة أيام وصم اليومالخامس, 
وقد روى اذا غاب الملال قبل الشفق فبو لليلة واذا غاب بعد الشفق فبو لللتين واذا 
رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال . انتبى . 

وعن مد بن رازم عن أبيهعن الى عبدالله يقلا (") قال : « اذا تطوقالهلال 
فبو لليلتين واذا رأيت ظل رأسك فيه فبو لثلاث ليال» . 

وقد أجاب الشين عن هذه الأخبار يحملبا على ما اذاكانت السماء متغيمة 
وتكون فيها علة مائعة من الرؤية ‏ فيعتبر حائذ فى الليلة المسةقبلة الغيبوبة والتطوق 
ورؤية الظل ونحوها ‏ دون أن تكون مصحية ‏ ؟ا انالشاهدين من خارج اليلد انما 
يعمتيران مع العلة دون الصحو , انتبى ملخساً . 

اقول : هذا الجواب على اطلاقه مشكل : اما أولا ‏ فليا استفاض مرنى 
الآخبار الدالة علىتحريم صوم يوم الشك بنية انه منشور رمضان () وانهلابقضى 
إلا مع قيام البينة بالرؤية فيه (ه) فلو فرض انه فى نلك الليلة التى بعد ليلة الثك كان 
متطوقاً أو لم يغب إلا بعد الشفق فالحكم بوجوب قضاء اليوم السابق بناء على هاتين 
الروأيتين ينافى ما دل على المنع من القضاء إلا مع قيام البيئة بالرؤية وهو روايات 

() ص و» ١‏ 

))١‏ الوسائل الاب + من وجوب أأصوم وثيته والباب ج, من إحكام شهر رمضان 

(ة) الوسائلٍ الباب م وه و1, من احكام شبر رءضان 





ه مم؟ - ( هلتمتبر غيبوبة الحلال بعد الششفق ف ثبوته للليلة السابقة ؟ 6 ج م١‏ 

عديدة مستفيضة فيها الصحيم وغيره وقد تقدم شطر وافر منها (1) , 

وثاناً ‏ ما ورد من الاخبار الدالة على انه فى الصورة المذكورة يعد شعبان 
ثلا ثين يوم ويصوم الحادى والثلاثين كائنأ ما كآن : 

مثل رواية ابى خالد الواسطى وقد تقدمت (؟) وفيها ٠‏ فاذا خق الشبر فاتموا 
العدة شعيان ثلاثين بومأ وصوموا الواحد وثلاثين ... الحديثء . 

وموثقة اماق بن عمار عن الى عبدالته قا (م) انه قال ه فى كتتاب على يه( 
م أرؤيته وافطر لرئيته واباك والشك والظن, فار خق عليم فأئموا الشهور 
الأول ثلاثين » . 

وثالئأ ‏ انه انكانت هذه الأشياء المذكورة موجبة لكون الهلال للليلة الثانية 
أو الثالثة فينبئى أن يكرن مطلقاً فلا معنى لتتخصيصه ذلك با اذا كانت السماء متغيمة 
وإلافلا معنى لاعتبارها بالدكلية . 

ورابعا - خصوص ما رواه الششمخ بسند معتبر عنأبى على بن راشد (؛) قال: 
«كتب الى ابو الحسن العسكرى يهو كتاباً وارخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من 
شعبان وذلك فى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء بوم شك وصام 
أهل بغداد يرم الخيس واخبرونى انهم رأوا الحلال ليلة اليس ولم يغب إلا بعد 
الشفق بزمان طويل ٠‏ قال فاعتقدت ان الصوم يوم انيس وان الشهر كان عندنا 
بيغداد يوم الاربعاء , قال نكتب الى ؛ زادك الله تو فيا مد صمت (صيامنا . قال 
م لقيته بعد ذلك فسألته عن ماكتبت به اليه فقال لى : أو ل أ كتباليك إما ممت 
انيس ولا:تصمه إلا لارؤية ». 

ورواه في الواقى (ه) بلفظ ١‏ وان الش ك كارن عندنا ببغداد يوم الاربعاء , 


(1) داجع ص 54و الى بوبام )ص ١4م‏ ورك 
(م)-الوسائل الباب م من احكام شبر رمضان 


4( الوسا ثلالباب همسن احكام شير رمضان () باب صيام ادم شك 





ج 1# 9 هل تُعتبر غيبوبةالملال بعد الشفق فثبوته للليلة السابقة؟  )‏ ممم! ‏ 
عوض « وأن الشهر » وهو الظاهر , وكأن ذلك اجتهاد منه ( قدس سره ) فان الخير 
فى التبذيب )١(‏ انما هو بلفظ الشبر والتحريف من الشسبخ فى امثال ذلك غير بعيد » 
فان المعنى ا يستقمم على ما ذكره فى الوافى دون نسخة الشههر كا لا مخنى . 

والتقريب فى هذا الخبر انه وانكان ماكتبه الى الامام يت غير مصرح به 
فى الخبر إلا ان ظاهر السياق يدل على انهكتب اليه بماذكره هنا من وقوع الك 
فى بغداد يوم الاربعاء ... الى آخر ما هو مذكور فى الخبر من حكاية تلك الال . 

“م انه مع قطع النظر عن معلومية ماكتب اليه وان المسسؤول عنه ما هو فان 
اخياره فى صدر الخبر بكونه هد كتب اليه كتاباً أرخه بذلك التأريخ المششعر 
بكون يوم الاربماء من شهر شعيان المؤذن بكون أول شهر رمضان هو يوم اليس 
وكذا جوايه لقلا د حعت بصيامنا » وكان صيأمه قا إما هو يوم اليس كا يدل 
عليه قوله ينه ٠‏ أو لم اكنتب اليك إما صمت افيس ؟, مع اخبار أبى على بن راشد 
ان الهلال ايلة الخيس لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل ‏ ظاهر الدلالة فى أرن. 
مغيب الحلال بعد الشفق لا يستازم أن يكون لليلتين؟ إدعوه بل يحوز أن يكون 
فى أول ليلة أيضا كذلك , 
٠. ٠‏ وبذلك يظبر ما فىكلام الفاضل الخراساق فى الذخيرة من قوله بمد نقل 
رواية أنى عل بن راشد دليلا الول المشهور ؛ ولا دلالة فى هذا الخبر يظور ذلك 
بالتأمل التام . انتبى . فهو من جملة تشكيكاته الركيكة . 

ويظبر منه المل الى هذا القول حمث قال : وظاهر بعض المتأخرين العفل 
بمدلول الخبرين ولا بآأس به . 

وكأنه غفل عن معارضة هذين الخبرين بالاخبار المستفيضة الى أشرنا اليبا 
آنفأ إذ لا ريب فى رجحانها على الخبرين المذكودين . 

وامامارواه الصدوق فى الصحييم عرن عيص بن القاسم (؟) ‏ « انه سأل 
٠‏ (حمج :وص »222 (م الوسائل الباب+٠‏ مناحكام شهر رمضان 





- خ؟ - .لا هلثعتير رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال؟ © ج ١‏ 
أبا عبداته يهو عن الحلال اذارآه القوم جميمأ فاتفقوا على انه للبلتين أيحوز 
ذلك ؟ قال لعم » 

فبو خبر شاذ لا يعارض ما قدمئاه من الآخبار المستفيضة الدالة على ان 
الاعتبار بالرية أو الشاهدين وانه لا اعتبار بالظن وغاية ما يفيده اتفاق القوم هنا 
هو الظن بذلك . والله العالم . 

الرابع - فيرئيته يوم الثلاثين قبل الزوال ء والمشهور بين الأسماب (رضوان 
لله عليبم ) انه لا اءتبار بذلك . 

ونقل عن المرتضى فى بعض مسائله انه قال ؛ اذا رثى قبل الزوال فرو للليلة 
الماضية . ونقله فى الختلف عن السيد ( رضى الله عنه ) فى المسائل الناصرية حيث 
قال الناصر : اذا رف الملال قبل الروال فبو للليلة الماضية . فقال السيد : هذا 
صميح وهو مذهينا . ورا اشعرت هذه العرارة بدعوأه الاجماع عليه . 

واليه مال الحدث الكاشاق فى الوافى والمفائيم والفاضل الكراساق فى 
الذخيرة , وقال العلامة فى الختلف ان الاقرب اعتبار ذلك فى الصوم دون الفطر . 
وتردد انحةق فى النافع والمعتير . 

وظاهر احقق الشبخ حسن ف المنتق الميل الى هذا القول أيضاأ حيث قال 
بعد أيراد <سنة حماد بن عثهان الآتية بطريق الكافى )١(‏ "ما صورته : وروىالشيخ 
هذا الخبر معلقاً عن مد بن يعقوب وأورد فى معناه خيراً آخر من الموثق يرويه 
بأسناده عن سعد بن عبدالقه . ثم ساق السئد الى عبيد بن زرادة وعبدالته بن بكير 
وأودد متنه كا يآنى (0) ثم قال : ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومربة واضمة 
وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتباراً وقد حملب) الشيين على ممنى يغيد . انتهى . 

وظاهر صاحب المدارك التردد فى المسألة فانه ‏ بعد أن ذكر فى صدر المسألة 


(1) د( ص وى" 





ج *1 ( هل نعتير رؤية الملال يوم الثلاثين قبل الروال؟ ) -هم؟- 
حسئة حماد وموثقة عيبد بن زرارة وابن بكير الآتيتين ‏ قال : والمسألة قوية 
الاشكال فان الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتيرنا الاسناد ... الى أن قال : 

ومن “م ترد المصنف فى النافع والمعتير وهو فى محله . اتتهى . 

ويظهر ذلك أيضأ من المحقق الأردبيل ( قدس مره ) فى شرح الارشادحيث 
قال بعد تطو يل البحث والكلام بابرام النقض ونةض الابرام : فتأمل وا-فظ فان 
السألة من المشكلات . 

ويظبر من الصدوق ايضأ الفول به حيث قال فى باب ما يحب على الناس اذا 
صح عندم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين  )1(‏ بعد نقل حديث 
مرسل (؟) يحتمل أن تكون هذه العبارة هن جملته وحتمل أن تكون من كلامه 
( قدس سره )- ما صورته ؛ وإذارتى هلال شوال بالنبار قبل الؤوال فذلك 
اليوم من شوال واذا رى بعد الروال فذلك من شهر رمضان . 

أقول : والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقة ببذه المسألة مارواه 
الكلينى فى الحسن على المشهور الصحيح على الختار عن حماد بن عثهان عن الى عبدالقه 
نا (م) قال : « إذا دأوا الحلال قبل الروال فهو للليلة الماضية واذا رأوه بعد 
الزوال فبو للليلة المستقبلة ؛ . 

وما دواه الشبيخ فى النبذيب ف الموئق عر عبيد بن زرارة وابن بكي (4) 
قالا : « قال ابو عبدالته هد اذارتى اللال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال 
واذا رن بعد الروال فذلك اليوم من شهر رمضان؛ وببذين الخبرين أخذ من 


قال بالقول الثانى . 
ومنها ‏ ما رواه الشيح فى التبذويب والصدوق قَّ من لا عضره الفقيه ف 
)اج 'ا ١.١‏ 


(0) الوسائل الباب » من احكام شهر رمضان رقم ٠‏ 
رس و(4) الوسائل الباب بم من احكام شبر رمضان 





- قوم - ( هل تعتبر رؤية الملال يوم اأثلاثين قبل اأزوال؟ 6 ج ١8‏ 
الصحبح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر يه (1) قال : ٠‏ قال امير المؤمنين يق 
اذا رأيتم الحلا فافطروا أو شبد عليه عدل منالملمين, وان لم تروا الحلال إلا من 
وسط النبار أو آخره فاتموا الصيام الى الليل ؛ وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة 
ثم افطروا ء 

وما رواه الشيخ فى الموثق عن اسحاق بن عمار عن الى عبدالته تيبلا (0) قال ؛ 
« سألته عنهلال رمضان يعم علينا فى تسع وعشرين من شعبان؟ فقال لا تصمه إلا 
أنتراه فانشهد أهل بد آخر انهم رأوه فافضه , واذا رأيته وسط النبارفائم صومه 
الى الليل » . 

وما رواه الشببخ فى التبذيب عن جراح المدائنى (م) قال ؛ « قال ابو عبد الله 
لفلا من رأى هلال شوال بنهار فى شهر رمضان فليتم صيامه » ' 

وما رواه العياثى فى تف يره عن القاسم بن سلمان عن جر اح عن ابى عبدالله 
قا (؛) قال : « قال الله : واتموا الصيام الىالليل (ه) يعنى صوم رمضان: ؛ فن رأى 
هلال بالنهار فليم صيامه , . 

وما رواه الشبخ ايضأ عن عمد بن عيسى () قال : «كتتبت اليه : جعت فداك 
ريما غم علينا هلال شور رمضان فترى من الغد الملال قبل الزوال وربما رأيناه بعد 
الزوال فترى اننفطر قبل الروال إذا رأيناه أم لا ؟وكيف تأمى فذلك ؟ فكب 

يقلا تتم الى الليل فانه ان كان تامأ رق قبل الروال» . 
وروى هذا الخبر ف الاستبصار (/) « ربما غم علينا الحلال فى شبر رمضان » 
)١(‏ الوسائل الياب بم من احكام شبر رمضان . ارجع فى لفظ الحديث الى ص بوم 
(؟, الوسائل الباب م من احكام شبر رمضان واللفظ , سألت ابا عبدالل ع , . 
(© 4(5) د(و) الوسائل اباب م من احكام شهر رمضان 
(ه) سورة البقرة الآبة 4ه » والافظ ١‏ ثم اموا ... , فالتغيير اما ان يكون من 
النساخ أو للتقل بلمعنى 


(0)ج ؟ ص دن 





ج١1‏ ( هل تعتر رؤية الحلال يوم الثلاثين قبل الزوال؟ ) لام - 
وهو أوضم » والظاهر ان ما وقع فى التبذيب سبو من قل الشي كا سيأ ان شاء 
الله تعالى تحقيقه . 

وبهذه الأخبار أخذ من قال بالقول المشهور . 

وأجاب العلامة فى المنتهى عن الخبر بن الأو لين بعد الظعن فى سند الثانى بان 
فيه أن فضال وهو ضعيف - بانهما لا يصلحان لمعارضة الاحاديث الكثيرة الدالة 
على انحصار الطريق فى الرؤية ومضى ثلاثين لا غير (1) . 

اقول : ليس فى ى” من تلك الاخبار ما يدل على الانحصار كا ذكره ( قدس 
سره ) ليكون منافيأ للخبرين المذكورين كا لا يخنى على من راجعها . 

والحق ان الخيرين المذكورين صريحا الدلالة على القول المذكور وانما ببق 
الكلام فى ما عارضهم) من الاخبار المذكورة بعدهما : 

ذاما صفرحة حمد بن قيس فوردها هلال شبر شوال 5 هر ظاهر السياق حيث 
أمس يقد بالافطار برؤيته تلك الليلة أو شهادة عدول من المسلمين عل الرؤية واما 
اذا رأوه من وسط النهار أو آخره فانهم تنمونصيام ذلكاليوم يعنومنشهر رمضان 
والظاهر من لفظ « وسط النبار ‏ هو الوسط المجازى لا الحقيق الذى هو عيارة عن 
وقوع الشمس على دائرة نصف النهار , والوسط با معنى المذكور شامل لما قبل الزوال 
بيسير ومأ بعده بيسير . 

وكيف كان فالامى بائمام الصوم ظاهر ف الدلالة على الممنى المشهور ويؤيده 
التسوية بين وسط النهار وآخره ف الك المذكور مع قول الخصم بانه بعد الزوال 
للليلة المستقبلة . 

واماها حمل عليهالخبر فى الوافى ‏ من انالمراد بوسط النبار ما بعد الزوال - 
فلا يخق بعده ٠‏ وأبعد منه ما تكلفه فى الذخيرة من سمل الحلال عل هلال شهر 
رمضان ‏ ثم ذكر معنى متعسفأ متكلفاً لا اعرف له وجه استقامة , بل كلامه فى 

(1) الوسائلالباب م وى من احكام شبر رمضان 





- م» - 3( هل تعتير رؤية الملال يوم اثلاثين قبل الووال؟ ) ج ٠"‏ 
هذا البحث كله غث لا يعجبنى النظر اليه ولا العر وج عليه . 
“م قال يه () وان غم عليكم هلال شوال فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا .. 
واما موثقة اسحاق ين عمار فبى صريحة فى كون المسؤول عنه هلال شُبر 
رمضان وانه لا يرى فى نسع وعشرين من شعبان يعنى إعد آسع وعشرين منه وهى. 
للة الثلاثين مه لخم ووه فلا يرى الحلال , وهذا هو يوم الشك الذى تقدم 
تحقيق القول فيه , فامه ينهو بان لا تصمه ‏ يعنى بنية شهر رمضان ‏ إلا مع 
رؤية الهلال . فاذا افطرته فان شرد أهل بلد آخر فاقضه ع واذا صته ‏ يمبى بنية 
شعيان ‏ ورأيت اللا وسط النهار فاتم صومه الى الليل . 
والآى بامام الصوم هنا محتمل لأمرين : اما أن يكون عبل جبة الاستحباب 
كا تأوله به الشيخ ( قدس سره ) ومرجعه الى ان الرؤية فى النبار لا عبرة بها فائم 
صومك وانما العبرة برؤبته اول الل . و>تمل ماذكره المحدث الكاشاق بناء 
على ما اختاره مر القول المتقدم ان المراد بوسط النهار يعنى بة قبل الروال, 
قال : ومعنى اتمام صومه الى الل انها ن كان لم يفطر بعد نوى الصوم من شهر رمضان 
واعتد به وانكان قد افطر امسك بقية اليوم ثم قضاه . انتبى' . ومرجعه الى انة 
بحم بكونه من شور رمضان لرؤية الحلال قبل الروال لآن ذلك موجب للكونه 
للليلة الماضية 5 دل عليه الخبران الاو لان . 
والاحتمالان متعارضان إلا انه بق على تقدير كلام المحدث المذكور سؤال 
الفرق بين وسط النهار فى هذا ابر وفى خير حمد بن فيس حيث حله نعمة عل ما بعد 
الزوال وحمله هنا على ماقيل الزوال . 
واما خير جراح المدائنى فبو ظاهر فى القول المشهور لدلالته على ان الرؤية 
فى النهار فى أىجزر ء منه غير معتبرة , فالواجب ف ما اذاكان ذلك فاليوم الآخر 
)١١‏ فى صحيحة مد بن- قيس المتقدمة ص م0 » وأيس فببا لفظ « هلال شوال » 
إلا ان يكون مىإده ر قدس سره ) الثقل بالمعنى 
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من شبر رمضان أن 0 صيامه من شهر رمضان . 

واماما تأوله به ف الوافى- من حمل النهار على ما بعد الزوال حملا للمطلق على 
المقيد ‏ فهو جيد لو انخصرت الخالفة فيه, بل الظاهر ان مفاد هذا الخبر هو مفاد 
صميحة تمد بن قيس الدالة على ان وسط النوار وآخره سواء بالنسية الى وجوب 
هام الصيام فى اليوم الآخر منشهر رهضان وعدم الاعتداد بالرؤية النهارية . 

وأما خبر جراح المنقول عن العيائى فبو فى الدلالة على المشهود. اظهر من 
سابقه وعن قبول الاحتهال المذكور أبعد ء لآنه ورد فى تفسير الأية الدالة بير 
خلاف على وجوب الاتمام الى اليل مطلقأ فيجب ان يكون الاطلاق ف الخير 
ايض كذلك . 

وما رواية همد بن عيسى فانه على تتقدير رواية التبذيب )١(‏ ذفان معناها غير 
مستقم كا لا يخق على ذىالطبع القويم ؛ لآنه اذاكان السؤال عن هلال شبررءضان 
وانه ربما خق بغم ونحوه فكيف برتب عليه الافطار من الغد بالرؤية قبل الزوال 
وعدم ذلك ؟ 

بل الحق أن الخبر ما يتمثى الكلام فيه على تقدير رواية الاستبصار (؟) 
وهو ظاهرف القول المشهور على تقدير هذه الرواية . 

وبذلك اعترف الحدث الكاشاق ف,الوافى ايضأ فقال ‏ بعد نقل الخبر المذكور 
برواية التبذيب ‏ ما صورته : بيان ‏ هكذا وجدنا الحديث فى نسخ التبذيب (م) 
وفى الاستيصار ٠‏ ريما غم علينا الحلال فشر رءضان » وهو الصواب لآنه على نسخة 
التبذيب لا يستقم المدنى إلا بتكلف . إلا انه على نسخة الاستبصار (:) ينافى سائر 
الاخبار التى وردت فى هذا الباب , لآنه على ذلك يكون المراد بالحلال هلال شوال 
ومعنى ٠‏ يتم الى اليل » يتم الصيام الى الللى » وقرله كم ٠:‏ أن كان تامأ رتى قيل 

الزوال » معناه ان كان الشهر الماضى ثلاثين يوم رفى هلال أشهر المستقبل قبل 


رل دركاج: ص بالاو )در 4)اج ”ا ص عن 








ا ( هل يعتبر التطوق فى ثيوت الهلال للاملة السابقة ؟ ) جم 

الزوال فى اليوم الثلاثين . انتهى . 

وبالجلة فالمسألة لما ذكر ناه محلتردد واشكال , ولا بعد عنتدى خروج اخبار 
أحد الطرفين مخرج التقية , إلا ان العامة هنا على قولين أيضأ والقول المشوور بينم 
هو المشهور بين أصابنا , نقله ف المنتبى عن الشافى ومالك وابى حنيفة, وعن أحمد 
فيه روايتان , ونقل القول الآخر عن الثورى واب يوسف .)١(‏ 

الخامس ‏ فى التطوق والمشهور بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه 
لا عبرة به ع ونقل عن ظاهر الصدوق اعتبار ذلك حيث أورد فىكتابه رواية محمد 
ابن مرازم المتقدءة فى الموضع الثالث (؟) الدالة على انه إذا تطوق الهلال هو 
للبلتين ؛ بناء على قاعدته المذكورة فى صد ركتابه . 

وظاهر الفاضل الخراسانى ف الذخيرة الميل الى ذلك حيث قال بعد ان نقل 
عل الصمدوق ما ذكرناه : ويدل على اعتيار ذلك الخبر المذكور وهو صحيح 7 
ونسبته الى ما يعارضه ذسبةالمقيد الى المطلقفقتضى القواعد العمل عقتضاء ‏ فاندفع 
ما قال المصنف ف المنتبى بعد ايراد ابر المذكور : وهذه الرواية لا تعارض 
ما تلوناه من الاحاديث . التبى . 

وفيه ان المعارض لا ينحصر ف ما ذكره مر الأخبار المطلقة الدالة على 
وجوب الصوم بالروية اوالشاهدين أو مضى ثلاثين يومأ ٠‏ بل المعارض هنا نا فى 
الآخبار الدالة على انه مع افطاره اليوم المشكوك فيه لا يقضيه إلا مع قيام البينة 
بالرية (م) وعقتضى اعتبار التطوق انه متى أفطر يوم الشك ور ف الليلة الثانية 
متعاوقا فانه يحب القضاء يمقتضى هذه الرواية , مع ان الروايات الصحاح الصراح 
قد استفاضت بانه لا يقضى إلا إذا قامت البينة الرؤية وإلافلا ,» ولاريب فى 

(1) المغى ج م ص 4١و‏ 


(9) م الم" 
(م) الوسائلالباب م وه وو من أحكام شهر رمضان 





ج 1# ل هل تُعتبر قاعدة عد اللؤسة من رمضانالسنة الماضية ؟ ) # إه» ‏ 

ضعف هذه الرواية عن معارضة تلك الأخبار المشار اليها . 

السادس ‏ فى عد خمسة أيام من أول الحلال من السنة الماضية فيجب صيام 
يوم الخامس منها , والمشهور بين الأصداب ( رضوان الله عليبم ) انه لا اعتبار 
بذلك بل الظاهر انه لا خلاف فيه حيث انه لم ينقل القائل مخلاف ما ذكرنا . 

نعم ورد فالاخبار ما يدل على ذلك وهو ما رواه الكلينى والشيخ ( طبب الله 
مرقديهم) ) عن عمران الزعفراف )١(‏ قال : ٠١‏ قلت لابى عبداقه يهلا ان السماء 
تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فاى يوم نصوم ؟ قال : انظر اليوم الأذى صمت 
من السنة الماضبة وصم يوم الخامس » . 

وعن عم ران الزعفر الى أيضا () قال : «قلت لابى عدالله يهم انا نمكثك 
فى الشتاء اليوم واليومين لا ئرى شمسأ ولا يها فاى يوم نصوم ؟ قال : انظر اليوم 
الذى صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس , . 

وحملهما الشبيخ على أن السماء اذاكانت متغيمة فعلى الانسان أن يصوم اليوم 
الخامس احتياطأ فان اتفق انه يكون من شبر رمضان فقد اجزأ عنه وانكآن من 
شعبان كتب له من النوافل , قال : وليس ف الخير انه يصوم يوم الخامس على.انه 
من شهر رمضان » واذا لم يكن هذافى ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة 
به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الآهلة . وقال ان راوى هاتين الروايتين 
عران الزعفراى وهو مجبول وف اسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما 
يختصون بروايته . 

أقول : ومن ما وقفت عليه هن الاخبار فى هذه المسألة زيادة عل الخبرين 
ما قدمنا نقله عن كتاب الفقه الرضوى ف الموضع الثالث (") . 

(؛) الوسائل الباب ٠.‏ من احكام شبر رمضان ع والشيخ يرويه عن الكلينى 
() الفروع ج؛ ص وهء وههم؛ وفالوسائل الباب ٠.‏ مناحكام شبر رمضان 
(©) عن لم" 





ووم 2( كيف يصئم من لا يعل اأشبر ؟ ) جم 

وما دواه فى الكاف فى الصحيح الى صفوان بن يحى عن تمد بن عثهارن 
الخدرى عن بعض مشايخه عن الى عبداله يه( )١(‏ قال : « صم فى العام المستقبل 
اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول » . ْ 

وما رواه الصدوق ف الفقيه مرسلا (؟) قال : «١‏ قال ينها اذا صمت شبر 
رمضان ف العام الماضى فى يوم معلوم فعد ف العام المستقبل من ذلكاليوم خمسة أيام 
وص اليوم الخامس » , : 

ومارواه ابن طاووس فكتاب الاقبال (م) نقلا من كيتاب الحلال والحرام 
لاحاق بن ابراهم بن مد الثقى عن أحمد بن عمر أن بن الى ليل عن عاصم بن فيد 
غن جعفر بن جمد ( عليبا السلام ) قال : ١‏ عدوا اليوم الذى تصومون فيه وثلاثة 
أيام بعده وصوموا يوم الخامس فانم لن تخطئوا , . 

وعن أحمد عن غياث ‏ اظنه ابن اعين ‏ عن جعقر بن حمد ( عليهما السلام ) 


مثله (؛) . 
وكيف كان فاعراضص الاصماب قدأ وحديئاً علو الفتوى ؛ضمرن هذه 


وانت خبير بان أخبار هذه المواضع الستة الى ذكر ناها لا تخلو من تعارض 
وتناقض بعضبا مع بعض ٠‏ لان العمل على بعض منها ريما ينافيه العمل عل البعض 
الآخر , فالأظهر هو طرح الميع كا حققناه والرجوع الى الاخبار المستفيضة 
بالرؤرية أو شهادة العدلين أو عد ثلاثين يوما مر شعبان (ه) كا عليه كاقةةالعلياء 
الاعيان . وألله امام . 

السابع ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان ألقه عليهم ) بان .من لا يعم الشبر 

كالأسير فى يد المشركين وامحروس يتوخى وينظر ما غلب على ظنه فيصومه ويحرثه 

07 009 لزيا وسوى 4) الوسائل لباب.1 من احكام شير رطان 
(ه) الوسائل الباب ٠‏ وه و١١من‏ احكام شبر رمضان 





ج315 ( أضاء شهر رمضان ‏ سقوطه عن الصغير وانجنون 4 ل مهم 
مع استمرار الاشتباه » وان عل اتفاقه فى شور رمضان أو تأخر ما صامه عن 
شهر رمضان اجزأه ايضأ وأن ظبر تقدمه لم يحزئه . وهذه الاحكام كلبا اج«اعية 
على ما نقله العلامة فى التذكرة والمنتهى . 

والاصل فى هذه المسألة ما رواه الشبخ بسند فيه توقف والصدوق ف الفقيه 
إستد ييح عن عبدال رحمان بن ألى عبدالله عن الى عبدالله قز )١(‏ قال : « قلت له 
دجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان وم يدر أى شهر هو ؟ قال يصوم شهبراً 
يتوخأه والكسب فان كان الشور الذى ضصامه قبل شور رمصّان م يجزثه وان كأن بعل 
١‏ شبر رمضان اجر أه , 5 

وما روآه شب المفيد ف المقئعة عن الصادق عق مسلا (؟) « أنه سثل عن 
حفظ ذلك فتى خرج أو سكن من السؤال لاحد نظر ٠‏ فان كآن الذى صامه كان 
قبل شبر رمضانل يحرى” عنه ‏ وأ نكان هوهو فقد وفق له , وأنكانبعده اجرأه, 

م ان باقى أحكام سو رهفمان تع من م تقدم ومن م يأى أن شاء الله تعالى 


الفصل الثالى 
فى صوم القضاء 

وفيه مسائل : الاولى ‏ قد تقدم فالمطلب الثالث من المقصد الآول(م)سقوط 
التكليف عن الصغير والجنون والكافر والائض والنفساء والمريض المتضرر به 
والمغمىعليه والمسافر » إلا ان من هؤلاء منيسقط عنه الاداء والقضاء ممأ ومنهم 
من إسقط عنه الاداء خاصة وهو الائض والنفساء والمريض والمسافر . 

فاما ما يدل على سقوط الامرين عن الصغير والجنون لخديث رفع القلم عن 
00 (١)وري)‏ الوسائل الباب يمن احكام شير رمضان ر ص وول 





3 ( سقوط قضاء شهر رمضان عن اتخالف اذا استبصر ) جم 


الصى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق )١(‏ وهو اتفاق نصأ وفتوى . 
واما ما يدل على سقوطهما عن الكافر فقد تقدم ف المطلب المشار اليه نقل 


الأخبار الدالة عليه . 
واماما يدل عل سقوط القضاء عن انالف الذى هو عندنا من الكفار فيدل 


منها ‏ صصحة الفضلاء عنهما ( عليهما السلام ) (؛): فى الرجل يكون فى عض 
هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الس 
وحسن رأيه أيميدكل صلاة صلاها أو صوم أو زكاذ أو حجج أو ليس عليه اعادة 
ثى” من ذلك ؟ قال : ليس عليه اعادة شى" من ذلك غير الركاة لابد أن يؤديها 
لانه وضع الزكاة فى غير موضعبا واما موضعما أهل الولابة» وعضمونه 
اخيار عديدة . 
والمفبوم من الاخيار أن قوط القضاء عنه بعد الإيمان و الاقرار بالولاية 
ليس من حيث سحة اعماله 6 يفهم من كلام جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) 
لتصريح الاخبار المستفيضة بيطلانها لاشتراط متها بالولاية وائما هو تفضل ٠ن‏ 
الله عز وجل لدخوله فى هذا الدين . 
ومن ما يدل على ما قلناه باوضم دلالة صيحة تمد بن مسم (م) وهى طويلة 
حيشقال فى أحرها ؛ ه وكذلك والله يا عمد م نأصبح منهذه الامة لا امام له من الله 
ظاهر عادل أصبح ضالا تائهاً وان مات على هذه الحال مات ميتةكفر ونفاق . 
واعل يا جمد ان أمة الجور وانباعهم لمعرولون عر دين الله قد ضلوا وأضلوا 
فاعمالحم اتى يعماو نباكر ماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون منماكسبوا 
() الوسائل الباب ؛ من مقدمة العبادات وستناليييق جم ص كلم 
(؟) الوسائل الباب م من المستحقين للركاة 
(م) اصول الكاقى ج ا ص مم١‏ وف الوسائل الباب .ه” من مقدمة العبادات 





ج "1 ل سقوط القضاءعن انالف المستيصر مشر وط عطابقة العمل هبه ) - هه - 
وصيحة الى حمزة العالى (؟) قال : ه قال لنا على بنالحسين ( عليهما السلام) : 
أى البقاع أفضل ؟ فقلنا :الله ورسوله واين رسوله أعل . ققال انا: أفضل البقاخ 
ما بين الركن والمقام ولو ان رجلا عمر ماعمر نوح فقومه الف سنة إلا خمسين عام 
يصوم النبار ويقوم الليل فى ذلك المكان م لق الله بغير ولايتنا لم يتتفع 
بذلك شيا » . 
وعن الصادق قلا (): سواء على الناصب صل أم زف » . 
وقد نظمه شيخنا الشيخ لمان بن عبدالله البحراق ( قدس سره ) فقال : 
خلع التواصب ربقة الاعان فصلاتهم وزناوٌ م سان 
قد جاء ذا فى واضح الآثار عن آل النى الصفوة الاعيانف 
وظاهر الاخبار ان ثواب تلك الاعمال الياطلة من صلاة وصيام ونحوههما 
يكتب لهم بعد الايمان . 
ومن الاخبار فى ذلك صحة ابن اذينة (:) قال : «كتب الى ابو عبدالله 
يق انكل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرقه 
هذا الآمى فانه يؤجر عليه ويكتب له إلا الركاة ... الحديث » . 
اما لو ترك تلك العبادة باللكلية أو أنى بها باطلة فى مذهبه فالظاهر أنه 
لا خلاف بين الاصحاب فىوجوب القضاء هنا استناداً الى عموم ما دل على وجوب 
القضاء فى تلك العبادة من صلاة أو صيام أو حي » وه وكذلك فان التارك لها مع 
كونه مكلفاً ببا ومخاطباً باق تحت العبدة حتى بأنى بها » وغابة ما يستفاد من تلك 
الآخبار الدالة على عدم وجوب القضاء هو عدم وجوب قضاء ما أتوا به صحيحاً 
(؛) اقتباس من قوله تعالى فى سورة ابراهم الآبة +« (مم) الوسائلالباب »؟ من 
مقدمة العبادات رس) روضة الكافى ص .1 واللفظ ١‏ لا الى الناصب صلى أم ذتى » 
() الوسائل الباب وم من مقدمة الهرادات والباب م من المستحقين للركاة 





كوو ب ) هل بحبقضاء شهبر رمضانع/ المغمى عليه بعدالافاقة ؟ مج م 
على مذهيهم من حيث بطلائه بترك الولاية لاما لم يآنوا به بالسكلية أو أنوا به 
باطلا الذى هو فى حكه . وهؤلاء عندنا مكلفون بالأحكام وان كانت لا تقبل 
متهم إلا بالإيمانو الولاية ء وحينئذفتى أنوا بها صحبحة على مذهيهم ول يب قإلا شرط 
قبولها فبعد حصول الشرط يتفضل اله عز وجل عليهم بالقبول بخلاف هالو لم 
يأنو | بها بالكلية وكذا ما فحكمه فاذهم باقون تحت عبدة الخطاب فيجب القضاء البتة 

واما ما يدل على وجوب القضاء على الحائض والنفساء زيادة على الاتفاق 
على ذلك فهو ما رواه الشيخ فى الحسن عن زرارة عن الى جعفر يقد )١(‏ انه قال : 
٠‏ الحائئض ليس عليها أن تقضنى الصلاة وعليها أن تقضى صوم شبر رءضان» . 

وفى الحسن الىالحسن بن رأشد (؟) قال : «١‏ قلت لالى عبداللته يقلا الائُض 
تقضى الصلاة ؟ قال لا. قلت تقضى الصوم ؟ قال نعم . قلت من اين جاء هذا؟ 
قال : ان أول من قاس ابليس» . 

وأما ما يدل على القضاء على المريض فالآخبار المستفيضة (م) وستأق 
ان شاء الله تعالى . 

وأما المغنى عليه فانه لاريب فى سقوط الصوم عنه لخروجه بذاك عزن 
اهلية التكليف و[إنا الخلاف فى صحة صومه مع سبق النية » وقد تقدم المكلام 
فيه فى المطلب الثالك من المقصد الآول (:) وامايبق السكلام هنا فى وجوب 
القضاء عليه بعد الافاقة فالمشوور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه لا قضاء 
عليه , وقيل عليه القضاء ما لم ينو قبل الاغماء. وه-ذا القول منقول عن اأشيخين 
والمرتضى ( رضوان الله عليهم ) . 

والآظبر هو القول الاول للاخبار المستفيضة ومنها ‏ صحيحة ابوب بن 

)١(‏ ور؟) الوسائل الباب ؟غ من ا.واب الحيض 
و*) الوسائل الباب ن”؟ من احكام شهر رمضان 
(5) سن بلوا 





جم ( المرئد يقضى ما فانه من الصوم زمان ردته ) 0 5 
فوح )١(‏ قال : «كتبت الى الى الحسن اثالث يهو اسأله عن المغى عليه يومأ أو 

أكثر هل يقضى ما فاته ام لا ؟ نكتب : لا يقضى الصوم ولا يقضى أأصلاة » . 

وصحيحة على بن مبزبار (؟) قال دسألته عنالمغهى عليه يوماً أو أكثر هل 
يقضى ما فانه من الصلاة ام لا ؟ فكتب ؛ لا يقضى الصوم ولا يقضى اأصلاة » 
الى غير ذلك من الأاخبار الكثيرة . 

ولم نقف للقول الآخر على دليل إلا ما ذكره فى الختلف حيث احتج عليه 
بانه ميض فيازمه القضاء نمسكا بعموم الآية (م) واخبار وردت بقضاء الصلاة(4) 
وانه لا قائل بالفرق . 

وأنت خبير بما فيه بعد ما عرفت : أما أولا ‏ فبالمنم من نسميته مريضاً , 
سلمنا لكن لا نسلم وجوب القضاء علىالمريض مطلقاً , والسند ما تقدم م نالاخيار. 

وأما الروايات المتضمنة لقضاء ااصلاة فبى ‏ م عكونها مختلفة تحتاج أولا الى 
المع بينها ليتم الاستدلال بها مختصة بالصلاة ع والحاق الصوم بها قياس , وعدم 
القائل بالفرق لا يدل على عدم الفرق' 1 هذا مع ضعفها عن «مارضة ما دل على 
العدم من الاخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة . 

وأما المسافر فسيجى” الكلام فيه فى المقضد الثالث ان شاء الله تعالى . 

المسألة الثانية ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الأصعاب ( رضوان الله عليبم ) فى 
ان المرتد فطر يأكان أو ملبأ يقضى زمان ردته استنادآ الى عموم الادلة الدالة على 
وجوب قضاء الفوائت من الصيام والصلاة الشاملة للمرتد وغيره . ولا ديب إنه 
الأحوط لتطرق المناقشة الى ما ادعوه من العموم لما صر-وا به فى غير موضع من 
أنالأحكام المودعة فالاخيار انما تحمل عل الافراد الشائعة الكثيرة الى ينبادراليها 
الاطلاق دون الفروضانادرة ولا إشكال فكونهذا المغروض من الافرأدالنادرة. 

ك0 وهو قوله تعالى فى سورة البقرة الأية +هم؛ ء ومن كان مريضاً أو على سفر فمدة 
من أيام آخر . () الوسائل الباب م من قضاء الصاوات 





0-7 ( مننسى غسلالجئابة فى رمضان <تى ص عليه كله أو لعضه بج و 
ثم انه ربما أشكل القول بذلك ف المرئد عن فطرة بناء على عدم قيول توبته 
لوجوب قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته , والحق هو التفصيل فى ذلك والقول 
بوجوب قبولها باطنا وعدم قبوها ظاهراً . وانه يجمع ين الاخبار الدالة على 
وجوب التكاليف الشرعية عليه من صلاة وصيام وحج ونحوهاوبين ما دل على 
وجوب قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته (1) . 
نعم اختلف الاسحاب هنا فى ما لو عقد الصوم مسلا ثم ارتد ثم عاد بقية 
يومه . فذهب الحقق فى الممتبر وقبله الشيخ وابن ادريس وجماعة الى انه لا بفسد 
وقطع العلامة فجملة من كتتبه والشهيد فى الدروس بالفساد , لان الاسلام شرط 
وقد فات فيفوت مشروطه , ويازم من فساد الجرء فساد الكل لان الصوم عيادة 
واحدة فلا يقبل التجرؤ . وقال فى المدارك أنه لا يخلو من قوة . والمسألة عندى 
محل توقف لعدم الوقوف عب نص فيبا . 
المسألة الثالثة . اختلف الأصحاب ( رضوان الله علييم ) فى من نسى غسل 
الجنابة فى شهر رمضان حو مى عليه الشهر كله أوأيام منه فبل يحب عليه قضاء صوم 
ما مضى من ذلك أم لا ؟ مع اتفاقهم على وجوب قضاء الصلاة لمكان الحدث : 
فالمشهور الوجوب لما روآه الشيخ ف الصحيح عن الحلى 0( قال : «سئل 
ابو عبداقه يه عن رجل أجنب فى شبر رمضان فنسى ار يغتسل حتى خرج 
شهر رمضان ؟ قال عليه أن يقضى الصلاة والصيام » . 
وما دوأه الصدوق فى الصحيم الى ابراهيم بن ميمون (م) قال : « سألت 
أب عبدالقه يه عن الرجل يحنب بالليل فى شمر رمضان ثم ينسى أن يفتسل حتى 
(1) الوسائل الباب ١‏ من حد المرتد 
(+) الوسائل الباب وس من الجئابة والباب .م يمن يصم منه الصوم 
(س) الوسائل البان بة من ما عمسك عنه الصائم و .م من يصح منه الصوم . واللفظ 
هكذا : ر... أو مخرج شبر رمضان ؟ قال عليه قضاء الصلاة والصوم , . 





ج 1 ( مزفانه شور رمضان لمرض أو دم ومات قيلاليرء اوالطبر ) - وو؟ ‏ 
يمضى لذلك جمعة أو يخرج الشهر ما عليه ؟ قال يضى الصلاة والصيام » . 

قال ابن بابويه (قدس سره) بعد نقل الخبر : وفى خير آخر )١(‏ من جامع 
ف أول * شور رمضان * م نسى الغسل حى خرج شبر رمعنان أن عليه أن يغنسل 
وشَضى صلاته وصومه إلا أن يكون قد أغتسل للجمعة فانه يقَضى صلاته وصيامه 
الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك . 

وقال ابنادريس لا يحبفضاء ااصوم , لآ نالآصل براءة الذمة , ولانالصوم 
اهس من شرطه الطبارة فى الرجال إلا إذا تركها الانسان متعمداً من غير اضطر أن 
وهذا لم «تعمد تركها . انتبى . 

وهو جيد عل اصوله الغير الاصيلة وقواعده الضعيفة العليلة . ووافقه الحقق 
فى الشرائم والتافع و نازعه فى المعتير . 

وربما ظبر من كلام الصدوق ف الفقيه قول ثالث فى المسألة ولا بأس به إلا 
أن فيه نوع اشكال من حيث عدم نية الغسل المذى ٠‏ والقول بتداخل الأغسال 
كا هر الاظبر عندى [ما هو عبارة عن الاكنتفاء بفسل واحد مع نية جملة من 
الاغسال لا مع عدم النية والقصد بالكلية ع وتحقيق الكلام فى ذلك قد أودعناه 
فى شرحنا على المدارك , وقد تقدم فى بحث نية الوضوء فىكتاب الطبارة ما فيه 
ميد تحقيق للمسألة أيضأ , 

وكي ف كان فالعمل على القول المشهور . والله العالم . 

المسألة الرابعة ‏ من فاته شبر رمضان أو بعضه لمرض أو دم فان مات قبل 
البرء والطبر لم يقض عنه اجماعاً نصأ وفتوى . 

ومن الاخبار الدالة على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيم عن جمد بن مس عن 
أحدهما (عليهم) السلام) (0) قال : ٠‏ سألته عن رجل أدركة شر رمضان وهومريض 

(؟) الوسائل الباب سم من احكام شهر رمضان 





000 ( هل إستحب القضاء عن منفاتئه رمضان ومات قبل اليرء 5 )جم 
فتوفى قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه ثى” ولكن يقضى عن الذى يبرأ م يموت 
قبل أن يقضى » ٠‏ 
وما رواه ايضا فى التبذيب عنم:صور بن حازم )١(‏ قال : ه سألت أباعبدالله 
هلا عن المريض ف شهر رمضان فلا صم حتى عرت ؟ قال : لا يقضى عنه 
والحاض نموت فى شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضى عنها , . 
وما رواه فى الموثق عن سماعة بن مه ران (؟) قال : « ممألت أبا عبدالته يج 
عن رجل دخل عليه شبر رمضان وهو مريض .لا يقدر على الصيام فهات فى شور 
رمضان أو شمر شوال ؟ قال : لا صيام عليه ولا قضاءعنه , قلت ؛ فامس أة نفساء 
دخل عليها شهر رمضان ول تقدر على الصوم مانت فى شهر رمضان أو فى شوال؟ 
فقال : لا يقضى عنبا ٠‏ . 
وما رواه الصدوق فى الصحيم عن الى مريم الاتصارى عر الى عبدالله 
يد (") قال : ١‏ أذا صام الرجل شيا من شهر رمضان “م ل يذل مريضاً <تى مات 
فليس عليه ثى*. وان صم م مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكا نكل يوم 
عد وأنلم يكن له مال صام عنه وليه . 
وما رواه فى اللكاق والفقبه قالصى عن ألى حمزة عن الى جعفر كنا (4) 
قال : « سألته عن امىأة مرضت فى شهر رمضا نأو طمثت أو سافرت فانت قبل 
خروج شهر رمضان هل يقضى عنبا ؟ قال : اما الطمث والمرض فلا وأما السغر 
فنعم » إلى غير ذلك من الاخبار , 
وقد ذكر جمع من الآأحداب انه يستحب القضاء عنه واسنده ف المنتهى الى 
الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه . 
واستدل عليه بانه طاعة فعلت عن الميت فوصل اليه ثوابها . 
وأورد عليه أنه ليس الكلام فى جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه الى 
0 (9(001)دل») م(ه) الوسائلالباب مم من احكام شبر رمضان 





ج١١‏ ومن أستمر مضه هن أول رمضان الى رمضانآخر لم 
الميت بل فى قضاء الفائت عنه , والحكم بشرعيته يتوقف عل الدليل لآن الوظائف 

الشرعية ما تستفاد منالنقل ول يرد النقل بذلك , بل مقتضى الاخبار المتقدمةعدم 
مشروعية القضاء . 

ويدل على ذلك باوضم دلالة ما رواه الكلينى فى الصحيم أو الموق ععرن ‏ 
أبى بصير عن الى عبدالله يقد () قال و سألته عن امرأة رضت ف شور رمضان 
ومانت فى شُوال فاوصتنى أن اقضى عنبا ؟ قال هل برئت من مرضها ؟ قلت لا 
مانت فيه . قال لا يقضى عنها فان الله لم يحمله عليها . قلت فا اشْتهى أن اقضى 
عنها وقد أوصتنى بذلك ؟ قال كيف تقضىعنها شيث ل يحمله الله عليبا؟ فان اشتهيت 
أن تصوم لنفسك فصم» . 

هذا بالنسية الى الفوات بغير السفر واما ما يفوت بالسفر فالظاهر وجوب 
الفضاء بمجرد الفوات وان لم يتمكن من القضاء ٠‏ وسيآى تحقيق المسألة قريباً . 

المسألة الخامسة ‏ لو استمر مرضه ه نأول رمضان المرمضان آخر فالمكهود 
بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) سقوط قضاء الاول وانه يكفر عنكل يوم 
منه بمد , وحكق الفاضلان ف المعتير والنتوى عر. ‏ أبى جعفر بن ابويه ايجاب 
القضاء دون الصدقة . وحكاه فى الختلف ايضأ عن ابن ابى عقيل وابى الصلاح 
وابن ادريس, وقواه فى المنتهى والتحربر » وحك عن أبن الجنيد انه احتاط باتع 
بين القضاء والصدقة وقال انه مروى ع حكاه عنه فى الدروس . 

والمعتمد هو القول الآول لمارواه ابن بابويه فى الصحيح عن زرارة. عن 
ابى جعفر يف (؟) « ف الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان وبخرج عنه وهو 
ميض فلا يصح سىس يدركه شور رمضان آخر ؟ قال : يتصدق عن الآول ولصوم 
الثاى , فان كان صم فى ما بينى) ولم يصم حتى أدركة شور رمضان آخر صامهم) جميمأ 

() الوسائل الاب #؟ من احكام شير رمضان 
)00( الوسائلالباي 37 من احكام شهر رمضان 





لإ ( من استمر را ضه من أول رمضان الى رمضان آخر ) اج 
وتصدق عن الآول » ورواه الكليينى فى الصحيح أو الحسن بابراهم بن هاشم عن 
ذرارة مثله )١(‏ . 

وما رواه الشيخ فى الصحيحم عن عبدالله عن سئان عن الى عبد الله فلا 0( 
قال : ه من أفطر شيئاً مر رمضان فى عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو مريض 
فليتصدق بمد لكل يوم »ء فاما أنا فاتى صمت وتصدقت » . 

ومارواه الكليق فى الحسن بابرأهم على المشبور الذى هو عندى من 
الصحيح عن حمد بن مسلم عن الى جعفر وأنى عبداقه ( عليهما السلام ) (م) قال : 
« سألتهها عن دجل مر ضفل صم حت ىأدرلله رمضان آخر ؟فقالا : ان كان برى*ثم 
تواف قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذى أدركه وتصدق ع نكل يوم بمد من 
طعام على مسكين و عليه قضاؤه ء وأنكان لم يل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر 
صام الذى أدرلله وتصدق عن الأول اسكليوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.. 

وما رواء الخيرى فى كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن اخبه 
مرسى يقل (؛) قال : « سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصمح فيهم) م صم 
بعد ذلك كيف يصنع ؟ قال : يصوم الاخير ويتصدق عنالاول بصدقة لكل يوم 
مد من طعام لكل مسكين » . 

وما روأه عنه عن ايه يقلا (ه) قال : « سألته عن رجل مرض فى شبر 
رمضان فلم يذل عيضأ حتى أدركه شهر رمضان آخر فيرى” فيه كيف يصنع ؟ قال : 
يصوم الذى يبرأ فيه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام » , 

ومارواه العياثى فى تفسيره (+) عن سماعة عن الى بصير قال : « سألته عن 
دجل مرض من رمضان الى رمضان قابل ولم اصح بينهما وم يطق الصوم ؟ قال : 
يتصدق مكا نكل يوم أفطر على مسكين بد من طعام وان لم يكن حنطة فد من تمر 

ذل و(؟) درسد'4؛) ورم الوسائل الباب وب من احكام شبر رمضان 
(5 ج ١‏ صهببوف الوسائل الباب ى؟ من اسركام شبر رمضان . ولم يذكر ف السند إلا أيابسير 





اج من استمر مرضه من أول رمضان الى رمضان آخر ) سفانت 
وهو قول الله تعالى : فدية طعام مسكين )١(‏ فان استطاع أن يصوم الرمضان 
الذى استقبل وإلا فليتريص الى رمضان قابل فيقضيه , فان لم يصمم <تى رءضان 
قابل فليتصدق ا تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ٠‏ فارى صم فى ما بين 
الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرضان الآخر فان عليه الصوم وااصدقة 
جميعاً يقضى الصوم ووتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام ‏ . 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (؟) : ه واذا مرض الرجل وفانه صوم شور 
رمضان كله ولم يصمه الى أن بدخل عليه شور رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا 
الذى قد دخل عليه ويتصدق عن الآول لكل يوم بمد من طعام . وليس عليه 
القضاء إلا أن يكون قد صم فى ما ين الرمضانين فاذاكا نكذلك وم يصم فعليه أن 
يتصدق عن الآول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاتى فاذا صام الثانى قضىالآول 
بعده, فان فاته شهر ردضان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم 
الذى دخله ويتصدق عن الآول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاى» . 

ورواية ابى الصباح الآنية فى ثاتى هذه المسألة ورواية ابى بصير الآئية ايض 

احتج العلامة فى المنتبى على ما ذهب اليه من وجوب القضاء بعموم الآبة 
الدالة على وجوب قضاء أيام المرض (") وان الأحاديث المستدل بها على سقوط 
القضاء المروية من طريق الاحاد لا تمارض الآ . 

ورد بانه مخالف لما قرره فى الأصول مر أن عموم الكمتاب بخص 
خير الواحد . 

اقول : وبذلك صرح فى الختلف حيث انه اختار القول المشوور واحتج 
للقولالنخالف بعموم قولهنعالى : ومن كانمريضأ أو علىسفر فعدة م نأيام اخر (4) 

»٠ ص‎ )0( 

(م) و(؛) سورة البقرة الآبة ,م١‏ 





0.4 الإ من استمر مرضه من أول رمضان الىورمضان آخر ) ج٠١‏ 
ثم قال : والجواب العموم قد بخص باخبار الآحاد خصوصا اذا استفاضت 

واشتبرت واعتضدت بعمل اكثر الآكداب . 

واحتجوا أيضأ بانالعبادة لا تسةقط بفوات وقتهاكالقرض والدين . 

وبا رواه سماعة )١(‏ قال : « سألته عن رجل أدركة رمضان وعليه رمضان 
قبل ذلك ولم يصمه ؟ فقال , يتصدق بد لكل يوم من الرمضان الذى كانعليه بمد من 
طعام وليصم هذا الذى ادرك فاذا افطر فايصم رمضان الذى كان عليه » فا ىكنت 
م نضا شر على ثلاث رمضانات ل اصح فيون ْم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل 
بوم من مأ مضى بمدين من طعام مم عافاق الله فصمتون » . 

واجيب عن الآول بان وقت الاداء قد فات على ما بيناه والقضاء فى العبادة 
اغا يحب باص جديد على ما حقق فى اصول الفقه مخلاف الدين فانه لا وقت له . 

وعن الرواية أولا ب بانه ل يذكر فيها استمرار المرض ف ما بين الرمضانين . 
وثانياً ‏ بالخمل على الاستحياب و رؤز يده صحيحة عبدالته بن سنان المتقدمة () . 

أقر ل : ولعل هذه الرواية هى النى أشار اليها ابن الجنيد فى ما تقدم من النقل 
عنه بان المع بين القضاء والكفارة مروى . 

وكيف كان فالقول المعتمد هو الأول لما عرفت من الاخبار وما يأى. 

أقر ل : ومن الأخبار الصريحة فى الدلالة على القول المشبور :ورد هذا 
القول ما رواه الصدوق ( قدس سره ) فىكتتاب الملل وعيون الاخبار بسنده عن 
الفضل بن شأذان عن الرضا يقد (") قال : اذا مرض الرجل أو سافر فى شهر 
دمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شور رمضطان آخر 
وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء ‏ واذا افاق ينهم أو أفام ول بقضه وجب 
عليه القضاء والفداء . لآن ذلكالصوم إما وجب عليه فى تلك السنة فى هذا الشبر . 

لل دلم) الوسائل الباب ه؟ من احكام شهر رمضان 
(0) ص م.م 





ج01 (وقت القضاء فى استمرار المرض الى رمضانآخر 4 و.م ‏ 
فنا الذى لم يفق فانه لمامس عليه السئة كلما وقد غلب الله عليه ول يحمل له السبيل 
الى ادائها سقط عنه . وكذلك كل ما غلب اللهعليه مثل المغمى الذى يغمى عليه فى يوم 
وليلة , فلا يحب عليه قضاء الصلاة ,كا قال الصادق ينهد دكلما غلب اللهعل العبد فهو 
اعذر لهء لأنهدخل الشهر وهو مريض فل يحب عليه اأصوم فى شهره ولا فى سنته 
للمرض الذى كان فيه » ووجب عله الفداء لآنه بمنزلة من وجب عليه الصوم !0 
إستطع أداءه فوجب عليه الفداء ما قال الله تعالى : قصيام شهربن متتابعين ... فن 
لم إستتطع فاطعام ستين مسكيناً )١(‏ وا قال : ففدية منصيام أوصدقة أو نسك(م) 
فافام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه ( فان قال ) فان لم يستطع إذ ذاك فهو الآن 
يستطيع ( قبل )لآنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للباضى ؛ 





لانه كان عمنزلة من وجب عليه صوم فىكفارة فل يستطعه فوجب عليه الفداء واذا 
وجب عليه الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم » فانافاق فىما بينهما ول 
يصمه وجب عليه الفداء لتضبيعة الصو مم لاستطاعتةه » , 

ويلحدق ببذه المسألة فوائد : الآولى ‏ المستفاد م نالاخبار الدالة على سقرط 
القضاء معاستمرارالمرض ال مرمضانآخر معالاخبار الاخر انوقتالقضاء الموظف 
لمشرعا هو ما بين الرمضانين ‏ فانصم فى ها بينهما وامكنه القضاء وجب عليه فىهذه 
المدة» ولو أخل به والحال هذه لزمه مع القضاء الكفارة » أما القضاء فبالدليل 
الدال على وجوب القضاء هنا , واما اللكفارة فعقوبة لاخلاله بالواجب الذى 
هو الاتيان به فى تلك المدة . ولو لم يصمم فى ما بينهما فلا قضاء عليه بعد ذلك لان 
الوقت المعين للقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجه الخطاب اأشرعى اليه فيه 
والقضاء بعده والجاك هذه يحتاج الى دليل وليس فلس . 

و باجملة فالحك فى هذا القضاء كالحم فى أصل الاداء » ذان أصل الاداء هنا وفى 

)1 ) سورة اللجادلة الأية > 

(,؟) سورة البقرة الآيةس»؛ 





و.م -- ( وقت القضاء فى استمرار المرض الى رمضان آخر 4 ججم١‏ 
كذلك قضاوه المعين فىهذا الوقت ؛ فانمجرد فوات ذلك الوقت لا يستازم القضاء 
مرة اخرى إلا بامى جديد ؛ وقد قام الدليل فى صورة الترك عمدا مع الفكن 
فوجب ووجبت الكغارة ممه عقوبة , واما فى صورة استمرار المذر فل يقم دليل 
على ذلك فوجب الحم بعدمه . 

وما ذكر نا صرح جلة من اصتابنا ( رضوان الله عليبم ) : منهم ‏ العلامة فى 
الختاف حيث قال فى الاستدلال على ما اختاره من القول المشهور : لنا ‏ أن العذر 
قد أستوعب وقت الاداء والقضاء فوجب أن يسةط عنه القضاء ‏ اما استيمابوقت 
الاداء فظاهر ع وأما استيعاب وقت القضاء فلان وقته ما بين الرمضانين إذ لا يحوز 
التأخير عنه ... الى آخر كلامه زيد فى مقامه . 

وقال الشبيد فى الدروس : لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات 
اختياراً ونجب المبادرة , 

أقول : وعلى هذا فلو تمكن مرى القضاء وأخل به ثم عرض له سفر 
لا يتمكن معه من القضاء فى ذلك الوقت المعين , فانكان سفراً مباحاً أو مستحبأ 
فلا إشكال فى هجوب تقديم فضاء الصيام عليه وعدم مشروعية السفر والحال هذه , 
وان كان واجباأ كالح الواجب ونحوه فاشكال ينشأ من تعارض الواجبين ولا ممما 
حجة الاسلام , وترجيح أحدهما علىالآخر يحتاج الى دايل وانكان مقتضى قواعد 
الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه كا صرحوا به فى جملة من المواضع . 

الثانية ‏ اعم ان العلامة فى التحرير قال بعد ان قوى ما ذهب اليه ابن بابويه 
من وجوب القّضاء دون التكفير ؛ ونقل عن الشيخين القول بوجوب الشكفير 
دون القضاء ؛ وعلى فول الشيخين لو صام ولم يكفر فالوجه الاجراء . وهو يؤذن 
بكون مذهب الشديخين هو التخيير بين القضاء والتكغير والامى لي سكذإك لان 





ج م١(‏ منفاته الصوم بغيد ا مر ضثم حص لله المرض المستمر ) - .م 
دون القضاء . 

الثالثة ‏ الأشبر الأظبر ان الصدقة المذكورة عنكل يوم بمد , لما تقدم فى 
صحصحة عبدالله بن سنان وصمبحة تمد بن مسلم ونوهما من الاخبار المتقدمة (1) . 

وقال الشيخ فى النباية : يتصدق عنكل يوم بمدين من طعام فان لم »كينه 
فيمد ع وبه قال ابن البراج وان حمزة على ما نقله فى الختلف . 

ول نقف له على مسنند يعتمد عليه » ويمكرى. أن يكون مستنده رواية 
سماعة (؟) وقوله تفلا : « فتصدقت بد لكل يوم من هأ مضى بمدين من طعام ... 
الحديث» . 

والظاهر ان تصدقه وقع على سبيل الأفضل؟ ان قضاءه كذلك حيث انك 
قد عرفت من الآ خبار المتقدمة انه لا قضاء مع استمرار المرض » وي يده أن صدر 
الرواية إما اشتمل على الامى بالمد عاصة , 

الرابعة - هل يتعدى هذا الحم اعنى سقوط القضاء وازوم اللكفارة على 
المشهور أو وجوب القضاء على القول الآخر ‏ الى من فاته الصوم بغير امرض م 
حصل له المرض المستمر ام لا ؟ 

قيل نعم وهو ظاهر اختيار الشيخ فى الحلاف , و كر أن يكون مستنده 
صعيحة عبدالته بن سنان المتقدمة (م) لقوله يهو فيها ٠:‏ من أفطر شيئاً من رمضان 
فى عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق ... الحديث , فان العذر 
“اول المرض وغيره . 

وقيل لا وبه قطع العلامة فى الختلف نمسكا بعموم ما دل على وجوب القضاء 
اأسالم من معارضة النصوص الأمسقطة لاختصاصها بالمرض . 

وأجاب عن تبحة ابن سنان بانها لا تنبض حجة فى معارصة عموم الادلة 


() صن م.م (ب) ص عم رس ص م" واللفظ ,ثم ادرك رمضانا آخرء 





- م.م -لإلوكان الفواتبالمر ض والمائعغيره - حم ما زادعلى رمضانين) ج ١١‏ 
على وجوب القضاء » لان قوله ينهو : « من أفطر شيئاً من رمضان فى عذر » وان 
كان طلقا إلا ان قوله َو ؛ ه م أدركه رممضان آخر(١)‏ وهو مريض » يشعر بان 
هذا هو العذر . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنه : وما ذكره ( قدس سره ) لا يخاو من 
وجه وان كان القول بالنسوية أوجه . انتبى . 

أقول : لايخ ان رواية الفضل بن شاذان المنقولة م نكتانى العلل وعيون 
الأخبار عن الرضا يها )١(‏ صريحة فى السفر وأن حكه حك المرض فلا مجال 
التوفف فى ذلك . وبه يظبر قوة ما ذهب البه الشيخ فى الخلاف . 

الخامسة ‏ قال فى المدارك : لو كان الفوات بالمرض والمائع من القضاء غيره 
كالسفر الضرورى فبل يتعدى البه هذا الحم ام لا ؟ الأصيم العدم لاختصاص 
النقل بما أذاكان المائع من القضاء استمرار المرض . وأولى بوجوب القضاء مالو 
كان الفوات بغير المرض . انتهى . 

أقول : قد عرفت أن رواية العلل والعيون ظاهرة بل صربحة فى أن 
السفر كلارض فى وجوب الكفارة خاصة مع استمرار السغر ووجوب القضاء 
والسكفارة مع الاقامة وترك القضاء . وللكن المذر له واضم حيث لم يقف عل 
الرواية المذكورة . 

السادسة ‏ قد صرح فى المنتبى بانه يستحب أن استمر به الارض القضاءعند 
من قال إسقوطه لانه طاعة فات وقتها فندب الى قضائها . ثم أورد صصحة عبدالته 
أبن سنان المتقدمة () ورواية سماعة المتقدمة ايضأ (؛) وه وكذلك . 

السابعة- قد صر حالشبيخ وغيره بان حم ما زاد عل الرمضائين ححٍْ الرمضانين 
فى ما تقدم . ونقل فى الدروس عر ظاهر ابن بابويه أن الرهضان الثاى يقضى 
بعد الثالك وان استمر المرض . 

() اللفظم تقدم , ثم ادرك رمضاناً آخر, رم) و(4) ص .م (س) ص م.م 





اج ب حك مازاد على رمضانين ‏ مستحقالصدةء فى المقام ) 7 5 

اقول : قال العلامة فى المختلف بعد أن نقل عن الشيخ وابن الجنيد ان حكم 
ما زاد على رمضانين حم الرمضانين : وقال ابن بابويه فى رسالته اذا مرض الرجل 
وفانه صوم شبر رمضان كله ولم يصمه الى أن يدخل عليه شور رمضان قابل فعليه 
أن يصوم هذا الذى قد دخل ويتصدق عن الآول امكل يوم بد من طعام ٠‏ وليس 
عليه القضاء إلا أن يكون صم فى ما بين الرمضانين , ذا نكا نكذلك ولم يصم فعليه 
أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثانى فاذا صام الثانى قضى 
الأول بعده , فان فانه شور! رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم 
الذى دخل ويتصدق عن الأول لسكل يوم. بمد من طعام ويقضى الثانى , 

أقول : لا يق ان هذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه الرضوى النى قدمناها 

ثم قال العلامة فى الختلف : وهذا الكلام م يحتمل استمرار المرض فيه من 
الرمضان الآ ول ال الثالث يحتمل برؤه فى ما بينالثاتى والثااث ؛ لخينئذ ان حمل عل الثاى 
فلا مخالف فيه كا ذهب اليه شيخنا ابو جعفر وشيخنا أبو على بن الجنيد » وارف 
حمل عب الول صارت المسألة خلافية , وابن ادرين حمله على الأول ثم جعله 
دليلا على أن الواجب القضاء دون التصدق » وليس فيه دلالة على مطاو به ولو كان 
لدو جوه المنع الى هذا الكلام ما بتوجه الى كلامه . انتهى . 

اقول : والصدوق ف الفقيه بعد أن نقل صحة زرارة المتقدمة قال : ومن 
فاته شور رمضان حتى ودخل الثالث من مرضه ... الى آخر ما تقدم فى عبارة أبيه 
المأخوذة من الكتاب المذكور . 

ويدل على الآول الرواية التى قدمنا نقلبا عن تفسير العياثى )(0. 

الثامزة ‏ ذكر الشهيد فى الدروس ومن تأخر عنه ان مستحق هذه الصدقة 
مستدق الركاذ لحاجته ع وأنت خبير بان جملة من الرواءات المتقدمة (؟) قد عينت 

اختصاصها بالمساكين . وقد عرفت فىكتاب الركاة ان المسكين اسوء حالا ممرن. 


(1)درم)ا ص 5.5" 





خم اماك ( من برى” بين رمضانين وئرك القضاء الى الثانى ) ج١٠‏ 

الفقير كا دلت عليه الاخبار المذكورة ثمة )١(‏ وحينئذ فغايرته للفقير ظاهرة . 
والاسماب قد نقاوا الاجماع على جواز اعطاءكل منهما حيئها يذّكر أحدهمامع قولحم 
بالمغايرة بينهما , والظاهر ان اجماعهم سلغاأ وخلفاً على هذا الحم يكون قرينة على 
التجوز فى حمل أدرهها على الآخر حيما يذكر 1 

المسألة السادسة ‏ المشهور بين الأصعاب ( رضوان الله عليبم ) انه لو برى* 
بين الرمضانين وترك القضاء الى الرهضان الثانى فان كان تركه عن تهاون قضى الأول 
وكفر وان لم يكن عن تباون قضى بغير كفارة . 

وقد وقع الخلاف هنا فى «وضمين ؛ أحدهما_ما نقل عن أبن أدريس من 
انه أوجب القضاء دون التكفارة مطلقاً. 

ويدل على المشهور ما تقدم فى سابق هله المسألة (0) هر حيحة زرارة 
وصحبحة مد بن مسم ورواية ابى بصير المنقولة من تفسير العياثى ورواية الفضل 
ابن شاذان المنقولة عن كيتانى الملل والعيون وروايةكتاب الفقه الرضوى . 

وردابة انى الصباح الكنائى (م) قال ؛ ٠‏ سألت أبا عبدالته يه عن رجل 
كان عليه من شهر رمضان طائفة “م أدركه شهر رمضان قابل ؟ فقال : ان كان صمم 
فى ما بين ذلك ثم ل يقضه حتى أدركه رمضان قابلفانعليه أن يصوم.وان يطعم عن 
كل يوم مسكيناً » وان كان مريضاً فى ما بين ذلك حتى أدركه شبر رمضان قابل 
فليس عليه إلا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فلم يصع فعليه أن يطعم لسكل 
يوم مد ):(٠‏ ودواية ابى بصير الآنية فى المقام (ه) . 

احتج ابن أدريس باصالة البراءة وبان أحداً من علءائنا لم يذكر هذه المسألة 








(1) جلااضهه٠١‏ (9) ص إوءس الى امس 

(*) الوسائلالباب و٠‏ من احكام شهر رمضان » واللفظ موافق للتبذيبج وص ١ه»‏ 
(4) فالتبذيب ج ؤ ص ١ون‏ « فان تتابعالمرض عليهفمليه انيطعم كل يوممسكيئا» 
(0) ص 4١م‏ 





اج (١‏ من برى” بين رمضائين وترك القضاء الى اأثاى )) 5 
سوى الشيخين أو من قلدكتبهما أو تعاق باخبار الأحاد انى ليست بحجة عند أهل 

البيت ( عليهم السلام ) . 

وبما روأه سعد بن سعد عن رجل عن الى الحسن يهلا )١(‏ قال : «سألته 
عن رجل يكون مريضاً فى شمر رمضان أم يصمم بعد ذلك فيو خر القضاء سنة أو 
أفقل من ذلك أو أكثر ما عليه فى ذلك ؟ قال : أحب له تمجيل الصيام فا نكان 
اخره فلس عليه ثى" » . 

وأجاب عنه العلامة فى الختلف بان البراءة إنما يصار الببامع عدم دليل 
اللبوت وشغل الذمة وقد بينا الادلة , وعدم ذكر أحد من أصابناغير الشيخين 
لهذه المسألة ليس حجة على العدم : مع ان الشيخين هما القمان بالمذهب فكيف 
يدى ذلك ؟ وابنا بابويه ( قدس سرهما) قد سبقا لشيخين بذكر وجوب الصدقة 
مطلقا ولم يفصلا الى التواى وغيره وكذا ابن ابى عقيل وهو أسبق من الشيخين » 
وهؤلاء عمدة المذهب . وأجاب عن الحديث باستضعاف ااسند والمل على التأخير 
مع العزم , انتبى . وهو جيد . 

وبالغ الحقق ايضأ فى الرد عليه فقال : ولا عبرة.يخلاف بعض المتأخرين 
فى عدم ايحاب اللكفارة هنا فانه ارتكب مالم يذهب اليه أحد من فقباء الامامية 
فى ما علدت . ثم نقل رواية زرارة ورواية عمد بن مم ورواية الى الصياح الكناق 
وقال : ان هؤلاء فضلاء السلف من الامامية ووليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل 
رده الى ما ذكر ناه فالرراد لذلك متكلف ما لا ضرورة اليه . انتهى. 

وثانيهم) ‏ ما نقله فى الختلف عن ابى بابويه من انبا لم يفصلا هذا التفصيل 
بل قالا متى, صم ف ما بينهما ولم.يقض وجب القضاء والصدقة , قال : وهو اختيار 
ابن ابى عقيل . 

ونقله في المدارك عن امحقق فى المعتير والشهيدين , قال ( قدس سره  )‏ بعد 

(1) الوسائل الباب وج مناحكام شبر رمضان 





2 ( من برى* بين رمضائين وئرك القضاء الى الثانى ) اج 
وان ترك تهاوناً قضى وكفر عنكل يوم من السالف بمد من طعام ‏ ما صورته : 
يلوح من هذه اأعبارة أن المراد بالمتباون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون 
العازم على القعضاء وان اخره لغير عذر ؛ والعرف يأباه والاخيار لا تساعد عليه 
و الأصم ما أطلقه الصدوقان واختاره المصنف ف المعتبر والشبيدان من وجوب 
القضاء والفدية على من برى” من مرضه واخر القضاء توانيا منغير عذر حتى دخل 
رمضان الثانى سوأء عزم علىالقضاء ام لا ؛ لقوله يهو فصحيحة زرارة المتقدمة(1) 
د فانكان صم فى ما يينهم| ول يصم حتى أذركه شهر رمضارن. آخر صامهها جميعاً 
وتصدق عن الآول » وفى رواية ابى الصراح الكناق () ١‏ انكان صمم ف ما بين 
ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه أن يصوم وان يطعم لسكل يوم 
مسكينً » و حسنة مد بن مسل (م) « ان كان برى” ثم توانى قبل أن يدركة الرمضان 
الآخر صام الذى أدركه وتصدق عر#. كل يوم بمد من طعام على مسكين 
وعليه قضاوه » وبهله الرواية استدل العلامة فى الختلف على القول باأفرق بين 
العازم على القضاء وغيره . وهى لا تدل على ذلك بوجه بل مقتضى جعل دوام 
امرض فيها قسما للتوانى ان المراد بالمتواق التارك للقضاء مع القدرة عليه ما دل 
عليه اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة (؛) وغيرها. انتهى . 

وقال شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك بعد ذكر العمارة المتقدمة : هذا 
التفصيل هو المشهور خصوصاً بين المتأخرين ٠‏ وفسروا التهاون بعدم العزم على 
القضاء سواء عزم على الترك أم لم يعزم على واحد من الامرين . وغير المتهاون 
هو الذى عزم عبل القضاء فى حال السعة واختر اعتهادا عليها فليا ضاق الوقتعرض 
له الماع كالخميض والمرض والسفر الضرورى . وف استفادة هذا التفصيل ل 





(١)د(ة)‏ صخضامم لل لض 
(م) الوسائل الباب وب من أحكام شبر رمضان 





ج١٠‏ م من برى” بين رمضائين وترك القضاء الى الثآى ) - 
الاعصوص نظر 01 والذى ذهباليه الصدوقان وقوآه فوالدروس ودلت عليه الاخبان . 

الصحيحة كخبر زرارة ود إوفة ملم وغيرهها وجوب القضاء مع الفدية على منقدر 
على القضاء فلم يتقضص حَى دخل رمضان الثاقى سوآء عزم على القضاء أم لا 5 وهذا 
هو الاقوى . انتبى . 

أقول : وقد عل بذلك ان القائلين بعدم التفصيل وفانا لاصدوتين الششهيدان 
والسيد الس:د فى المدارك ومثله الفاضل ال راساق فى الذخيرة وهو ظاهر المعتبر . 

“م اقرل : لا ديب ان ما نقاوه عنالصدوقين هر ظاهر العيارةالنىقدمنا نقلبا 
عنما المأخر ذم من كناب الفقه , 

واما ما ذكروه من انظاهر صرحة زرارة المذكورة ذلك فيو من ما لريب 
فيه أيضأء وكذلك غيرها من ما قدمنا ذكره فى سابقهذه المسألة . 

إلا انه لايخ انه قد روى الشميخ فى التبذيب عن الى الصباح الكدناف )١(‏ 
قال : «سأات أبا عبدالله يْقٍ عن رجل كان عليه منشهر رمضان طائفة ثم ادركة 
شهر رمضان قابل ؟ فقال : انكان صمم ف ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركدرمضان 
قابل فان عليه أن يصوم وان يطعم عزكل يوم مسكيةأ , وا نكان مريضا فى ما بين 
ذلك حنى أدركةشهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام ان صممء فان تتابع المرض 
عليه فل يصمم فعلبه ان يطعم لكل يوم مدأ . 

قال المحدث الكاشانى فى الوافى : قوله ه فانكان مريضاً فى ما بين ذلك » لعل 
المراد به حدوث مرضه بعد ما مضى ما ؟»كنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه 
أى كان مريضاً ف م بين عزمه على القضاء وبين شور ردضان فلس علية إلا أأصيام 
الوقت » فقوله ه ان صسمء اشارة الى ما قلناه من ممسكنه من القضاء فى ما مضى . 

)١(‏ الوسائل الباب و؟ من احكام شبر رمضان . واللفظ موافق التبذيب ج ؟ ص 

١ه‏ وفى آخره هكذا , فان تتابْع المرض عليه فعليه ان يظعم كل يوم مسكيناً » . 





ساعامت ( من برى” بين رمضانين وثرك القضاء الى الثاق م اج 
وقوله ٠‏ فان تتابع المرض عليه » فى مقابلة ذلك يمنى وان لم يتمكن أولا منالقضاء. 
والحاصل ان هبنا ثلاثة احتهالات ولسكل حم غير حم الآخر : أحدها ‏ عدم 
تمسكنه من الصيام أصلا حتى أدركة الشبر من قابل . وحكه التصدق خاصة دون 
القضاء . والثاى ‏ م-كنه منه وتهاونه به الى أن يفوت , وحككه القضاء والتصدق 
معأ . والثالث ‏ تمكنه منه وعزمه عليه مع سمة الوقت من غير تهاون حتى أدرك 
ميض آخر حال بينه وبينالقضاء حتى أدر 5 الشبر من قابل ؛ و حكمه القضاء خاصة 
دون التصدق . وهذا الخبر مشثمل على الاحكام الثلاثة جميعاً وكذا الذى يتلوم. 
مخلاف سائر أخبار هذا الباب حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض . التبى . 
و بذلك يظبر للكما فىاستد لال صاحب المدارك يخير الى الصباحالسك.نا ف المذكور 
حيث أورد إعضه وسكت عن باقبه الذى هو موضع الاشكال منه . 
وأشار فالوافى بالخبر الذى يتلوه الممما رواه الشبيخ عن فى بصير عن ابىعيدالله 
قل )١(‏ قال : «اذا مرض الرجل من رهضان الى رمضان ثم صم فانما عليه لكل 
يومافطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ٠‏ قال : وكذلكأيضاً فكفارة الدينوكفارة 0 
الظبار مدأ مدا . وان صم فى ما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضى الصيام يقاب 
تبأون به وقد صم قعايه الصدقة والصيام جميمأ كل يوم مد اذا فرغ 32 
ذلك الرمضان , . 
اقول : ما ذكره ( قدس سره ) فى رواية الىالصباح السكنانى لا يخلو منقرب 
واما رواية ابى بصير الى أشار اليبا فظن انها قاصرة عن ما ادعاه , فان موضع 
الدلالة على ما ذكره منها قوله « وان صم ف ما بين الرمضانين فائما عليه أن يقَضى 
الصيام » تحمل القضاء على كونه بعد الرمضان الثاى, ومن امحتمل قريباً م بل الظاهر 
أنه الاقرب ‏ ان المراد إنما هو قضاوه فى وقتالصحة بينالرمضانين , وحاصل ممنى 
الرواية -مينئذ انه ان استمر به المرض الى الرمضان الآخر فاءا عليه الفدية عن 


1( الوسائلالاب ©؟ من احكام شبر رمضان 





ج "1 2 ( التهاون المقتضى لاجتماع الكلفارة مع القضاء ) - واس 
الشبر الاول , وان صح بينبما فاما عليه القضاء عاصة فى وقت الصحة من غير 
فدية لعدم تفريطه . وأن ترك القضاء فى وقت صحته وتباون به والحال انه قد 
صم فعليه القضاء والفدية . 

وكيف كان فال روج عن ظواهر تلك الأخبار الثى قدمناها بل صربحها ‏ من 
٠.جوب‏ القضاء والفدية متى أمكن الصيام واخل به حتى دخل الشبر الثاق سواء 
كان مع العزم عليه أولا بمثل هذه الرواية اعنى رواية الى الصباح بناء على ما ذكره 
احدث المذكور ‏ مشكل لانما لا تبلغ فى الصراحة بل الظرور الى حد يمكن به تقييد 
تلك الاخبار . وبه يظبر ا نالأظبر هو ما ذكره الصدوقان واختاره الماعةالمتقدم 
ذكره » ويؤيده انه الاونق بالاحتياط . 

ثم اعم ان ظاهر كلام الأصحاب القائلين بااتفصيل مختلف فى معن التواون 
المقتضى لاجتماع الكفارة مع القضاء , فظاهر كلام امحقق في الشرائم م تقدم فى 
عبارئه ومثله الملامة فى القواعد وهو مقتضى كلام الختلف انه عبارة عن عدم العزم 
على الصوم اما لو عزم عليه لم يكن متهاوناً وان لم يحصل المذر المقتضى للتأخير » 
والذى صرح به فى الدروس ان المقتضى لوجوب السكفارة عدم العزم على الصوم 
أو العرم على العدم أو الافطار عند نضيق وقت القضاء اما اذا عزم على الفعل فى 
سعة الوقت مع القدرة “م حصل المذر عند ضيقه لم تجب الكفارة بل الواجب 
القضاء حسب . وف فهم ذلك باى المءنيين كان من الاخبار تأمل وغاية ما دل عليه 
بعضباكحسنة مد بن مسل ومثلبا رواية الى بصير المتقدم نقلبا عن تفسير العياثثى 
التعبير عن ترك القضاء مع الصحة بين الرمضافين بالتواتى » والتواتى وان كان لغة 
بمعنى ترك الشى” لحدم الاهتهام به يا هو مدلول رواية الى بصير المذكورة هنا إلا ان 
الظاهر "ا تقدم فى كلام السيد السند ان المراد به مطلق الترك , ويعضده انه لو كان 
هذا المفبوم مراداً لذكر حكمه فى ثى” من تلك الروابات ؛ وما تقدم فى بعض 
الآخبار من تعليل وجوب السكفارة بالتضيبع فانه شامل لما نحن فيه حيث أنه صح 





5 ( هل إستحب الموالاة فىقضاء شهر رمضان أو التفريق :) جم 
ول يهم قد ثبت التضييع وانكان بائيأً عل سعة الوقت ثم تجدد المانع رقت 
الضيق . والله العام . 
وف المقام فوائد : الاولى المشبور بين الأصاب ( رضوان ته عليهم ) 
استحياب الموالاة فى القضاء , وقيل باستحاب التفريق -كاه ابنادريس فؤسرائره 
عن عض الاصوان ؛ ويظبر من كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) الميل اليه حيث 
قال بعد أن م بالتخيير بين التتابع والتفريق : وقد روى عن الصادق ينهدا )١(‏ 
اله قال : « اذا كان عليه يومان فصل بينهء) بيوم ء وكذلك اذاكان عليه خمسة ايام 
وما زادء فانكان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين العّانية الايام ان شاء 
م فرق الباق » والوجه فى ذلك كله انه ان تابع بين الصيام ف القضاء لم يكن فرق 
بين الششهر فى صوهه وبين القضاء فأوجبت السئة الفصل بين الاريام بالافطار ليقع 
الفرق بين الآمرين ا وصفناه . انتهى . 
والذى يدل على الآول مارواه الشيخ فى الصحيم عن الحلى عن أبى عبدألله 
ئقلا (؟) قال : ١‏ اذاكان على الرجل ثى* من صوم شبر رمضان فليقضه فى أى 
الشهور شاء أيامأ متتابعة » فان لم يستطع فليقضه كيف شاه ولبحص الايام فان فرق 
خسن وان تابع سن . قال قلت : أر أت أن بقعليه شى” منصوم رمضان ايقضيه 
فى ذى الحجة ؟ قال : لعم . 
وفى الصحيح عن ابن سنان عن الى عبدالته ينهد (م) قال : «١‏ من أفطر شيئاً 
من شهر رمضان فى عذر فان قضاه متنتابعاأ فبو أفضل وان قضاه متفرقاً خسن » . 
ودوى الصمدوق فى كتاب الاصال باسناده عن الاعش عن جعفر بن عد 
( عليهما السلام ) فى حديث شرائع الدين () قال : ١‏ والفانت هن شور رمضان 
)١١(‏ سسأت استظبارانه موئق عبار الأنى ص باام 
() التبذيب ج ؛ ص هبام وف الوسائلالباب +0 ويم من احكام شمبر رمضان 
( م(؛) الوسائل الباب .7 من احكام شبر رمضان 





أن فضاه متفرقاً جاز وان قضاه متتابعا كان أفضل » . 

وهذه الاخبار ما ترى صريحة فى المدى . 

والظاهر أن ماذكره فى المقئمة وأسنده الى الصادق ل هو ماروآه الشيخ 
فى الموثق عن عمار بن مومى الساباطى عن ابى عبداقه يّْد )١(‏ قال : ه سألته عن 
الرجل يكون عليه أيام من شهر رهضان كيف يقضيها ؟ فقال : انكان عليه يومان 
فليفطر بينهما يوم وانكان عليه خمسة فليفطر بينها أياماء وليس له أن يصوم أكثر 
من ستة أيام متوالية » وانكارب عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوماً » 
ورواه الشيخ أيضأ بسند آخر مثله (؟) إلا انه قال : « فان كان عليه خمسة أيام 
فليفطر بينبا يومين وأنكان عليهشهر فليفطر بينها أياماء وليس له أن يصوم أكثر 
من تمانية أيام يعنى متوالية ... » وذكر بقية الحديث , 

والشيخ ( قدس سره ) حمل هذا الخبر على التخيير وا وحوب التتابع وأن 
كان أفضل » ولا يق ان قوله لا فى الخبر ٠‏ وليس 4 أن يصوم . .. إلى آخره » 
من ما يدافع ذلك , 

ومن ما يؤيد الاخبار المتقدءة فيجواز التفريق مطلقأ صمبحة سلمان بن 
جعافر الجمفرى في قال 00 سأات أ ا.لحسن ل عن الرجل كرون عليه أيام من 
شبر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال :لا بأس بتفرقة قضاء شبر رءضان [ما 
الصيام الذى لا ير قكفارة الظبار وكفارة الدم وكفارة المين , ونحوهاغيرها ايضأ 

وكيف كان فان هذا الخبر لا يمارض الأخبار المذكو رة سما مع غرابة 

شتمل عليه © هو ف كثير م ناخيار عار, واعتضاد تلك الاخبار عوافقة ظاهر 

الكتاب العزيز . 

) الوسائل الباب جم من احكام شبر رمضان عن ااتبذيب ج ؛ ص و/؟ 

(؟) الوسائل الياب +؟ مناحكام شبر رمضان عن التبذيب ج ؛ ص مب" وؤلام 

(م) التبذيب ج ه ص ١74‏ وف الوسائل الباب .م من احكام شبر رءضان 





-م اماد (١‏ هل يحب الترتيب فى قضاء الصوم ؟ ) اج 
الثانية - الممروف من مهب الاصعداب ١‏ رضوان ألله علييم ( هو وجوب 
عليه فرض القضاء لثى” من شبر رمضان أن يبادر به فى أول احوال الامكان . 
ويظبر من هذه العبارة القول بوجوب الفورية ؛ وهو مردود بالاخهار 
كصحيحى الحلى وان سنان المتقدمتين (1) . 
و أظبر مئبيا ما روأه الشيخ 6 الصحيح عن حفص بن البختر ى عن الى عبدالله 
يقلا () قال : دكن نساء النى وننتية؛ اذاكان عليبن صيام أخرن ذلك الى شعبان 
كراهة ان عنعن رسول ألله لكام حاجتةه فاذا كان شعيان صن وصام 10 الحديثك .6 
فى التذكرة وغيره بانه لا يحب ألثر يب فى قطباء الصوم بان ينوى الأول فالآأول. 
لعمم إستحب ذلك ٠‏ 
اشكال . ْ 
قال ف المدارك بعد نقل ذلك عنه ٠‏ ورما كان منشأ الاشكال من تساوى 
الايام فى التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضبا على بعض , ومن سبق 
الآول فى الذمة فكان أولى بالموادرة , ثم قال : ولا يق ضعف الوجه الثاتى مر 
وجبى الاشكال إلا ان الآ فى ذلك هين , 
اقول : والأظهر أن يقالانهذا من باب « اسكتوا عنما سكت الله عنهء(م) 
وهل يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء واللكفارة وتحوهها ؟ ظاهر 
المشموور العدم “وثقل عن اينانى عقيل أنه قال : لا جوز صوم عن نذر أو كفارة أن 
(1) ص كام 
)2 الوساثل الباب بوم من احركام شبر رمضان والياب لم؟ من الصوم المئندوب 
(م) الشهاب فى الحكم و الأداب حرف الالف ؛ وارجع الى الصفحة ,م 








اج ( من مات وقد فاته شور رمضا نأو بعضه بالمرض » كك 

عليه تضاء عن شبر رمضان حتى يقضيه . وم نقف له على مساند , 

الرابءة ‏ قد #قدم فى آخر المطلب الثالث من المقصد الأول )١(‏ انه لايحوز 
النطوع بالصيام لمن فى ذمته قضاء شور رمضان وانه لا خلاف فيه بين الأصحاب 
إلا ما تقدم نقله عن المرتضى ( رضى الله عنه ) . 

بق الكلام هنا فى انه هل يجوز أن فى ذمته واجب غير القضاء من نذر أو 
كفارة أو نحوهما أم لا ؟ ظاهر الاكثر الثانى و نقل عن المرتضى ( رضى الله عنه ) 
الجوآز واليه مال السيد اند ف المدارك محتجاً بالقسك مقتضى الأصل ,» وهو 
كذلك فانالم نقف له على دليل يدل على المنع إلا فى ما اذاكان ذلك الواجب قضاء 
شهر رمضان؟ دلت عليه الاخبار الى قدمناها ئمة . وهو ظاهر الكلينى والصدوق 
أيضاً حيث ذكرا الحك المذكور ولم يوردا إلا خيرى الحلى والمكنانى الواردين فى 
قضاء شور رمضان () . 

قال فى المدارك : والظاهر ان المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم 
الواجب عند من قال به نما يتحقق حبث يمكن فعله فلو كان بحيث لا يمكن كصوم 
شعبان ند لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه ؟ا نبه عليه فى الدروس , انتهى . 

المسألة السابعة ‏ المشهور بين الاصحاب ( رضوان القه عليبم ) انه لو مات 
المر يض وقد فاته الشهور أو بعضه عرض فان برى” بعد فواته ويمسكن من القضاء 
وم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ان لم يوص به , ذهب أليه الشيخان وابنا 
بابويه والسيد المرتضى واين الجنيد وابن البراج وابن حمزة ؤاين ادريس. 

وقد وقع الخلاف هنا فى مراضع : الأول ما نقل عن أبن الى عقيل من 
أن الواجب هنا [تما هو الصدقة عنه عنكل يوم بمد من طعام . 

قال ( قدس سره ) : وقد روى عنهم ( علييم السلام ) ف لعض الاحاديث 
ان من مات وعليه قضاء مر شهر رمضان صام عنه أقر بالناس الية من أوليائه 


)ص م,؟ و ص وام رن" 





ءلم لإ من مات وقد فانه شهر رمضان أو لعضه بالملرض © جم 

وجب عليه قضاه عنه وليه » بذلك كله جاء نص الاخمار بالتوقيف عن !لالرسول 
( عليبم السلام ) ... الى أن قال ؛ وقد روى أن من مات وعليه صوم رن شهر 
رمضان تصدق عنه عنكل يرم بمد من طءام . وبهذا توائرت الاخبار عنهع ( عليوم 
السلام ) والقول الاول مطرح لآنه شاذ . اتنبى . 

اقرل : ويدل عل القول المشهور وهو المؤيد المنصور الاخبار الكثيرة : 

ومنها ‏ صديحة عمد بن مسل عن أحدهما (عليبما اأسلام ) (:) قال : « سألته 
عن رجلأدركر مضان وهو مرإض فتوف قبل أن يبرأ؟ قال : ليس عليه شى” ولدكن 
يقضى عن الذى ييرأ ثم يموت قبل أن يقضى » . 

وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الى عبدالته ياه (؟) ٠‏ فالرجل“وت 
فى شور رمضان ؟ قال : ليس على وليه أن يقضى عنه ... الى أن قال : فان مرض فلم 
يصم شهر رمضان ثم صم بعد ذلك فل يقضه ثم مرض فات فعل وليه أن يقضى عنه 
لآنه قد صح فل يعض ووجب عليه .٠‏ 

وموثقة ابى بصير (©) قال : « سألت أيا عبد الله لها عن دجل سافر فى 
رمضان فادركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يققضيه أفضل أهل بيتّه » . 

وما روآه فى الفقيه مسلا (:) قال : وقد روى عن الصادق ينهد انه قال : 
« اذا مات الرجل وعايه صوم شهر رءضان فليقض غنه من شاء من أهله , , 

وصحيحة حفص إن البخترى وحسنة حماد ومكاتبة الصفار الآنيات فى المقام 
الى غير ذلك من الاخيار . 

احتج العلامة فى امختلف لابن ابى عقيل بصحيحة انى مريم الانصارى عن 
أبى عبدالله (ه) قال : ١‏ اذا صام الرجل شيئاً مر شور رمضان ثم لم يزل 
مريضأ حتى مات فليس عليه ثى* , وانصح مم مرض ثم مات وكان له مال تصدق 

1١‏ د(؟) د(م) د() و(ه) الوسائل الباب مم من احكام شير رمضان 





ج "1 ل هل يحب قضاء الصوم الفانت منالميت على الولى مطلقاً؟ ) - مم 
عنه مكا نكل يوم بمد . وان لم يكن له مال صام عنه وليه .كذا فى روايى الكلينى 
والصدوق لهذا الخبر وفى رواية الشيخ له فى التهذيب (1) ٠‏ واف لم يكن له مال 
تصصدق عنه وليه » , 

اقول : ومثل هذه الرواية ايضا ما رواه فى الفقيه (؛) فى الصحبح عن ممد 
ابن اسماعيل بن بزيع عن ألى جعفر الثانى 4 قال : ١‏ قلت له رجل مات وعليه 
صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال ؛ يتصدق عنه فانه أفضل » . 

وأجاب فى الختلف عن الرواية الآولى بالحل على ما اذا لم يكن له ولى من 
الاولاد الذكور . 

أقول : وهذا الحل بعيد فى الرواية المذكورة لانه قد صرح فيها باله ان لم 
يكن له مال صام عنه وليه . وهو أيضا بميد فى الرواية الثانية التى ذكرناها . 

والاظور عندى هو حمل الروايتين عل التقية حيث ان العلامة فى المنتبى قد 
نسب هذا القول آلى جمهور اللموور , قال بعد نقل الغول بالقضاء عن الشافعى فى 
القدم وأبى ثور : وقال الشمافى فى الجديد و يطعم عنه عر. كل يوم مدا ويه قال 
أبو حنيفة ومالك والثورى (م) , وباجملة فالأظهر هو القول المششهور لما عرفت . 

الثالى ‏ المشوور بين الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) هو وجوب القضاء 
على الولى مطاقا . وعليه يدل اطلاق الاخبار المتقدمة والآنبة فى الموضعااثااث . 

ونقّل عن المرتضى ( رضى الله عنه ) انه اعتبر فى وجوب القضاء على الول 
أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عله عر. كل بوم بمد ‏ ويدل على ما ذهب اليه 
صحيحة أبى مم المذكورة بناء على روايى الكليبى والصدوق. 

)١(‏ ج ؛ ص م ئ” وف الوسائل الباب «ب من احكام شهر رمضان 

() ج ماص ومن والوافياب منمات وعليه صيام 

رس المغتى ج م صن م6١‏ رس ؛ والمجموع جه ص بم ٠‏ وبدائع الصنائع 
ج لاصضص؟١ؤ.‏ 





[ لإا من هو الوإن.الذى. يجب عليه القضاء 5ن ج١١‏ 

قال فى المذارك بعد نقل الرواية المذكورة: بطريق الشيخين المذكودين ثم 
رواية الشبخ فى التبذيب : وبمضمون هذه الرواية أفنى ابن ابى عقيل وادعى.فيه 
تواتر الاخبار , والمسألة قوية الاشكال لاختلاف منن الرواية وانكان الظاهر 
مل جبيح ما فى الكافى ومن لا حضره الفقيه كا يعرفه من يقف على حقيقة هذه 
الاكتب . انتبى . 

وفيه اشارة الى الطعن على الشبيخ وما وقع له فى التبذيب من ما أشر نا اليه 
آنفأ فى غير موضع . 

ويظبر منه الميل الى هذه الرواية بناه على رواية الشيخين المتقدمين لصحة 
سندها . وفيه ما عرفت من أن الامى. بالصدفة إما خرج مخرج التقية )١(‏ وبذلك 
يظبر أن الاصمم ماهو المشهور بين الاصحاب من وجوب القضاء مطاقاً عنلا. 
باطلاق الرواءات المتقدمة . 

الثالك - المشهور سيا فى كلام المتأخرين ان الولى الذى يحب عليه القضاء هو 
الولد الاكير , قال فى الختلف : ظأهر كلام الشبيخان الولى هو أ كبر أولاده الذكور 
خاصة فان فقد فالصدقة . قال فى المبسوط ؛ والولى هو أ كبر أولاده الذكورء فان 
كانوا جماعة فى سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن 
الباقين » وان كانوا اناثاً لم يلزمون الفضاء وكان الواجب الفدية . 

وقال الشيخ المفيد : فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه 
من أهله وأولامم به وآن لم يكن إلا من النساء . 

وقال فى الدروس بعمد نقل ذلك عن الشيخ المقند : وهو ظاهر القدماء 
والاحبار والختار. 

وقال فى اتختلف بمد نقل ذلك عن انشيي ع المفيد : وق هذا الكلام حكان : 





3 ارجع الى الصفحة 9م والتعليقة م فيبا 





اج ( من هو الولى الذى يحب عليه القضاء ؟ ) 3 
الاول - أن الولاية لا تختص بالاولاد . الثانى ‏ ان مع فقد الرجال يكون الولىهو 
الأكير من النساء . 

وقال ابن الجنيد : واول الئاس بالقضاء عن الميت أ كبر وده الذكور واقرب 
أوليائه اليه ان لم يكن له ولد . 

وقال .على بن بابويه ؛هن عات وعليه صوم شُهر رمضان فعلى وليه ان يضى 
عنه : فا نكآن للميت وليان فعزى أ كب رهما من الرجال » فان لم.يكن له ولى من الرجال 
قضى عنه وليه من النساء . وكذاتقال ابنه ابو جعفر ف المقنع , 

قال فى الختلف بعد نقل ذلك : وهذه الأقؤال مناسية لقول المفيد . 

وقال ابن البراج : على ولده الاكبر منالذكور أن يقضى عنه ما فاته منذلك 
الصوم بومن ااصلاة أيضأ ٠‏ فان لم يكن له ذكر فالاولى به من النساء . وهو يوافق 
الحم الثاتى من حكى المفيد . 

واختار فى الختلف مذهب الشيخ الذى هو المشرور كا أشرنا اليه .. وقال 
فى الاحتجاج عليه : لنا الاصل براءة الذمة » خالفناه فى الولد الا كبر للنقل 
والاجماع غليه ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبق الباق على أصل الدليل . ثم نقل 
رواية حماد بن عثهان الانية )١(‏ . 

واحتج فى المعتير على ما ذهب أليه من مذهب الشيخ ايض بان الأصل براءة 
ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه . 

اقول : لايخ ما فى هذه الادلة من النظر الظاهر لكل ناظر : 

فاما ما ذكره فى الختلف من الذقل فهو غير مختص بالولد فضلا عن الذكوربل 
عن الاكير منبم كا سيظبر لكف امقام ان شاء الله تعالى , والاختصاص بالحباء غير 
مقتض 1 ذكره لجواز اننكون العلة فى ايحاب القضاء غير ذلك . ورواية حماد غير 
دالة على ما ادعاه؟ا ستعرف ان شاء الله تعالى . والاجماع المدعى أن ثبت فهو غير 
دال على التخصيص إلا أن يقولوا باطراح الأخيار الأنبة من البين وهلا يقولونه . 


(1 )حص ووم 





١ 5 1‏ من هو الولى الذى يجب عليه القضاء ؟ 6 اج 
والذى وقفت عليه من الاخار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام فى 
الكافى فى الصحيم عن حفص بن البخترى عن الى عبداته يها ٠ )١(‏ فى الرجل 
.يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضى عنه أولى الناس عيراثه . قات : ان كان 
أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال » . 
قا رزاء انها فى الحسن عن حماد بن عثيان عن من ذ كره عن إلى عبدالله 
لا 0( قال : ١‏ سألته عن الرجل عوت وعليه دين من نور رهدضان من نقطى عنه ؟ 
قال : أولىالناس به . قلت : فان كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال , , 
وما رواه الشيخ فى التبذيب عن الصفار (م) قال :كتبت الى الاخير يهز 
وف الفقيه (:) قال :كنتب جمد بن الحسن الصفار الى الى ممد الحسن بن على يله 
«فى دجل مات وعليه قضاء من شهر رءضان عشرة أيام وله وايان هل >وز لها ان 
يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوع يهو : يقعضى 
عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء ان شاء اش » . 
قال فى الفقيه : وهذا التو قبع عتدى مع و قبعاته الى الصغار خطله فلا ١‏ 
وما رواه ااشيخ ف الموثق عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا ععرن ‏ 
أى عبداته يها (ه) : فى الرجل يمرت فى شبر رمضان ؟ قال : ليس عل وله 
أن يقضى علة ,., الى أن قال : فان مرض ولم يصم شور رءضان ثم صمم بعد ذلك 
فلم يقضه م مرض فات فعل وليه أن يقضى عنه لانه قد صيم فل يض و وجب عليه, 
وما رواه أيضأ بسنده الو مد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق جز (0) : 
)١(‏ د(؟) در وه الوسائل اباب مم من احكام شبر رمضان 
(4) ج ؟ص مه وفالوسائل الباب مب من احكام شمهر رمضان 
ىلم اقف على هذه الرواية فى كتب الحديث عن الشبخ وائما نقلبا ا'شبيد فى 
الذكرى عن كتتاب غياث سلطان الورى منسوية الىالشيخ ف المبحث ااسادس منالمطاب الثاالك 
فى توابع احكام المت » وقد ث لها فى الوسائل فى الباب ؟؛ هن قضاء الصاوات عن غياث 
سلطان الورى عن الشيخ , وتقدم نقلما كذلك ج ١‏ ص ممم . 





اج ( من هو الول الذى يحب عليه التضاء؟ )2 هبم ‏ 

«الرجل موت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال ' لقضيه أولى الناس به ٠.»‏ 

وقد تقدم فى الموضع الاول )١(‏ نقل رواية ابى بصير الدالة على أنه يقضى 
عله أفضل أهل بنة , ومرسلة الفقيه الدالة على أنه يشعنى عنه من شاء من أهلء 58 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (0) « واذا مات الرجل وعليه من صوم شور 
رمضان فعلل وليه أن يقضى عنه وكذلك اذا فاته فى السفر , إلا أن يكون مات فى 
مضه من قبل أن يصمم فلا قضاء عليه , واذا كان للبيت وليان فعلى اكيرهما هن 
الرجال أن يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء » . 

وهذه عين عبارق الصدوقين المتقدمتين لكنهما اختصراها وفى الفقبه 
ذكرها بطوطا. 

وهذه الآخبار كا ترى _كلها [نما دات عل اناطةالقضاء بالولىالذى هو عبارة 
عن أولى الناس عيراثه 6 فسره به فى صحيدة حفص بن البخترى 6 ولا اختصاص 
لذلك بالولد الا كبر بل ولا بالولد بقول مطلق بل [نما هو عبارة عن الاولى بالميراث 
كاتا من كان 8 

والعجب من صاحب الوسائل حيث تبع المشوور من تخصرص القضاء باكبر 
الاولاد الذكور ؟ا عزون به الباب (*) ثم أورد مكائبة الصفار و بدل دولبيهء 
ب د ولديه, فى قوله فى التوفيع « يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء» كنتب 
«واديه؛ ولا أدرى أهذا من غلط النسخة الى عندى أو ان هذا مقأ وم المصئف 
فيكون الغلط منه , ونسخ الحديث كلها متفقة على لفظ ه ولييه » (4) . 

و باجملة فان الظاهر من الأخبار هو انالولى هنا هو الولى فى أحكام المت وهو 
الأولى بالميراث , وليس فى الأفرال المتقدمة ما ينطبق على القول ببذه الروايات 

الى ذكرناها إلا قول الصدوفين ويقرب منه قول ابن الجنيد , والى هذا القول مال 

)١(‏ ض .م" (#)ا ص هم" 
رس عرب من احكام شير رمضان (؛) دفى نسخ الوسائلكذلك 





١ 5‏ فروع فى قضاء الول ) اج 
السيد السند فى المدارك , وهو اق الحقيق بالاتباع وان كان قليل الانياع . 


فوأئل 

الأو لى ‏ قد دلت صحرحة حفص سناليخترى وكذا مرسلة حماد المتقدمتان(١)‏ 
على انه لو لم يكن ولى إلا من النساء فانه لا قضاء , وصرحت عبارة كتتاب الفقه 
الرضوى (؟)بوجوب قضاء الولى من النساء , و بمدلول الروايتين صرح الشيخ وغيره 
فاسقطوا القضاء عن الولى من النساء ع وعدلول الرواية الاخرى صرح الصدوقان 
والشيخ المفيد وابن البراج ؛ والظاهر ان مستندم إما هو عبارة الكتاب أو فتوى 
الصدوقين بذلك المستند الى الكمتاب المذكور . واجمع بين الآخبار هنا لا يخاو 
من أشكال . 

الثانية ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب ف وجوب القضاء على الولى عند 
من عين القضاء دون الصدقة , وعل ذلك تدل الاخبار المتقدمة . 

واما ما تقدم فى رواية الى بصير ‏ منانهيقضى عنه أفضل أهل بيته» ومرسلة 
الفقيه : يقضى عنه من شاء هن أهله(م) وفى رواية لعار تقدمت فى كمتاب اأصلاة(4) 
أنه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف - فيجب ارتكاب التأويل فيا بالخل على 
التبرح بذلك لعدم الولى أو صغره أو نحو ذلك . 

الثالثة ‏ هل يشترط ف تعلق الوجوب بالولى بلوغه حين يموت مورثه أم 
برا الوجوب بباوغه فيتعلق به <ينئذ؟ قولان ولم نقف على أص ف المقام . 

الرابعة ‏ قد صرح جملة من الاصحاب بانه لوكان الميت وليان أو أولياء 
متساوون فى السن تساووا فى القضاء . 

واستدل عليه بعموم الآمى القضاء وبقوله لا فى صحبحة حفص (ه) 

« يقضى عنه أولى الناس بيراثه » ونحوها من ما تقدم , فان ذلك شامل باطلاقه 

(١)ورهة)حح‏ كمم الارص وبم عيبس .بم 
() ج ١١‏ ص +" وف الوسائل الباب ب؟ من قضاء الصاوات 





يل ١‏ فروع فى قضاء الول ) # لالاس ل 
الممتحد والمتعدد » واذا وجسالقضاء عليوم تساروا فيه لامتناع التر جيح بلا مجح . 

وقال ابن البراج يقرع بينهم . 

وقال ابن ادريس انه لا قضاء لآرس التكليف بذلك يتعلق بالولد الآ كبر 
وليس هنا ولد اكير . 

وضعفه ظاهر فانه مع تسلم ما ذكره من اختصاص الوجوب بالولد الا كبر 
إها هو لو كان ثمة ولد اكبر لا مطلقا . 

ول اقف على نص واضم ف المقام إلا ان القول المشهود لا بخاو ذن قرب 
نظراً الى اطلاق الاخخمار المشار اليها . واعل حجة من ذهب الى الّرعة عموم ما دل 
على انها لكل أمى مشكل .)١(‏ 

ثم ان جملة منهم قد صرحوا بوجوب القضاء على الجيع وان اتحد الزمارن 
بمعنى انه لا يشترط الترتيب فى قضاء ااصوم وان صرحوا باشتراطه فى قضاء الصلاة 
وقالوا بناء على ذلك ان يوم الكسر واجب على الكفاية وان تبرع به احد سقط . 

الخامسة ‏ قد اطلقجملة مر الآصحاب انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط , 
وحمل على تبرع بعض الأولياء المنساوين فى السن بقضاء الصيام عن البعض الآخر 
فانه يسقط الفرض بفعل ذلك البءض المتبرع . 

قال شيخنا الشهيد الثاني : ووجه السقرط حصول المقتضى وهو براءة ذمة 
الميت من الصوم . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنه : ويتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولى 
وسقوطه بفعل غيره يحتاج المدليل ع ومن ثم ذهب أ, ن ادريس والعلامة فى المنتبى 
الى عدم الاجبزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب لاصالة عدم 
سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره . وقوته ظاهرة . انتبى . 

السادسة ‏ قد تقدم فى كلام الشبخ انه لو لم يكن إلا النساء لم يأزمون القضاء 
ا .كل مجبول ففيه القرعة ‏ 





يلاس - (١‏ هل يقنى ما تركة الميت عمد ؟ هل يقضى عن المرأة ؟ ) جم 
وكان الواجب الفدية 8 وبذلك صرح من تيعه أيضاً ع زهو ميق على م هو المشبور 
بلنجم من عدم وجوب القضاء على الانى وان انخصرت الولاية فبها 8 

واما ما ذكره مر التصدق فل نقف له على مستّند وانما استدل له برواية 
ىسيم الانصارى )0( وقد عرفت من ما #دمنا سابقاً أن هذه الرواية اما حور ججت 
دواية التبذيب وجوب التصدق عل الولى أيضأ, وثى' منهما لا ينطبق على ما ذكره 
هنا لانه هنا نما أوجب الفدية مع تعذر الولى والول على كل من الوجبين 
الآولين موجود. 

السابعة ‏ حي الشهيد فى الذكرى عن الحقق ( قدس سره ) أنه قال ف مسائله 
البغدادية المنسوبة الى سوال جمال الدين بن حام المشغرى : الذى ظهر لى ان الولد 
يأزم قضاء ما فات اميت من صيأم وصلاة لمذر كالسفر والمرض والخيض لا ماتركه 
عبد مع قدرته عليه . ثم قال الشهيد : وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا 
القول , ولا بأس به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون 
على هذا الوجه , انتبى. 

واليه مال جملة من متأخر ى المتأخرين كالسيد السند فى المدارك والفاضل 
.لخر أسانى فى الذخيرة 7 وهو جيك . 

ومكن تأييده ايض بان دوايات وجوب القضاء منها ما صرح فيه بالسبب 
المرجب للترك من الاعذار الى هى الحرض أو المرض او السفر ومنها ما هو مطاق 
ومقتضى القاعدة حمل مطلقها على مقيدها فى ذلك , 

الرايع ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى وجوب القضاء عن 

ساقي 
(؟) ادجع المالصفحة ١‏ بم والتمليقة م فيها 





ج "1 ل وجوب القضاءعل الولىمشروط باستقرارالصومفؤذمةالميت ) - ووم ب 
المرأة » فعن الشميخ فى النباية قال : والمر أةحكمها ما ذكر ناه فى أن ما يفوئها مرن. 
الصيام ؛رض أو طمث لا يحب على أحد القضاء عنها إلا أن بكون قد يمسكنت من 
الصيام فل تقضه فانه يحب القضاء عنها . ويحب ايأ القضاء عنها ما يفوتها بالسفر 
حسما قدمناه فى حكم الرجال , والى هذا القول مال جلة من الأصحاب : منهم ‏ 
العلامة فى المنتبى والختلف , وتردد الحقق فالشرائع . 

وقال ابن ادريس : الصحيحم من المذهب والاقوال ان إلحاق المرأة فى هذا 
الحسكم بالرجال يحتاج المدليل راتما اجماعنا منعقد على انالوالد يتحمل ولده الا كبر 
ما فرط فيه من الصيام ويصير ذلك تكليفا للواد ‏ وليس هذا مذهبا لأحد مناصحابنا 
واما أو رده الشيخ ابراداً لا اعتقاداً . 

قال فى الختلف بعد نقل ذلك عن اين ادريس والاستدلال على ما ذهب اليه 
ما صورته : وقول ابن ادريس - ٠‏ الاجماع على الوالد » ليس حجة إذدلالة دليل 
على كليس دليلا على تنفاء ذلك الحم فى صورة أخرى . قوله ه وليس هذا مذهبأ 
لاجد من أصهابنا 5 جهل منه وأىأحد أعظم من الشبخ ( قدس سره ) خ*صوصاً مع 
اعتضاد قوله بالروايات والادلة المقلبة . على ان جماعة قالوا بذلك كابن البراج . 
ونسية قولالشيخ الى انهابراد لا اعتقاد غلط منهوما يدريه بذلك . مع انه م يقتصر 
على قوله بذلك ف النهاية بل وف المبسوط ايضأ . انتهى . 

أفول : والاصم ما ذهب اليه الششيخ ( رضوانالله عليه ) ويدل عليه ما يأى 
فى المسألة الأنية من روابتى ابى حمرة وعمد بن مسل )١(‏ . 

الخامس ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان اله علييم ) فى ان 
وجوب القضاء على الول فى غير ما فات بالسفر مشروط بتمكن الكلف من القضاء 
وتفريطه حى استقر فى ذمته . 

وعلى ذلك يدل جملة من الأخبار المتقدمة , ويعضدها أيضأ مارواه الشيخ 

(1) دركلا .سم 





ب . .ميم - للإنهل يعتير فى وجود_قضناء مافاتالميت ف السف رتميكنه من القضاء؟ ) ج ١‏ 
| ال ل ل يصوأ ل ل 
فى الموثق عن إلى بصير عن الى عبدالته يقد )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن امرأة مرضت 
فى شهر رمضان وماتت فىشوال فاوصتنى ا نأقضى عنبا ؟ قال هل برئت من مضها؟ 
قلت لا مانت فيه . قال لا يقضى عنها فان الله لم يحمله عليبا . قلت فاى'أشتبهى أن 
أقتضى عنها ؤقد "أوصتى بذلك ؟ قالكيف تقضى عنها شيئآ لم يجعله الله عليبا ؟ 

فان اشتويت أن تصوم لفسك فصر . 

اما فى السفر فظاهر الاكثر ايضأ انهكذلك . فلوم يتمكن من القضاء لم يب 
القضاء عنه » وثقله فى المبذب عن الشيخ فالنهاية واحةق والملامة , لدخوله نحت 
قدم الممذورين لعدم الفكن فيسقط عنه لاستحالة التكليف با لا يطاق . 

وبه صرح شيخنا الشبيد فى الليمة حيث قال ؛ وف القضاء عرى المسافر 
خلاف أقربه مراعاة تمكه من المقام والقضاء . وبه صرح شيخنا الشهيد الثائى 
فى الشر 3 حيث قال عد ذكر العبارة المذكورة : ولو بالاقامة ف اثناء السغر 
كآلمر يض ء وقيل وقضى عنه مطلقاً لاطلاقاانص وفسكنه من الاداء مخلاف 'لحريض . 
وهو منوع لجواز كونه ضرورياً كالسفر الواجب فالتفصيل 'أجود 1 انتبى ونخوه 
كلامه فى المسالك ايضأ . 

أقول : والظاهر عندى هو القول بالوجوب مطلقاً وان ل يتمكن مر.ء 
الاقامة ول مض عليه زمان يمكن فيه القضاء للاخبار ااظاهرة الدلالة فى ذلك : 

ومنها ‏ مارواه فى الكاق والفقيه فى الصحيم عن أبى حيزة عن إلى..جعفر 
قلا 0( قال : وسألته عن اغرأة عر لت ف شهر رهضان أ طمثت أو سافرت 
'فانت قبل خروج شور رمضان هل #قطى عنها 0 قال : أما الطممث والمرض فلا , 
وما السفر قتعم ». 

وما رواه الششيخ فى الموئق عن مد بن مسلم عن أنى عبدالقه ينه (م) ٠‏ فى 
امأة هم صّت قَْ شور رمضان أو طمثت أو سافرت ثانتت قبل أن مخرج رمضان 
هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والحرض فلاء واما السفر فتعم ». 

(1) د(»)ورم) الوسائل الياب ؟ من | حكام شهر رمضان 





ج © (اهل يمتير فوجوب قضاء مافاتالميت ف السفر تمكنهمنالقضاء؟) مم 

وما رواه فى اموق عن أبى بصير )١(‏ قال : ٠‏ سألت أبا عبدالله يهو عن 
رجل سافر في رمضان فادركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال ؛ يقضيه أفضل أهل بيته » 

وعن منصور بن حازم عن ألى عبداقه يد (0) : فى الرجل يسافر ف.شهر 
رمضان فيموت ؟ قال : يقضى عنه' ٠.‏ وان ام أة حاضت فى رمضان فانت ل يققئن 
عنها . والمريض فى رمضان ولم يصمم حتى مات لا يقضى عنه » . 

وانت خبير بما فى هذه الآخبار من الصراحة فى الدلالة , والظاهر ان من 
ذهب من أصحابنا الى المشهور لم يقف على هذه الاخبا ركلا , ولذلك ان شيخنا 
الشومد الثاتى فى المسالك بعد أن نقل عبارة المصنف. وهى قوله : ولا يقضى الولى 
إلاما يمكن المبت مر قضاته فاهمله إلا ما يفوت بالسفر فانه يقضى ولو مات 
مسافرأ على رواية ‏ قال : فى رواية منصور بنحازم ... م ساق الرواية ثم قال بعد 
ما اختار القول المشهور : والرواية مع عدم صمة سندها يكن حملها على الاستحباب 
أو الوجوب ا-كون السفر مقصية وأن بعد . ولا يخق ما فيه من ما عرفت . 

وباجملة فان ظواهر الاخبار المدكورة هو وجوب القضاء عن المسافر مطلقاً 
وتقييدها بالقكن من القضاء معكونه لا دليل عليه ينافيه ظاهر روايتى الى حمرة 
وعمد بن مسل المشتملنين على السفر والطمث والمرض وانه يقضى ما فات بالسفر 
خاصة دؤن ما فات يذينك الآخرين » وليس ذلك إلا مع عدم الفسكن من القضاء 
إِذ لا خلاف ف انه مع الفسكن يحب القضاء فى الطمث والمرض . 

والظاهر ان بناء الحك المأكور فى الفرق بين الفائت بالسفر وغيره انما هو 
من حمث أنعذر المرض والطمث من جبة الله (عر وجل) وهواعذر لعبده 5 ورد 
فى جملة من.اخبار الاغماء (م) وغيرها , وعذر السفر من قبل المكلف ويمكينه 
تركة و الاتيان بالاداء فوجب القضاء عنه لذلك . 

20 () و(ب) الوسائل اناب م؟ من احكام شبر رءضان 
رم) الوسائل الباب م من قضاء الصاوات والباب )م من يصح منه الصوم 





#نم ‏ 3 المريض اذاكان وجب عليهصيام شهرين متتابعين ثم مات ) ج ١١‏ 

وما استشكله شيخنا الشبيد الثانى ( قدس سره ) من انه ربما يكون السفر 
ضرورياً أو واجبأ فالظاهر انه لا وجه له , فان بناء الاحكام على الافراد الغالبة 
المتكررة ‏ والعلل الشرعية لا يحب اطرادها بل يكن وجودها فى أكثر الافراد 
كالامحق. 

السادس ‏ قالالشين فى النباية : المريض اذاكان قد وجبعليه صيام شهرين 
متتابعين “م مات تصدق عنه عن شهر وقضى عنه وليه شهراً آخر . وكذا قال 
ابن البراج على ما نقله فى الختلف , و بذلك قال أكثر المتأخرين . 

ويدل على هذا القول ما روأه الشيخ عن الوشاء بطريق فيه سهلٍ بن زياد عن 
ابى الحسن الرضا يِه )١(‏ قال : ١‏ سمعته يقول اذا مات رجل وعليه صيام شورين 
متتابعين من علة فمليه أن يتصدق عن الكمر الآول ويقضى الثافى» . 

قال ف المسالك : لا فرق فىالشبرين الاذين على الميت بين كونهما واجبين عليه 
على التعبين كالمنذورين وكفارة الظبار مع قدرته على الصوم فى حال الحياة ويجزه 
عن العتق أو على التخيي ر ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولى الصوم , فان 
التخيير ينتقل اليهكاكان للبيت . وهذا الحم تخفيف على الولى بالصدقة عن أحد 
الشهرين من مال اميت مع أن النصوص نقتضى وجوب قضاء اللميع عليه ؛ ؤمستئد 
هذا الحم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء ... “م ساق الخبر م نقلناه . 

واستشكل ذلك جملة من متأخرى المتأخر بن من حيث ضعف سند الرواية 
أولا » ومن دلالة الآخيار المستفيضة على وجوب القضاء على الولى؟ قدمنا نقل 
كثير منها (,) ولآن صوم هذين الشهرين لا يخاو اما أن يكون متعينا على اميت 
أو مخيرا فيه , فانكان الأول فقتضى الاخبار. المشار اليبا هو وجوب الكل على 
الولى , وانكان الثاى فالام فيه مشكل , حيث ان ظاهر الخبر المذكور غير 
الخير فيه . 


للق الوسائل الباب وب من أحكام شبر رمضان زلا عن .رورس 





ج "1 ( المريض اذاكأنوجب عليه صيام شورين متتابدين ثم مات ) س ممم ع 

وقال الشيخ ايضأ فى المبسوط واجمل والاقتصاد عل ما نقله فى الختلف :كل 
صوم كان واجبأ عليه باحد الاسباب الموجبة له فنى مات وكان متمكنا منه فل يصمه 
فانه يتصدق عنه أو يصوم عنه ويه . وهو يرجع الى ما ذكره فى النهاية أيضأ . 

وفيه ما عرفت من دلالة الاخبار المستفيضة على وجوب القمناء خاصة 
مضافاً الى ما ذكره . 

ومن هنا ذهب ابن ادريس والعلامة فى الختلف الى وجوب القضاء خاصة , 
وهو أيضأ ظاهر الشبخ المفيد حيث قال : يحب على وليه أن يقضى عندكل صيام 
فرط فيه من نذر أوكفارة أو قضاء رمضان . 

أفول : والمسألة غير عالية من شوب الاشكال , فان الخروج عن «فتضى 
تلك الاخبار المستفيضة بهذا الخبر مع احتماله للتقية ‏ فان القول بالتصدق مذهب 
أكثر العامة )١(‏ وارب١‏ لم ينقل فى خصوص هذه الصورة ‏ مشكل ؛ والاظهر 
الوقوف عل ما دلت عليه :ل كالاخبار المشار ليها وهو الاوفق بالاحتياط المطلوب 
فى جميع المقامات . 

فان قبل : انجملة الاخبار المتقدمة إ“ا ورذت فى فضاء شبر رمضان. فلا 
تتعدى الى غيره » لانه قياس مع الفارق فان شور رمضان [ كد من غيره 
وكذا قضاؤه . 

لانا نقول : العبرة بعموم اللفظ.لا مخصوص السبب اهو المصرح به فى 
الاصول والدائر فى كلامبم فى غير مقام : إذ المفبوم من اجو بتهم ( عليبم السلام ) 
فى تلك الاخبار إنما هو ترتب القضاء على استقر ار الاداء فى الذمة كاثنأ ماكان سما 
صحة حفص بن البخترى (0) فان الس.ؤال فيها عن الصوم بقول مطاق » ودواية 
ابى بصير المتقدمة (م) فى حكاية المرأة الثى أوصته أرن يصوم عنما وقوله 0 
ؤ) ارجع الى الصفحة ورم والتمليقة م فيها 
(5) ص )بوم زعا ص .م7 





- سم # لصو مالكفارات ‏ ما يحب فبهااصوممعغيرهاو بعدالمجزعنه) ج ١١‏ 
« لا يقضى عنبا فان الله لى يحعله عليباء فانه علل عدم القضاء يعدم وجوب الاداء 
عليها المؤذن بثبوته مع ثيوته » وفوله يد فى موثقة ابن بكير المتقدمة فى الموضع 
الثالثك )١(‏ «لآنه قد صم فل يقض ووجب عليه » وهو مشعر بوجوب القضاء من 
حيث أن الاداء كان واجبأ عليه ؛ الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة , وما تونفيه 
كذلك عملا بالعلة المذكورة . والله العالم . 


الفصل الثالتث 
فى صوم الكفارات 
وتنحل الى أقسام أربمة : الأول مايحب فيه الصوم مع غيره » وهى 
كفارة قتل المؤمن عمداً فانه تحب فيها الخصال الثلاث للاخبار المستفيضة : 
ومنها ‏ ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيم عن عبدالقه بن سئان وابن 
بكير جميعاً عن ابى عبدالته يهو (؟) قال : ٠‏ سل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداآ 
هل له توبة ؟ فقَال : انكان قتله لابمانه فلا توبة له وأنكان قتله لغضب أو لسبب 
من أمس الدنيا فان توبته أن يقاد منه , وأنلم يكن عل به انطلق الى أولياء 
المقتول فاقر عندم بقتل صاحببم فان عفوا عنه فل يقتاوه أعطام الدية واعتق 
فسمة وصام شهرين متتابءين وأطم شَنتَننَ مك للعو 
ومثلباكفارة من أفطر شبر رمضان على حرم عند من قال بذلك تقدم 
تحقيقه وانه الاظبر لما قدمنا من الآدلة . 
اله الثاى ‏ ما يحب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهى مبتة : 
أحدها -كفارة قتل الخطأ قال الله تعالى : ومن قتل «ؤمئاً خظأ ... الى 
)١(‏ ص 6؟م 
() الوسائل الباب م؟ من ال-كفارات والباب ب من القصاض ف النفس 





اج ١‏ ما يحب فيه الصوم م الكفارات بعد العجز غن غيره ) وعم - 
قوله : فن لم يحد قصيام ورين متتابمين )١(‏ وفى معناها أخباركثيرة (0) . 

وثانيها ‏ الظبار قال الله تعالى : والذبن يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة ... الى قوله . قن ل يحد فصيام شورين متتابعين من قبل أن 
ينماسا فن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً (م) . 

وثالئها -قضاء شور رمضان بناء على المشهور من انها اطعام عشرة مسا كين 
فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام , وقيل انها كفارة شهر رمضان, وقد تقدم 
الكلام فى ذلك , 

ورابعها-كفارة الهين قال القه عر وجل : لا يؤاخد؟ المّه باللغو فى ايمانكم 
ولكن يؤاخذء با عم اناك فكفارته أطعام عشرة #شاكن من أوسط 

ما تطعمو نأهليم أو و مم أو كر برد قنة ثن /: بجد قصيام ثلاثة أيام ذلككغارة 
أعاز عانم اذا حلفت (4). 

وخامسها كفارة الافاضة من عرفات عامداً قبل الغروب فان عليه بدنة 
ومع العجز صيام تمانية عشر يوم . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ عن #ونأس فالصحيم عن الى جعفر إلا (ه) قال : 
« سألته عن من أفاض منعر فات قبل أنتغي ب الشمس ؟ قال : عليه بدئة ينحرها يوم 
النحر فان لم يقدر صام مانية عشر يوم » . 

وسادسها كفارة الصيد الذىهو عبارة ع التعامة والبقرة الوحشية والظى 
وما ألحق بها على تردد » ويأى تفيق القول فيه ان شاء الله تعالى فىكةاب الج . 

والحق بذلك كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده وكفارة خدش 
المرأة وجهها ونتفبا شعر رأسها ؛ 

)١(‏ سورة النساء الآبة وه 

(؟) الوسائل الباب . ٠‏ من !! كفارات والباب (١‏ وهم من القصاص فالنفس 

رس) سورة الجادلة الآية + () سورة المائدة الأية ؟و. 

(0) الوسائل لباب سم مناحرام الحج . والراوى ضريس . والشيخ برويه عنالكلييى 





- حسم - ال ما يحب فيه الصوم من الكفارات مخيراً ببنه وبين غيره 6 بج م١‏ 
لرواية غالد بن سدير ء .#1 الصادق يْهه )١(‏ قال : ه واذا شق زوج على 
أمرأته أو والد على واده ة فنكفارتهكفارة حنث مين ١‏ ولا صلاة لما حتىيكفرا أو 
يتوبا من ذلك ؛ واذا خدشت المرأة وجببا أو جرت شعرها أو تتفته فى جز 
الشعر عتقرقبة أو صيام شهربن متتابعين أو اطمام ستين مسكيناً, وفىخدش الوجه 
اذا ادم وف النت ف كفارة حنث بين » . 
قبل : ووجه الالحاق ضمف الرواية المذكورة بالراوى المذكور فقد قال 
الصدوق ان كتابه موضوع . وقال ابنادريس باستحيابهاء وسيأى تحقيق الكلام 
أن شاء الله تعالى فى ذلك فىكتاب اللكفارات ٠‏ 
الثالك ‏ ما يكون الصوم فيه مخيراً بينه ودين غيره وهو خمسة : 
منها كفارة من أفطر هرما من شبر رهضان عامدا, وقد تقدم الكلام فيها . 
ومنبأ -كفارة النذر بناء على المشوور من انهاكفارة كيرى خيرة , والاصح 
انباكفارة مين , وسيأنى تحقيق القول فى ذلك فىكتاب النذر ان شاء الله تعالى . 
ومنها ‏ كفارة العبد بناء عل المشوور منانباكفارة كيرى مخيرة وهو الاصح 
وقيل انها كفارة عن 2 وسبأق تحقيق البحث فى ذلك فى محله . 
ومنها- كفارة الاعتكاف الواجب بناءعل ما هو المشهور مم- !نبا كفارة 
كبرى مخيرة » وقيل انها مرتبة , وسيأق بان ذلك فى كتاي الاعتكاف 
أن شاء الله تعالى . 
ومنها-كفارة <اق الرأس ف الاحرام وهى منصوصة ف القرآن الجيد » 
هال أنه تعالى : ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ الهدى مله فر ن كان منكم ميض أو به 
أذى من رأسه ففدية مر. رب صيام أو صدقة أو نسك (,) ولفظ «أوء صري فى 
التخيير ٠‏ وسيأق تحقيق ذلك فى كتاب الب ان شاء الله تمالى , 
)١(‏ الوسائل الباب »" من الكفارات 
(؟) سورة البقرة الأية سيوج 





ل ل( ما يحب فيه التتابع من الصوم وما لا يحب ) ابا اسل 
والمق بذلككفارة جر المرأة رأسها فى المصاب ارواية غالد بن سديرالمتقدمة 
القسم الرابع ‏ ما يحب مرنبا على غيره مخيراً بننه وبين غيره وهو كفارة 
الواطى” امته الحرمة باذله » وسيأف ان شاء الله تعالى فى كتتاب الحج ان هذه 
الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة فان يمر عن الاولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام , 
فالصيام فيها متب علىغيره وهو البدئة والبقرةمخير بهنه وبين غيره وهو الشاة . 

وإما اجملنا الكلام فى هذه المسائل ول نتعرض لتحقيق البحث فيها بنقل 
الآدلة وتحقيق السكلام فيها لان الغرض هنا [نما هو استيفاء اقسام الصوم وسيجى* 
تحقيق كل مسألة ان شاء الله تعالى فى محلم اللائق بها . 

بق الكلام هنا فى مقامات : المقام الآول ‏ قد صرح جملة من الاسماب بل 
الظاهر انه المشهور انكل الصوم يازم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد 
عن التتابع وما فيمعناه من يمين وعهد . وصوم القضاء عزرمضان أو غيره وصوم 
جراء الصيد , والسبعة فى بدل الهدى . 

وقد نقل الخلاف فىكل منهذه الاربعة »اما الاول لخ الشبيد فالدروس 
عن ظاهر الشاسين وجوب المتابعة فى النذر المطلق , والظاهر هو المشهور ل+صول 
الوفاء بالنذر بدون التتابع وعدم الدليل على ما ذكروه . 

واما الثاتى فقد استقرب الشهيد فى الدروس وجوب التتابع فى قضاء النذر 
المشروط فيهالتتابع ٠‏ ورد بأنه لا دليل عليه . وه و كذلك 1 ووجوب التتابعوىاصل 
النذر باعتبار الشرط لا يستازم وجوبه فى قضائه . 

واما الثالث فنقل عن المفيد وسلار.والمرتضى انهم اوجبوا المتابعة فى صيام 
الستين يوماً بدل النعامة . 

واما الرابع فنقل عر أبن الى عقيل وابى الصلاح انها أوجبا المتابعة فى 
صيام السبعة بدل اهدي . 





وم - (مايحب فيه التتابع من الصوم وما لايحب 46 ج١٠‏ 





قال فى المدارك بعد ذكر ذلك : والاصيم عدم وجوب المتابعة فى جميع ذلك 
عملا بالاطلاق . 

وفيه انه قد روى ثقَهَ الاسلام فى الكافى فى الحسن الى الهسين بن زهيد عن 
الى عبداقه يقد )١(‏ قال : «السبعة الآيام والثلاثة الايام فى الحج لا تفرق أنما 
فى بعنزلة الثلاثة الايام فى العين » وهو ظاهر فى وجوب المتابعة فى السبعة ؟ ذكره 
الفاضلان المذكوران . 

ومثله ما رواه فى التبذيب عن على بن جعفر عن اخيه موسى يد (؟) قال 
ه سألته عن صوم ثلاثة أيام فى الحج والسبعة أيصومما متوالية أو يفرق بينها ؟ قال 
يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلائة جميعأء 

نعم فى بعض الأخبار ما يدل على التفريق . 

وسيجى” الكلامفجمبع هذه المسائل فى مواضمبا منقأ انشاء الله تعالى . 

ويندرج ف,كلية ما يحب فيه التتابع صوم رمضان والاعتكاف وكفارةرمضان 
وكفارة قضائه وكفارة خلف النذر وما ف معناه وكفارة الظبار والقتل وكفارة 
حلق الرأس فى حال الاحرام وصوم الثلاثة الايام فى بدل الهدى وصوم القانية 
عشر بدل اأبدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما . 

قال فى المدارك : ويمكن المناقشة فى وجوب المتابعة فى صيامكفارة قضاء 
رمضان وحلق الرأس وصوم القانية عشر فى الموضعينه, لاطلاق الامى بالصوم فى 
جنيع هذه الموارد فبحص ل الامتثال مع التتابع ؤبدونه . انتهى . 

وهو جيد إلا بالنسبة الى كفارة قضاء شهر رمضان , لا تقدم فى صدر 
المطلب الرابع مر المقصد الاول (م) من الأخبار الدالة على انهاكفارة شهر 
دمضان ؛ وكفارة شهر رمضان من ما لا خلاف فى وجوب التتابع فىالشمهرين فيا 
نعم يمكن ذلك بالنسبة الى القول الآخر وهو صوم ثلاثة أيام حيث انه لم يصرح 
رحن ؟ 





جم 9 او افطر فى ما يحب فيه التتابع لعذر فيل يبنى مطلقا ؟ 6 يوسم # 
التتابع فيباء فانمما ذكروه لزم الاشكال فىما ذكره هنا و إلا فلا . واما علىالقول 
الاول فالإشكال لازم البتة » إلا ان الظاهر ان كلامه ( قدس سيره ) مبنى على ما هو 
المشهور من انبا اطعام عشرة مساكين ان أمكن وإلا فصيام ثلاثة أيام وهذءالثلاثة 
لا دليل على وجوب التتابع فيه . واما القول بانها كفارة شهر رهضان فبو وان 
قال به الصدوفان ودل عليه بعض الأخبار المتقدمة فىالمطلب المتقدم إلا انهمطرح 
بينهم وغير معمول عليه ولا على اخباره ما تقدم تحقيق ذلك فى المطلب المذكور 
وأضعف منه غيره من القولين الآخرين فى المسألة ؟ا تقدم نمة. 

المقام الثانى ‏ قد صرح جملة من الأسصماب ( رضوان الله عليبم ) بان كل ما 
يشترط فيه التتابع من افراد الصوم اذا أفطر فى اثنائه لعذر بنى بعد زواله . 
واطلاق كلامهم بقتض عدم الفرق فى هذا الحم بين صوم الشهرين وصوم القانية 
عشر فى الموضعين المتقدمين وصوم الثلاثة . 

وفيه اله قد جزم جماعة : منهم ‏ امحقق والعلامة فى المواعد والشهيدان فى 
الدروس والمسالك بوجوب الاستئناف مع الاخلال بالمتابعة فىكل ثلائة لعذر 
كان أو لا لعذر إلا ثلاثة الهدى لمر# صام يومين وكان الثالث العيد فانه يبنى على 
اليومين الاواين بعد انقصضاء أيام التشريق . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنهم : وهو جيد بل الاجود اختصاص 
البناء مع الاخلال بالتتابع للعذر بصيام الشورين المتتابمين والاستئناف فى غيره » 
أما الاستئاف فى ماعدأ صيام الشهر بن فللآن الاخلال بالمتابعة ِمَتَضى عدم الامان 
بالمأمور به على وجبه فيبق المكلف تحت العهدة الى أن يتحقق الامتثال . 

أقول : لا يق انْ مقتعنىئكلامه هنا هو وجوب المتابعة فى العانية عشر حيث 
أنه قد صرح بها فى صدر الكلام وانها داخلة تحت اطلاقكلامهم وانه لو حصل 
العذر المرجب لانقطاع المتابعة وجب عليه الاعادة من رأس ع مع أنه قد صرح 





امم د ( او أفطر فى مايحب فيه التتابع لعذر فول يبنى مطلقاً» ) ج”؟ 
سابقأ فى ما قدمنا نقله عنه فى المقام الاول بانه لا تيجب المتأبعة فيها عنده بل يحصل 
الامتثال مع التتابع وعدمه , اللهم إلا ان يحمل كلامه هنا على طريق الماشماة مع 
الاصحاب وانه على تقدير ثبوت وجوب التتابع فيبا فى ماذكروه فاللازم هو 
الوجوب وان حصل العذر المانع من ذلك فانه يحب الاعادة من رأس 'بعد زواله , 

م قال ( قدس سره ) : وما البناء فى صيام الشهر ينفيدل عليه ٠‏ رواه الشيخ 
فى الصحبح عن رفاعة )١(‏ قال : «سألت ابا عبدالله ها عرلن رجل عليه صيام 
شهرين متتابعين فصام شبراً ومرض ؟ قال ؛ يبنى عليه الله حبسه . قلت ام أة كان 
عليبا صيام شورين متتابعين فصامت وافطرت أيام حيضبا ؟ قال : تقضيها . 
قلت فانها قضتها “م يست من المحيض ؟ قال لا تعيدها اجز أها ذلك » وفى الصحيم 
عن حمد بن مسلم عن ابى جعفر ينا )١(‏ نحو ذلك » لعن سلمان بن خالد (م) قال : 
لاما لك أبا عبدالله ا عن رجل كان عليه صيام شهربن متتابعين فصام خمسة 
وعششرين يومأ “م مرض فاذا برى” أيبنى على صومه ام يعيد صومه كله ؟ قال : يينى 
على ماكان صام . ثم قال : هذا من ما غلب الله عليه وليسعما غلب الله عز وجل 
عليه ثى"» انتبى ٠‏ 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (4) :ومتى وجب على الانسان صوم شهربن 
مننابعينفصام شه رآ وصام مناششهرالثانى أيامأ “م افطر فمليهان يبنى عليه فلا بأس م 
وانصام شهراً أو أقل منه ول يصم من الشهر يل أن يعيد صومه إلا ان 
يكون قد افطر لمرض فله أن ناما 1ك 

اقول : : لايخ ان ظاهر التعليل فى هذه الروايات يقتضى وجوب البئاء فى 
كل ما ثبت فيه وجوب التتابع اذا كان العذر من جبثه (عز وجل) ع وخصوص 
السؤال فى هذه الأخبار لا يوجب التخصيص إذ العبرة ؛.موم الجواب والعلة 

)١(‏ د(5) در") الوسائل الباب م من بقية الصوم الواجب 
)سن ص 





ج1١‏ ( او افطر فى ما يحب فيه التتابع لعذر فبل يننى مطلقاً؟ ) 7 
المذكورة , فان قوله يقل : ٠‏ هذا من ما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه 
شى”» فى قوة صغرى وكبرى من مقدمتى الشكل الآول , فكأنه قبل : الافطار فى 
هذه الصورة من ما غلب الله عليه وكل ما غلب الله عليه فليس عليه ثى* , ينتج 
ان الافطار فى هذه الصورة ليس عليه ثى* من الاعادة . وبه يظهر انكل موضع 
ثبت فيه وجوب المتابعة فليس عليه الاعادة اذاكان العذر من جبة الله عز وجل . 

وعلى هذا بحب تخصيص اخبار وجوب المتابعة فى الثلاثة ببذه الاخبار فلا 
يجب الاعادة فيها بالعذر الحاصل من جبته عر وجل . 

وحيئذ فاذكره اولتك الفضلاء ( رضوان الله علييم ) رس وجوب 
الاستشاف فكل ثلاثة لمذركان أو لغير عذر مشكل , وقصر الك كا ذكره السيد 
السند على الشهر ين اشكل , 

والذى وقفت عليه من الاخبار زيادة على ما نقله ( قدس سره ) ما رواه ثقة 
الاسلام فى الكافى فى الصحيح الى على بن احمد بن أشم )١(‏ قال : «كتب الحسين 
الى الرضا يله جعات فداك رجل نذر أن يصوم أيامأ معلومة فصام بعضها مم اعتل 
فافطر أييتدى” فى صومه أم يحنسب بمامضى ؟ فكتب لبه يجتب بها معضى » وهو 
كا ترى ميد لما ذ كرناه من وجوب البناء فى الصوم المتتابع وانكان غير الشمرين , 

وما روأه الشيخ فى الصحبح عن همد بن ملم عن الى جعفر يهلا (0) قال : 
د سألته عن امرأة تجمل لله عليبا صوم شور ين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم 
ما حاضت فهو يحزئها » . 

وما رواه فى الكافى فى الحسن عر رفاعة بن موسى (م) قال : «سألت 
أبا عبداقه يهل عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتتابمين ؟ قال . تصوم وتستأنف 
أيامها النى قمدت حتى تنم الشهرين . قات : أرأبت أن يست من الحرض انقضيه ؟ 
قال : لا نقضى بجر ئها الآول .. 

)١(‏ و(؟) و(ح) الوسائل الباب م من بقية الصوم الواجب 





مهم ١‏ أو افطر فى ما يحب فيه التتابع لمذر فبل يبنى مطلقأ؟ )4 ج ٠١‏ 

“م قال ( قدس سره ) : ويستفاد من التعليل المستفاد من قوله يها : ٠‏ الله 
حبسه ء وقوله : ١‏ وهذا من ما غلب الله عليه » عدم الفرق بين أن يكون العذر 
مرضاً أو سفراً ضروريا أو حيضاً أو اغماء أو غير ذلك . 

أقول : جعل السفر الضرورى منقبيل ما غلب الله عليه محل نظر , فارن ‏ 
الظاهر من هذا اللفظ ان المراد به ماكان من فعل الله تعالى به حيث انه ليس للعبد 
فى ايقاعه صنع ولا مدخل بالكلية وانه من ما فعله الله تعالى به من غير اختيار 
منه , والسفر وا نكان ضرورياً لي سكذلك م هو ظاهر . 

لم قال ( قدس ميره ) لا يقال : قد روى الشينخ فى الصحيس عن جميل ومد 
أبن حمران عن الى عبدالله. ينها )١(‏ ه فى الرجل ا.خر يازمه صوم شهرين متتابعين 
فى ظبار فيصوم شهراً ثم بمرض ؟ قال يستقبل فان ذاد على الشهر الآخر يوم 
أو وومين بنى على ما بق » وعن أبى بصير عن ألى عبدالله يه () قال : ١‏ أنكان 
على الرجل صيام شهررين متتابعين فافطر أو مرض ف الشبر الأول فان عليه ان 
يعيد الصيام » وان صام الشهر الأول وصام منالشهر الثانى شيئاً فائما عليه أزن ‏ 
يقضى » لانا نجيب عنهما بالخل على الاستحياب جما بين الآدلة » وتأولما الشيخ 
فى الاستبصار أيضأ بالمل على المرض الذى لا يكون مائعاأ من الصوم وهو 
بعد . انتهى . 

أقول : لا ريب فى بعد مل الشبين كا ذكره , وأبعد منه امل على الاستحباب 
كا هى القاعدة الجارية فى كلامه وكلام غيره لما عرفت فى غير موضع من ما سبق . 

والاظبر عندى [ما هو المل عل التقية النى هى السبب التام فى اختلاف 
الأخبار وأنم يعلالقائل بذلك منالعامة كا تقدم تحقيقه ف المقدمةالاولىمن مقدمات 
الكنتاب . على ان العلامة فى المنتبى بعد نقل اجماع علدائنا على الك المذكور نقل 

. الوسائل البابم من بقية الصوم الواجب‎ )١( 
الوسائلالباب م من بقية الصوم الواجب رقم رد‎ )( 





ج11 3 أو افطر فى ما يحب فيه التتابع لعذر قبل يبنى مطلقا ؟ ) - مهم 

عن الشاففى فى أحد قوليه اافرق بين الحيض والمرض فاوجب الاعادة بالمرض 
والبناء على ما مضى بالحيض )١(‏ ومورد هذين الخبرين ا رض . 

وباللة فان المفهوم من جملة من الأخبار ان منشأ الاخختلاف فى أخبارنا [نما 
هو التقية فالملعليها متمين فالمقام » لاتفاق علمائنا قدبمأ وحديثأ على القول بالاخبار 
المتقدمة وهو مؤذنبكونه مذهبهم (عليهم السلام) فتكون التقية فى الاخبار الاخر 

“م انه على تقدير البناء على العذر فول تجب المبادرة الى ذلك بعد زوال العذر 
بلا فصل ؟ قيل لعم لآنه بتعمد الافطار بهد زوأل العذر يصير مخلا بالتتابع 
اختياراً . وقطع الشهيد فى الدروس إعدم الوجوب . والمسألة لا تخلو من تردد 
لعدم النص فيا وا نكان القول الاول لا يخلو من قرب والاحتياط يقتضى العمل 
به . ولو ثبت لامكن حمل صميحة جميل وحمد بن حمران ورواية ابى بصير عليه 
بان تحمل اعادة الصيام فيهما على ما اذا أفطر بعد زوال العذر عامدآ . 

قال ف المدارك : ولو نسى النية فى بعض أيام الشبر حتى فات محلبا فسد 
صوم ذلك اليوم ‏ وهل ينقطع التتابع بذلك ؟ قبل نعم لآن فساد أأصوم يقتضى 
عدم تحقق التتابع » وقيل لا لحديث رفع القلم (؟) وظاهر التعلل المستفاد من 
قرله يقل (") ٠‏ الله حبسه ء وقوله يهلا « ليس علىما غلب الله عليه ثى' » وبه قطع 
الششارح ( قدس سره ) ولا يخاو من قوة . 

أقول : فيه ان ظاهر حديث رفع القل اتما هو بالنسبة الى عدم المؤاخذة 
وترتب العقاب عب ذلك لا صمة العبادة ع وظاهر التعليل المذكور فى المبرين 
لا يشملمئلهذاىا أشر نا اليه آنفأ, فان النسيان إنما هو مناشيطان م يدل عليهقوله 
عز وجل : « فانساه الشيطان ذكر ربه ©() وقوله : د واما ينسيتك الشيطان فلا 





() المبذب ج م ص؟7 به 
رس ف المدارك مكذا ٠‏ لحديث ١‏ رفع . ورواه ف الوساثل ف الباب .وه من 
جباد النفس . ر ص .وم 4( سورة يوسف الآية برع 





م د ( لوافطر فى ما يحب فيه التتابع لا لمذر ) جا 
تقعد بعد الذكرى... الآآية )١(«‏ وقوله « وما انسانيه إلا الشيطانء(؟) لا منالله عر 
وجل . ويؤيده ماهو المشبور من وجوب القعضاء على نامى النجاسة كا نكائرت 
به الاخبار الصريحة . وبه يظهر ان ما اختاره لا مخاو من ضعف , 

المقام الثالثك ‏ الظاهر انه لا خلاف فى انه لو أفطر فى ما يحب عليه التتابع 
فيه لا لعذر فانه يحب عليه الاعادة من رأس , 

واستثنى منذلك مواضعثلاثة : الأول منوجبعليه صوم رين متتابعين 
فصام منهما شبرا ومن الثانى يومأ فانهبيبنى على ما تقدم . وقال العلامة في التذكرة 
وابنه فى الشرح انه قول علبائنا . 

ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ‏ صميحة جميل ود بن حمران ورواية 
أنى بصير المتقدمتان (0) . 

وما رواه الشمبخ فى الصحبيم عن الحلى عن ألى عبداقه يه (؛) قال : ه صيام 
كفارة البين فالظهار شبران متتابعان : والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآ خر 
أيادأ أو شيئأ منه فان عرض له شى" يفطر منه أفطر ثم قضى مايق عليه , وارفب 
صام شبرا ثم عرض له ثى' فافطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فل يتابع فليعد 
الصوم كله . وقال : صيام ثلاثة أيام فى كغارة المين متتابعات ولا يفصل بينون ٠‏ . 

وفى الصحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبداته يهو (ه) انه قال : ٠‏ فى 
رجل صام فى ظبار شعبان ثم أدرله شهر رمضان ؟ قال: يصوم شبر رمضارن 
ويستأنف الصوم » فان صام فى الظبار فزاد فى النصف ووم قضى بقيته » . 





(١)سورة‏ الا نمام الأبة بمب : (0) سورة امكيف الأبت م 

(0) ص بوم 

(؛) النبذيب ج ؛» ص م؛ وف الوسائل الباب م و. من بقية الصوم الواجب 
(5) الوسائل الباب + من يقية الصوم الواجب 





اج (١‏ او افطر ف ما يحب فيه التتابع لا لمذر ) دنع سم 

وموثقة سماعة بن مهران )١(‏ قال ؛ «١‏ سألته عن الرجل يكون عليه صوم 
شهرين متتابعين أيفرق بينالأيام ؟ فقال : اذا صام أ كثر من شه رفوصله شم عرض 
له أمى فافطر فلا بأس . وانكان أقل من شور أو شرا فعليه أن يعيد الصيام » . 

وما رواه الصدوق عن أبى أيرب ف الصحيم عن ابى عبدالته كه ٠ )١(‏ فى 
رج لكأن عليه صوم شُهربن متتابعءين فى ظوار قصام ذا القمدة ودخل عليه 
ذو الحجة ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها فى أول يوم عن 
ارم حى يتم له ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين . قال : ولا ينبغى له 
أن يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق الى ل يصمها . ولا بأس ان صام 
شور “م صام من الشهر الذى يليه أياما م عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضى لعد 
نمام الشورين » . 

نعم اختلف الاصحاب فى أنه بعد البناء على ما تقدم فى الصورة المذكورة 
لحصول التتابع بذلك هل يحوز له التفريق اختياراً وانكان قد حصل ما تحقق به 
التتابع ؟ فالمشهور الجواز للاصل وظاهر قوله ينهد فى صميحة الحلى ٠‏ والتتابع ان 
يصوم شهرأ ويصوم من الآخر أباماً أو شيئا منه» وقوله فى #صحة منصور ٠‏ وأن 
صام فى الظوار فراد فى النصف يومأ قضى بقيته » وقوله فى موثقة سماعة ه اذا صام 
أكثر من شهر فوصله مم عرض له أمى فافطر فلا بأسء , 

ونقل عن الشيخ المفيد ( عطر الله مرقده ) أنه قال : لو تعمد الافطار بعد 
أن صام دن الشهر الثانى شي" فقد اخطأ وان جاز له الاتمام , و بذلك صرح السيد 
المرتضى ‏ وصرح ابو الصلاح وابن ادريس بالام . 

واحتج ابن ادريس بان التتابع أن يصوم الشورينكلا ولم يحصل فتحقق 
الاثم ولا استبعاد فى الاجزاء مع الام , 

واجيب بالمنع من ان التتابع انما يحصل با كالما , وهو كذلك لما صرحت به 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب م من بقية الصوم الواجب 





عم د (١‏ لوافطرف ما يحب فيه التتابع لا لمذر ) جم 
حبحة الحلى من أن التتابع الواجب إما هو عبارة عن ان يدوم شهراً وم نالاخر 

شيا : وهو ظاهر الروابتين الاخير تين . و باملة فالقول المشهور هو المعتمد. 

الثاى ‏ من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ونحوه فصام خمسة عشر يوماً 
“م افطر فانه يصومه وين على ما تقدم وا نكان قبل ذلك استأنف . 

والمسدد فى هذا التفصيل ها رواه الششبخ عن هومى بن بكر عن الفضيل بن 
يسار عن أنى جعفر يِه )١(‏ قال : «قال فى رجل جعل على نفسه صوم شور 
فصام خمسة عشر يرمأ ثم عرض له أمى ؟ فقال : جائز له ان يقضى ما بق عليه ؛ 
وان كان أفل من خمسة عشر زعا ' بز له حتى إصوم 0 تامأ » . 

وما رراه فى المكافق والفقيه عن موسى بن بكر عن الفضيل عن ألى عبدالله 
يها (؟) : ٠‏ ففرجل جم ل عليه صوم شمر فصام منه خمسة عثير يومأ ْم عرض له 
أم ؟ فقال : انكان صام خمسة عشر يوم فله ان يقضى ما بق وانكان صام أقل 
هن خمسة عشر يوما لم يحزئه حتى يصوم شهراً تامأ . 

ولا أعل فى ذلك خلافا بين الأصحاب إلا ما يظور من السيد السند فى المدارك 
قال فيه بعد نقل الخيرين المذكورين : وضهف الروايتين يمنع من العمل بهما . 
وعلى نحوه حذا الفاضل ال راساق فى الذخيرة . 

أقول : لاريب ان الخبرين المذكورين وأنكانا ضعيفين بهذا الاصطلاح 
المحدث إلا انبا جبوران باتفاق الاصعاب على العمل يعضمونبما فانه لا راد لما ولا 
عخالف ف هذا الك غيرهما, مع انهم) فى غير موضع من كتابيهم| قد وافقا الأصحاب 
فى هذه القاعدة 6 لا يق على من تتبع كتابيهما » وقد نبينا على مو أضع من ذلك 
فى شرحنا عل المدارك , ولكنهما ليس لما قاعدة يقفان عليبا ما اشبعنا الكلام 
عليه فى غير موضع من شرحنا المشار اليه , 

(؟) التبذيب ج ء ص وهم وف الوسائلاباب ى من بقية الصوم الواجب 
() الوسائل الباب م من بقية الصوم الواجب 





ج 1 3( الصوم المندوب ‏ صومخميسين بينهما أربعاء منكل شر ) - 7غ ل 

وألحق الشيخ فالميسوط واجمل بشهر النذر فى هذا الحم مر وجب عليه 
شور فى كفارة قتل الخطأ والظبار لكو نه ملوكا , واختاره فى الختلف ومنعه ابن 
ادريس , وأكثر الاسصحاب لم يتعرضوا فى هذه المسألة إلا لحم النذر خاصة ع 
وتردد فيه المحّق للمشاركة فى المعنى . 

واحتج العلامة باندراجه تحت الجعل فى قوله : « جمل عليه » قال : فان 
العبد اذا ظاهر فقد جعل عليه صوم شبر . وأجاب عن ما ذكره ابن ادريس ‏ من 
ان حمله على النذر قياس ياطل لا يجوزالعمل به بالمنع م نكو نذلك قياساً , قال بل 
هو من باب الآولى . 

وأنت خبير ما فىكلامه ( قدس سره ) من الضءف الذى لا يخق على الناظر 
والاظبر الوقرف عل مورد النص . وما أبعد ما بين هن رد النصوص المذكورة 
ون من فأس عليها مع انه هو المقرر لهذا الإصطلاح 1 

الثالث ‏ من صام ثلاثة أيام بدل الحدى يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم 
النحر فانه وز له أنيننى بعد انقضاءأيام التشريق » والروايات هنامختلفة ؛ وسيجى* 
تحقيق القول فى ذلك فى محله م نكتاب الحج ان شاء القه تعالى . 

وباق أفراد الصوم الواجب من النذر ونحوه والاعتكاف تأنى فى أبوابها ان 
شاء الله تعالى , 

لاريب ولا خلاف فاستحباب الصوم فى جميع أيام السئة إلا ما استثنى » 
وقد تقدم فى صدر الكتتاب من الآخبار ما يدل عليه . 

والكلام هنا إعا هو فى ما مختص وقأ بءيئه وذلك فى مواضع : منبا ‏ وهو 
اوكدها _صوم ثلاثة أيام نكل شم. وهى أول خميس منه وآخر خميس وأول 
أربعاء من العشر الثانية . 

فن الأخبار الواردة بذلك ما رواه الصدوق فى الصحيح عن حماد بن عثهان 





هيوسم الآ صوم أول خميس وآخر خميس من الشير بينهما اربعاء) ج1١‏ 





عن أنى عبدالته بهد () قال : « صام رسول الله وي حتى قيل ما يفطر “م أفطر 
حىقيل ما يصوم . م صام صومداود يقلا يومأ ويومأ لا . م قبض كزنتيخ على صيام 
ثلاثة أيام فى الشهر , وقال يءدلن صوم الدهر ويذهين بوحر الصدر ‏ وقال حماد 
الوحر الوسوسة ‏ قال حماد فقلت وأى الايام هى ؟ قال أول خميس فى الشهر 
وأولاربعاء بعد العشر منه وآخر خميس فيه . فقلت وكيف صارت هذه الأيام 
التى تصام ؟ فقال لآن من قبلنا من الامم كانو ١‏ اذا نزل على أحدم المذاب نزل فى 
هذه الايام فصام رسول الله جنيع هذه الايام لآنها الايام الخوفة » . 

وما رواه الكلينى عن شمد بن ملم فيالصحيح أو الحسن على المشوور عن . 
أبى عبداقه يذ (؟) قال ؛ «كان رسول الته يريخ أول ما بعث يصوم حتى يقال 

ما يفطر ويغطر حتى يقال ما يصوم ء ثم ترك ذلك وصام يو مأ وأفطر نوفا وهو 

صوم داود يها ثم ثرك ذلك وصام الثلاثة الايام الغر »كم ترك ذلك وفرةها فكل 
عشرة يرمأ : خميسين بينهما أربعاء, فقبض ونويض وهو يعمل ذلك » , 

وعن معاوية بنعمار فالصحيح (م) قال : ٠‏ سمعت أبا عبدالقه يقل يقول كان 
فى وصية النى يتيخ لعلى ينهد ان قال : يا على أوصيك فى نك مخصال فاحفظها 
عنى . ثم قالأللبم اعنه . وذكر جلة من الخصال الى أن قال : وااسادسة الأخذ 
بسنتى فى صلاق وصوى وصدقتى , أما الصلاة فالمؤسون ركمة واما الصيام فثلاثة 
أيام ف الشبر : الخيس ف أوله والاربعاء فوسطه والئيس له » وأما الصدقة 
بدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف ». 

وروى الصدوق عن الحسن بن حروب فى الصحيح دن جميل بن صا عن 
ممد بن مروان (4) قال : ه ممت أبا عبدالله يقد بقول كار: ل رسول الله وزو 
يصوم حتى يقاللا يفطر ويغطر حتى يقاللا يصوم , “م صام يومأ وأفطر يومأ؛ ثم 

(1) د(ج) ورع) الوسائل الباب بن من الصوم المندرب 


() الوسائل الباب ه من جباد النفس 





اج 2 صوم أول خيس وآخخر ميس من الشهر بينهما أربعاء 4 ل 
صام الاثنين والفيس , ثم آل هنذلك الى صيام ثلاثة أيام فى الشبر : اليس فىأول 
الشبر وأربعاء فى وسط الشهر وخميس فى آخر الشبر . وكان 4 يقّول ذلك 
صوم الدهر . وقد كان انى يقد يقول ما من أحد أبِغض الى الله ( عر وجل ) من 
رجل يقال له كان رسول الله وتيخ يفمل كذا وكذا فيقول لا يعذبنى الله على ان 
أجتهد فى الصلاذ والصوم .كأنه يرى أن رسول القه وتييوين ترك شيئاً من الفضل 
عجر أعنه , 
. وروى الصدوق عن زرارة فى ألمرئق )١(‏ قال ؛ « قلت لأبى عبدالله هه 
م جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام منكل شهر : اللفيس فى العشر 
الآول والاربعاء فى العشر الأوسط والنيس ف العشر الاخير . قال قلت هذا 
جميع ما جرت به السنة فى الصوم ؟ قال : لعمء. 
ودواه الكلينى عن زرارة (0) قال : «سألت أبا عبداته يه« عن أنضل 
ما جرت به السنة فى التطوع من أأصوم ... الى آخره» وهو أوضم ؛ وعلى الأول 
فالمراد ما جرت به السنة المؤكدة ». 
وروى الشيخ باسئاده عن أبى بصير (0) قال : « سألت أبا عبدالله يه عن 
صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام منكل شهر . ائيس والاربعاء والإيس, يذهب 
بيلا بل القاب ووحر الصدر اليس والاربعاء والنيس . وان شاء الابنين والاربعاء 
والخيس , وان شاء صام فىكل عشرة ايام يوماً فان ذلك ثلاثون حسئة » وان 
أحب أن يزيد على ذلك فليزد» : 
وروى فى الكافى فى الصحمم ‏ ومثله فى الفقيه ‏ عن عبدالله بن سنان عن 
أبى عبدانته يه (4) ١‏ ان رسول اله يزنتينة .ئل عن صوم خميسين يينهما اربعاء 
فقال ؛ اما انيسفيوم تعرض فيه الاعمال واما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار , واما 
الصوم لؤنة , . 
)١(‏ درى) درع) وإ الوسائل البأب بمن الصوم المندوب 





.وم 2 ١‏ الافوالفى ثمبين الايام الثلاثة من الشبر 4 ج١٠‏ 

وروى عبدالته بن جعفر فى قرب الاسئاد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن جعفر بن تمد عن آبائه (عليهم السلام) )١(‏ « ان النى زهي قال دخلت 
الجنة فوجدت أكثر أهلها البلة . يعنى بالبله المتغافل عن الشر العاقل فى الخير الذين 
يصومون ثلاثة أيام منكل شهر , . 

ورواه الصدوق فى معاق الاخبار عن أبيه عر" عبدالله بن جعفر الميرى 
مئله (,) إلا انه قال : ٠‏ قلت ما البله ؟ قال : العاقل فى الخير الغافل عن ااثير اأذى 
يصوم فىكل شهر ثلاثة أيام 0 

ودوى الشيخ المفيد فالمقنعة مسلا عن النى يعض (-) أنه قال : ٠‏ عضت 
عل" أعمال امتىفوجدت فى أ كثرها خللا ونقصاناً ملت معكل فريضة مثليها نافلة 
للكون من أن بذلك قد حصلت له الفريضة ؛ لان الله تعالى يستحى أن يعمل له العبد 
عملا فلا يقبل منه الثلث ء ففرض الله الصلاة فىكل يوم وليلة سبع عشيرة ركمة 
وسن رسول الله هيخ أربعأ وثلاثين ركعة » وفرض اله صيام شهر رمضان فى 
كل سنة وسن رسول الله هضيع صيام ستين يوم فى السنة ليكثل فرض الصوم ء 
لعل فىكل شهر ثلاثة أيام خميسا فى العشر الأول منه وهو أول خميس ف المشر 
واربماء فى العشر الاوسط منه وهو اقرب الى النصف من الشمر وربما كان النصف 
شه وآخر خميس ف الشهر , الى غير ذلك من الأخبار الى يضيق عن نقلها المقام 

تنبيبات 

الاول ‏ ما ذكرناه من صوم الثلاثة المذكورة هو المشبور فتوى ودواية » 
ونقل عن الشيخ التخيير بين صوم اربعاء بين خمدسين أو خميس بين اربعائين » وعن 
ابن أنى عقيل تخصيص الاربعاء بالاخيرة مر العشر الاوسط مع موامقته فى 
الميسين , وعن ابن الجنيد انه يصوم شهراً اربعاء بين خميسين والآخر خميساً 
بين أربعاثين . 


(1) د(؟) و(م) الوسائل الباب ب من الصوم المندوب 





ج د ١‏ قضاء الايام الثلاثة من الشبر عند تأخيرها م ووم 

ويدل على ما ذهب اليه اين الجنيد رواية ألى بصير )١(‏ قال : «سألته عن 
صوم ثلاثة أيام فى الشور ؟ فقال : ذفكل عشرة أيام يوم خميس واربعاء و خميس 
والشور الذى يآيه أربعاء وميس وار بعأء "هه 

وظاهر هزه الرواية دال علىما ذهب اليه ان الجتيد والشيخ حلبا عل التخيير 
فىكل شور استناداً الى ما رواه عن ابراهم بن [سماعيل بن داود 0( قال : «سألت 
الرضا يالا عن الصيام فقال ثلاثة أيام فى الشهر : الابعاء والخيس واجمعة . فقلت 
ان أصابنا يصومون اربعاء بين خميسين ؟ فقال لا بأس بذلك , ولا بأس بخميس 
بين اربعائين » ومن أجل هذا نسب اليه القول المتقدم . 

وكيف كان فالفضل المؤكد [نما هو فى الصورة المشهورة التى استفاضت با 
الأخبار وكان عليها عمل الرسول وزتئئة فى حياته الى أن مات والامة ( عليوم 
رواية ألىإصير الاخرى التقدمة انه يبجزى” الائيان ىكل عشرة بيوم كاثنً ماكان 

الثاق ‏ ان من اخرها استحب له قضاؤها كا صرح به بعض الأصحاب . 

ويدل عليه م روآأه الكلينى عن عبد الله بن ستارنل. 9و فال ١:‏ سألت 
أنا عبدالله ا عن الرجل لصوم صوماً قل وقته على لسك أو إهوم من شير 
الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ «قال : لا يصوم فى السفر ولا يقضى 
شيئاً من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التى كان يصومها منكل شهر ٠‏ ولا يجعلبا 
بمنزلة الواجب إلا انى أحب لك أن تدوم على العمل|اصالح . قال : وصاحب الحرم 
الذى كان يصومبا يزه أن إصوم مكان كل شور من شو الخرم ثلاثه أيام 6. 

ومارواه الشيخ فيالصحيح عن دأود ءن فرقد عن أبيه )5( قال «كتب حقصس 

1 درس الوسائل "ابم من الصوم المندرب 

٠١ التبذ.ب ج ؛ ص وم وف الوسائل الباب ؛ م من يصمح منه الصوم والباب‎ ) ١ 
مَنِ الصوم المندوب , واللفنظ الذى اورده هو افظ النوادر‎ 





- جومم 2 ١‏ قضاء الايام الثلاثة من الشبر عند تأخيرها )4 جم 
الاعور الى سل أبا عبدالله يَقاٍ عن ثلاث مسائل فقال أبو عبداله بهد ما هى ؟ 
قال : من ترك صيام ثلاثة أيام ىكل شور ؟ فقال ابو عبدالل يه من مرض 
أوكبر أو عطش ؟ قال ماسعى شيئاً . فقال ان كان من مرض فاذا برى” فليقضه 
وان كان منكبر أو عطش فبدلكل يرم مدء وروى هذه الرواية أحمد بن عمد بن 
عيمى فى نوأدره عن فضالة عن داود بن فرقد مثله )١(‏ . 
وما رواه الكلينى فى الموثق عن عمار بن موسى عن ألى عبدالله يفلا (؟) قال: 
ه سألته عن الرجل يكو نعليه منالثلاثة أيام الشبر هل يصاءم أن يؤخرها أو يصومها 
فى آخر الشبر ؟ قال : لا بأس . فلت يصومها متوالية أو يفرق ينها ؟ فقال : 
| احب» أن شاء متوالية وان شاء فرق بينهاء ونحوها روايات على بنجعفر الثلاث 
عن أخيه موسى يهلا (0) . 
قال السبد السند فى المدارك : ولوكان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب 
قضاوٌها لما رواه السكلينى فى الصحيح عن سعد بن سعد الاشعرى عن الى امسر ى 
الرضا يهلا (:) قال : «سألته عن صوم ثلاثة أيام فى الشبر هل فيه قضاء على 
المسافر ؟ قال لا واذا سقط القّضاء عن المسافر سقط عن آأأر يض بطر بق 
أولى لآنه اعثر . 

أقرل : لا يخق ما فى هذا التعليل العليل هر الوهن وعدم اصلوح لبناء 
الاحكام الشر عية عليه لو لم يرد مأ ينافيه , كيف ودواية داود بن فرقد المتقدم 
تقلبا عن أنشييخ وعنكنتاب النوادر صرعة فى القضاء عم الرواية المذكورة ظاهرة 

فى سقوط القضاء عن المسافر . 
(0) الوسائل الباب١؛‏ من اأصوم المتدوب» وفيه وا فى الفقه الرضوى ص ع 

دعن داود بن فرقد عن اخيه , . 

(, و م الوسائل الباب ه من الصوم المندرب 
(؛) الوسائل الباب ١؟‏ بمنيصح منه الصوم 





اج ( تأخير صوم الايام الثلاثة من الشبر من الصيف الى الششتاء  )‏ مهم 
ونحوها ما رواه الكليق عرزن المرزبان بنعمران )١(‏ قال : « قلت لأرضا 
يذ أر يد السفر فاصوم لشورى الذى أسافر فيه ؟ قال : لا . قلت فاذا قدمت 
أقضيه ؟ قال : لا كا لا تصوم كذلك لا تقضى » إلا انه ربما ظبر منرواية عبدالته 
أبن سنان المتقدمة القضاء , 
واظبر منما ماروأه الكليى عن عذافر 0( قال : د قلت لآنى عبد ألله قلا 
أصومهذه الثلاثة الايام ف الشهر فر بما سافرت ورمما أصابتنى علة فيجب عل قضاؤها؟ 
قال فقال لى : إنما يحب الفرض فاما غير الفرض فانت فيه بالخيار . قلت بالخيار 
فى السفر والمرض ؟ قال فقال : الأرض قد وضعه الله (عر وجل ) عنك والسفر 
أن شئْت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك , 1 
وصاحب المدارك قد نقل هذه الرواية وطعن فيا بضعف السند . 
واججمع بين الاخبار يقتضى القول بالقضاء وان ل يتأ كد ذل ككذيره مون 
الترك لا لعذر ؛ وربما لاح من هذه الرواية أيضاً سقوط القضاء عنالمريض وينبنى ' 
حملبا على ما ذكر ايضأ . 
الثالث ‏ قد ذكر جملة من الاصاب انه يحوز تأخيرها اختياراً من الصيف 
الى الشتاء ويكون مؤدياً للسنة متى أنى بماكذالك . 
ويدل عليه مأ رواه ابن بابويه فى الصحييم عن الحسن بن محبوب عن الحسن 
ابن ألى حمزة (م) قال : «قلت لأنى جعفر أو لانى عبدالله ( عليهم) السلام ) أنى 
قد اشتد على صيام ثلاثة أيام فىكل شهر أوخره فى الصيف الى اأشتاء فانى أجده 
أهون على" ؟ فقال : نعم فاحفظبا» . 
وما رواه الكليينى عر الحسين بن أبى حمرة فى الصحبح (4) قال : « قلت 
وى و(م) الوسائل الباب ؟؟ من يعم منه الصوم 
*) الوسائل الباب » من الصوم المندوب . ارجع الىالاستدرا كات 
(4) الوسائل الباب يه من الصوم المندوب . وفى كتب الحديث الحسين بن ابى حمرة 
عن الى حمزة . 





5 0 التصدق عن الايام الثلاثة من الشهر عند العجز عن صومها)ج س١‏ 
لآبى جعفر يإ صوم ثلاثة أيام منكل شور أ خره الىالثمتاء ثم أصومها ؟ قال : 
لا بأس بذلك , . 

الرابع ‏ ان من يمر عن الاتيان بها استحب له أن يتصدق عن كل يوم 
بدرثم أو مد . 

و يدل عليه ما رو أه اللكلينى فى الصحيح عن عيص بنالقاسم )0( قال ل سألته 
عن من لم يدم الثلاثة الايام م نكل شبر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء ؟ 
قال : مد من طعام فى كل يوم ». 

وعن عقبة (0) قال : ٠‏ قلت لانى عبدالله إلا جعلت فداك ألى قد كبرت 
وضعفت عن الصيام فسكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام ىكل شبر ؟ فقال يا عقبة 
تصدق بدرمم عنكل يوم ؟ قال قلت درم واحد ؟ قال لعلباكثرت عندك وأنت 

تستقل الدرمم . قال قلت أن لهم الله على" لسابغة . فقال 5 242 قية لاطعام مسم حير 

من صيام ُ سهر ». 

ودوى الكلينى عن عمر بن يزيد (م) قال : ٠‏ قلت لالى عبدالته يْهدٍ ان الصوم 
يشئد على" 5 فقال لى لدر رم تصدق به أفضل من صيام 0 ٠‏ م قال :وما أحب 
أن تدعةه . , 

وعن صفوان بن يحى فى الصحيح عن يزيد بن خليفة (:) قال « شكوت الى 
أبى عبدالله عا فقأت الى اصدع اذا حعت هذه الثلا نه الايام ولشق عل ؟ قال فاصلع 
ما أصنع فانى اذا سافرت تصدقت عنكل يوم بمد من قوت أهل الذى اقوتهم 4ع 

وروى ف الخصال عن ألى عبدالله ا فى حديث (ه) قال ٠‏ فن م يقدر 
عليها أضعف فصدقة درثم افضل له من صيام يوم ». 

وروى ف المفنعة مرسلا () قال « سثل يك عن رجل يشتد عليه ارل.. 
يصوم فكل شور ثلائة أيامكيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك ؟ فقال : 

)١(‏ د(؟) دمرس م(؛) وره) د(ى الوسائل الباب (١‏ من الصوم المندوب 





ج١١‏ ( تقديم دوم الايام الالاثة من أشبر عند أرادة اأسفر فيه)- من* سس 
يتصدق عن كل يوم بعد من طعام على مسكين» . 

وقد تقدم ف حديث داود بن فرقد عن أبيه )١(‏ ما يدل على انه اذا كان 
الترك لمرض قضاه بعد البرء وانكان لكير أو عطش فبد لكل يوم مد . 

ويستفاد من اكثر هذه الاخبار ان الفدية فى ما اذا مجر عن الصوم أو شق 
عليه ؛ وليس فيا ما يخالف ذلك إلا قوله يهو فى حديث يزيد بن خليفة ه فاتى اذا 
سافرت تصدقت »ء ولعل الحم فى السفر التخيير بين القضاء ما تقدم والصدقة كا فى 
هذا الخبر وفى غيره من افراد العجز والمشمّة هو الصدفة . 

الخامس . قال السيد السند فى المدارك : قال على بن بابويه ( قدس سره ) فى 
رسالته الى ولده : اذا أردت سفراً واردت ان تقدم مر صوم السنة شيئأ فصم 
ثلاثة أيام للشهر الذى تريد الخروج فيه . ولم نقف له فى ذلك على مستند بل قد 
دوى الكلينى ما ينافيه فانه قد روى عن المرزبان بن عمران ...هم نقل الرواية وقد 
تقدمت فى التنبيه الثانى (”) . 

أقول : اما مستند الشيخ على بن بابويه فى ما نقل عنه فليس إلاكتاب الفقه 
الرضوى م هى عادته الجارية فى ما عرفت فى غير موضع من ما تقدم ويأتى ان شاء 
القه مثله من أخذه عبارا تالككتاب المذكور والافتاء بها » والمتأخرور.. حيث 
لم يصل اليهم الكيتاب ولم يصل لم فالأخبار ما يدل على ما ذكره ريما طعنوا عليه 
بعدم المستند كا فى هذا الموضع وغيره . 

قال بهد فى الكتاب المذكور (0) : فان اردت سفراً وأردت أن تقدم من 
السئة شيئأ فصم ثلاثة أيام للشهر الذى تريد الخروج فيه . وهو عين العبارة المنقولة 

واما ما ذكره من منافاة الرواية بهذا الكلام فيمكنالجواب عنه يحم لالنبىى 
الرواية المذكورة على النبىعن الصيام فى السفر لا عن تقديمه , وهذا الكلام صريح 
فى الرخصة ف التقديم فلا منافاة » ولعله يا رخص ف القضاء رخص ف التقديم . 
والقه العالم . 


الل لاضن 





اهجوم - ( صوم ايام الييض ) اج 
السادس ‏ روى الصدوق ف الفقيه مرسلا )١(‏ قال : روى انه سثئل العام 
يقل عن خميسين يتفقان فى آخر الشمر ؟ فقال : صم الأول فلعلك لا تاحق الثانى . 
قال فى الوافى:الآخر فىنفسه أفضل والآول يصير ببذه النية أفضل فافضلية 
كل منهما من جبة غير جبة الآخر . أنتهى . 
اقول : ويمكن أن يكون الخبر مولا على ما اذاكارن. اليس الثاى يوم 
الثلاثين من الشور فيجوز أن يكون ناقصأ فيكون الخيس أول الشهر الذى بعد هذا 
الشبر فانه لا يلحقه ‏ واليه يشير قوله : ١‏ نلعلك لا تلحق الثانى ء واما حمل عدم 
لوق الثاتى على الموت قبله فالظاهر بعده . 
ودوى قيه أيضأ عن الفضيل بن يسار فى القوى عر:. ‏ أنى عيد ألله هلا (0) 
قال : ٠‏ إذا صام أحدم الثلاثة الايام من الششبر فلا يحادلن أحداً ولا يحبل و لاسرع 
الى الحاف والاعان بالله وان جول عليه أحد فليحتمل ». 
ومنها - صوم أيام البيض؟ ذكره جملة من أصابنا بلظاهر العلامة ف المنتبى 
انه مذهب العلماء كافة . 
قال السيد السند ( قدس مره ) فالمدارك «ولاقف فيه علمرواية منطرق 
الأصحاب سوى ما رواه الصدوق ىكتاب العلل (م) باسئاده الى ابن مسعود قال : 
, عدت الننى كلام بقول انآدم لما عصى ربه (عز وجل ) اداه مناد منلدن المرش 
يا آدم اخرج من جوادى فانه لا يحاورتى أحد عصاف » فيى وبكت الملائكة 
فيعث الله (عز وجل ) جبرئيل فاهبطه الى الارض مسوداً , فليا رأته الملائكه 
ضجت وبكت وانتحبت وقالت يارب خلقاً خلقته ونفخت فيه #1 روحك 
واججدت له ملائكتتك بذنب واحد حولت بياضه سواداً ؛ فناداه منادهن السماء 
(1) الوسائل الباب بن من الدوم المتدوب 
() الوسائل الباب ؟؟ من آداب الصائم 
(س) ص س#م١‏ وف الوسائل الباب م«( من الصوم المندوب 





6" ( صوم ايام البيض 6 لاو - 
صم ربك فصام فوافق يوم ثلاثة عشر من الشبر فذهب ثلث السواد, م نودى يوم 
الرابع عشر انصم لربك اليوم فصام فذهب ا السواد , ثم نودى يوم #سة عشر 
بالسيام فصام فاصبيح وقد ذهب السواد كله , فسميتث أيام البيض للذى رد الله ( عر 
وجل) فيه على آدم بياضه , “م نادى مناد منالسماء با آدم هذه الثلاثة الايام جملتها 
لك ولولدك فن صامها ىكل شور فكأما صام الدهر , . 

ثم قالالصدوق ( قدس سره ) بعد ان أورد ه#_ذا الخبر : قال مصنف هذا 
الكمتاب هذا الخبر جيم و لكن الله تبارك وتعالى فوض الى نبيه مد نيتيم أس 
دينه فقال عز وجل ؛ ما آنا م الرءسرل عخذوه وما ناكم عنه فانتهوا )١(‏ فسن 
دسول الله نيتو مكان أيام البيض خميساً فى أول الشهر واربعاء فى وسط الشبر 
وخميسافى آخر الشهر وذلك صوم السئة من صامهاكانكن صام الدهر لقول الله 
عز وجل : منجاء بالحسنة فله عشر أمثالها (؟) وإنما ذكرت الحديث لما فيه منذكر 
العلة وليعل السبب فى ذلك لان الناس اكثرمم يقولون ان أيام البيض إنما سميت 
بيضأ لآن لياليها مقمرة من أوا الى آخرها (م, انتبى كلامه زيد مقامه . 

ومقتضاه أن صوم هذء الأيام كان أولا فنسخ بصوم الفيسين بينهما أربعاء » 
وهو الظاهر من قوله يتم فى صحة مد بن مسل أو حسنته المتقدمة () بعد ان 
ذكر صومه ينيغ صوم داود يهو « ثم ترك ذلكوصام الثلاثة الايام الغر ثم ترلك 
ذلك وفرقها فكل عشرة يوما ....الحديث » فان المراد بالايام الثر هى أيام هذه 
اللتالى , ووصفبا بذلك باعتبار لياليها لآن اليوم يطلق على ما.يشمل اانهار والليل. 

وأنت خبير بان ما ذكره شيخنا اأصدوق من ان هذا الخبر يم مع كونه 

(1) سورة الحشر الأية يم . رى سورة الانعام الأية بيوى 

رس المغتى ج م ص ,باه 

(؟) ص مكعم 





١ 5-0-3‏ صوم ايام الييض 6 52 
من طريق العامة )١(‏ ورواته كلهم منهم لا اعرف له وجبا » وما تضمنه من الملة 
خلاف ما عليه أصحابنا قاطبة يا لا يخ على من راجع كلامهم فانهم إنما عللوا كونها 
بيضأ ببذا الوجه الذى رده ع وهو ظاهر سميحة عمد بن مسل المذكورة كا ذكرنا 
فان وصفها بكونها غراً نما بكون باعتبار لباليبا لآ باعتبار هذه العلة النى فى هذا 
الخير » وهذه العلة الى تضمنها هذا الخبر مصرح بها فىكلام اأعامة غاصة () 
لسكون خبرها من طرقبم . وبالملة فان ايراده ( قدس سره ) لهذا الخبر وحكه 
بصحته لجل هذه العلة لا مخلو من مجازفة . 

هذا . وقد استدل جملة منالاصحاب : منهم ‏ العلامة ف المنتهبى حديث 
الزهرى المتقدم فى أول الكنتاب (م) وسيأتى ما فى ذلك . 

نعم روى الميرى فى كنتاب قرب الاسناد على ما نقله فى الوسائل عن الحسن 
ابن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ( عليب) السلام ) (4) « ان 
علياً يق كان ينمت صيام رسول الله وزبتيينغ قال : صام رسول يززت2 الدهر كله 
ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام صيام داود يقلو يوم لله ويوما له ما شاء الله ثم ترك 
ذلك فصام الاثنين و انيس ما شاء الله “م ترك ذلك وصام البيض ثلاثة أيام من كل 
شور فل يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله اليه » . 

ونقل فى الوسائل عن على بن مومى بن طاووس ف الدروع الواقية نقلا من 
0 ()لم اقفعل الحديث بلفظه فكتبرم نعم فى عمدة القارى ج ؛ ص +م" « روى 
عن أبن عباس قال انما سمى بانام البيض لان آدم ا اهبط الى الارض احرقته الشمس فاس.ود 
فاوحى الله اليه ان صم أيام البيض فصام أول يوم فاييض لك جسده فلما صام اليوم الثانى 
ابيض ثلا جسده فليا صام اليوم اأثالث ابض جسدهكله ولم يحده فى مسئد ابن مسعود فى 
مسئد احمد ولا فى سأن البيبق ولا فى كز العال . 

(؟) ف المغنى ج م ص مب فى وجه اتسميتها بانام البٍض قال وقيل ان الله تاب على 
آدم فيا وييض صحيفته . ذكره ابو الحسنالقيمى . (م) صن م الى بن 

(4) الوسائل الباب +؟ من الصوم الملدوب 





ج؟ (١‏ صوم يام الييمض 6 ووم ا 
كتتاب تحفةالمؤمن تأليف عبدالرحمان بن مد بن على الحلوانى عن على :بن ابى طالب 
ئها )١(‏ قال : «قال رسول الله وتيتنين اتاتى جبرئيل فقال قل لعلى دم -من كل 
شهر ثلاثة أيام يكتب .لك باول يوم تصومه عشرة آلاف سنة وبالثائى ثلاثون' 
الف سنة وبالثالك مائة الف سنة . قلت يارسول الله هيخ الى ذلك خاصة أم 
للناس عامة ؟ فقال يعطبك الله ذلك ولمن عمل مثل ذلك . فقلت ما هى .با رسول الله 
تي ؟ قال . الايام البيبض مر كل شبر وهى الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر ء . 
قال ابن طاووس )0( ووجدت فى تأريخ نيسابور فى ترجمة الحسن بن مهد 
أبن جعفر باسناده الى الحسن بنعلى بن أنى طالب يلو قال «سثل رسو ل الله 1 
عن صوم أيام البيض فقال : صيام مقبول غير مردود » . 
وظاهر الحدث المذكور فىكتابه الحك بالاستحباب فهذه الايام نبع للقول 
المشبور حيث قال بعد نقل كلام الصدوق المتقدم ‏ ما صورته : اقول لا منافاة 
بين استحباب هذه الثلاثة ولك الثلاثة وكان مراده بان تأكد الاستحباب . انتبى 
أقول : التحقرق عندى فى هذا المقام هو حمل هذه الاخبار على التقية (م) 
أما حديث قرب الاسناد فان راويه عاى () والخير ظاهر فى انه وؤبئبكان هذا 
صيامه حتى قبضه الله عليه بء.د تلك الافراد المتقدمة مع ان الرواءات مستفيضة 
ما ذكرنا منها وما لم نذكر ‏ فىأن صيامه الذى قبضه الله عليه إبما هو صيام خميسين 
بينهما اربعاء . وتأويل صاحب الوسائل بالخل على جمعهها ضعيف » لان ظاهر 


(؛) و١؟)‏ الوسائل الباب ١٠‏ من الصوم المندوب 

رم المغى ج م اس بن( 

(1)'داجع رجالالتجاشى والخلاصة . وفرجال الكشى صربيع م انه من العامة الذن 
هم ميل الى الائمة (ع ) دقى ميزان الاعتدال الذهى جَ و ص .ون عن جناعة أنه ضعيف 
كذاب متروك الحديث . 





320 ( صوم آنام البيض ) اج 
ونا الخبر ان صيام السنة الذى استقر عليه يزؤئية بمد تلك اأصيامات [إما هو هذا 
خاصة أعنى صوم أيام البيض , مع ان صميحة عمد بن مسل المتقدمة )١(‏ دلت على 
أنه بعد ان صامها مدة من الزمان ترك ذلك وفرقها فىكل عثيرة يوم ... الى أن 
قال « فقبض وزؤيئي وهو يعمل ذلك » فسكيف يتم ما ذكره ؟ واما الرواية الثانية فان 
صاحب هذا الكتاب غير هءروف فلعله من العامة وهو الاقرب وهو بجبول 
وحديثه مثله . والحديث الثالث كذلك بل اظبر . 1 

وأما استناده فى الوسائل أيضاً الى حديث الزهرى تيعاً لما نقلناه عن اأعلامة 
فى المنتهى ففيه أن صريح كلاء الامام يقد [نما هو عد الافراد أأتى خير فيها بين 
الصوم وعدمه , حيث قال يْهِو (؛) بعد ارس ذكر أولا ان اربعة عشر وجباً 
صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر : واما الصوم الذى صاحبه بالخيار 
فصوم يوم اجلمعة والخيس والائنين وصوم أيام البيض وصوم ستة أيام من شوال 
بعد شبر رمضان ... الحديث . 
والوجه فى ذلك هو ما قدمئا نقله عن المحدث الكاشاق من ان هذه الايام ا 
كانت من ما يستحب فهها الصيام عند العامة وأنه صيام الترغب والسنة عندمم ذاره 
يل وعبر. عنه بالتخيير بين صومه وعدمه ردأ عليهم فى ما زعموا من استحباب 
صرمها , ولم يذكر يه فى هذا الخبر شيا من صيام السنة والترغيب الذى نحن 
سداد الكلام عليه 6( الكو نه من خصو صيات مذهريم ) عليرم السلام ( الذى 


لا يفضونه إلا الى شيعتهم . 
والعلامة فى المنتبى [نما استدل بروايات العامة (؛) ثم قال : ومن طريق 
ا 111 
)١(‏ صض ووم (؟) ألو سائل الباب م من الصوم المندوب 


(م) ارجع الى الاستدرا كات فى آخر الكنتاب . 
(4) وي حديث الى ذر وحديشالاع, انوحديث ملحان القيسى ؛ راجع سننالببيق 
ج ؛ ص هوم دالمغنى ج "ص بباء . 





جم ( ماهى أيام البيض ؟ صوم عبد الغدير ) ()م 

الاصحاب ... ثم أشار الى رواية الزهرى ٠‏ 

وبالخلة فان هل[ الفرد وان اتفقوا عليه إلا أنه لا دايل عليه بل الادلة رده 

اذا عرفت ذلك فاعل ان المشهور فى كلام الاصاب ان أيام الببض هى اليوم 
الثالث عشر والرابع عشر والقجامس عشرء ونقل فى الختلف عن ابن أنى عقيل أنه 
الايام الثلاثة المتقدمة . 

قال فى الختلف : صيام أيام البيض مستحب اجماعا والمشهور فى تفسيرها 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عثى منكل شبر , سمت بيضأ باسماء لياليبا 
من ححيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طاوعبا , قاله الشيخان 
والسيد المرتضى واكثر علءائنا, وقال ابن الى عقيل : فاما السنة من الصيامفصوم 
شعبان وصيام البيض وهى ثلاثة أيام فىكل شور متفرقة اربعاء بين خميسين اليس 
الأول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الأوسط وخميس من العشر 
الاخير ٠‏ انا |نالعلة ما ذكر ناما ولا تتم إلافىالآيام المذكررة . انتبىكلامه والهالءالم. 

ومنها ‏ صوم الغدبر والعيد اللكبير وقد نكاثرت الاخبار بذلك : 

ومنها ‏ ما روأه ف الكاق ومن لا حضره الفقيه عن الحسن بن رأشد عن 
أنى عبدالته يهو )١(‏ قال : ه قلت له جعلت فداك هل للمسامين عبد غير العيدين ؟ 
قال نعم يا حسرن اعظمه) واشرفهما . قلت وأى يوم هو ؟ قال هو يوم نصب 
أمير المؤمنين يهو علدا الناس . قلت جعلت فداك وما ينبنى لنا أن نصنع فيه ؟ 
قال تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على مد وآله وز وتيرأ الى الله ممن ظامهم 
الوصى أن يتخذ عيدا . قال قلت فا لمن صامه ؟ قال صيام ستين شرا . ولاتدع 
صيام يوم سبع وعشرين من رجب فانه اليوم الذى نزلت فيه النبوة على مد 8:20 
وثوابه مثل ستين شهراً ل » . 

. الوسائل الباب6؛ و١ منالصوم الملدورب‎ )١( 





بهم 0 الإ صوم عيد الغدير ‏ صوم يوم المبعث 6 اج 
ودوى ف الكافى عن عبدالرحمان بن سالم عر ابيه )١(‏ قال : « سألت 
أبا عبدالقه يهم هل المسلبين عبد غير يوم ابضمعة والاضى والفطر ؟ قال : نعم 
أعظمبا حرمة . قلت وأى عبد هو جعلت فداك ؟ قال .اليوم الذى نصب فيه 
رسول الله وزرييخ امير المؤمنين يقلا وقال من كنت مولاه فعلى مولاه . قلت أى 
يوم هو ؟ قال وما تصنع باليوم أن السنة تدور ولكنه يوم تمانية عشر من 
ذى الحجة . فقلت وما ينبنى لنا أن نفعل فى .ذلك اليوم ؟ فقال تذكرون الهتعالى 
فيه بالصيام والعبادة والذكر محمد وآل تمد فان رسولاقه جتويئية أوصى آميرالمؤمنين 
و أن يتخذ ذلك اليوم عيدآ وكذلككانت الانبياء تفع لكانو! يوصون أوصياءم 
بذلك فيتخذونه عيداً » . 
قوله يتهلا- دوما لصنع باليوم » فى جواب سؤالالراوى عن أى يوم هوب 
إعطى أنه يقلا فبم من سؤاله ان مراده السؤال عرٌكونه أى يوم من أيام الاسبوغ 
فاجابه يهو بماذكره من أن أيام الاسبوع تدور ولا بق على زمان توافق ذلك 
الزمان بل المعتبر تعيينه بالاشهر . 
ودوى الشيخ فى التبذيب ءعر:0. على بن الحسين العبدى (م) قال : , ممت 
أبا عبدالته الصادق ينهو يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش 
انسان ثم صام ماعمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك ء وصيامه يمدل عند الله ( عز 
وجل )فىكلعام مائة حجة ومائةعمرة مبرورات متقبلات وهو عيداللهالآ كبر ... 
الحديث » الى غير ذلك من الاخبار المتؤاترة . 
ومنها ‏ صوم يوم المبعث وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . 
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ‏ رواية الحسن بن راشد المتقدمة . 
وما رواه الصدوق عن الحسن بن بكار الصنقل عن أبى الحسن الرضا يقا(”) 
قال : د بعث الله تمداً يوي لثلاث ليال مضين مرنى. رجب وصوم ذلك اليوم 
رم) الوسائل الباب ١‏ من الصوم المندوب 





ج*٠‏ 0 الإ ضوم نصف رجب ‏ صوم يوم دحو الادرض 6) س م.م # 
كصوم سبعين عامأ » قال سعد (١)كان‏ مشاخنا يقولون ان ذلك غلط من الكاتب 
وانه ثلاث بقين من رجب . .الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

ومنها ‏ صوم يوم النصف من رجب أيِضأ . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ فالمصباح عن الريان بن الصلت (م) قال : «صام 
أبو جعفر الثاقى يقل لماكان بيغداد صام يوم النصف مرح رجب ويوم السابع 
والعشرين منه وصام معه جميع حشمه ... الحديث ٠‏ . 

ومنبا -.صوم يوم دحو الأرض وهو اليوم الخامس والعشرون منذىالقعدة 

ويدل عليه ما روأه الصدوق باسناده عن الحسن بن رأشد (م) قال : «٠كنت‏ 
مع أبى وأنا غلام فتعشينا عند الرضا يِه ليلة خمس وعشرين من ذى القعدة فقال 
له لءلة خمس وعشرين من ذى القعدة ولد فيبا ابراهم تلا ولد فيها عيمى بن م.م 

0 وفيها دحيت الأرض هن تحت السكعبة فن صام ذلك اليو م كا نكن صام ستين 

شبراً » الى غير ذلك من الاخبار . 

قال فى المدارك : ومقتضى ذلك عد الشههور قبل الدحو واستشكله جددى 
(قدس سره) فىفوائد القواعد بما علم منانه تعالى خلقالسماوات والآرض وما ينها 
فى ستة أيام » وان المراذمن اليوم دوران الشمس ف فلكها دورة واحدة وهو 
يقتضى عدم خلق السماوات قبل ذلك (6) فلا يتم عد الأشبر في تلك المدة . “م قال : 
ويمكن دفعه بان المكستاب العزيز ناطق بتأخر الدحو عن خلق السمارات والارض 
واللبل والنبار , حيث قال عر وجل ؛ ءاتتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكبا 
فسوأها واغاش ليلبا واخرج حاها والآرض بعد ذلك دحاها (0) وعلى هذا 
فيمكن تحةق الاهلة وعد الآيام قبل ذلك . اتتبى . 

)١(‏ و(ب) الوسائل الباب م6 من الصوم المتدوب 

(؟) الوسائل الباب ١4‏ من الصوم المندوب , والراوى الحسن بن على الوشاء 

(4) ارجع الى الاستدراكات (ه) سورة النازءاتالاية مب وواو.7 دام, 





هوم 0 ا صوم النسعة مئذى الحجة ‏ صوم يوم عرفة 4 ج"٠‏ 
ومنها ‏ صوم أول يوم من ذى الاجة وصوم يوم التروية بل صيام النسعة.: 
فروى ثقة الاسلام فى الكافى عن سول بن زياد عن بعض أحاينا عن 
أبى الحسن الأول يها فى حديث )١(‏ قال : « وف أول يوم من ذى الحجة ولد 
أبرأه. بم خليل الرحمان يها فن صام ذلك اليومكتب الله له صيام ستين شهرا » . 

وروى الشبخ فى كنتاب المصياح مرسلا عن أَبى الحسن موسى بن جعفر 
ينهذ (0) انه قال : «من صام أول يوم من المشر عشر ذى الحجة كتب اقه له 
صوم ثمانين شهراً » . 

ودوى الصدوق مثله (م) وزاد « فان صام النسع كنتب ب لله له صوم الدهر , . 
ورواه فىكتاب ثواب الآعمال مثله () . 

قال (ه) : وقال الصادق قلا « صوم يوم ااتروية كفارة سنة ويوم عرفة 
كفارة سنتين » . 

وقال فى الكتاب المذكور () وروى أن فى أول يوم من ذى الحجة ولد 
أبراهم خليل الرحمان ( على نبينا وآله وعليه السلام ) قفن ضام ذلك اليوم كارف 
كفارة ستين سنة » وفى نسع من ذى الحجة انزلت توبة داود ( على فبينا وآله 
وعليه السلام ) فن صام ذلك اليو م كان كفارة قسعين سئة : 

ومنها - صوم أليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة بشرط تح قالهلال 
وعدم الششك فيه لثلا بكوم يوم العيد وان لا يضعفه عن الدعاء . 

فروى الشبخ فى الصحبح عر# همد بن مسم عن الى جعفر يقد (/) قال : 
« سألته عن صوم يوم عرفة فقال من قوى عليه خسن أن لم يمنعمك من الدحاء ذانه 
يوم دعاء ومسألة فصمه , وان خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه » . 

ودوى إسنده عن حثان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر يها (8) قال : 

)١(‏ و(؟) دوم) و(4) د(ه) د(ج) الوسائل الباب .م من الصوم المندوب 
() و(م) الوسائل الباب مم من الصوم المندوب 





كن (١‏ صوم يوم عرنة ) سوسم - 
« سألته عن صوم يومعرفة فقلت جعلتقداك انهم يزعمونأنه يعدل صوم سنة )١(‏ 
فقا لكان أنى لا يصومه . فقات ولم ذاك ؟ قال ان يوم عرفة يوم دعاء ومسألة 
وأتفوف أن يضعفنى عن الدعاء و" ره أن أصومه, وأتخوف أن يكون يوم عرفة 
يوم أضى وليس بيوم صوم » . 

' وروى ثقَة الاسلام فى الصحيح عن مد بن مسلم غ01 أحدضا (علها 
السلام ) (0) دأته سثل عن صوم يوم عرفة فقال أنا أصومه اليوم وهو يوم 
دعاء ومسألة». 

ودوى ف الموثق عن مد بن مسل (م) قال : و سمعت أبا جعفر يه( يول 
ان رسول انه وجي ( يدم يوم عرفة منذ زل صيام شهر رمضان » زرواه الشيخ 
فى الموثق عن مد بن قيس عن الى جعفر يه( مثله (4) . 

وروى الصدوق ف الفقيه باسئاده عن يعقوب بن شعيب (ه) قال : « سألت 
أبا عبدالته يهد عن صوم ووم عرفة فقال ان ث شئْت صمت وأن سنت شئت لم آصم» ٠‏ 

قال (1) وذكر ان رجلا أنى الحسن والحسين ( عليه السلام ) فوجد احدهما 
صائماً والآخر مفطرا فسألا فقالا ان سمت فسن وان لم قصم لجائر 

وروى الصدوق باسئاده عن عبدالله بن ا 
يهلا (0) قال ؛: «أوصى رسول الله ورتين الى على فلا وحيده وادصى عل الى 
الحسن والحسين ( عليه) السلام ) جميعاأ وكان الحسن أمامه, فدخل رجل يوم عرفة 
عل الحسن ا وهو يتغدى والحسين 2 ضام ثم جاء بعد ما قيض الحسن 1 
فدخل على الحسين :م يوم عرفة وهو يتغدى وعلى بن السين إلا صام , فقال 
له الرجل الى دخلت على الحسن يقلا وهو يتغدى وأنت صاتم ثمدخلت عليك وأنت 
مفطر وعل بن الحسين يقد صائم ؟فقال ان الحسن كتهو كان اماما فافطر لثلا يتخذ 

(1) الغنى جم ص ون١‏ وهبار انه كفارة سئتين 

(0) ور د(ة) و(ه) د(ج) درس) الوسائلالباب مم من الصوم المندرب 





م (١‏ صوم يوم عرفة © حم 
صومه سنئة وليتأمى بهالناس فليا انقب ض كنت أنا الامام فاردت ألا يتتخذ صوى 
سنة فيتأمى الناس بى » . 

)١( ) وروى ف الكافى عن زرارة ع نأي جعفر وأبى عبدالله ( عليب) السلام‎ ٠ 
قال : ه لآ تصم فى يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا فى المدينة ولا فى وطنك ولا‎ 
. » فى مصر من الامصار‎ 

والذى يقرب عندى من التأمل فى هذه الاخبار بعين الفسكر والاعتيار انبا 
الى الدلالة على عدم الاستحباب كا فى سائر الآيام المذكورة فى المقام أقرب وان كان 
الصيام فى حد ذاته مستحبا مطلقا . 

ويدل عللذلك اولا الخبرانالدالان على أن الرسول وني بعد نزول شهر 
رمضان لى يصمها مع ما عل من ملازمته بجي على صيام السنة . : 

وثانيأ قرل الحسين يتقو فى حديث سالم المذكور : ان الحسن 4ه فىوقت 
امامته وكذلك هو يهو [مالم يصوما للا يتخذ الناس صومه سنة وليتأءى الناس 
بب) فى ترك صومهء فانه ظاهر ما ترى فى عدم الاستحباب على الوجه المذكور . 

واما فا ذكره فى الوسائل ‏ من أن المقصود دفع توه الناس وجوب صوم 
يوم عرفة لا استحبابه ‏ فبعيد عن ظاهر الخبر 5 لا يخ على المتأمل فيه . 

وثالثاً ‏ ما صرح به يفلا فى حديث يعقوب بن شعيب من التخيير بين الصوم 
وعدهه ؛ ومن الظاهر منافائه للترغيب المذكور فى هذه الايام المدودة ف المقام . 
والسؤال ليس عن وجوبه حتى يحمل الكلام على دفع الوجوب بل السؤال ععرن ‏ 
استحيابه على وجه الترغيب كغيره من الايام المعدودة . 

ورابعا ‏ النبى المؤكد فى رواية زرارة الاخيرة . 

والأسماب ( رضوان اه علييم ) حبث قالوا باستحبابه جمعوا بين روايات 
النبى وروايات الاستحباب بحمل اخبار النبى على ما اذا لزم منه الضعف عن الدعاء 

() الوسائل الباب ١م‏ من الصوم المندوب . 





جا ( صوم يوم عرفة ‏ صوم مواد النى ص ) 2 بهم ل 
أو خوف الوقوع فى صيام العيد اسئتاداً الى الخيرين الآولين » وف دلالته) على 
ذلك تأمل سما الخبر الثاى . 

و باجخلة فان عده فحديث الزهرى المتقدم )١(‏ فى الايام التى بتخير بين صوهبا 
وعدمه بالتقريب الذى قدمنا بيانه يدل على أن استحباب صومه على جبة الترغيب 
نما هو عند العامة (م)؟ فى تلك الافراد المعدودة معه ‏ وما دل من الاخبار هنا 
صريحأ على كون صيامه يعدل سنة أو #وذلك فيجوز خروجه مخرج التقية ».واليه 
يشير قول سدير لابى جعفر يد : ٠‏ أنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة » يعنى العامة 
فاجاب ( عليه السلام ) بان أب كان لا يصومه . بمعنى انه لو كان ؟ا يدعونه لكان 
أبى أولى بالحافظة على صيامه لما عل من تبالكه ( عليه السلام ) على الوظائف 
المؤكدة . ثم أن الراوى لما سأله عن الوجه فى عدم صيامه أجابه ببذا الوجه 
الاقناع منانه يتخوف أن يضعفه عن الدعاء أو يتخوف انه ربما يكون يوم عبد : 
وهذا الجواب وقع عنعدم صومه مطلقا »فهو من قبيل العلل الششرعية التى لا يشترط 
أطرأدها ولا دوران المعأول مدارها بل يك وجودها فى اجملة ولو فى مادة لا بمعنى 
انه أن اضعفه عن الدعاء لم يصمه وان لم يضعفه استحب له » وكذلك بالنسبة الى 
الحلال . وباملة فالاقرب عندى هو أن صومه ليس إلا مثل غيره من الايام لامثل 
هذه الآيام المرغب فيها . 

ومنبأ - صوم مولد النى وتنتتية وهو اليوم السابع عشر من ربيع الاول على 

المشهور ؛ وقال الكليى انه اليوم الثانى عشر منه وهو مذهب الجبور (م) ونقّل فى 

)١(‏ ص »ه 

() المغنى ج م ص 4/م وو؟ا؟ وقد اسأئنى ص هبو منه صومه أن كان بعرفة 
ليتقرى على الدعاء ٠‏ 

(م) فى ميآة العقولج ١‏ ص ووم : اتفقت الامامية إلا من شد مثيم ان 
ولادته (ص) فسابععشر ربيع الاول . وذهب | كبر امخالفين الىانها فيالثانى عشر منه . 





- ( صوم مواد النى ص © جم 

المدارك عن جده فى فوائد القواعد المميل اليه . 

ألم قال فى المدارك : وليس ف الباب رواية تصلح لائيات أحد القولين . 
“م قال : ويدل على استحباب صوم السابع عشر مر شهر د بيع الآول والسابع 
والعشرين من رجب ما رواه الشبخ سند مشتمل على عدة من الضعفاء وامجاهيل 
عن اماق بن عبداله العاوى العريضى عن الى الحسن الثالث ( عليه السلام ) )١(‏ 
« انه قال له يا أبا اسحماق جثت تسألنى عن الأيام الثى يصام فيون وهى اربعة : أولهن 
يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تمداً ووجيع الى خلقه رحمة للمالمين » 
ويوم مولده وهو ااسابع عشر من شبر ربيع الأول , ويوم الخامس والعشرين من 
ذى القعدة فيه دحيت اللكعية » ويوم الغدير فيه أقام رسول الله ورتين اخاه علياً 
( عليه السلام ) علا للناس واماماً من إعده ». 

أقرل : وهذا الحديث وان ضعف سئده ببذا الاصطلاح المحدث إلا انه 
ب بالاصطلاح القديم لاجماع الطائفة على العمل به قدبماً وحديثاً وهو جابر 
اضعف الخبر بتصريم ارباب هذا الاصطلاح فانه لا راد له بل الكل قائل به» ٠‏ 

ورواه الراوندى سعيد بن هبة الله فى كتتاب الخراتم والجراتح عن اماق بن 
عبدالقه العلوى العريضى )١(‏ قال : ركب أبى وعمومت الى أبى الحسن ( عليهالسلام) 
وقد اختلفوا فىالايام الث ىتصام فالسنة وهو مقم فى قرية قبل سيره الى سر منرأى 
فقال لحم جتتم تسألوف عر الايام التى تصام فى السنة فقالوا ما جئناك إلا لهذا 
فقال . سق الخير على نحو ما تقدم . 


- واختاره المصئف اما اختياراً أو تقية والاخير اظبر . راجع الامتاع للمقريزى ج ١‏ 
ص "م وعيون الاثر لابن سيد الناس ج ٠‏ ص وب والسيرة اخلبيةرج ١‏ ص بج وتاريم 
ااطبرى يج ماص و؟( . 

)١(‏ التيذيب ج ع صن وءم وف الو سائلاليان 4 من الصوم الملدوي 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من الصوم المندوب 





ج*2 ( صوم مود النىي ص -صوم يوم عأشوراء ) وم ل 

ويؤيد هذا الخير ماذكره الشيخ.فى المصباح )١(‏ قال : روى عنهم ( علييم 
السلام ) انهم قالوا : من صام يوم سابع عشر من شهر رببع الآول كتب الله له 
جام ينه + 

وقالشيخنا المفيد ( قدس سره ) فىكتاب مسار الشيعة (0) : ف اليوم السابع 
عشر من ريبع الأول كان مرلد رسول الله يونة دم بزل الصالحون من آل حمد 
كلا على قديم الاوفات يعظمونه ويعرفون حقه ويرعون حرمته ويتطوءون 
بصيامه . قال : وقد روى عن أئمة الحبى ( عليه السلام ) انهم قالوا : من صام 
يوم اأسابع عشر من شور ربيع الأول وهو مولد سيدنا رسول الله هت -كيتب 
الله له صيام سنة . 

وقال والمقنعة (0) قدو رد اير عن الصادقين ( عليبم السلام ) بفضلصيام 
اربعة أيام ف السنة ... آلى أنقال يوم السابععشر منر بسع الاول 1 “م ساق الكلام 
وذكرثواب صومكليوم منتلك الايام . وظاهر عبارتهتكاثر الاخبارعنده بذلك . 

وقال حمد بن عل بن الفتال الفارسى فى كنتاب روضة الواعظين (4) : روى 
ان يوم السابع عشر من رببع الآول هو يوم مولد النى زيم فن صامه كنتب الله 
له صيام ستين سنة . 

وبذلك يظبر ان ما ذكره من المناقشة فى سند الخبر المتقدم مرنى 
المناقشات الوأهية . 

وأما ما يدل على ان مولده تنتي الثاىعشر من الشهر المذكور فل اقف عليه فى 
أخبارنا ولملما ورد بذلك انما هو من طرق العامة حيث انهذ! هو اتختار عندم (ه) 

ومنها ‏ صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن , كذا قيده جملة من الأصحاب 


)١(‏ د(؟) د(م) و()) الوسائل الباب و١‏ من الصوم المندوب 
)6( ارجع الى الصفحة ببس 





300 ( صوم يوم عاشوراء 6 ج١١‏ 
م رار ع ل ا ال ل 
وكأنهم جعلوا ذلك وجه جمع بين الاخبار الواردة فى صومه أمرا ونبيا .)١(‏ 

على طريق الحزن صاب آل عمد وكا والجزرع لما حل بعترته جرروص! فقد أصاب 
ومن صامه عل ما يعتقده مخالفونا من الفضل فى صومه والتبيرك 4ه والاعتقاد 
بيركته وسعادته (0) فقد أثم واخطأ . 

ونقل هذا اجمع عن شيخه المفيد ( قدس سره ) قال فى المدارك بعد ذكر 
ذلك : وهو جمد . أقول : بل الظاهر بعده لما سيظور لكان شاء الله تعالى بعد نقل. 
الاخبار الواردة فى هذا المقام : 

فاما ما ودل عل استحباب صومه فنها ‏ ماروآه فى التبذيب عن أفى همام 

(1) الوسائل الباب . + وب من الدوم المندوب 

آي ل نقفاقل اخبار العابة على م يرجح الصوم نوم عاشوراء للتبرك واأسعادة إلا 
علىحديث الى موسىقصحيح مه باب رصوم يومعاشوراء) وفيه ااهل خيبر كانوايصومون 
!دم عاشوراء ويتخذرنه عيداً وبلبسون قيه نساءهم الل قال رسول الله رص) قصوموهة 
الم . وللاحاديث الواردة فى صومه المشتملة على الاياضية والمرجكة والضعفاء افى فقباء 
أهل السنة ياستحياب صومه »ع قال العبى فى عمدة القارى* ج وص يعم اتفق العلياء على 
ان صوم يوم عاشوراء سئة وليس بواجب , نعم اختاق اعداء أهل البيت ر ع ) احاديث 
ق استحىاب التوسعة عبلى الميال اوم عاشوراء والاغتسال والخضاب والااكتحال 2 وقنبا 
يقول اب نكثير الحثبلى كان النواصب من أهل اأشام يما كسون ااشيعة فيتطيبون ويغتسالون 
ويطبخون الحبوب ويلبسون اعفر الاب ويتخذرن ذلك اليوم عيدأ يظبرون فيه السرور 
عاد للرو افش وقد رد هذه الاحاديث السيوطى ف اللدٌالى المصتوعة ج ١‏ ص ٠١8‏ الى 
؟١ؤ‏ والذهى ف المذان ج ١‏ ص ١‏ وابن حجر ف شمع الزوائد جم ص وم؛ وى 
الصواعق الحرقة ص و١٠‏ 8 

(م) الوسائل الباب ٠.‏ من الصوم المندوب 





اج ل( صوم يوم عاشوراء ) الا 

وما روأه عن عبدالله بن ميمون القداح عرى جعفر عن ابيه ( عليه) 
السلام ) )١(‏ قال : ه صيام يوم عاشوراء كفارة سنة » . 

وماروآه الششيخ عن مسعدة بن صدتة عن الى عبدالله عن ابه ( عليبهما 
السلام ( 0( د أن علي (صلوات ألله وسلامه عايه وآله ( قال : صوموا العاشوراء 
التاسع والماشر فانه يكفر ذئوب سنة » . 

وما رواه عن كثير النواء عن أبى جعفر ( عليه السلام ) (م) قال : ٠‏ أرقت 
السفيئة يوم عاشوراء على الجودى فاص وح ( عليه السلام ) من ممه من الجن 
والانىن أن يصوموا ذلك اليوم 5 وقال لود ١‏ عليه السلام ) اتدررن ماهذا 
أليوم ؟ هذا اليوم الذى تاب الله فيه على آدم وحواء ( عليه) السلام ) وهذا اليوم 
الذى فلق الله فيه البحر لينى اسرائيل فاغرق فرعون ومن معه , وهذا اليوم الذى 
غلب فيه مومى يقلا فرعون » وهذا اليوم الذى ولد فيه ابراهم د 6 وهذا اليوم 
الذى تاب الله فيه على قوم يونس ( عليه السلام ) وهذا اليوم الذى ولد فيه عيسى 
بن مريم ( عليه السلام ) وهذا اليوم الذى يقوم فيه الفائم عليه السلام ». 

واما ما يدل على عدم جواز صومه , فنه .ما رواه الصدوق ف الفقيه فى 
الصحبيم عن زرارة بن اعين وتمد بن مسل جميعا (:) « انها سألا أبا جعفر الباقر 
ل عن صوم يوم عاشوراء فقال : كان صومةه قبل شبر رمضار:_ فلبا نول 
شبر رمضان ترك (ه)». 

وما روأه ثقَة الاسلام فى الكاى (سيذهة عن عبدااملك () قال : فاسالث 
أبا عيدالله ( عليه السلام ) عن صوم تاسوعاء وعاشوراء مر شبر الحرم فقال 
تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه ( رضوان اه علبيم ) 
)١(‏ و(م) و(س) الوسائل الباب .؟ من الصوم المندوب 
(5) و(4) الوسائل لباب ؟؟ من الصوم المندوب 
(ه) سان البيبقىج ؛ ص لم١‏ 





ل ( صوم يوم عاشوراء ) جم 
سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين واصحابه (كرم الله وجوههم ) 
وايقنوا أرى لا يأنى الحسين ( عليه السلام ) ناصر ولا يمده أهل العراقء بابى 
المستضعف الغريب . ثم قال : وامايوم عاشوراء فيوم اصيب فيه اله.ين إقد 
ضريعاً بين أصحابه واصابه صرعى وله , افصوم يكون فى ذلك اليوم ؟ كلا ورب 
بيت الحرام ما هو يوم صوم وما هو إلاووم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء 
وأهل الآرض وجميع المؤمنين ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل 
الشام ( غضب اله عليهم وعلى ذريانهم ) وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الارض 
خلا بقعة الشيام » فُن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد مسوخ القلي 
مسخوطأ عليه , ومن ادخر فيه الى منزله ذخيرة اعقبه الله تعالى نفاقاً فى قلبه 
الىيوم يلقاه وانتزع البركة عنه وعر# أهل بيته وولده وشاركه الشيطان فى 
جميع ذلك .. 

وما روأه فيه عن حمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى اخيه )١(‏ قال : 
« سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صوم بوم عاشوراء وما يقول الناس فيه فقال 
عن صوم ابن مرجانة تسألنى ذلك يوم صامه الادعياء من آل زياد لقتل الحسين 
( عليه السلام ) وهو يوم ينشاءم به آل مد بينيئم ويتشاءم به أهل الاسلام واليوم 
الذىيتشاءم به أهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به , ويومالاثنين يوم نحسقبض الله 
فيه نبيه زجني وما اصيب آل مد كنض [لا فى يوم الاثنين فتشاءمنا به وتبرك به 
عدونا , ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين ( عليه السلام ) وتبيرك به ابن مرجانة 
وتشاءم به آل مد ووو فن صامهما او تبرك بهما لق الله تبارك وتعالى يمسو 
القلب وكان محشره مع الذين نوا صومهما والتبرك يهم » . 

وما روآه فيه عن زيد النرمى (؛) قال : « سممت عبيد بن زرارة يسأل 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب وس من الصوم المندوب 





اج ( صوم يوم عاشوراء ) 5 
أبا عبدالقه ( عليه السلام ) عن صوم يوم عاشوراء فقال : من صامه كان حظه من 
صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد . قال قلت : وماكان حظهم من ذلك 
اليوم ؟ قال : النار , اعاذنا الله من النار ومن عمل يقرب من النار» . 

وما رواه عن نجية بن الحارث المطار )١(‏ قال : ٠‏ سألت أبا جعفر كه 
عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان (0) والمتروك بدعة 
قال نجية فسألت أبا عبداله ( عليه السلام ) من بعد ابيه ( عليه السلام ) عن ذلك 
فاجابى بمثل جواب أبيه , ثم قال اما انه صوم يوم ما نزل بهوكتاب ولا جرت به 
سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن على عليه) السلام » . 

ومارواه عن زرارة عن أبى جعفر وأنى عبدالته ( عليهما السلام ) (م) قالا: 
لا تصم فى يوم عاشوراء ولا عرفة 4 ... الحديث وقد تقدم فى صوم عرفة . 

وما رواه الصدوق فىكتاب الجالس عن الحسين بن أبى غلدر عن ابيه عرزن 
الى عبدالله (عليه السلام) (4) فال : « سألته عن صوم يومعرفة فقال عيد مناعياد 
المسلبين ويوم دعاء ومسألة . قلت فصوم يومعاشوراء ؟ قالذلك يوم قتلفيهالحسين 
( عليه السلام ) فانكنت شامتا فصم .”م قال ان آل امية نذروا نشراً ان قتل 
الحسين ينو أنيتخذوا ذلك اليوم عيدا لحم يصومون فيه شكر ويفرحون اولادمم 
فصارت فى آل أن سفيان سنة الى اليوم فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم 
وأهاليهم الفرح ذلك اليوم . ثم قال : ان الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون إلا 
شكرأ للسلامة وان الحسين ( عليه السلام ) اصيب يوم عاشوراء ان كنت فى من 
اصيب به فلا قصم وانكنت شامتاً هن سره سلامة بنى أمية فصم شكراً لله تعالى» . 

وما رواه فىكتاب الجالس أيضأ باسناده الى جبلة المكية (ى) قال : « سمعت » 

)١(‏ ور») الوسائل الباب وم من الصوم المندرب 
(,ا) سان البيبقى ج غ ض 8م١7‏ 
() الوسائلالباب١؟‏ من الصومالمندوب » و الرواية فنجا لسالشيخلا مجال سالصدوق 
(5) الوافى داب صيام يوم عاشوراء والاثنين 





4م (١‏ صوم يوم عاشوراء ) ج”؟ّ 
ميث القار يقول والله لتقتان هذه الامة ابن نبيها فى الحرم لعشر مضين منه و ليتتخذن 
أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة ع وان ذلك لكائن قد سبق فى عل الله ( تعالىيذكره) اعم 
ذلك بعبد عبده الي مولاى امير المؤمنين ( عليهالسلام ) ولقد اخبرف انه يبى عليه 
كل شى* حتى الوحوش ف الفلوات والحيتان ف البحار والطير فى جو ااسماء وتيى 
عليه الشمسوالقدر والنجوم والسماء والأرض ومؤمنو الانس والجن و جميع ملائكة 
السهاوات ورضوان ومالك وحملة العرش ع وتمطر السماء دما ورماداً . “م قال وجبت 
لعنة الله على قتلة الحسين ( عليه السلام ) يا وجيت على المشركين الذين هاون مع 
الله إلهأ آخر وكا وجوت عل اليهود والنصارى وانجوس . قالت جبلة فقلت له يا ميثم 
وكيف لتخذ الناس ذلك اليوم الذى يقتل فيه الحسين بن على ( عليهما السلام ) يوم 
بركة ؟ فبك ميث (رحمه الله) ثم قال سيزعمو نبحديث يضعونه انه اليو الذى تابأقهفيه 
على آدم ا وإما تابالله على آدم فى ذىالحجة , ويزعمون انه اليوم.الذى قبل ألله 
فيه توبة داود قلا وإما قبل الله توبته فى ذى الحجة , ويزعمون انه اليوم الذى 
أخرجأنقهفيه يونس يلو من بطن الحوت و إنما أخر جه الله من بط نالموت فذى القعدة 
ويزخون أنه أليوم الذى استوت فيه سفينة توح هلا عل الجودى وإما استو تعللى 
الجودى يوم الثامن عشر من ذى الحجة , ويزعمون انه اليوم: الذى فلق الله فيه 
البحر لبنى اسرائيل وإنماكان ذلك فى ربيع الاول . م قال ميثم ريا جيلة أعلى ان 
الحسين بن على( عليهما السلام ) سيد الشهداء يوم القيامة ولاصمابه علىسائر الشبداء 
درجة , يا جبلة اذا فظرت الى الشممس حمراء كأنها دم عبيط فاعلى ان سيدك الحسين 
.يقلا قد قتل . قالت جبلة نفرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنها 
الملاحف المعصفرة فصحت حينئذ و بكيت وقلت قد والله قتل الحسين يهة ». 
أفول : وميثم الفار ( رضى الله عنه )كان مر حوارى امير المؤمنين يقلو 
وخواصه ؟ا هو مصرح به ف الاخبار وكلام علءائنا الابرار فقوله ( رضى الله 
عله ) مقتبس من قوله ها . 





جم (١‏ صوم يوم عاشوراء ) ولام ا 

ثم اقول : لا يخق عليك ما فى دلالة هذه الاخبار من ااظهور والصراحة فى 
تحريم صوم هذا اليوم مطلقاً وان صومه [ماكان فى صدر الاسلام ثم نسخ بعزول 
صوم شهر رهضان )١(‏ وعلى هذا حمل خبر صوم رسول الله :8 )١(‏ . 

واما خبر القداح وخبر مسعدة بنصدقة ألدالكل منهما على ان صوم هكفارة 
سنة والآى بصومه كا فى ثانيهما فسبيلب) المل على التقية (م) لا على ما ذكروه من 
استحباب صومه على سبيل الحزن والجزع ,كيف وخير الحسين بن الى غندر عن 
ابه (4) ظاهر فى أن الصوم لا يكون للمصيية واتما يكون شكراً للسلامة , مع دلالة 
الأخبار الباقية على النبى الصريح عن صومه مطلفا سما خبر نجبة وقولها ( عليه 
: السلام ) فيه انه متروك بصيام شبر رمضان والمتروك بدعة . وباخلة فتحر سم صيامه 
مطلقأً من هذه الاخمار أظبر ظاهر . 

وما خب ركثير النواء ‏ معكون راويه المأكور بتريأ عام (ه) قد وردت فيه 
الذموم السكثيرة مثل قولالصادق ينهو (+) ٠‏ اللهم انى اليك م نكثير النوا برى” فى 
الدنا والآخرة » وقرله أيضاً (0) مات الحم بن عتببة وسلة وكثير النواء وأا 
المقدام والقار ‏ يعنى سالماً ‏ أضلو ا كثيراً مضل من هو لاء وانهم تمنقال الله تعالى: 
ومن الناس ءن يقول آمنا بالقه وباليوم الآخر ومام بؤمنين » (م) - معارض يخبر 


ميم المذكور . 
(1) سنن أأييبقى ج ؛ ص78 (0) ص .بام 
(م المغثى ج سا ص و١‏ (9) ص عم 


(ه) فرق اأشيعة للنوتى ص م0 والتبصير للاسفرابنى ص سم" ورجال الشيخ 
الطومى ورجال البرق . 

(.) رجال الكثى ع م ؟ الطبع الحديث فى النجف الاشرف . 

ربح رجال الكثى ص م.م الطبع الحديث ف النجف الاشرف والرواية عن 
اب جر (ع )2 (م) سورة البقرة الآيةم 





- هيوم 2 ( صوم اول يوم من لنحرم والشب ركله 4 ج"م١‏ 

وبالملة فان دلالة هذه الأخبار على التحريم مطلقأ اظبر ظاهر وللسكن العذر 
لاصحابنا فى ما ذكروه من حيث عدم تنبع الاخبار كلا والتأمل فيها . 

نعم قد روى الششيخ (رضى الله عنه ) فى كتاب مصباح المتبجد )١(‏ عنعبدالله 
ابن سئان عر ألى عبدالله علا قال : « دخلت عليه يوم عاشوراء فالفيته كاسف 
اللونظاهر الحمزرن ودموعه تنحدر منعينيه كاللؤاؤٌ المتساقط , فقلت با ابنرسول الله 
بلا هم بكاوك لا ابىالله عيذيك ؟ فقال لى أو فى غفلة أنت أما عليت ان الحسين 
ابن على ( عليهما السلام ) اصيب فى مثل هذا اليوم ؟ فقلت با سيدى فا قولك فى 
صومه ؟ فقال لىصمه من غير نبييت وافطره من غي رتشميت ولا تجعله يوم صوم كلا 
وليكنافطارك بعدصلاةالعصر بساعة علىشربة منماء فائه فى مثل ذلك الوقتمنذلك 
اليوم تجلت الميجاء عن آل رسو لالله يتيخ وانكشفت الملحمة عنهم ... الحديث» 

وهذه الرواية هى النى ينبنى العمل عليها وهى دالة على مجرد الامساك الىالوقت 
المكور . والمفبوم مر كلام شيخنا الشبيد الثانى ( قدس سره ) ف المسالك حمل 
كلام الأصماب باستحباب صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن هو صومه على هذا 
الوجه المذكور فى هذه الرواية . وهو بعيد فان كلامهم صريح أو كالصريح فى أن 
مادم صيام اليوم كلام فى جملة افراد الصيام . والله العام . 

ومنها - صوم أول يوم من امحرم بل الشب ركلا : ش 

دوى الصدوق ( عطر الله مرقده ) مرسلا (؟) قال ؛ «روى ان فى أول 
يوم من الحرم دعا زكري ربه (عز وجل) لفن صام ذلك اليوم استجاب الله له م 
استجاب لزكريا ]ا » . 

وروى فىكتاب انمجالس وعيونالاخبار فى الصحيمم عن الريان بن شبيب (م) 
قال «دخلت على الرضا يقل فى أول يوم من الحرم فقال لى يا ابن شبيب أصائمأنى؟ 

)١(‏ ص ب7)ن وفالوسائل الباب ٠.‏ من الصوم المندوب 
(؟) و(م) الوسائل الباب م؟ من الصوم المندوب 





جا إصوم المؤيس وابلعة والسبت ) ١‏ - لالم 

فقات لاا فقال انهذا اليوم هو اليوم الذى دعا فيه زكرا ربه فقال : رب هب لى 
من لدنك ذرية طيبة انك يبع الدعاء )0( فاستجاب الله له وام الملائك فنادت 
ذكريا وهو قائم يصلى فى الحراب : ان الله يبشرك بيحى (؟) فن صام هذا اليوم "م 
دما الله ( عر وجل ) استجاب الله له ما استجاب ازكريا 85ة ». 

ودوى ألشيخ المفيد ( قدس سره ) فى المقنعة (م) عن الئمان بن «معد عنعلى 
يفا أنه قال : ١‏ قال رسول الله زهي لرجل أن كنت صائماً بعد شهر رمضان 
فصم الحرم فانه شهر تاب الله (عر وجل) فيه على قوم وبتوب الله فيه علىآخرين» 

وروى ابن طاووس ( طاب ثراه ) فىكنتاب الاقبال (:) عن اأننى 0 
قال « من صام يوم من الهرم فله بكل يوم ثلاثون يومأ, . 

قال (ه) وروى من طرقهم ( عليهم السلام ) :ان من صام يوا من المحرم 
حنسباً جعل الله تعالى يدنه وبين جهنم جنة يا بين السماء والآرض » . 

و باسناده عن الشيخ المفيد ( قدس سره ) فى كتتاب حدائق الرياض (5) عن 
الصادق يَهِدٍ قال :«من أمكنه صوم الحرم فانه يدص صامه منكل سيئة » . 

وعنالنى جيهي () ١‏ ان أفضل الصلاة بمد ااصلاة الفريضة اأصلاة جوف 
لليل » وان أفضل الصوم من بعد شور رمضانصوم شبر الله الذى يدعوثه الحرم» 

ومنها ‏ صيام الخيس واجممة والسيث ى روى الشيخ المفيد فى المقنعة (م) عن 
داشد بن مد عن أنس قال ؛ ٠‏ قال رسول الله يتيج منصام من شبرحرام انين 
والمعة والسبت كتب الله له عبادة نسعائة مسنة » . 

وفى دواية اسامة بن زيد (و) «١‏ ان النى باج كان يصوم الاثنين والخيس 
فسئل عن ذلك فقال أن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين واللنيس ». 

)١(‏ سورة آل عمران الآبة +م. (؟) سورة آل عمران الآبة وم 

(") دورق دزه) و(١)‏ د(؟) دزم) الوسائل لباب وم من الصوم المندرب 

(و) سان الببقىج غ ص م١٠‏ 





الام ل (١‏ صوم اليس واجججعة والسبت ) اج 
ودواية ابن سنان عن الى عبداقه بهد )١(‏ قال : ه رأيته صائأ يوم ابهمة 
فقات له جمعات فداك أن الثان بزعورد. أنه يرم عبد (0)؟ فقال ب كلا أنه اوم 
خفض ودعة , . 
وروى الصدوق فالفقيه فيالصحيس عن مشام بنالمكوعن ألىعيدالله فلا (0) 
« فىالرجل يريد أن إعملشيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا؟قال : يستحب 
أن يكون ذلك يوم الجمعة فان العمل يوم المعة يضاعف » . 
وروى فى كنتاب عبيون الاخبار بسنده عن الرضا يقلا (:) قال ؛: ١‏ قال 
رسول الله ينيع من صام يوم اللمعة صبرا واحنساباً أعطى ثواب صيام عشرة أيام 
غر زهر لا تثما كل أيام الدنيا» ورواه الطبرسى فى صحيفة الرضا يها (ه) . 
وروى الصدوق عندارم بن قبيصة عر الرضا عن آباثه ) عليبم السلام )0 
قال : « قال رسول الله يتيخ لا تفر دوا ابلدعة بصوم » . 
وروى الشيخ إستدة عرزل أنى هريرة عن رسول الله جويك: (/) قال : 
دلا تصوموا يوم اجممة إلا م ا لعده» , 
قال الشبخ : هذ! الخبر طر بقه رجال العامة(م) لا يعمل به . وقال انالمعمول 
عليه هو رواية ابن سنان . يعنى الرواية المتقدمة (ه) . 
اقول : قال العلامة فى الخنلف قال ابن الجنيد لآ يستحب افراد يوم الجحمة 
بصيام فان تلا به ما قبله أو استفتهم به ما بمده جاز . والمشهور الاستحياب مطلقاً 
لنا - ان الصوم عبادة فنفسه وقد روى زيادة ثوابالطاعة يوم الجمعة وانالحسنات 
تتضاعف فيه , وما رواه ابن سنان ف الصحييح ... ثم نقلهاليا قدمناه ثم فالاحتيج ابن 
للا و(ع) 1 (4)ه ه)درى درق الوسائل الياب ى من الصوم المندوب 
(») عبدة القاأرى” ج و ص ممم 
زب) الوسائل الباب م من الصوم المندوب رقم > 
(م) المتى ج م ص وى 





جم ( صوم يوم الاثنين ) 3-7 
الجنيد بما رواه عبدا الك بن عمير )١(‏ قال : و سمعت رجلا مرك بنىالحارث بن 
كعب قال : سمعت أبا هريرة يقول ليس أنا انبى عن صوم يوم المعة ولكن 
ممت رسول الله يخ قال « لا تصوموا يرم ابجعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده » 
والجواب ما ذكره الشيخ ان طريقه رجال العامة لا يعمل به بل الأول هو المعمول 
به . ثم قال ( قدس سره ) مسألة : قال ابن الجنيد وصوم الاثنين والخيس منسوخ 
وصوم نوم السبت منبى عنه عن النى 8 . ولم يثبت عندى شى” منذلك ولم 
در المشوورون من عليائنا ذلك . نعم روى جعفر بن عيسى عن الرضا قلا ... 
“م ساق الرواية يا قدمناها فى صيام عاشوراء (م) م قال : فان صمم هذا السند كان 
صوم يوم الاثنين مكروها وإلا فلا . 
أقول : والذى يقرب عندى أن صيام هذه الثلاثة الايام أعنى اجلمعةواللفيس 
والاثنين وان جاز من حيث استحباب الصوم مطلقا إلا انه ليس من قبيل صيام 
الترغيب الذى تحن فى صدد عد افراده , فانرواية الزهرى مع رواية كنتاب الفقه 
الرضوى المتقدمتين فى أول الكنتاب (م) قد عد فيهم) هذه الايام الثلاثة من قبيل 
ما يتخير بين صومه وتركه . وهو موذن كا قدمنا ببانه سايق بعدم الاستحياب 
فيها على الوجه المذكور فى صيام الترغيب . 
ويؤيده ما تقدم فى رواية عمد بن مروان (4) المنقولة فى صيام ثلاثة أيام 
السنة انه كان وتهيي يصوم الاثنين والخيس أولا ثم تحول عنه الى صيام الثلاثة 
اللذكورة . وهو مشعر بنسخبا. 
وما تقدم (0) فى رواية جعفر بنعيسى اخى متمد بنعيسى بن عبيد من الدلالة 
على كراهة صوم الاثنين . 
() التبذيب ج غ ص وموم وفى الوسائل الباب م من الصوم المندوب ؛ وهى نفس 
الرواية رقم با ص يبام 
(م) ص و (4) ص مركم (5) د(ه) ص ابام 





- .م - 2 ( صوميوم المباهلة ‏ صوم يوم النيروز ) اج 

وما ورد فى صحبحة على بن هه زياد )١(‏ الواردة فى من نذر أن يصوم يوماً 
داماً ما بق فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضى أو يوم جمعة أو أيام 
التشريق أو سفر أو مرض ؟ فلتب يها فى جوابه ٠‏ قد وضع الله ااصيام فى هذه 
الأيام كلها ء . 

وما رواه فى الخصال عر . عقية بن بشير الازدى () قال ؛ «١‏ جت الى 
أبى جعفر يل يوم الاثنين فقالكل . فقلت اتى صائم . فقال وكيفصمت ؟ قالقلت 
لآن رسول الله يتين ولد فيه . فقال : اما ما ولد فيه فلا يعلدون وما ما قبض فبه 
فنعم . “م قال : فلا قصم ولا تسافر فيه » . 

ويمكن استثناء يوم اللمعة من هذه الثلائة لصحة ما ورد فى صيامه ورجحانه 
على مأ عارضه . والله العالم . 

ومنبا - صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من شهر ذى الحجة , ولم 
أقف فيه على نص . 

وعلله العلامة ف المنتبتى بانه يوم شريف قد أظور الله فيه نبينا لاي على 
خصمه وحصل فيه من الدلبيه على قرب على يفلا من ربه واختصاصه به وعظم 
منزلته وثبوت ولاءته واستجابة الدعاء به ما لم يحصل لغيره » وذلك من أعظم 
السكر أمات الموجبة لاخبار الله تعالىان نفسه نفس رسو لالله وزنهو فيستحب صومه 
شكرا لهذه النعم الجسيمة . 

ومنبأ - صوم يوم النيروز لما روأه الشبيخ فى المصباح عنالمعلى بن خئيس عن 
الصادق يد (م) قال : ٠‏ اذاكان يومالنيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب 
باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صاكأ ... الحديث » , 

)١(‏ الوسائل البأب ٠١‏ من كتتاب النذر والعبد . وفيه م يوما من اجمعة داتئما» 

(؟) الوسائل الباب ++ من الصوم المندوب 

( الوسائل الباب ؟ منالصوم المندوب . 





جم (صوم رجبكا أو ببشاع) ‏ نابم 

ومنبا ‏ صوم شبر رجب كلا أو بعضاً » روى الشيخ والصدوق ( قدس 
سرهما ) عن بان بنعثيان قال : حدثنا كثير بياع النوى عن أبى عبد أللّه فا )١(‏ قال: 
« أن نوحأ ركب فى السفينة أول يوم من رجب فامى من معه أن يصوموا ذلك اليوم 
وقال من صام ذلك اليوم تباعدت عنه الئار مسيرة سئة 3 ومن صام سبعة أيام منه 
اغلقت عنه أبواب النيران السبعة » ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان 
القانية ع ومن صام عشرة أيام منه اعطى مسألته » ومن صام خسة وعشرين يوماً 
منه قبل له استأنف العمل فقد غفر لك ؛ ومن زاد زاده الله » . 

وقال الصدوق (م) « قال ابو الحسن موسى بن جعفر كه ؛ رجب أبر فى 
الجنة أشد بياضأ من اللين واحلى من العسل فر صام يوماً من رجب سقاه الله 
من ذلك النبر » . 

وروى الصدوق فىكتتاب الجالس (م) عن سلام الختعمى عن الى جعفر تمد 
ابن على الباقر ( عليه السلام ) قال 0 دمن صام من رجب يوماً واحداً من أوله 
أو وسطه اوآخره أوجب اله له الجنة وجمله معنا فى درجتنا يوم القيامة » ومن 
صام يومين من رجب قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى » ومن صام 
ثلاثة أيام فيل له قد غفر لك ما مضى وما بق فاشفع لمن شئت من مذنى اخواتك 
وأهل معرفتك . ومن صام سبعة أيام من رجب اغلقت عنه أبواب النيرارنف 
السبعة , ومن صام ثمانية ايام من رجب فتحت .له أبواب الجنة الثانية فيدخلها 
من أيبا شاء» . 

وروى الشيخ المفيد فى كنتاب مسار الشبعة (غ)قال ؛ « روى عنامي رالمؤمنين 
(عليه السلام) أنه كان يصوم رجبأكله ويقولرجب شهرى وشعبان شهر رسو لاله 
ييه وشبر رمضان شبر الله عر وجل » الى غير ذلك من الاخبار التى يضيق 
عن نقلما المقام . 
(و) الوسائل الباب وس من الصوم المثدرب رقم ١‏ و م 
(؟) و(م) و(4) الوسائل الباب ؟م من الصوم المندوب 





ممم - صوم شعبانكلا أو بعضا © ع7 
ومنها - صوم شعبانكلا أو بعضأ . روى ثقة الاسلام فى الكافى ف الصحيح 
عن الخلى )١(‏ قال : ه سألت أبا عيدالله ( عليه السلام ) هل صام أحد من آبانك 
شعيان قط ؟ قال ؛ صامه خير ]الى رسول الله وهوضة » 1 
ودوى فيه فى الصحيم عن حفص بن البخترى عر ألى عبدالته يهلا (؟) 
قال : دكن نساء النى يزؤيينة اذاكان عليبن صيام اخرن ذلك الى شعران كراهة أن 
يمن رسول الله 5-8 حاجته فاذا كان شعبان سمن وصام مهمن ؛ وكان رسول الله 
ةا يدول شعبان شهرى ». 
وروى فيه ايضأ عن عنبسة العابد (م) قال : « قبض النى هلابي على صوم 
شعيان ورمضان وثلاثة أيام فىكل شهر . أول خميس واوسط اربعاء وآخخر ميس 
وكان ابو جعفر وابو عبدالله ( عليب) السلام ) يصومان ذلك 
وروى فبه أيضأ ف الصحيح عنالفضيل بن يسار (6) قال : « معت أباعبدالله 
( عليه السلام ) يقول ... وذكر حديثأ الى أن قال : وفرض الله تعالى فى السنة 
صوم شور رمضان وسن رسول الله جنوي صوم شعبان وثلاثة أيام فى كل شهر 
مثلى الفريضة فاجاز الله ( عر وجل ) له ذلك » . 
ودوى ايضاً بسلده عن الى حمرة العالى عن الى جعفر عرد أبيه ( عليهما 
السلام ) (ه) قال : « قال رسول الله تيغ منصام شعبانكان له طهر! منكل زلة 
ووصمة وبادرة . قالابو حمزة قلت لآنى جعفر ينيد ما الوصمة ؟ قال العين فى المعصية 
والنذر فى المعصية , قلت فا البادرة ؟ قال الدينعند الغضب والتوبة منها الندم عليباء . 
ودوى ف الفقيه عن عبدالته بن مرحوم الازدى (1) قال : « معت أباعبدالله 
يفلا يقول منصام أول يوم منشعبان وجبت لهالجنةالبتة » ومن صام يوهين نظرالته 
اليه فىكليوم وليلة فىدار الدنيا ودام نظره اليه فى الجنة , ومن صام ثلاثة أيام زار 
الله فى عر شه من جنته فى كل يوم » . 
(1) ع( درس) د(؛) دره) و(ج) الوسائل الباب ممم من الصوم المندرب 





ع ل( صوم شعبانكلا أو بعضا ) لبر 

ودوى الشيخ المفيد ( عطر الله مرقده ) فى المقنعة )١(‏ عن حمد بن سئان عن 
زيد الشحام قال : « قات لالى عبدالله يَفدٍ هل صام أحد من آبائك شعبان ؟ فقال 
نعم كان آباقى يصومونه وأنا أصو مه وأمس شيعت بصومه » فن صام من معان 
حتى إصله بشبر رمضان كان ةا على الله ان يعطيه جنتين و يناديه ملك من يطنان 
العرش عند افطارهكل ليلة يا فلان طبت وطابت لك الجنة وك بك انك سررت 
رسول الله جروج بعد مو ته , 

قال الكلبنى (0) : وجاء فى صوم شعبان انه سثل يزه عنه فقال : ما صامه 
رسول الله يبرو ولا أحد من أباى . وحملة ( قدس سره ) على فى الفرض 
والوجوب وانهم ما صاموا على ذلك الوجه بل عل الاستحباب » قال : وذلك ان 
قومأ قالوا ان صومه فرض مثل صيام شور رمضان وان من أفطر يوماً من شعبان 
وجبت عليه الكفارة . 

وقال الشيخ (ندس سره) () بعد أنأورد جملة من الأخبار المتضمنة الترغيب 
فى صوم شعبان ما صورته : فاما الاخبار التى وردت ف النبى عن صرم شعبان 
وانه ما صامه أحد من الآئمة ( عليهم السلام ) فالمراد بها أنه لم يصمه احد من الائمة 
) عليوم السلام ( عب أنصومه بجرى ي#رى شور رمضان فى الفقرض والوجوب لان 
قوما قالوأ ان صومه فريضة وكان ابو الخطاب ( لعنه الله ) وأصحابه يذهبون اليه 
ويقولون ان من أفطر يوما منه ازمه من الكفارة مايلزم من افطر يوما ءن شر 
رمضان فررد عنهم ( عليهم السلام ) الانكاز لذلك وانه ل يصمه احد منهم على هذا 
الوجه . انتبى . 

وروى فالكافى مستداعن أف الصياح الكناتى ومنلا يحضرهالفقيه رسلا عن 

(؟) الوسائل الباب مم من ااصوم المتدوب 

ليا التبذيب ج + ص 68.م 





امم ل (١‏ صوم شعبان كلا أو بعضا 6 جم 





الىعبدالله يهلا )١(‏ قال ؛ « صوم شعبان وش رمضان متتابعين توبة من الله والله, , 

قال فى الوافى : التو بة من العبد ان يتوب الى امّه تعالى والتوبة منالله أن قم 
من العبد عبادة مقام توبته فيطبره بها من ذنوبه . 

زروى فى من لا حضره الفقيه عن المفضل بن عمر عن الصادق يهه () قال : 
دكان أنى يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم وكان على بن الحسين يقل يصل 
ما بينبما ويقول ؛ صوم شبرين متتابعين توبة من الله » . 

قال ( قدس سره ) ؛ وقد صامه رسول الله وزهويخ ووضله بشور رمضارنل. ‏ 
وصامه وفصل يينبماء ولم يصمه كله فى جميع سنيه إلا ان أ كثر صيامه كان فيه . 

قال فى الوافى بعد نقل ذلك : هذا من ما بدل عل ان صيام شعيان ليس من 
صيام السئة و [نما هو من صيام الترغيب . | نتهى . 

أقول : الظاهر من أكثر الاخبار انهكان محافظ على صيامه كلا وكذا 
الثلاثة المتقدمة ليكون ذلك مع صوم شهر رمضان صوم الدهر , وكذا أصابه مثل 
سلمان وابوذر ونحوهماكا وردت به الأخبار التى وصات اليا »وه وأعرف با ذكره 

وروى فالكاى والفقيه عن >*رو بن خالد عن أبىجعفر لفلا (-) قال «كان 
رسول اله هتيم يصوم شعبان وشبر رهضان يصلهما وينهى اناس أن يصلوهما 
وكان يقول ريع «ماشم. ا الله تعالى وماكفارة لما قبلها ولما إعدهما منالذئوب .٠‏ 

وروى ف الفقيه مرسلا قال قال الصادق يلهد (4) : « من صام ثلاثة أيام من 
آخر شعبان ووصلبا بشهر رمضانكتب الله له صوم شهربن متتابمين » . 

وروى ف الكافى عن حمد بن سلمان عنابيه (ه) قال « قلت لابى عبدالله ينهد 
ما تقول فى الرجل يصوم شعيان وشهر رمضان ؟ قال هما الشهران اللذان قال الله 
تعالى : شهرين متتابعين توبة من الله (+) قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال اذا افطر من 
١١‏ ) و(م) در د() دره) الوسائل الباب وي من الصوم المتدرب 
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ج 1 ( الفصل والوصل بين شعبان وشهر رمضان فى الصوم ) وخا سم 
اللللفبو فصل , واتما قال رسو ل الله وجني لاا وصال فوصيام , يعنىلا يصومالرجل 
يومين متواليين منغير افطار, وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور» . 

أفرل : ظاهر هذه الأخيار الاختلاف فى افضلية الفصل والوصل والكن 
أكثر ها ظاهر فى استحباب الوصل , وذكر الشيخ ان الاخبار التى تضمنتالفصل 
بين شهر شبعان وشبر رمضان فالمراد بها النبى عن الوصال الذى بيثا فى م! مضى 
أنه حرم , واستدل على هذا التأويل برواية ممد بن سلمان عن ايه المأكورة . 
وفيه ان الرواية الدالة على الفصل وهى رواية المفضل بن عبر صربحة فى كورنف 
الباقر يهلا كان يفصل بينهم! بيوم يفطرفيهلا بمعنى ما ذكره من أن المراد الفصل الذى 
هو عدم الوصل أنحرم , ومثلباكلام الص_دوق المأخوذ من الاصوص, البتة وقوله 
فيه « وصامه وفصل بينهما ول يصمه كله فى جميع سنيه » فانه ظاهر فى افطار يوم أو 
أيام من آخره يتحقق بها الفصل . 

واما رواية عمد بن سلمان المذّكورة فالظاهر أن السائل فهم من التتابع الذى 
ذكره يقلا لزوم الوصل من غيرافطار وكان قد سمع النبى عن الوصال فاشكل الأ 
عليه , فاستفهم عن ذلك فاجابه بالفرق بين الامرين وان التتابع فى هذين الشبرين 
يحصل مع الفصل بينهما بالافطار ليلا ولي هو من قبيل قوله يقتي ه لآ وصال فى 
صيام » المنبى عنه الذى هو عبارة عن أن يصوم يومين من غير افطار . 

بق الكلام فى ما دلتعلره روايةعمرو بنخالد من انه بربجبوكان يصلالشبربن 
وينبى الناس أن يصلوهما, والصدوق بعد ذكر هذه الروابة حمل النبى فى قوله : 
٠‏ وينهى الناس أن يصلوهما » عل الانكار والحكاية دون الاخبار » يعنى من شاء 
وصل ومن شاء فصل » واستدل عليه بخير المفضل . ١‏ 

وقال الحدث الكاشاف فى الوافى بعد نقل ذلك عنه ما لفظه : اقول بل 
الأولى أن يجعل الوصل هنا بممنى ترك الافطار الى السحر حتى يصير صوم وصال 





- مم - 2 (إ صوم ستة ايام من شوال بعديوم الفطر 4 جا 

ليكون موافقاً لما رواه فى الفقيه )١(‏ !يشا : اله نهى جتيييخ عن الودال ف الصيام 
وما ذكره بعيد عن سياق الكلام وما بعده جدا , مع ان ذلك ليس من ما يتعجب 
منه ويستنكر اذاكان له وتقويضم خصائص ليست لامته كا يدل عليه الخير الآتى. 
وغيره من الأخبار . انتبى . 

اقول : ما ذكره ( قدس سره ) وانكان محتملا إلا أن حمل الخير عليه لامخلو 
من بعد , لان أحاديث وذا الياب قد تضمن حلة منهأ | لاص بالوصل والندب البه 
وليس هو إلا عبارة عن عدم الفصل بافطار آخر الشور فاخراج هذا الخبر من بينها 
بالل عب ما ذكره من حيث تضمنه نبى الناس عن الوصل لعيد . والظاهر أن كلام 
الصدوق هنا فى تأويل الخبر أقرب. 

وقد عد الأصحاب جملة من الآبام الثى يستحب صومها لما فيها مرب المزايا 
الشريفة , وحيث لم نجد لها دليلا من الاخبار لم.نتعرض لذكرها . 

وذكر إعضهم أيضأ استحباب صوم ستة أيام هن شوال بعد يوم الفط ولم 
اقف له عل دليل 2 وقد تقدم ف روابى الزهرى والفقه الرضوى (؟) انه من 
الافراد الحير بين صومها وتركه وهو مؤذن بعدم الاستحاب 5 بينا آنا . 

والعلامة فالمنتبى استدل عب ذلك مخبر منطريق ابمبور عن اب ايوب () 
قال : ١‏ قال رسول الله نيع من صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال فكأما 
صام الدهر ء م قال : ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ فى حديث الزهرى عن 
على بن الحسين ينهد فى وجوه الصيام () . 

وأنت خبير بما فيه بعد الاحاطة بما ذكر ناه ,7 مع أنه قد روى الشيخ بسئده 

(ى الوسائل الباب ؛ من الصوم الحرم وال مكروه ريص ه 


(م) سان البيبقى ج ؛ ص #يوم 
() الوسائل الباب ه من الصوم المندوب 





ج 1 7 الصيام:أنحرم ‏ صوم العيدين وايام الشريق ) -/ام» - 
عن زياد بن ألى الحلال )١(‏ قال : « قال لنا أبو عبداقه يقد لا صيام بعد الاضى 
ثلاثة أنامموالا بعد الفطر ثلاثة أيام انها أيام أكل وشرب » . 

ومثله روى فى الكافى فى الصحيج عر عبدالرحمان بن الحجاج (0) قال : 
وسألت أبا عبدالله: يهو عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان ام لا ؟ فقال: اكره 
للك أن تصومبماء . 

وروى الشيخ فى الموثق عن حريز عنبم( عليبم السلام ) (م) قال : « اذا 
أفطرت من رمضان فلانتصومن بعد الفطر تطوعاً إلا بعد ثلاث ؛ضين» , 

و بذلك يظبر ان الحم فى هذه الآيام هو الكراهة ‏ ان لم نقل بالتحريم ‏ 
لا الاستحاب . 


المطلس الثالت 


فى المنبى عنه تجريعاً أو كراهة 
فالكلام فى مقامين : الاول ‏ الصيام أنحرم وهو افراد احدها وثانيبات 
عسوم العيدين وأيام التشريق , قال فى المعتسبر والتذكرة : وعليه اجماع 
علياء الأسلام ٠.‏ 
والروايات بذلك متظافرة منها ‏ ما رواه فى الكاق فى الموئق عن سماعة (4) 
وما رواه الشيخ فالتبذيب عنقتيبة الأعثى (ه) قال : « قال ابو عبدالله يد 
غبى رسول الله وتيخ عر صوم ستة أيام : العيدين وأيام التشريق واليوم الذى 
جش ل فيه من شور رمضان 6. 
)١(‏ و(م) الواسائل الباب م من الصوم انحرم والمكروه 
ب(؟) الوسائل الباب م من الصوم الحرم والمكروه . وق الفروع ج ١‏ ص م.؟ 
«دسألت أبا الحسن ع ٠‏ ()) و(ه) الوسائق الباب ومن 'الصوم الحرم والشكروه 





- هم - لحم القائل فىالاشهر المرمفىصوم العيدين وايام التشريق ) ج ١١‏ 
وما رواه فى الفقيه والتبذيب عن عبدالكريم بن عمرو )١(‏ قال ؛ ٠‏ قلت 
لانى عبدالته ينهد انى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم (علالله فرجه )؟ 
فقال : لا قصرفى السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم يشك فيه .. 
واستثىالشيخ من تحر مصوم العيدين وأيام التشريق حك القائل ىأشهرالحرم 
فانه يحب عليه صوم شهرين من اشهر الحرم وان دخل فيها العيد وأبام النشريق : 

ا روآأه عن زرارة عن ابيجعفر ها () قال اال سألته عن رجل فتلرجلا 
خطأ فى الشبر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم . قلت فانه يدخل فى هذا ثى* ؟ فقال وما هو ؟ قلت 
يوم العيد وأيام التشريق . قال يصوم فانه حق أزمه ‏ . 

والمثبود بين الاواي هو حموم التحريم 5 قالالشيخ لعد ايراد هذا الخير انه 
ليس بمناف لما تضمنه الخبر الاول من تحريم صوم العيدين لان التحريم إبما وقع 
الخبر فيأزمه صوم هذه الايام لادغاله نفسه فى ذلك . 
فهو مخالف للاجماع 8 وقال فى الختلف انه قاصر عن أفادة المطلوب إذ ليس فيه 
نه يصوم العيد و إنما أمره بصوم اشبر الحرم وليس فى ذلك دلالة على صوم العيد 
وأيام التشريق يحوز صومها فى غير منى . 

١١48 الوسائل الباب > مزوجوب الصوم وئيته , وقد تقدمت هذه الرواية ص‎ )١( 
عنكرام » وقد ذكرت ف التعليقة ب هئاك‎ +. ١ باللفظ الذى يرويبا به فى الفروع ج ؛ ص‎ 
ان الراوى كرام ويروى عثه ابن الى عبير حيث ان رواية عبدالكرم بن عيرو المروية‎ 
فى التيذيب ج ؛ ص م١ والفقيه ج + ص ,وب اما هى باللفظ المذكور هنا‎ 

(؟) الوسائل الباب م من بقية الصوم الواجب ‏ والرواية للكلينى ف الفروع ج ١‏ 
ص 7١١‏ والشيخ يرويها عنه فى التبذيب ج ؛ ص به؟ . وفيه ١‏ تلظ عليه العقوبة » 





ج 18 حم القائل فالاشهر الحرم ىصوم العيدين وايام التشريق) - و س 
ولا يف ما فيه مع أنه قد روى فى الحسن بأبراهم بن هاشم عل المشهبود 
أأصحيح على انختار عن زرارة )١(‏ قال ؛ دقلت لاى جعفر 0 رجل قتل رجلا 
فى الحرم ؟ قال عليه دية وثلث ويصوم شبرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق 
رقبة ويطعم ستين مسكيناً ٠‏ قال قلت يدخل فى هذا ثى” ؟ قال وما يدخل ؟ 
قلت العيدان وأيام التشريق . قال يصوم فانه حق لرمه ‏ . 
قال انحقق الشيخ حسن فىكتاب المنتق ‏ ونعم ما قال_ بعد أن نقل هذه 
الرواية وأشار الى الرواية السابقة ما لفظه : واورده الششيخ فى الكتابين مصرحا 
بالاعتماد عليه فى اثبات هذا الك , وانكره جماعة من الأصماب استضعانا لطريق 
الخبر عن النووض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الايام . وللنظر 
فى ذلك مجال فان دليل المنع هنا منحصر فى الاجماع والاخبار , وظاهر أن مصير 
الشيخ الى العمل حديث التخصيص يبعد احتهال النظر ف العموم الىالاجماع , واما 
الاخبار فا هى بمقام اباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص . على ان 
الشيخ روىصوم هذه الاريام فى كتتا ب الديات من طر يقّين ؛ احدهها منواضم الصحيح 
والآخرمشبورى(؟) والصدوق أورد المشبورى فكتابمن لايحضرهالفقيه ايضأ (6) 
فالعجب منقصور تتبع الماعة حر حسبوا انمخصار المأخذ فى الب رالضعيف . انتهى . 
و بذلك يظبرلكما فكلام السيدالسند فى المدارك حيثانه بعد أنأوردحسنة 
زدارة المذكورة قال : وهذه الرواية وانكانت معتبرة الاسناد إلا ان الخروج ببا 
عن مقتضى الآخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الآيام مشكل » وكيف 
كان فالمعتمد التحريم مطلقاً . التهى . 
أقول : فيه ان الأخبار الواردة بتحريم صوم العيدين ليس فيها ما هوصجحيح 
باصطلاحه م لا يق على من رأجعبا » ومع تسلم ذلك فالتخصيص باب معمول 
() الوسائل الباب/م من بققية الصوم الواجب 
(0) و(م) الوسائل الباب م من ديات النفس 





ل (١‏ صوم يوم الشك بنية الفرض ‏ صوم الصمت ) اج 
عليه عندم فى غير موضع فاى ماذع منتخصيص تلك الأخيار ‏ وانكانت صحيحة ‏ 
بهذه الاخبار . وبالملة فالاصم هو العمل بما دل عليه الخبران المذكوران . 

وينبغى أن يعم ان تحرم صيام أيام النشريق ما هو لمن كان بمنى كم يدل عليه ' 
ما رواه ف الفقيه فى/اصحيح عن معاوية بنعمار )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله يه 
عن صيام أيام النشريق قال إنما نبى رسول اله ( صل اله عليه وآ له ) عن صيامها 
عمق فاما بغيرها فلا عن + 

وما رواه الشبيخ فى الصبح عر معاوية بن عمار ايضأ (0) قال : « سألت 
ابا عبدالله يهل عنصيام أيام النشريق فقال اما بالامصار فلا بأسواما بمنى فلاء . 

والظاهر أنه من ما لا خللاف فيه وان كان بعضوم اطلق فراده التقييد 3 
صرح به العلامة فالغختلف ( لعم فى جملة من العبا رأ تالتقييد من كان ناسكا 6 والاخبار 
خالية من هذا القيد ولعل من قيد بذلك بنى على ما هو الغالب وخمل الروايات على 
ذلك . وهو جيد . 

وقال الشبيد فى الدروس : روى اماق بن عمار ايضا عن الصادق مهد صيام 
ان شاء الله تعالى . 

ومنها - صوم يوم الثلاثين من شعبان وهو يوم الشك بنية الفرض وقد نقدم 
نحقيق السكلام فيه , وعلى ذلك تحمل الاخبار المتقدمة فى ترم صوم العيدين ٠‏ 

ومنها ‏ صوم اأصمت وهو أن ينوى الصوم ساكيتا , وقد أجمع الأصماب 
على تحريمه لانه غير مشروع فى الملة ا حمدية فيكون بدعة , 
وما تقدم فى أول الكتاب من حديث الزهرى وكتاب الفقه الرضوى (4) 
من قولها : « وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام . 
(1) د(؟) الوسائل الباب + من الصوم انحرم والمكروه 
(م) الوسائل اباب ١ه‏ من ابواب الذبح (4) ص ه 





اج ( صوم صمت ) [ه## لت 

وما روأه فى الفقيه )١(‏ فى الصحمم عن زرارة قال ؛ ه سأل زرارة أياعيدالله 
يقلا عن صوم الدهر فقال يزل مكروها. وقال لا وصال فى صيام ولا صمت يوما 
الى اليل » . 

وروى فى الفقيه بسنده عن حماد بن عمرو وانس بن ممد عن جعفر بن مد 
عن آبائه (عليهم السلام) فى وصية النى ييخ المذكورة فى آخر الكتاب (م) قال : 
دولا صمت يوما الى الليل ... الى أن قال : وصوم الصمت حرأم » . 

والمغهوم من كلام الاصماب ( رضوأن الله عليبم ) ان هذا الصوم يقع فاسداً 
لكان النبى . ٠‏ 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنهم : ويحتمل الصحة لصدق الامتثال 
بالامساك عن المفطر ادى مع النية وتوجه النهى الىالصمت المنوى ونيته وهو خارج 
عن حقيقة العبادة . 

أقول : لايخ ان جملة من هذه الاخبار قد صرحت بان صوم الصمت 
حرام » ومرجعه الى تحريم الامساك على هذا الوجه , فكيف يحتمل الصحة 
لصدق الامتثال كا ذكره ؟ والنبى ليس متوجبأ الى الصمت المنوى 5 ذكره بل 
متوجه الىالصوم المقترن بالصمت , فانالمراد بقوله يقل فسميحة زرارة « ولاصمت 
ووماً الى الليل » ليس هو النبى عن الصمت مطلقا واتما المراد الصيام صامتأ وإلا لم 
يكن لايراد هذا الخبر فى باب الصوم وجه . ومع الاغماض عن ذلك فانا تقولان 
النبى وان كانمتوجباً الصأمى خارج عنالصيام كن هذا الامى مأخوذ فى النية النى 
هى شرط ف الصحة وليس الصوم مقصوداً إلا ببذا القيد الحرم ٠‏ وحينئدذ فلا 
يمكن قصد القربة به معكونه منبيأ عنه وم بطلت النية التى فى شرط أو شطر 
بطل المشروط والكل . 

() ج ؟ ص ؟١ ١‏ وف الوسائل الباب ب وغ وه من الصوم الحرم والمكروه 

(؟) الوسائل البابه من الصوم الحرم والمكروه 





اوم (١‏ صوم الوصال ) جم 

ومنها ‏ صوم الوصال , والظاهر انه لا خلاف بينهم ف تجرعه . 

وعليه يدل ما تقدم من خبرى الزهرى وكتاب الفقه وما تقدم من 
صحيحة زرارة . 

وما روآه فى الفقيه )١(‏ بامرناده الى منصور بن حازم عن أبىعيد الله ]هلا فى 
حديث قال : « لا وصال فى صيام ولا صمت يرما الى اليل » . 

وما رواه فى وصية النى ووتيخ لعلى ينها (؟) المتقدمة قال : « لا وصالى 
صيام ... الى أن قال : وصوم الوصال حرام , ٠‏ 

قال الصدوق ( رضى الله عنه ) (م) دو نبى رسول الله وزتيخ عن الوصال ف 
الصيام وكان يواصل فقيل له فى ذلك ؟ فال أفلى لست كاحدم الى اظل عند رلى 
فبطممنى ويسقيق » . 

قال : وقال الصادق يلا (؛) « الوصال الذى نبى عنه أن يجحعل الرجل 
ال ور 

اقرل : لا اشكال ولا خ_لاف فى تحريم صوم الوصال واتما الخلاف 
والاشكال فى معناه وانه عبارة عن ماذا ؟ وقد دل الخبر المنقول عن الصادق يهير 
على أنه عيارة عن أن يجمل الرجل عشاءه سحوره . 

وعلى ذلك دل مارواه الكلينى فى الصحييم عن الحلى عن الى عبدالله لا (0) 
قال :« الوصال فى الصيام أن يحعل عشاءه مموره » . 

وفىالصحيح عن حفص بنالبخترى عر#. الىعبدالله يه (:) قال « المواصل 
فى الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر فالسحرء . 

و بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ فى النهاية واكثر الأصماب . 

وعن الشيخ فى الاقتصاد وابن ادريس انه عيارة عن أن يصوم يومين بليلة 
(0 زم درس دزف مزه) مره الرسائل الباب 4 منالصوم امحرم والمسكروه . 





ج١١‏ ( صوم نذر المعصية ) هيم سل 

بينهما وعليه تدل رواية حمد بن سلمان عنابيه المتقدءة فى صوم شعبان )١(‏ وجعل 
ف المعتبر هذا هو الاولى . 

قال فى المدارك ؛ وكأن وجبه الاقتصار فى ما الف الأصل على موضع 
الوفاق . ثم قال : لكن الرواية بذلك ضعيفة جداً فكان المصير الى الآول 

أقول : ولعل الوجه المع بين الآخبار هنا بتفسير الوصال بكل من 
الأمرين وانه محرم بكل منبما . والظاهر انه اما يتحةق الوصال بكل من الأمرين 
المذكورين بنية الصومكذاك لا بوقوعهكيف اتفق , لان العبادات صمة وبطلاناً 
وثوابا وعقابأ ونحليلا وتحرياً دائرة مدار النيات والقصودء فلو اخر عشاءه الى 
وقت السحور لا ببذا القصد أو ترك الاكل يومين بليلة بينبا لاكذلك فالظاهر 
عدم دخوله فى الوصال وان كان الآولى ترك ذلك لما يستفاد من ظاهر الاخبار بان 
الوصال عبارة عن جرد التأخير ٠‏ 

قال فى المدارك فى هذه المسألة : والكلام فى بطلان الصوم هناما سبق 
فى صوم الصمث . 

أقول : قد عرفت ان الاظبر ثمة هو البطلان 5 عليه الأسصماب من غير 
خلاف يعرف إلا منه ومن انبعه فكذا هنا ايضأ بالتقريب المتقدم . 

ومنها .ب صوم نذر المعصية وهو أن ينذر الصوم ان نمسكن مرى. المعصية 
ويقصد بذلك الشكر على تيسرها لا الزجر عنبا . 

ولا ريب فى عدم انعقاد هذا النذر ونحرجم الصوم على هذا الوجه لآنه لابد 
فبه من القربة ولا يصمح إلا بها وهذا من ما لا مكن التقرب به . 

وما تقدم () فى حديثى الزهرى وكتاب الفقه الرضوى من قولما ( عليب) 
السلام ) :« وصوم نذر المعصية حرأم » . 


(١)اصسعمم‏ (5) ص ه 





غوسم ( صوم الدهر ) يل 
وما فى حديث وصية النى وتيخ لعلى كفو المروى فى آخر الفقيه )١(‏ 
حيث قال : «وصوم نذر المعصنة حرام 6. 
وقد تقدم فى حديث القالى فى صوم شعبان (؟) « من صام شعيان كان له 
طبرا مر كل زلة ووسصمة . قلت وما الوسمة ؟ قال المين فى العصية والنذر 
فى العصية » . ١‏ 
ومنها ‏ صوم الواجب ف السفهر'إلا ما استثنى , وقد تقدم تحقيق ذلك (م) . 
ومنها ‏ لصوم فى المرض ان تضرر به » وصوم المرأة بغير اذن زوجبا » 
وصوم العيد بغير اذن سيده , وقد تقدم الكلام فيه (4) . 
ومنها - صوم الدهر ‏ ويدل عليه ما تتقددم فى حديى الرهرى والفقه 
الرضوى (ه) حيث قالا : «وصوم الدهر حرام ». 
وما روآاه الصدوق فيالصحيج,() قال ؛ « سأل زوارة أبا عبد الله يقلا عن 
صوم الدهر فقال : لم يزل م روهأ. 
وما روآه فى الفقيه فى وصية النى بتي لعلى ينه () قال : «ويصوم الدهر 
حرام» : 
«وما رواه فى الكافى عن زرارة (8) قال : « سألت أبا عبدالته يَنهد .عن 
صوم الدهر فقال :لم نزل نكرهه ». 
وما رواه فى الموثق عن سماعة () قال : « سألته عن صوم الدهر فكرهه 
وقال ؛ لا بأس أن يصوم يرمأ ويفطر يوماأ» . 
وظاهر الآأصحان أن التحريم الوارد فى هذه الأخبار [ما هو مر#ى حيث 
اشتهال السنة عللىصوم بحرم وهو صوم يوى العيدين ع واما صومه بدون هذه اليام 
0 ص عم" ر؟| ص وم( (5؟) ص فكاو4. لا ره.” 
() د(ى) د(7) د(م) د(»):الوسائل الباب ب منالصوم انحرم والمكروه . 





فيل ( الوم الملكروه ) “ال 





ا محرمة فلس بمحرم بل مكروه . 
أقول : لا يخ ان ظاهر الآخبار المذكورة ان التحريم إنما نأ من حيث 
كونه صوم الدهر كا يشير اليه قوله فى موثقة سماعة بعد أنكرهه ٠لا‏ بأسأن يصوم 
يومأ ويفطر يوم . ولا ريب فى أنالكراهة فى هذه الأخبار إنما هى بمعنى التحر .م 
فا وكان منشأ التحرم انما هو صوم يوى العيدين كا ذكروا لكان ينبنى أن يقول : 
٠‏ لا بأس ان افطر العيدين »كا لا يخق . إلا افى لم أقف على من قال بالتحر .م مع 
افطار يوى العيدين . وكيف كان فلا ريب ان الأحوط اجتنابه . 
المقام الثاتى ‏ الصيام المكروه وهو ايض افراد : منها ما تقدم من صوم 
الضيف بدون اذن مضيفه والولد بغير اذن والده والمدعو الى طعام » وقد تقدم(١)‏ 
نقل الخلاف فى ذلك و تحقيق القول فى ذلك م هو حقه . 
ومنها ‏ الصيام المستحب فى السفر وقد تقدم (؟) بيان القول فيه . 
قالوا : ومن ذلك صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء لقوله هو فى صبحة 
مد بن مسل (م) ه وان خشيت أن تضعف عن ذلك فلا قصمه ء أو مع الثنك فى 
الملال م يدل عليه قله يقلا فرواية سدير () ٠‏ وأكره أن أصومه وأتخوف أن 
يكون يوم عرفة يوم أضخحى وليى بيوم صوم , وقد تقدم (ه) تحقيق الكلام ف المقام 
بم لا يحوم وله النقض والابرام . 
ومنذلك صوم ثلاثة أيام بعد يوم الفطر وانكان جملة من الأصابصرحوا 
باستحباب صوم ستة أيام بعد عيد الفطر, إلا ان المفهوم من الاخبار الكراهة 
وقد تقدم (1) نقل الدليل على ذلك . 
(1) ص ؤءء الى با" (؟) ص برو١‏ 


(م) و١ه)‏ الوسائل الباب م” من الصوم المندوب . 
(0) ص 54م () ص وم؟ 





- ووم 2 ( إشترط فى صوم شهر رهضان الاقامة ) ع 
المقصم ااثالتُ 
فى اللواحق ' 

وفيه مسائل : الاولى ‏ لآ خلاف نصأ وفتوى ف انه يشترط فى صوم شب 
رمضان الاقامة فلا يصم صومه فى سفر يحب فيه التقصير 

ويدل عليه من الأخبار ما رواه ثقة الاسلام فى الصحيم عن مد بن مسو 
عن أحدهما ( عليهما السلام ) )١(‏ دف الرجل إشميع أشاه وسيرة ةيوم أو يومين أو 
ثلا نه ؟ قال أن كأن ف شهر رمضان فليغطر . قات با أفضل لصوم أو إشيمه ؟ 
قال يشيع ان أن زعر وجل) قد وطتمة اخ 
الرجل فى شهى رمضان مسافراً افطر . وقال أن رسول الله زيوت خرج من المدينة 
الى مه ففشهى رمضان ومعهالزناس وفيبم المشاة فليا انتبى الى كراع الغميم دما بقدح 
من هأء فى ما بين الظبر والعصر فشربه وافطر ثم أفطر الناس معه وثم ناس عل 
صومهم فسمام العصاة , وانما يؤخذ بآخر امى رسو ل الله ويه:!» . 

وروى الصدوق فى الصحييم عن زرارة عن الى جعفر يقلا (م) قال : « معى, 
رسول الله عززبئية:قوماً صامو | حين أفطر وقصرعصاة وقالمم العصاة الى يوم القيلمة. 
وأنا لنعرف ابناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا , 5 

وعن عبيد بن زرارة عن الى عبدالقه يها () « فى قول الله عر وجل ؛ فن. 
شبد من الشور فليصمه (ه) قال ما ابينبا , منشهد فليصمه ومنسافر فلا يصمه » . 

وما رواه الكليى ف الصحيم عنابن ابى عمير عن عض أصمابه عن أنيعبدالقه 

() الفروع ج ١و‏ ص مو وف الوسائل الباب ٠‏ من صلاة المسافز 

(؟) د(م) و(4) الوسائل الباب ؛ من يصح مثه الصوم 

() سورة البقرة الآية جم( 





ج +1 (الصوم جهلا أو نسيانا فى السفر ‏ الصوم جهلا فى المرض) - وف 
تيا )١(‏ قال : « سمعته يقول قال رسول الله وَزهتيخ ان الله (عر وجل) تصدق على 
مرطى أمتى ومسافريبم بالتقصير والافطار, أيسر أحدك اذا تصدق يصدقةان ترد 
عليه ؟ » الى غير ذلك من الاخبار . 

وحينئذ فلو صام عالاً بالحك كان صيامه باطلا ولم يحزئه بل يحب عليهالقضاء 
لعدم الامتثال , وعليه تدل صحيحة الحلى الآانية ع وهو ظاهر 5 

ولو كان جاهلا اجر أه اتفاقاً, ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام فى الصحيم 
عن عيص بن القا.م عن أى عبد ألله ا (,) قال : د من صام ل السفر بجحبالة 
م يقصّه » 5 

وعن الحلى ‏ فى الحسن على المشهور والصحيم على الاظبر ‏ عن الى عبدالله 
يه (م) قال : ١‏ قلت له رجل صام فى السفر ؟ فقال ان كان بلغه ان رسول الله 
يقرع نبى عن ذلك فعامه القضاء وأن لم يكن بلغه فلا ثى” 

وروأه الصدوق فى الصحيح عن الحلى عنه يها مثله (:) . 
ا (ه) قال : ه سألته عن رجل صام شبر رءضان فى السفر فقال ان كان لم يبلخه 
ان رسول الله بتي نبى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد اجرأ عنه |أصوم » . 
وثانيي)- لا قصراً لما خالف الأصلعلى موضع النص . وهو الاصح . 

وأو صام الم يض الذى لا شرع له الصيام جاهلا فقيل بوجوب الاعادة 
عليه لانه اتى مخلاف ما هو فرضه ع والحاقه بالمسافر قياس لا نقول به . 

)3( الوسائلالباب ١‏ من يصح مئه الصوم 
(م) وره) الوسائل الباب م من يصمم منه الوم 
(م) الفروع ج ؛ ص مه؛ وف الوسائل الباب + من يصح مئه الصوم 
(؛) الفقيه ج .ص ممه وف الوسائل الباب ١‏ من يصح مه الصوم 





وهم - 2 ( من قدم بلده أو بلدا يعرم على الاقامة فيه ج ١‏ 

أفر ل : هذا القول امأ يتجه على ما هو المشهور من عدم معذورية الجاهل 
الا فى الموضعين المشوورين واما من قال بالمعذورية من حيث الجبل 5 هو مستفاد 
من الآ خبار المتكائرة فالاظبر صحة صومه , وليس الاستناد هنا الى الحاقه بالمسافر 
الجاهل فى هذه الآلة بل الى تلك الاخبار المستفيضة كا بسطنا الكلام فيه فى 
مقدمات االكماب ه 

المسألة الثانية ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) 
فى أن من قدم بلده أو بلدا يعزم على الاقامة فيه قبل الزوال ول يتناول شيئاً فانه 
يحب عليه الصوم ويحزئه , وان تناول قبل ذلك أو قدم بمد الزوالوان ل يتناول 
استحب له الامساك ووجب عليه القضاء . 

اما الحم الأول فيدل عليه جملة من الاخبار , منها - موثفة ابى بصير )١(‏ 
قال : « سألته ع نالرجل يقدم من سفره ففشهر رمضان ؟ فقال : ان قدم قبل زوال 
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم » . 

ورواية احمد بنمد () قال ه سألت أبا الحسن يت عن رجل قدم مر 
سفر فى شور رمضان وم يطعم شيئأ قبل الرؤال ؟ قال يصوم » . 

ودواية يونس() قال وقال : ٠‏ فالمسافر يدخل أهله وهو جنب قب لالؤوال 
ول يكن أكل فعليه نيم صومه ولا قضاء عليه . يعنى اذاكانت جنابته مناحتلام » 
والظاهر أن قوله « يعنى» من كلام يونس 7 

وروأه فى الفقيه عن يونس بن عيدال ر حمان عن هوسى بن مجعفر قا (١‏ 
انه قال : فى المسافر ... الحديث مثله ٠.‏ 

وموثقةسماعة (ه)قال : ه سألته ع نالرجل كيف يصع اذا اراد السفر ؟... الى 

(؟) الوسائل الباب > من يصح منه الصوم . وآخره هكذا ١‏ فعليه صيام ذلك 
اليوم ويعتد به , . 
)١(‏ در؟) د(4) د(ه) الوسائل الباب + من يصمح مئه الصوم 





اج (١‏ من قدم بلده أو يلد يعرم على الاقامة فيه ) لك 

أن قال : أن قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهراً وان قدم من سفره قبل 
زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء » . 

إلا انه قد روى الكليى فى الصحييم عن مد بن مل )١(‏ قال : « سألت 
أبا جعفر يفا عن الرجل يقدم من سفره فى شر رمضان فيدخل أهله حين يصبم 
أو ارتفاع النبار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ول يدخل أهله فهو بالخبار 
أن شاء دام وان شاء أفطرء . 

وعن رفاعة بن موسى ف الحسن (0) قال : «سألت أبا عبدالله بهد عن 
الرجل يقدم فى شبر رمضارن. من سر فيرى أنه سيدخل أهله ضجوة أو ارتفاع 
النبار ؟ فقال : أذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فبو بالخيار ان شاء صام 
وأن شاء أفطرء . 

وظاهر هذين الخبرين انالمدار فى وجوب الصوم وعدمه فى هذه الصورة على 
دول البلد قبل الفجر وعدمه فان دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم وان دخل 
بعد الفجر كان بالخيار بين الصوم وعدمه . 

واصرح منهما فى ذلك صبحة مد بن مسلم عن الى عبدالله يهلا (م) فى حديث 
قال : « فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فمليه صوم ذلك 
اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام » . 

ولم أقف على فائل يذلك بلظاهر أحابنا الاتفاق على ما قدمنا ذكره مرنى. 
الاعتبار فالوجوب وعدمه بالزواللا بطلوع الفجر , وظاهر ما نقله فى المنتبى عن 
العامة ايضأ ذلك (4) . 

وجملة من أصحابنا قد نقلوا الخبرين الاولين وحماوهما على التخبير خارج اليلد 

١١‏ ) ع(؟) درس) الوسائل الباب > من يصح مئه الصوم 

(4) تقل فى المغتى ج م ص ٠١.٠.‏ عن احمد قولين فى جواز الافطار فى اليوم الذي 
يسافر فيه من درن تفصيل بين الزوال وعدمه , 





سورع سا ( من قدم بلده أو بلدا يمرم على الاقامة فيه ) ج3١‏ 

بمعنى أن .من عل أنه يصل البلد قبل الظبر فبو بالخيار اركف شاء افطر قبل الدخول 
وان شاء امسك حتى يدخل فيجب عليه الصيام . وهو جيد . واحتمال التخيير 
الى بعد الدخول وان أمكن نظرا الى الاطلاق إلا اله يحب العمل على ما ذكروه 
جمعا بين هذين الخبرين و بين ما تقدم من الاخبار . إلا ان اعتيار هذا المعنى بعيد فى 
الرواية الثالئة فانها كالصريحة فى التخبير بعد الدخول , وبمكن ارتكاب التأويل 
فيها ايضأ وأن بعد حمل قوله « وأن دخل بعد طلوع الفجر » على معنى ه وان أراد 
الدخول ‏ مثل قوله عر وجل : اذا قتم الى الصلاة )١(‏ أى اذا أردثم القيام, وقوله 
سبحانه : فاذا قرأت القرآن (0) . 

وكيفكان فلا يخ ان الترجييم ثابت للاخبار الاولة من وجوه : أحدها ‏ 
كونها نصاً فى المطلوب وما قابلبا يمكن امل عليها بما ذكر ناه وان تفاوت فى بعضبا 
قربا وبعدأ.. وثانيها ‏ اعتضادها بعمل الطائفة بل عمل جميع العلماء من الطر فين ك] 
أشرنا اليه . وثالئها ‏ انه مع العمل بالاخبار الاولة يمكن حمل هذه الاخبار عليبا 
ومع العمل هذه الأخبار يازم طرح الاخبار الاولة مع صراحتها » والعمل 
بالدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما . ورابعها ‏ انها أوفق بالاحتياط الذى 
هو أحد المرجحاى الشرعية عند اختلاف الاخبار فيجب المصير الى العمل بها . 

م انه يفبنى أن يعم ان المراد بالقدوم المبنى عليه الحك المذكور هو تجاوز 
بحل الترخص داخلا على القول المشهور ودخول الازل عل القول الآخر وهو 
الأشبر من الروايات . 

واما الحم الثانى فيدل عليه جملة من الاخبار : منها ‏ موثقة سماعة (م) قال : 
د يبألته عن مسافر دل أهله قبل زوالالشمس وقد أكل؟ قال : لاينبنى له أن يأكل 
يومه ذلك شيتأ ولا يواقع في شبر رمضان ان كان له اهل » . 

)١(‏ سودةالمائدةالآيةيه. 2 ( سورة التحل الآية].ى 
رم الوسائل الباب 7 من يصح منه الصوم . 





جم ١م‏ يفطر المساز ؟ ) 5 

ورواية يونس )١(‏ قال قال : ٠‏ فى المسافر الذى يدخل أهله فى شور رمضان 
وقدأ كل قبل دخوله ؟ قال : يكف عن الكل بقية وومه وعليهالقضاء ... الحديث» . 

وما تقدم ف حديى الزهرى والفقه الرضوى (؟) حيث قالا( عليهما السلام) 
ه واما صوم التأديب ... الى أن قالا . وكذلك المسافر اذا أكل أول النهار ثم قدم 
أهله أمى بالامساك بقية يومه تأدب وليس بفرض » . 

وهذه الأخبار وان اختصت بمن | كل قبل دخوله ول يذكر فيها حكم من 
دخل بعد الزوال ول يتناول إلا انه مفبوم منها بطريق الآولوية » لانه قد عم 
بالاخبار المتقدمة ان مندخل بعد الزوال فبو مفطر يحب عليه القضاء ذاذا أستحب 
له الامساك تشيباً بالصامين من أكل فن لم يأكل أولى بذلك البتة ع وهذه الاخبار 
خرجت عخرج الفالب فى أن المفطر لا يبق بلا أكل الى ما بعد الزوال فاليا . 

وأما ما ورد فى موثقة حمد بن مسل (م) ‏ قال : ه سألت أبا عبدالله يقلا عن 
الرجل يقدم من سفره بعد العصر ف شهر رمضان فيصيب امرأته حين طبرت 
مم الحيض أيواتعها ؟ قال :لا بأس به  »‏ فهو غير مناف لاستحباب 
الامساك . 

المسألة الثالئة ‏ اختاف الاحاب ( رضوان الله عليبم ) فى الوقت الموجب 
للقصر على المسافر . فقال الشيخ المفيد : ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه 
الافطار والقصر ف الصلاة وار خرج بعد الزوال وجب عليه الامام فى الصيام 
والقصر فالصلاة . وهو اخشار |بنالجنيد واليه ذهب العلامة فى الختلف وبه صرح 
أيضأ فىكتاب المتتبى . 

وقال فى المقنع : واذا سافر قبل الزوال فلبقصر واذا خرج بهد الزوال 

فليصى » ودوى أن من خرج بعد الزوال فليقصر وليقض ذلك اليوم . وهو 

)١(‏ د(س) الوسائل الباب يعن يصح منه الصوم 
(ب) ص + وف الوسائل الباب ب يمن يصج منه الصوم 





او ( مى يفطر المسافر ؟ ) ج١١‏ 
داجع الىكلام الشيخ المفيد . 

ش وقال الشيخ فيالنهاية : اذا خرج الىالسفر بعد طلوعالفجر أى وقت كان من 
النبار وكان قد بيت نيته من الليللاسفر وجيعليه الافطار »دانم يكن قد بيت نيته 
من الليل'م خترج بعد طلوعالفجر كان عليهاتمام ذلك اليوم وليسعليه قضاوٌه , وان 
خر جقبلطاو ع الفجر وجب علءهالافطار على كل حال وكانعليه القضاء ؛ ومتى بيت 
نية السفر من الليل ول يتفق له الخروج إلا بعد الزوالكان عليه أن يمسك بقية 
النبار وكان عليه القضاء . والى ذلك مال ابن البراج . 

والمستفاد من كلام النباية ار المعتبر فى جواز الافطار تببيت نبة السفر 
والخروج قل الروال وانه مع تبييت النية والخروج بعد الروال يجب عليه 
الامساك والقضاء . 

وذهب المر تعنى وقبله على بن بابويه فى رسالته وابن ابى عقيل وابن ادريس 
الى أن شرائْط قصر الصلاة والصوم واحد فن سافر فى جزء مر اجزاء النبار 
وانكان يسيراً لرمه الافطا_ كا يلرمه تقصير الصلاة » قال ابن بابويه فى رسالته 
علىما نقله فى الختلف : اذا خرجت فسفر وعليك بقية يومفافطر . وقالالمرتضى: 
شروط السفر التى توجب الافطار ولا يحوز معبا صوم شهر رمضارنح ف المسافة 
والصفة وغير ذلك هى الشروط التى ذكر ناها فى كنتاب ااصلاة الموجبة لقصرها . 
ونحوه عبارة ابن الى عقيل واين ادريس . 

فتلخص ان ف المسألة اقوالا ثلائة : أححدها - الاعتيار بالزوال فان خرج 
قبله وجب الافطار وأن كان بعده وجب الصيام . وثانيوا ‏ الاعتمار بتبييت النبة 
وعدمه . وثالها ‏ انه كالصلاة فيجب الافطار فى أى جرء خرج من النهال. ٠.‏ 

والسبب فى اختلاف هذه الاقوال هو اختلاف الاخبار في المسألة وها أنا 

أذكر جميعها لتحصيل الاحاطة : 





ج؟ (١‏ من يفطر المسافر ؟ 6 5-0-0 
فنها ‏ صميحة الحلى عن أنى عبدالته يا )١(‏ : انه سثل عن الرجل مخرج 
من بيته ير يد السفر وهو صا ؟ فقال : ان خرج قبل أرى. ينتصف النبار فلبفطر 
وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه . . 
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله علا (؟) قال : «١‏ اذا خرج الرجل 
فى شهر رمضان بعد الزوال أثم الصيام , واذا خرج قبل الزوال أفطر » . 
وحسنة عبيد بن زرارة عن بى عبدالته نهد (م) ٠‏ فى الرجل إسافر فى شور 
رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : انخرج قبل الزوال فليفطر وان خرج بعد الزوال 
فليصم . قال ويعرف ذلك بقول عبل يإ : اصوم واقطر حتى إذا زالت الشمس 
عزم على . يعنى الصيام » . 
و صحة غقد بن مسم عن الىعبدالله يها (:) قال : ه اذاسافر الرجل فىشور 
رمضان :فرج بعد نصف النبار فمليه صيام ذلك اليوم ويعتد به منشهر رمضان » . 
وهذه الأخبار كا ترى صر>ة فى مذهب الششيخ المفيد ومن تبعه وانكانت 
الاخيرة[نما دلت بمنطوقها على بعض المدى إلا أنها تدل بالمفبوم عل البعض الآخر . 
ومنها ‏ رواية عبد الاعلى مولى آل سام (ه) ‏ فى الرجل يريد السفر فشهر 
رمضان ؟ قال يفطر وأن خخرج قبل ان تغيب الشمس بقليل » . 
وما رواه فى المقنع مرسلا (1) قال : « وروى أن من خرج بعد الزوال 
فليفطر و أيقض ذلك اليوم » , 
وما فيالفقه الرضوى (/) حيث قال يقلا : فاذا قدمت من السفر وعليك بقبة 
يوم فأمسسك من الطعام والشراب الى الليل , فان خرجت فى سفر وعليك بقية يوم 
فافطر » وكل من وجب عليه التقصير فى السفر فعليه الافطار وكل من وجب عليه 
الثقام فى الصلاة فعليه الصيام , متى ما أهم صام ومتى ما قصر أفطر . اثتبى . 
(01 و(؟) د(سص وذ4) در دري الوسائل الباب ه من يصح مئه الصوم 
(0) ص ه؟ 





ات ( متى يفطر المسافر ؟ ) 1 

وهذءالأخبار صريحة فى مذهبالشبخ على بن بابويه ومن تبعه ولا سما عبارة 
كتاب الفقه لتكرر هذا الحك فى كلامه ع ومنه أخذ الشيخ على بن بابويه عبارته 
فى الرسالة على عادته المتكررة؟ا نببت عليه فى غير مقام . 

ويؤيد هذه الاخيار ظاهر الآبة وهى قوله عر وجل : ومن كان مريضاً أو 
على سفر فعدة عن أيام اخخر () لصدقه على من خرج ولو قبل المغرب بشى” إسير . 

ويؤيده ايضأ قول الصادق يهو فى صحيحة معاوية بن وهب (0) « اذا فصرت 
افطرت واذا أفطرت قصرت » . 

وقوله يهو فى موئقة سماعة (م) فيحديث «٠‏ وليس يفترق التقصير والافطار 
فن قصر فليفطر » . 

وما روآه الفضل بن الحسنالطبرمى فى مع البيان مرسلا عر الىعبدالقه 
ئقلا (؛) قال : «١‏ من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سغره الى صيد أوق 
معصية الله ء وروى هذه الرواية أيضاً المشايخ الثلاثة يا هنا وزيادة (4) . 

و«نها ‏ رواية على بن يقطين عن الى الحسن موسى يقلا (1) «فى الرجل 
يسافر فى شر رمضارى أبفطر ف منزله ؟ قال : اذا حدث نفسه فى الليل بالسفر 
أفطر اذا خرج من منزله وان لم يحدث نفسه من الليل ثم بداله فى السفر من 
يومه أثم صوعه ‏ . 

ورداية الى بصير (ب) قال : « اذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر 
من الليل فاكم الصوم واعتد به من شبر رمضان » . 

ودداية ابى بصير أيضأ (م) قال : ١‏ سممت أبا عبداته يهو يقول اذا 
اردت السفر فى شبر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو 

)١(‏ سورة البقرة الأية وى 

(9) ورسن و(4) الوسائل الباب ؛ من يصم مئه الصوم 

(ه) الوسائل الباب يم من صلاة المسافر 

(5) د(”) دزم) الوسائلالباب ه من يصح منه الصوم ' 








اج (متى يفطر المسافر؟ ) شاو وان 

ورداية سليان بن جعفر الجعفرى )١(‏ قال : « سألت أبا الحسن الرضا 
يقلا عن الرجل ينوى السفر فى شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبيم ؟ قال 
اذا أصبح فى أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يديل دلة » . 

وصحة صفوأن عن الرضا يه (؟) فحديث قال : « ولو انه خرج منمنزله 
يريد النوروان ذاهياً وجائياً لكان عليه أن ينوى من الليل سفراً والافطارء فان هو 
أصبح ول ينو السغر فبدا له من بعد أنأصبم فى السفرقصر ولم يفطر يومه ذلك . 

وببذه الاخبار أخذ الششيخ وأفتى ف النباية ومثله فى التبذيب حيث قال : 
ومتى خرج الانسان الى السفر بعد ما أصبحم فانكان قد نوى السفر من الليل زمه 
الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم ٠‏ وان خرج قبل 
طلوع الفجر وجب عليه أيضأ الافطار وان لم يكنقد نوى السفر من الليل. م قال 
بعد نقل حسنة الحلى وصمبحة مد بن مسل الدالتين على مذهب الشيخالمفيد : الوجه 
فىهذين الخيرين وما يحرى مجر اهما انه اذا خرج قبل الروال وجب عليه الافطار ان 
كان قد نوى من الليل السفر واذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له أن ينم صومه 
ذلك فان أفطر فليس عليه ثى” » وان لم يكن قد نوى السغر من الليل فلا يحوز له 
الافطار علىوجه . وحاصل جوابه عن الروايات المذّكورة تقييد وجوب الافطار 
فيها بالخروج قبل الزوال بتبيدت النية ليلا وحمل الوجوب بالخروج بعد الزوال 
على الاستحباب , 

ومنها ‏ موثقة رفاعة (م) قال ؛ ه سألت أبا عبدالله يقد عن الرجل يعرض له 
السفر فى شهر رمضان حين يضبح ؟ قال ؛ يتم صومه ذلك 6. 

وموثقة مواعة ( قال : «سألته عن الرجلكيف يصنعاذا أراد السفر؟ قال: 
اذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم , وان خرج من أهله قبل طلوع 

)١(‏ دزم) و(ع) و(4) الوسائل الاب .م من يصح مئه الصوم 





الك ١‏ 107 الك ( مى يفطر المسافر؟ ) اج 
الفجر فليفطر ولا صيام عليه » . 

ودوايته ايض( قال «قال ابو عبداته بهد : من أراد السفر فى 
رمضان فطلع الفجر وهو ف أهله فعليه صيام ذلك اليوم واذا سافر لا ينيغى أن 
يغطر ذلك اليوم وحده ؛ وليس يفترقالتقصير والافطار فن قصر فلفطر» . 

وهذه الروايات الثلاث يمكن حملبا على مذهب الشيخ لقوله بوجوب الصوم 
على من لم يديت فية السفر حمل اطلاقها على عدم تبييت فية السفر. 

إلا انه ينافيبا فى ذلك صحيحة رفاعة (م) قال ؛ « سألت أي عبدالله يهلا 
عن الرجل يريد السفر فى رمضان ؟ قال : اذا أصبح فى بلده ثم خرج فان شاء صام 
وان شاء أفطرء . 
والتناق , واأسيد أسئد فى المدارك اعتمد على مذهب الشيخ المفيد أصحة روأياته 
باصطلاحيم لانه ( قدس سره ) كا عرفت يدور مدار صحة الاسانيد . ثم انه 
لاكانت صحيحة رفاعة دالة على التخيير مطلقاً قال ؛ ولو قيل بالتخبير مطلقاً يا هو 
ظاهر الرواية لم يكن بعيدا و بذلك يحصل المع بين الأخبار . 

و باجملة فان من يققتصر ف العمل على الاخبار الصحيحة فلا ريب فى ترجبم. 
مذهب الشيخ المفيد عئدمه وآاما من يحم بصحة الاخبار كلا فاجمع بينبا عيده 
لايخلو من الاشكال . 

إلا انه يمكن أن يقال بتوفيق الملك المتعال ان ما دل على مذهب الشبخ ى 
النباية من الاخبار الى أو ردناها لا يبعد حملبا على التقية النىهىفى اختلاف الاحكام 
أصلكل بلية » وذلك ان العلامة فى المنتبى بمد أن نقل خلاف علبائنا رضوان 
لله عليهم ) فى المسألة قال ما صورته : اما امور فقد قال الشافى اذا نوى المقم 
الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه » وبه قال أأبو حنيفة 

)١(‏ د(؟) الوسائل الباب ه من يصح منه الصوم 





اج ( م نكان عاصيا فى سفره ) درا اه 
ومالك والاوزاعىوابو ثور واختاره النخعىومكحول والزهرى(١)‏ انتبى . وهذا 

الكلام ظاهر فى اشتراط تبيت. نية الصوم فى وجوب الافطارما هو قول الشيخ 
وايحاب الصوم على من لم يكر._ كذلك واتماكان فى نيته صوم ذلك اليوم فانه اذا 
أصبح ببذه النية وجب عليه الصوم وان سافر وهذا هو الذى صرح به الفبخ كأ 
تقدم نقله عنه . م نقل ف الختلف(م) عنالشافى انه ابحتيج بان الصوم عبادة تختلف 
السفر والحضر فاذا اجتمع بها السفن والحضر غلب حم الحضر(م) انتبى . وهو 
إشير الى انه مع نبة الصيام ليلا والاصباح على تلك النية غالب على حصول السفر 
بعد ذلك فيجب عليه الصيام ون سافر مخلاف ما اذا نوى السفر ايلا وأصبح ببذه 
النية فانه فى حم المسافر . 

وباجملة فالجل على التقية فى هذه الأخبار ظاهر وان لم يتعرض اليه أحد فى ما 
اعم لاعراضهم ( رضوان اقه علبهم ) عن الترجبيم بين.الاخبار بالقواعد المروية 
عن الأئمة الاطبار ( عليبم السلام ) كا عرفئه فى غير موضع من ما تقدم . 

بق الكلام فى أدلة القولين الآخرين والظاهر هو ترجيم ادلة ثتيخنا المفيد 
لضحتباما عرفت وصراحتها ع واهاءأدلة قول الشبخ على بن بابويه ومن تبعه فهو 
ها بينعام وخاصء ما العام فيمكن تقتيده وتخصيصه ببذه الادلة : واما الخاص فهو 
لا يبلغ قوة فى معارضة:نلك الأخبار لما' عرفت مر متها وصراحتها وكثرتها 
المؤجب لترجيحبا . 

وكيف كان فالاحتياط من ما لا ينينى ثرلله فى أمثال هذه المقامات وهو هنا 
يحصل بقبييت النية ثم الخروج قبل الزوال فانه يحب الافطار على جميع الأقوال 
وعليه تجتمع. الأخبار الواردة فى هذا انجال . والله الغالم . 

المسألة الرابعة قال ابن أبى عقيل على ما نقل عنه فى الختلف : ارن خرج 
متنزهاً اومتلذذاً اوفى شى* م نأبوابالمعاصى يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء 

) الصحيح ( المنتبى‎ )( ٠١١ درك المغتى ج سا ص‎ )١( 





4.4 - ( السفر فى شبر رمضان © ينل 
اذارجع الى الحضر ‏ لان صومه فى السفر ليس بصوم وإبما امى بالامساك عن 
الافطار لثلا يكون مفطراً فى شبر رمضان فى غير الوجه الذى أباحالله (عر وجل) 
له الافطار فيه ما ان المفطر فى يوم من شهر رهضان عامدا قد أفسد صومه وعليه 
أن يتم صومه ذلك الى الليل ائلا يكون مفطراً فى غير الوجه الذى ام الله ( عز 

وجل ) فيه بالافطار . ونحوه فال ابن الجنيد وهو غريب . 

قال فى الختلف : والمشبور انه يحب عليه الصوم اذاكان سفره معصية ولا 
يحب عليه القضاء . ثم استدل بالامس بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العبدة وان 
القعناء إما حب يامى جديد . وهوجيد . ١‏ 

ثم انه نقل عن ابن الجنيد فى مقام آخر انه قال ؛ ولا استحب لمن دخل عليه 
شبر رمضان وهو مقم أن يخرج الى سفر إلا أن يكوتف لفرض سج أو عمرة 
أو ما يتقرب به الى اله (عر وجل ) أو منفعة نفسه وماله لافى نكائر وتفاخر 
فان خرج فى ذلك أو ففممصية الله ( عز وجل ) لم يفطر فى سفره وكان عليه مع 
صيامه فيه القضاء , 

م قال فى الختلف : وقد بينا ان المشهور وجوب الصيام فى المعصية وعدم 
وجوب القضاء , واما الخروج للتنزه والتلذذ فانكان مباحاً وجب الافطار والققضاء 
وإلا وجب الصوم دون القضاء ء لنا الاصل اباحة السفر فى المباح فيجب القصر فى 
الصوم . ثم نقل عنهما الاحتجاج برواية أبى بصير الدالة على المنع منالسفر فى شهر 
رمضان وستأتقى فى المسألة الآية )١(‏ وأجاب عنها بعد الطعن فى السند بالمل 
على الاستحياب . 

المسألة الخامسة ‏ المشبور بين الاصاب ( دضوان الله علييم ) جواز السفر 
فى شور رمضان وأنكان علىكراهة الى أن يمضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً 6 

ونقل عن ابى الصلاح أنه قال اذا دخل الشبى على حاضر لم يحل له السفر مختاراً . 


41١ (ح)اض‎ 





ج١١‏ ( السفر فى شهر رمضان ) 5-7-3 
والمعتمد القول المشهور للاخبار اللكثيرة ؛ إلا ان ظاهرها الاختلاف فى 

الافضاية فى بعض المواضع وان السفر فى بعضها أفضل هن الصيام فاطلاق القول 
بافضلية الصيام وكراهة السفر من ما لا وجه له . 

فن الأخبار المشار اليوا ما رواه الصدوق فى الصحبم عن العلاء عن عمد بن 
مسل عن أبى جعفر لها )١(‏ «انه سثل عر الرجل يعرض له السفر فى شور 
رمضانوهو مقمم وقد مضى منه أيام ؟ فقال : لا بأس بانيسافر ويفطر ولا يصوم» 

قال أبن بابويه : وقد روى ذلك أبان بنعثهان عنالصادق ينها (؟). وطريقه 
الى ابان فى المشيخة صحيم فيكون الخير صميحا . 

وما رواه الكليى ف الصحبيم عنجمد بن مسل عن أحدهما ( عليهما السلام ) (6) 
« فالرجل يشيع اغاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ؛ فال : ان كان فشر رمضان 
فليفطر . قلت اا أفضل يصوم أويشيعه ؟ قال : يشيعه انالله(عز وجل) قد وضعه 
عنه » وروى الصدوق مرسلا نحواً منه (:) . 

ومارواه الصدوق عن الوشاء عن حماد بن عثهان ف الحسن(ه) قال ؛ ١‏ قلت 
لابى عبدالله: يق رجل من أصانى قدجاءنى خيره مر الاعوص وذلك فى شور 
رمضان اتلقاه وافطر ؟ قال نعم . قلت اتلقاه وافطر أو أقم وأصوم ؟ قال 
تلقاه وافطر ء . 

وما روأه الكلبنى فى الموثق عن زرارة عن ابى جعفر يقد (5) قال : « قلت 
الرجل يشيع أغاه فى شهر رمضارن. اليوم واليومين ؟ قال يفطر ويقضى . قيل له 
فذلك أنضل أو يقم ولا يشيعه ؟ قال يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه» . 





3( ورب الوسائل الباب م من يصمح مثه الصوم . 
رس) الفروع ج ١و‏ ص و؛ وف الوسائل الباب ٠١‏ من صلاة المسافر 
(:) د(ه) ده) الوسائل الباب ٠١‏ من صلاة المسافر 





ءاهب ( السفر فى شهر رمضان ) فيلا 
وما رواه فى المقنع مرسلا )١(‏ قال : « سئل ابوعيدالله يقل عنالرجل يشيع 
أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ؟ فقال انكان فى شر رمضان فليغطر , قلت أيبما 
أفضل يصوم أو يشنيعه ؟ قال يشميعه انالله قد وضع.عنه الصوم اذا شيعه » . 
وقد ورد بازاء هذه الأخرار ما يدل على أفضلية الافامة : ومنها .ما رواه 
الصدوق فى الصحيح عن الحلى عن الى عبدالته يِه (؟) قال : ه سألته عن الرجل 
يدخل شهر رمضان وهو مقم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان 
أن يسافر ؟ فسكت فسألته غير مرة فقال يقم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له 
من الخروج فيها أو يتخوف على ماله » . 
وماروآه الشبيخ عن ألى بصير عن أنى عبدالله فنا (") قال : ١‏ قلت له 
جملت فداك ودخل عل شهر رمضار::. قاصو م إعضه فتحضرق نية زيارة قير 
أنى عبدالقه يهو فازوره وافطر ذاهر]ً وجائيأ أو أقم حتى افطر وازوره بعد ما افطر 
بيوم أو يومين ؟ فقال اقم <تى تفطر , قلت له جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال نعم 
اما تقرأ فى كنتاب الله عر وجل : فن شهد منكم الشرر فليصمه (4) » . 
وما رواه ايضأ فى التبذيب عن مد بن الفضل البغدادى (ه) قال : «كتتيت 
الى ألى الحسن العسكر ى يذ جعلت فداك يدخل شهر رءضان على الرجل فيقع 
بقلبه زيارة الحسين يقلا وزيارة ابيك ببغداد فيقم فى منزله حتى يخرج عنه شهر 
رمضان ثم يزورمم أو يخرج فى شور رمضان ويفطر ؟ فسكدتب إل : لشهر رمضان 
من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور فاذا دخل فهو المأثور» . 
ودوى ابن ادريس فىآخر السرائر نقلا منكتتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم 
)١(‏ الوسائل ألباب ٠ه‏ من صلاة المسافر والياب م من يصح مئه الدوم 
(؟) د,م) الوسائل الباب م من يصمح منه الوم 
(4) سورة البقرة الاية .مو' 
(ه) الوسائل الباب و من ابواب المزار 





اج ( السفر فى شبر رمضان ) ب !اع - 
الى مولانا أبىالحسن على بن عمد (عليهم| السلام) من مسائلداود الصرى )١(‏ قال : 
« سألته عن زيارة الحسين وزيارة آبائه ( عليهم السلام ) فى شهر رمضان نزورم ؟ 
فقَال : لرمضان من الفضل وعظم الاجر ما ليس لغيره فاذا دخلفهو المأثور والصيام 
فيه أفضل من قضائه . وأذا حضر فهو مأثور ينبثى أن يكون مأثوراً ». 

وما رواه الشبخ عن الحسين بن الختار فى القوى عن أنى عبدالله يه () 
قال د لا تخرج فى رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو ازرع 
بحين حصاده » , 

وما روأه المشايخ الثلاثة عن ألى بصير (م) قال : سألت أا عبدالله قلا 
عن الخروج اذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا فى ما أخبرك به : خروج الى مكة 
أو غزو فى سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه ٠‏ وأنه ليس اغا من 
الاب والام » وفى التهذيب والفقيه (») « أو أخ تخاف هلاكه» . 

ويمكن أن يكرن هذا الخبر هو مستند ابى الصلاح فى ما تقدم نقله عنه من 
القول بالتحريم إلا انه لم يستثن ما استثناه يهو فى الخبر المذكور . 

وما رواه الشيخ عن على بن اسباط عرى. رجل عن الى عبداه ( عليه 
السلام ) (ه) قال : « اذا دخل شبر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : فن شبد 
متم الشبر فليصمه (1) فليس للرجل اذا دخل شور رمضان أن يخرج إلا فى حج 
أو عمرة أو مال يخافتلفه أو اخ يخاف هلاكه , وليس له أن يخرج فى اتلاف مال 
اخيه , فاذا مضت أيلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء» . 

وهذا الخبر هو المستند فى ما تقدم من انتفاء الكراهة بعد ليلة ثلاث 
وعشرين كا ذكروه . 

(م) در و(؛) دزه) الوسائل الباب م من لصح مئه الصوم 
(5) سورة البقرة الآية بمو - ّْ 





ع (١‏ هل يفترق قصر الصوم عن قصر الصلاة ) ج٠٠‏ 
والذى يتلخص من مجموع هذه الأخبار وضم بعضها الى بض هو جواز 
السفر علىكراهة إلا فى المواضع المستثناة . إلا أن فى عدم اسئثناء زيارة الحسين 
( عليه السلام )كا دل عليه خبر أبى بصير وخبر جمد بن الفضل وخبر السرائر 
إشكالاء إذ لأ تقصر عن بعض هذه المستثنيات أن ل تزد عليها . ولا يبعد حمل 
الاخيار المذكو رة عل التقية . 
والعجب من جمود صاحب الوسائل عل العمل يخبرى مد بنالفضل والسرائر 
حيث لى يذكر غيرهما مع معلومية رجحارس زبارة الحسين ( عليه السلام ) على 
استحباب التشييع الذى تكاثرت به الاخبار المتقدمة من مالا يق على 
العارف , والله العالم . 
المسألة السادسة - قد تقدم ىُْ المسألة الثالئة من الاخيار م يدل عل التلازم 
بين قصر الصوم والصلاة مثل قوله ( عليه السلام ) فى صفيحة معاوية بن وهب )١(‏ 
د هما واحد اذا قصرت افطرت واذا أفطرت قصرت » ونحوها من الأخبارالمتقدمة 
وبذلك صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف إلا من الشيخ فى النباية والمبسدوط 
حيث نقل عنه أن منسافر لصيد التجارة قصر صومه واكم صلاته , قال فى المعثير : 
ونحن تطالبه بدلالة الفرق ونقول أنكان مباحا قصر فيهما وإلا أثم فيبها . 
اقول : ماذكره الشيخ ( قدس سره ) من الحم المذكور وان لم يصل الينا 
دليله فى الأخيار الوارة فى الكتب المشهورة إلا انه مذكور فى الفقه الرضوى فى 
كتاب الصلاة حيث قال ( عليه السلام ) () : واذاكانصيده للتجارة فعليه العام فى 
الصلاة والقصر فى الصوم ء إلا انه ( عليه السلام ) فى كتاب اأصوم نسب ذلك الي 
الرواية حيث قال (م) والذى يازمه القام للصلاة والصوم فى السغر المكارى والبريد 
والراعى والملاح لانه عملهم » وصاحب الصيد انكان صيده بطرأً فعليه القام فى 
(9) ص١١‏ (0) ص ه؟ 





اج 2 مقاربة النساء فىنبار شبى رمضان لمنساغع له الأفطان 14 ا - 
الصلاة والصوع وان كان صيده للتجارة فمليه القام فى الملاة والصوم , وروى 
أن عليه الافطار فى الصوم , وأذاكان صيده من ما يعود به على عياله فمليه التقصير 
فى الصلاة والصوم لقو ل النى جزهيخ السكاد على عباله كامجاهد فى سبيل الله . انتهى . 

وانت خبير بان أصحابنا ( رضوان الله عليبم ) قد أعادوا الكلام بالنسبة 
الى ما ذكروه فى كيتاب الصلاة من الأحكام الموجبة للتقصير على المسافر فى اأصلاة 
فى ككتاب الصوم مثل اشتراط المسافة وببان مقدارها وبيان محل الترخص واحكام 
كثير السفر ونحو ذلك , ونحن لم نتعرض لذلك فى السكتاب اعتهادأ على ما تقدم 
فى كتاب الصلاة . 

المسألة السابعة ‏ اختلف الآصحاب ( رضوان الله علييم ) فى حم الماع 
أن سما له الافطان فى نبار شبر ار مضانفامشهوو 7 بين الاصحابهو الجو از على 2 أهة 
وذهب الشيخ ( قدس سره ) الى التحريم ٠‏ 

ويدل على الأولصحيحة عمر بن يزيد (1) قال : « سألت أباعبد الله (عليه 
السلام ) عن الرجل يسافر فى شبر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم » . 

ورواية عبدالملك بن عتبة المائعى (0) قال : « سألت أبا الحسن - يعنى موسى 
( عليه السلام ) عرس الرجل يجامع أهله فى السفر وهو فى شهر رمضان. قال 
لا بأس به . 

وصحيحة على بن الحم (م) قال : « سألت أبا الحسن كله عن الرجل يجامع 
اهله فى السفر فى شهر رمضان ؟ فقال :لا بأس به , 

ورواية تمد بن سبل عنابيه (:) قال : ٠‏ سألت أيا الحسن ( عليه السلام) 
عن رجل أنى أهله فى شهر رمضان وهو مسافر ؟ قال : لا بأس 6ت. 

ورواية عمد بن ملم (ه) فال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يقدم من سفر بعد العصر فى شهر رهضان فيصيب امرأته حين طورت من 

1 د(؟)دزم) د(4) دره) الوسائل الباب م؟ ممن يصح مثه المنوم 





- 414 - ( مقاربة النساء فنبار شبر رمضان لمنساغ لهالآفطار 6 ج م١‏ 

الحيض أيواقعها ؟ قال ؛ لا بأس به . 

وموثقة داود بنالحصين )١(‏ قال : ه سألت ابا عبدالته ( عليه السلام ) عن 
الرجل يسافر فى شبر رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال نعم ». 

ورواية ابى العياس عن ابى عبداقه ( عليه السلام ) (؟) « فى الرجل يسافر 
ومعه جارية فى شبر رمضان هل يقع عليها ؟ قال : نعم » . 

ويدلعل ما ذهب الي هالشبيخ صحيحة ابنسئان (ع)قال : «سألت اباعيدالله يهم 
عن الرجل يسافر فرشهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنبار ؟ فال 
سبحان الله اما يعرف حرمة شبر رهضان ؟ ان له فى الليل سبحا طويلا (4) قلت 
أليس له أن يأكل ويشرب ؟ فقال ارى الله تعالى قد رخص للمسافر فى الافطار 
والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له فى 
مجامعة النساء فى السفر بالنوار فى شهر رمضان » واوجب عليه قضاء الصيام ولم 
يوجب عليه قضاء مام الصلاة اذا آب من سفره , م قال : والسنة لا تقاس وان اذا 
سافرت ف شبر رمضان ما؟ كل إلا القرت وما أشربكل ألرى ». 

ورداية عبدالله بن سنان (ه) قال : « سألته ع نالرجل يأفى جاريته فى شور 
رمضان بالنهار فى السفر ؟ فقال : اما عرف هذا حدق شهر رمضان ؟ ان له فى الليل 
سبحا طويلا (5) » . 

ورواية مد بن مسلم عن ألى عيدالته ( عليه السلام ) (/) قال : ١‏ اذا سافر 
الرجل فى شور رمضان فلا يقربالنساء بالنبار فشهر رمضان ذان ذلك رم عليه » 

وجمع.الشيخ بينالاخبار محملماتضمن الاذن فى الوطءعلى من غليته اأشهوة 
ول يتمكن من الصبر عليها ويخاف عل نفسه الدخول فى محظور فاما من يقدر على 

الصير فليس له ذلك , “م قال : أن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليسفيه تعرض 

(1) د(؟) در؟*) دره) وزع الوسائل الباب سو من يصح مثئه الصوم 
() د() اقتباس منقوله تعالى فسورة المزمل الآبه بم :ان لكفالنبار سبحا طويلا 





جَ لا مقاربة النساء نهار شهر رمضان لمن ساغ له الافطار 14 دولج سه 
لذكر النبار فبحمل على ارادة الليل . ورد المتأخرون كلامه بالبعد . 

والأصحاب قد جممرا بين الاخبار بحمل ادلة الشبخ على اللكراهة المفلظة : 

قال فى الكافى : الفضلعندى أن يوقر الرجل شهر رمضان وبمسك عن النساء 
فاليسفر بالنبار إلا أن يكون يغلبه الشبق ويخاف على نفسه ‏ وقد رخص له أن يأنى 
الحلال م رخص للمسافر الذى لا يحد الماء إذا غلبه الشبق أن يأ الحلال ء قال : 
ويؤجر فى ذلك انه اذا أت الحرام اثم . وقال فالفقيه : النبى عن الماع للمقصر 
فى السفر انما هو نب ىكراهة لا نبى تحريم . قال فى الوافى : ؤيشبه أن يكون الحسكم 
بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا من ما لا بنبنى تركه . انتهى . 

أقول : قد عرفت با قدمنا فى غير موضع ما فى المع بين الاخبار بالخل 
على الكراهة والاستحباب وارى اشُتهر ذلك وصار قاعدة كلية بين الاصماب » 
ولاسيا صحية ابن سنان المذكورة ورواية جمد بن ملم فانهها صريحتان فى التحر .م 
خصوصاً صميحة ابن سئان من نسبته يَقو حمل الماع على الآكل والشرب على 
القياس وقوله يد : ان السنة لا تقاس» بمحنى ان تحليل الاكل والشرب 
لا يستلزم تحليل الماع كما ان الشارع أوجب عل المسافر قضاء الصوم ولم يوجب 
عليه قضاء نمام الصلاة مع اشتراكه فى الفوات بالسفر . 

والأظبر عندى حملهذه الآخبار التواستدل بها الشيخ على التقية » والعامة 
وأنكانوا هنا علقولين ايضأ فذهب الشافعى ”ا نقله فالمنتبى موافق للقولالمشبور 
ومذهب احمد موافق لمذهبالشيخ )١(‏ إلا أنه لماكان أصحابنا ( رضران الله علييم ) 
متقدموم ومتأخروم عدا الشيخ عل القول بالجواز عملا بالأخبار المنقدمة فارن 
ذلك يوجب العم أو الظن المناخم له بانذلك هو مذهب الام ( عليهم السلام ) فان 
مذهيبم [ما يعم بنقل شيعتهم واتباعبم كا ان مذه بكل امام من أنمة الضلال [نما 
يعم بنقل اتباعه وتدينهم به . واما ماذكره فى الوافى م ناختبار حمل أخبار الجواز 


)١(‏ المغى ج م ص 1٠١701١١‏ و4"ا 





0 ) موأاضع استحباب الأمساك تأديا 14 اج 

عبلالتقية فالظاهر بعده لما عرفت . وكيف كان فالاحتماط هنما ينبن الحافظة عليه . 

وقدذكر الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) أيضاً بأنه يكره القلى من ساغ 
له الافطار فى شهر رمضان واستدلوا عليه بان فيه تشبما بالصائمين وامتناعاً منالملاذ 
طاعة لله تعالى . والاولى الاستدلال عليه بما تقدم فى صحيحة ابن سنان من قوله 
قا : « الى اذا سافرت فشهر رءضان ما [ كل إلا القوت »وف رواية الفقيه )١(‏ 
دكل القوت وما أشر بكل الرى » . والله العالم 
الامساك تأديبأ وان لم يكن ذلك صياماً فىمواطن : المسافر اذا قدم أهله أو بلدا 
يعزم الافامة فيها بعد الزوال اوقيله وقد أفطر , والمريض اذا برى” بعد الزوال» 
والحافض والنفساء اذا طهرما فى اثناء النبار ع وكذا الكافر اذا أسلم والصى اذا 
بلغ والجنون والمغمى عليه اذا أنافا . 

ويدل على بعض ذلك ما تقدم فى حديثى الزهرى وكتاب الفقه المذكور فى 
صدرالكداب (؟)حيث قالا ( عليهم| السلام) : ه واما صوم التأديبفانه يؤمالصى 
اذا بلغ سبعسنينبالصوم تأدبأ وليس بفرض » وكذلك م نأفطر لملة أولالتهار ثم 
قوى بقية اومة أصس بالامساك بقية زومة تأديباً وليس يفرض 6 وكذلك المسافر اذا 
أكل من أول النهار ثم قدم أهله بقية بومه امى بالامساك تأدياً وليس بفرض» 
وكذلك الحائض اذا طبرت امسكت بقية يومها ». 

وفى موثقة سماعة (م) قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الأشمس 
وقد أكل ؟قال : لا يفبغى له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولايواقع فى شهر رمضان ان 

وفى رواية جمد بنعيسى عن يوأ س() قالقال فالمسافر الذى يدخ ل أهله فى 

(3) ج ؟ ص سو (؟) ص دوف الوسائلالباب ب ممن يصيم منه الوم 
رم د(4) الوسائل الباب 7 من يصمح منه الصوم . 





جَث؟ّْ (( حك الشيخ والشبخة فى الصوم ) لوس 
شبر رمضان وقد أكل قبل دخوله ؟ قال : مكف عن الكل بقية يومهوعليهالقضاءء 
الى غير ذلك من الا خبار الواردة فى المقام . 
المسألة التاسعة ‏ اختاف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى حم الشيخ 
والشيخة اذا يرا عن الصيام أو اطاقاه بمشقة شديدة , فقيل بانهما يفطرارنف. 
ويتصدقان عن كل يوم بمد من طمام ع ذهب اليه الشيخ وجماعة من الاصحاب وبه 
صرح العلامة فالمنتبى والمحقق فالمعتير واختاره السيدالسند فالمدارك , لكنه 
فى النباية أوجب مدين فان يبر فد . وقيل بانهما اذا يحرا عن الصوم فلاكفارة 
كانه لا يحب عليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة وان اطاقاه عشقة وجبت 
الكفارة وسقط الصيام . ذهب اليه الشبخ المفيد والسيد المرقضى وف-به فالمنتهى 
الى أكثر علءائنا وهو مختار العلامة فى الختلف والشهيد الثاتى . ومرجع الخلاف الى 
وجوب السكفارة فى صورة العجز وعدمه لاتفاق الميع على الوجوب فى صورة 
المشقة الشديدة . 
واستدل على القول الأول بما رواه الكلينى والصدوق فى الصحيح عنحمد بن 
مسل )١(‏ قال : «سمعت أبا جعفر كل يقول ؛ الشبيخ الكبير والذى به العطاش 
لا حرج عليهها أن يفطرا فى شر رهضان ‏ وييتصدقكل واحد منهما فكل يوم بمد 
من طدام » ولا قضاء عليهما ». 
ورواية عبدالملك بنعتبة الماثهى (م) قال ؛ ه سألت أبا الحسن كفا ععرن ‏ 
الشيخ اللكبير والعجوز الكبيرة التى تضءف عن اأصوم فى شبر رمضان ؟ قال: 
تصدق ع نكل يوم بد من حنطة » , 
وهذه الروايةوصفها فالمدارك بالصحة تبعأ للعلامة فى الختلفوهو غفلة منبها 
فان عبد الملك المدّئور مبمل فى الرجال ل ينص أحد على توثيقه ولا مدحه وائما 
الثقة عبدالملك بن عتبة النخى . 
)١(‏ دزم) الوسائل الباب و٠‏ من يصح منه الموم 





ماع - ( حم الشميخ والشيخة فى الصوم ) يل 
وصحيحة الحلى عن الى عبدالته يه )١(‏ قال : « سألته عر رجل كبير 
يضعف عن صوم شهر رمضان ؟ فقال : يتصدق با يجحزى” عنهطعام مسكين لكل يوم « 
قال فى المدارك بعد نقل هذه الاخبار ؛ ول نقف للمفيد واتباعه على رواية 
تدل على ما ذكروه من التفصيل » وفد اعترف بذلك الشيخ فى التبذيب فقال بعد 
أن أورد عبارة المفيد : هذا الذى فصل به بين من يطيق الصيام مشقة و بين مر 
لا يطيقه أصلا لم أجد به حديئأ مفصلا والاحاديثكاها عل انه م يمرا كفرا 
عنه . والذى حمله على هذا التفصيل هو انه ذهب الى ان التكفارة فرع على 
وجوب الصوم , ومن ضعف عرنل الصيام ضعفا لا يقدر عليه جملة فانله يسقط 
عنه وجوبه جملة لانه لا ىسن تكليفه بالصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى : 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(؟) قال : وهذا لين بصحيم لانوجوب الكفارة 
ليس يمبنى عبلى وجوب الصوم , إذ لا يمتنع أن يقول الله عر وجل : منى لم تطيقوا 
الصوم صارت مصلحتم ف الكفارة وسقط وجوب الصوم عنكم . وليس لاحدهما 
تعلق بالآخر . 
قال فى المدارك ؛ هذا كلامه ( قدس سره ) وهو جيد لكن ما وجه به كلام 
المفيد لا وجه له فان التكليف بالصيام ؟ا بسةط مع المجز عنه لاناطة التكليف 
بالوسع كذا يسقط مع المشقة الشديدة لان العسر غير مراد لله تعالى . وايضاً فانه 
لا خلاف فى جواز الافطار مع المشقة الشديدة وإنما الكلام فى وجوب التكفير 
معة كا هو واضح ٠‏ انتبى. 
اقول : ما ذكره ( فدس مره ) من الاستدلال على كلام الشيخ جيد لكن 
قوله اخيراً - [ما الكلام فى وجوب التكفير مع جواز الافطار فى صورة المشقة 
الشديدة ‏ ليس بحيد فانه لا كلام هنا ولا خلاف فى وجوب اللكفارة فى هذه 
(؟) سورة البقرة الابة ممم 





ج؟ ( حك الشبخ والشيخة فى الصوم ) 1 
الصورة انما الكلام والخلاف فى صورة ال.جو كم اشرنا اليه فى صدر الكلام . 

“م نقل ( قدس سره ) عن العلامة فى الختلف انه استدل عل هذا التفصيل 
بقول الله تعالى : وعلى الذين يطيقونه قدية طعام مسكين )١(‏ فانه يدل بمفهومه على 
سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه . وباصالة البراءة من وجوب الشكفير مع 
العجز ومنع دلالة الروايات عل الوجوب : أما رواية محمد بن مسل فلاقتضائها 
نق الأرج عنوما على الافطار ون الحرج يفهم منه ثبوت التكليف وائا تم مع 
القدرة , وما رايتا الحلى وعبدالملك الحاثمى هلآن موردهها من ضعف عن الصوم 
والضعف لا يستازم العجر , 

“م قال (قدس سره) : ويتوجه عليه انالأبة الشر يفة غير ممولة على ظاهرما 
بل اما منسوخة م هو قول بعض المفسرين (؟) أو ممولة عل ان المراد ه وعلٍ الذين 
كان يطيقونه ميجر وا عنه. يا هو مروى ف أخبارنا (م) واما الروايات فبى باطلاقبا 
متناولة للحالين فان الضءف عن الصوم بيتحقق بالعجر عنه وبالمششقة اللازمة نه 
وكذا اث الخرج تحقق مع الوصفين , وباتخلة فالاحاديث مطلقة.فيجب حملبا على 
اطلاقبا . انتبى .. 

اقول : تحقيقالكلام فى المقام يرججع الىتحقيق معن الآية اولا" ثم بيان الكلام 
فى الآخبار المذكورة : ٠‏ 

اما الآية ثما ذكره فيها م نالنسيخ مبنى على ما قاله بعضهم من أنه كان القادرعلى 
الصيام الذى لا عذر له فى تركه مخير بين الصيام وبين الفدية لكل يوم نصف صاع 
وقيل مد , وكان ذلك فى صدر الاسلام حين فرض عليهم الصيام ولم يتعودا 
فرخص لم فى الافطار والفدية , ثم نسخ ذلك بقوله عر وجل : فن شهد منكم 

(+) ادجع الى البيان لأية الله اللقوئى ج ١‏ ص 7م 
(م) ص .0ح رقم م 





ع لاج ل ( حم الشبخ والشرخة فى الص.وم 6 اج 

الواردة فى تفسير الآية المذكورة 5 ستقف عليه فى المقام ان شاء الله تعالى . 

واما المعنى الآخر الذى ذكره فبو وان ورد فى موثقة ابن بكير على دواية 
الفقيه وابن فضال عن بع ض أصابنا على رواية الكافى (١)عن‏ ابىعبد الله ينها (م) ٠‏ فى 
قول الله عر وجل : وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؟ (4) قال : الذينكانوا 
إطيقون الصوم فاصابهم كبر اوعطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدء. 

إلا انه قد روى ثقة الاسلام والشيخ ففكتابيب) فى الصحيس عر#. تمد بن 
عسل عن ابى جعفر يقلا (ه) «فى قول الله عر وجل : وعلل الذين يطبةؤونه فدية 
طعام مسكين (1) ؟ قال : الشبخ السكبير والذى يأخذه العطاش ... الحديث » . 

ودوى العياثى فى تفسيره () عن سماعة عن الى بصير قال ؛ « سسألته عن 
قرلالله عر وجل ؛ وعل الذين يطبقونه فدية طعام مسكين (8) ؟ قال : هو الشيخ 
الكبير الذى لا يستطيع والمريض » . 

ودوى (4) عن رفاعة عن الى عبدالله يهلا « فى قول الله عز وجل : وعلل 
الذين يطيقو نه فديةطمام مسكيين(١٠)‏ ؟قال : المر أة تخاف على ولدها والشيخ الكبير» 

وهذه الاخبار ما ترى ‏ قد فسرت « الذينيطيةونه » فىالآية بالشيخالسكبير 
والمريض والمرضع النى تخاف على ولدها فلة اللين من الصيام ع وهى ارجح سنداً 
وعدداً ودلالة من الرواية الى اعتمدها . 

ويؤيد العمل بظاهر هذه الاخبار أيضأ أولا . انه مع المل على المعنى الذى 
دلت عليه تلك الرواية يستلزم الحذف والتقدير فى الأية ما دل عليه الخير المذكور 
والأصل عدمه واما على ما نقلياه من الأخبار فلا . 

وثانياً ‏ انه يازم فصل ما ظاهره الوصل فالآية وهو قوله عر وجل : وان 
)١(‏ سودة البقرةالآبة »م١‏ (ب) السند فيه م ابن فضال عن ابن يكير عن بعض اصحابنا 
(©) و(ه) د() درن الوسائل الباب م من يصح منه الصوم 
(9) د(ة) د(م) د(١)‏ سورة البقرة الأية مو 





اج ( حم الشيخ والشيخة فى الصوم ) ماوع - 
تصوموا خير لم )١(‏ بان يكون كلام مستأتفاً ليس له ربط با تقدمه أى ان 
صومكم خير عظى لكم وظاهر الآبة انه مرتيط بما تقدمه . 

وتفصيل هذه اجملة هو انه لا ق أن المعلوم من الادلة العقلية والنقلمة أنه 
(عر وجل ) لا يكاف نفساً إلا وسعما والوسع لغة دون الطاقة كا صرح به فى 
شجمع البيان وغيره . 

وف التوحيد (؟) عن الصادق يهو فى حديث طويل قال : «ما امس الناس 
إلا بدون سعتهم وكل شى” امس الناس بأخذه فبم متسعون له وما لا ينسعون له فهو 
موضوع عنهم وللسكن الناس لا خير فيهم » . 

وف كتتاب الاعتقادات للصدوق (م)مرسلا عن الصادق يقد قال : « ماكلف 
الله العباد إلا دون ما يطبقون» . 

وحيائذ فلا تكلف نفس بما هو على قدر طاقتها أى ما يشق عليها تحمله عادة 
ويعسر عليها ٠‏ فالابة دلت على ان الذين يطيةورنف الصوم كالشيخ والشيخة وذى 
العطاش ‏ يعنى من يكون الصوم علىقدر طاقتهم و يكو نون معه على مشقة وعسر لم 
يكلفهم الله تعالى حتها بل خيرهم بينه وبين الفدية توسعة لم “م جعل اأصوم خيراً 
لحم من الفدية فى الاجر والثواب اذا اختاروهيا قال فى جمع الببان : قوله ه وان 
تصوموا خير لمكم ء يمنى من الافطار والفدية . 

وبما أوضحناه يظبر ان المراد من الآية هو ان من أمكنه الصوم ؟شقة فانه 
قد جوز له الافطار والفدية ولا تعرض فيها للعاجز عنهبالكلية إلا ان كان كا ذكره 
فى الختلف من الدلالة بالمفهوم . 

واما الاخبار النى ادع دلالتها على ذلك باطلاقها فالظاهر أن اللمنساق منها 

.١م1 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(:) باب الاستطاعة صن ,ره" وفيه د ما امي العباد» , 

(م) باب الاعتقاد فى التكليف 





4 مسد 2 حم ايخ والشيخة في الصوم ) جم 
الى الذهن [ما هوخلاف ما ادعاه اذ المأساق منقوله : ٠‏ إضعف عردح# صوم شور 
رمضان » فى رواية عبدالملك وصيحة الحلى ائماهو حصول المشقة ذلك مع امكان 
تحمله لا العجر ع والحرج المنى فى صحيحة مد بن مسل هو امكان الفمل مع المشقة 
كا فى قوله تعالى : وما جعل عليكم فى الدبن من حرج )١(‏ أى مشقة وعسر . 

وقد واههنا ف المقام الفاضل الخ اساق مع اقتفائه أثره خالباً ففال هنا مشيراً 
اليه ؛ واستدل بعض الآاصماب علل القول بوجوب الكفارة بصحيحة محمد بن 
مسل والحلى ورواية عبدالملك . وفيه نظر لان المتبادر من هذه الروايات غسير 
العاجز بالكلية كا لا يخ على المتأمل فيها » عبل انقوله : «فان لم يقدراء ف الخبر 
الأول يحتم ل أن بكو نالمراد به إن لم يقدرا علىالصوم أصلاء وعلىهذا المعنى يوافق 
قول المفيد ومن تبعه . انتبى . ثم نقل كلام الختلف واعترضة ما قدمنا نقله عن 
صاحب المدارك واقئق أثره فيه كا هى عادثه وقد عرفت مافيه 1 وباثة فأرن 
كلام العلامة فى الختلف "كا قدمنا لا يخاو من قوة . 

وقد ظبر منما حققناه انمورد الأية والاخبار إتما هو بالنسية لمعن يمكنه 
الصوم عشقة فانه يشفطر ويفدى وهذا هو المتفق عليه 5 وبق وجوب الفدية على 
العاجز بالكلية عاريا عن الدليل وبه يتأيد قول الشيخ المفيد . 

و أر من تنه لما قلناه فى معنى الابة إلا امحدث الكاشانى فى الصاف والمفاتيم 

ولا يخ انه اذالم يترجم هذا المعنى الذى ذكر ناه فلا أقل أن يكون مساوياً 
فى الاحتهال لما ذكره وبه يسةط الاستدلال بالأخبار المذكورة . وبذلك صرح فى 
الختلف فقال : ومع قبول الروايات للتأويل يسقط الاستدلال بها فان الدليل مى 
تطرق اليه الاحتهال سقطت دلالته . إنتبى 

إلا انه قدروى شيخ ف التبذيب وا والصدوق فى الفقيه عن ابراهم ا 


. سورة المج الأية هلا‎ )١( 





ج11 (١‏ فوائد فى المقام ) م4 
زباد اللكر ختى (1) قال : « فلت لابى عبدالته بهد رجل شيخ لا يستطبع القيام الى 
الخلاء اضعفهولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال ليوى” برأسه ايماء ... الىأن قال : 
قلت فالصيام ؟ قال اذاكان فىذلكالحد فقد وضع الله عنه فانكانت له مقدرة فصدقة 
مد من طمام بدلكل يوم أحب الى؟ وان 1 يكن له يسار ذلك فلا ثى عليه » وهو 
ظاهر الدلالة على القول المشمور إلا أن تحمل الصدقة فى الخبر على الاستحباب 
بقريئة قوله يهو « أحب الى » وفيه ما فيه . 

وكيفكان فالاحتياط الع.ل على القول المشوور . 


فوأئل 


الاولى ‏ روى الثقة الجليل على بن أبراهم القى فى تفسيره (؟) إسئده عن 
المادق ام قُْ تفسير الآية المتقدمة : «وعلل الذين إطيقو نه فدية 6 قال من مص ض 
فشبر رءضان فافطر ثم صم فل يض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن 
يقضى ويتصدق لكل يوم بمد منطمام . وهذا تفسير ثالث للآية المذكورة . وقد 
تقدم تحقيق الكلام ف ما دل عليه هذا الخير 8 

الثانية ‏ قد روى الشيخ صصحة مد بن مسلم الاولى بلفظ ه مدين من طعام » 
وحمله ف الاستيصار على الاستحياب 6 وقال ف التبذيب ان هذا الخير ليس بمضاد 
للاحاديث التى تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين لان هذا الحم يختلف 
إلا اطعام مد فعليه ذلك ومن لم وقدر على ثى” منه فليس عليه ثى” حسما قدمناه : 
والاظبر وجوب المد مطلقاً كا هو المشبور وم.ع عدم الامكانف فلاشى' عليه . 
اللي لش الوا ا ارك كر اكد اا ا 1 

الوسائل الباب هو بمن يصح مئه الصوم 

6 سورة البقرة الأية مغ ص .م 





5 (فوائد ف اللمقام 2 جم 
الفسكن منه , ونقل عن أأشيخ على بن الحسين بنبابويه عدم الوجوب ؛ وسيأق نل 
عبارته قريبأ . 

ويدل على ما ذهب اليه ما تقدم فصحيحة تمدين مل التى فى صدر المسألة (:) 
برواية الشيخين المذكورين من قوله بهد : ٠‏ ولا قضاء عليبا . 

وعلى ذلك ايضأ يدل كلامه يهو فى الفقه الرضوى (؟) حيث قال يهد : واذا 
لم يتهيأ للشميخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع 
أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميماً الافطار » ويتصد قكل واحد عنكل 
ادم بعد من طعام وليس عليه القضاء . أنتبى , 

وهذه العبارة فى مستند الشيخ على بن بابويه إذ هى نفس عبارته الآتية وان 
كانت الرواية المتقدمة دالة ايضأ على ذلك . 

قال فى المدارك : ومقتضى العبارة وجوب القضاء علبهما مع الشكن ؟! فى 
ذى العطاش وهو مشكل لاطلاق الرواية المتضمنة للسقوط . انتبى . 

أقول : العجب منه ( قدس سره ) أنه قدم صميحة عمد بن مل المشتملة على 
فى القضاء عنهما وغفل عن الاستدلال بها وإنما استتد الىاطلاق الروايات بالسقوط 
والرواية صحبحة صريحة فى ما يريده . وأيحب من ذلك انه فى مسألة ذى المطاش 
اسسخند اليها فى سقوط القضاء ورد على الأصحاب ف ايحاب القضاء عليه وهو بعد 
العبارة الاولى بأربعة اسطر . 

الرابعة - روى الشبخ فى التبذيب إسئده عر ألى بصير عن الى عبدالله 
(") قال : « قلت لهالشيح الكبير لا يقدر أن يصوم ؟ فقال يصوم عنه يعض 
ولده . فلت فان لم يكن له وإد ؟ قال فادنى قرابته . قلت فان لم يكن له قرابة ؟ 
قأل يتصدق بد فىكل يوم فان لم بكن عنده شى” فليس عليه » . 

1) سس بنع زلا ص ولا 
رس الوسائل الباب ٠6‏ ممن يصمح منه الصوم 





جم حم ذى العطاش فى الصوم ) لدنص سم 
وحمل فى الاستبصار صوم الولد والقرابة على الاستحباب وبذلك صرح فى 
المنتبى » ولولا اعراض الاسعاب عن العمل بالرواية واتفاق,م على العمل بتلك 
الاخيار لامكن القول بتقميد الاخبان المتقدمة بها . 
المسألة العاشرة ‏ اختاف الاصحاب (رضوان الله عليبم) فى - ذىالعطاش- 
وهو بالضم داء لا يروى صاحبه ‏ فقيل بانه يحب عليه الافطار اذا شق عليه الصيام 
ويحب عليه التكفير والقضاء مع البرء , واختاره المحقق ف المعتبر والشرائع . 
أما وجوب الافطار فظاهر لان التكليف منوط ,الوسع م عرفت لقوله عز 
وجل : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )١(‏ , 
وأما وجوب الصدقة فلقوله ينو فى صحيحة مد بن مسل المتقدمة فى صدر 
المسألة السابقة (م) « يتصد كل واحد منهما - يعنى الش.<المكبير و الذى بهالمطاش 
عن كل يوم بمد من طعام » . 
وأما وجوب القضاء فاستدل عليه فى الممتبر بأنه مرض وقد زال فيقضى 
كغيره منالامراض . اقول : ويؤيده ظاهر الآية , فمدة منأيام اخر (م) الا أن 
أطلاق صحيحة حمد بن مسل المشاراايها يناى ذلك لقوله هه : ٠‏ ولا قضاء عليبما». 
وقيل أنه أ نكان مرجو الزوال يحب عب صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة 
وأنكان من ما لا يرج زواله وجبت الآكفارة خاصةدو نالقضاء . اختاره العلامة 
فى جملة من كتبه . 
قال فى الختلف : ذو العطاش الذى يرجى بره ويتوقع زواله يفطر ويقضى 
مع البرء » وهل تحب الكفارة ؟ قال الشبخ : نعم وبه قال سلار وابن البراج 
وابن حمزة , وال المفيد والسيد المرتضى وابنادريس لا يجب وهو الاقرب, لنا - 
() ص بجع واللفظ مطابق للفقيه ج ؛ا ص 6م 
(م) سورة البقرة الأبة رم 





-4- ( حك ذى المطاش فى الصوم ) اج 
قال : ولو كان العطاش من ما لا يرجى بره قال الشبخ يفطر ولا قضاء عليه وتجب 
الكفارة ؛ وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وابن ادريس 
وابن البراج ؛ وقال سلار لا تجب الكفارة . انتبى. 

ومنه يعمل أن ما قدمنا نقله عنالعلامة فى جملة من كتتبه هو مذهب الشين المفيد 
والسيد المرتضى وابن | دريس وان ما نقل عن الشيخ فى كلا الشقين هو مذه ب انحقق 
الذى قدمنا نقله عنه , ول الاختلاف بين القولين فى وجوب الكفارة مع 
البرء فائبتبا الشيخ وانحقق ومن معهما ونفاها العلامة ومن تبعه . 

وقبل انه متى كان غير مرجو الزوال فلاكفارة ولا قضاء ولو حصل اليرء 
على خلاف الغالب ؛» اختاره الحةق الشيخ على » وهو ظاهر المنقول عن سلار . 

واطلاقالير المتقدم مدافع لكل من القولين المذكورين فانه دال على وجوب 
النكفير مطلقاً اعم من أن يرجى برؤه ام لا ون القضاء مطلقاً اعم من أن يرجى 
برؤه املا , ولا ريب ان الوقوف عل ظاهر الخبر هو الاظبر والاحتياط لانخق. 

وهل يحب على ذى العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة 
أم يحوز له الل من الشرب وغيره؟ 

قيل بالاول ارواية عمار عن الى عبداله يق  )١(‏ فى الرجل يصيبه'المطش 
حى يخاف علل نفسه ؟ قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى بروى» 
وقبل بالثازوهو خيرة الا كثر لاطلاق صحيخة تمد بن مسل(؟)و قوله يهل : « الشيخ 
الكبير والذى به العطاش يفطران » . 

ويمكن ترجبح الثانى .بان مورد الرواية الاولى غير مورد الرواية الثانية . 

وكيف كان فالاحتياط فى الوقوف على القول الاول . 
(؟) ص ب؟4 وهو تقل بالمعنى 
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وأمامارواه الشيخ عن المفضل بن عمر )١(‏ - قال « قلت لالى عبدالله يفل ان 
لنا فتياناً وشيانا لا يقدرون على الصيام منشدة ما يصيبهممن العطش ؟قال : فليشر بوا 
بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون ء ‏ فالظاهر حمله عل الصغار الصائمين تمر يتا 
فور خارج عن ل البحث وان ذكره الحدئو ن فى تمن اخبارهذءالمسألة . والله العالم . 

المسألة الحادية عشرة ‏ المشوور فى كلام الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) 
هو التفصيل بالنسية الى الحامل المقرب والمرضع القليلة اللين بانهما ارس غافا على 
انفسه) أفطر نا وعليهما القضاء ولاكفارةكالمر يض وكل من خاف عل نفسه , وان 
خافا على الولد أفطرا وقضيا وكفرا . 

قال العلامة فىالمنتبى : مسألة ‏ ال حامل المقرب والمرضع القليلة الاين اذا خافتا 
على أنفسب افطرتا وعليهما القضاء, وهوقول فقباء الاسلام ولاكفارة عليهها ... 
الى أنقال : مسألة ‏ ولو حافتا على الولد منالصوم هلبا الافطار أيضأ وهو قو لعاماء 
الأسلام وب عليهما القضاء اجماعاً إلامن سلار من عليائنا , وجب عليهها 
الصدقة عنكل يوم بمد من طعام , ذهب اليه علماوٌنا ٠‏ 

وقال شيخنا الشبيد فالدروس ؛ وتجحب الفدية على الحامل ا مقرب والمرضعة 
القليلة اللي ناذا حافتا على الولد مع القضاء. “م قال ف الفروع ؛ الثانى ‏ لو خافت امرأة 
على نفسها دون ولدها فق وجوب الفدية وجبان والرواية مطلقة ولكن الاصحاب 
قيدوا بالولد . 

وقال امحقق الشيخ على بن عبد العالى فى حواشى الارشاد عند قول المصئف: 
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللين وذو العطاش الذى يرجو زواله يفطرون 
ويقضون معالصدقة . فكمتب الحقق المذكور فىالحاشية : اما الحاملالمقربوهىالتى 
قرب زمان وضع حملها والمرضعة القليلة اللبن فانهما يفطران ويقضيان مع الصدقة 
عن كل يوم يمد اذا غافتا على الولد فقط أما اذا خانتا على اتفسها فانبا يفطران 
(0) التبذيب ج ؛ ص .4 وف الوسائل اباب +ى من يصح منه الصوم . وف اللفظ 
تير لا مخل . 
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ويقضيان ولا كفارة كالمريض وكل من خاف عل نفسه . انتبى . 

وظاهر. احقق فى الشرائّع ‏ وهو صريحه فى المعتبر ‏ انهما يفطران ويقضيان 
ويفدءان مطلقاً وهو ظاهر عبارة الارشاد المتقدمة . 

وبذلك' يظبر لك ها فى اعتراض صاحب المدارك هنا على جده ( قدس 
سره ) حيث قال .. بعد قولالمصنف : الحاءل المقرب والمرضعالقليلة الاين يحوز لها 
الأفطار فى رمضان وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم يمد مكل . طعام ‏ ما لفظه : 
اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق فى ذلك بين أن تخافالحامل والمرضع على انفسهما 
وعللالولد . وبهذا التعمم صرح المصنف فالمعتبر واستدلعليه بما روأه الشيخ وابن 
بابويه فى الصحيح ء ن تمد بن مسلم )١(‏ قال : م سمعت أبا جعفر كفو يقول الحامل 
المقرب والمرضع القليلة الاين لا حرج عليه أن تفطرا فى ششبر رمضارن لانها 
لا تطيقانالصوم » وعليهما أنتتتصد قكل واحدة منهما فىكل يوم تفط ران فيه يمد من 
طعام ؛ وعليبم) قضاء كل يوم افطرنا فيه تقضيانه بعد » ثم نقل عن الشاففى قولا 
بانهما اذا هافتا على انفسهم) افطرما وقضيتا ولاكغارة () “مقال : وما ذكرهالشافعى 
لاوجه له مع وجود الاحاديث المطلقة وهو كذلك . ومن الحمجب أن الشارح 
( قدس سره ) جعل هذا التفصيل هو المشهور مع انالم نقف على مصرح به سوى 
عفر الدين وبعض من تأخر عنه ... الى آخره : 

فان فيه ما عرفت من أن ما ذ كره جده صم لا قعجب منه كا معت م 
كلام من قدمنا ذكره منهم وهو ظاهر لمن تنبع كلامهم فى المقام , 

نعم عبائر المتقدمين كالشبخالمفيد ف المقنعة والشبخ فالمبسوط وابن ادريس 
فالسرائر' إنما صرحت بالخوف عبل الولد خاصة فاوجبوا الافطار والقضاء والفدية 
فى ذلك واما الحوف على انفسهما فل يذكرو! حكنه . وكأنهم ماو الرواية المذكورة 
() المغنى ج س ص يوم١‏ 
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على ذلك وجعلوا حكم الخوف على انفسهم) من قبيل سائر الامراض ؟ صرحت به 
عبائر جملة من المتأخرين وقد تقهدم فاسئندوا فى حكمه الى عموم اخبار المرض 
مطلقاأ من وجوب الافطار والققضاء خاصة , 

ويدل على خصوص ذلك ما روأه ابن ادريس فى مستطر فات السرائر )١(‏ 
تقلا من كتاب مسائل الرجال رواية امد بن مد الجوهرى وعبدالبه بن جعفر 
الميرى عن على بن مبزيار قال : «كتتبت اليه - يعنى على بن عمد يقل - أسأله عن 
امرأة ترضع ولدها وغير ولدها فى شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهى ترضع 
حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضى صيامها اذا امكنها أو 
تدعالرضاع وتصوم ؟فان كانت من لا يمكدنها اتخاذ من يرضع وإدها فكيفتصيع ؟ 
فسكتب : أن كانت ممن »كنبا اتخاذظر استرضعت ولدها وأتمت صيامها وان كان 
ذلك لا ي>كنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها مت ما امكنبا» . 

و باجملة فان الصجبحة المتقدمة وان كانت مطلقة إلا انه »كن تقبيد اطلاقبا 
بهبذه الرواية لانها ظاهرة فى أرن الخوف على نفس المرأة لا على الواد وفى إنما 
تضمنت القضاء خاصة فتخص تلك الصحيحة بالخوف على الولد . ولا ينافيه قوله 
ئقلا فبها « لانهما لا تطيقان الصوم » حيث أنه ظاهر فى ان الخوف على انفسبهما 
لامكان امل على الجاز باعتبار تضرر الولد به . 

بقى فى ألقام فوأئل 

الآولى ‏ قد نقل العلامة فى الختلف عنالشبخ على بنالحسين بن بابويانه قال 
ف الرسالة : واذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل ان تصوم من العطش أو 
الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فليبم جميمأ الافطار وتصدق عنكل يوم 
عمد من طعام و ليس عليه القضاء . 

“م قال ( قدس سره ) بعد نقل ذلك : وهذا الكلام يشعر بسقوط القضاء 

(و) الوسائل الباب بو من يصمم مئه الصوم 





١ 7‏ فوائد فى المقام ) جَ؟ 
فى حق الحامل والمرضع والمشهور بين علءائئا وجوب القضاء عليبما . “م استدل 
ببعض الادلة التخرصة ْم إصحمحة عمد بن مسلم المتقدمة )0 . 

ثم قال : احتج بان الاصل براءة الذمة من القضاء ٠‏ ولان القضاء انما يحي 
باس جديد » ولانهما أفطرتا بالعذر فاشٌمبهتا الشيخ الفاتى . والجواب اصالة البراءة 
انما تعتير مع عدم دليل يخالفها والقضاء يحب بالآية (م) والحديث (م) وعمل 
الايان ٠‏ والفرق بينهيا وبين الشيخ ظاهر فان الشيخ عاجز عن الاداء والقضاء 
فلو أوجبنا عليه القضاء لوجب عليه الاداء . انتهى . 
أقول : الظاهر ان هذا الاحتجاج الذى نقله إنما هو تكلف منه ( قدس 
اليه نما هوكتاب الفقه الرضوى فان هذه العرارة عين عبارة الفقه الرضوى البى 
قدمناها فى الفائدة الثالثة من المسألة التاسعة (4) وهذه عادته كا نببنا عليه فى غير 
موضع من مأ تقدم من أنه بأخذ عبارة الكتاب وفى بها 6 وربماكان الحكم فيبا 
غر ييا فهذا الموضع فيطعنون عليه بعدم الدليل أو يزيفون له دليلا ما هناء وكل 
ذلك ناثى" من عدم اطلاعبم على هذا الكتاب وانه معتمد الشبخ المذكور فى 
الثانية ‏ قال فى الدروس : لو قام غير الام مقامبا روعى صلاح الطفل فان 
م بالاجئسة فالآاقرب عدم جواز الافطار 6( هذا مع التبيرع أو تساوى الاجر نين 
ولو طلبت الاجنبية زيادة لم بجحب تسليمه اليها وجاز الافطار . 
اقول : أما ما اختاره هر. عدم جواز الافطار وما و م صلام الطفل 
بالاجنيية فبو صريح صحيحة على بن مبزبار المتقدمة (ه) لقوله ينهو : ٠‏ ان كانت من 
)١(‏ حنم 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة الآية الم : فعدة منايام آخر 
(م) الوسائل اباب ب١‏ عن يصح مئه الصوم (4) ص 06 (ه) ص ومع 











اج )م توادر ما تقدم من أبواب الكتاب ) لد 7 لك 

عكنها اتخاذ ظثر استرضءت لولدها وأنمت صيامبا» واما تقييد ذلك بالتبرع أو 
تساوى الاجرتين ‏ فلو طلبت الاجنيبة زيادة لم يحب تسليمه اليبا وجاز الافطار 
- فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لانه ينهد ناط ذلك بالمكنة فتى امكدنها اتخاذ 
الظير - بأجر.ة أو لغير أجرة زادتالاجرة على أجرة المثل أم لا وجب عليها اتخاذ 
الظئر ووجب عليبا الصيام 1 

الثالثة ب قال فى الدروس : وله الفدية من مالا وانكانت ذات بعل ع ومثله 
صرم ف المدارك , والوجه فيه ظاهر صميحة عمد بن مسل المتقدمة )١(‏ وقوله يد 
فيبا « وعليب) أن تنصدقكل واحدة منبماء ولان هذه الفدية ترئبت عل افطارهما 
فتكون لازمة لا . 

الرابعة - قال فى المدارك : واعل ان أطلاق الغص وكلام الاصحاب يقتضى 
عدم الفرق فى المرضع بين الام وغيرها ولا بين المتبرعة والمستأجرة . وه وكذلك 

خاص الكتاب 
وهى تشتمل على نوادر مأ تقدم فيه من الابواب 

روى فى الكافى عن جابر عن انى جعفر يَههٍ (؟) قال : «كان رسول الله 
جم اذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللبم أهله علينا 
بالامن والامان والسلامة والاسلام والعافية امجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام 
اللبم أرزقناصيامه وقيامه وثلاوة القرآنفيه 2 اللوم سليه لنا وتسلبه مئا وسلءئا فيه». 

وى خير آخر (م) « استقبل القبلة وكبر “م قال : اللهم أهله علينا ين 
واعان وسلامة واسلام وهدى ومغفرة وعافة مجحللة ورزق واسع انلك ع ىكل 
شى” قدير ». 


() ص وية 
(ب) و(») الإسائل الباب ,* من احكام شبر رمضان 





لاما لد م وادر م تقدم من أبواب الكتاب 2 3 وذ 

وعن الصادق 2 )0 0 إذا أت هلال ور رمضان قله لشر اليه واستقبل 
القبلة وارفع يديك الى الله تعالى وتخاطب الملدل وتقول 0 رفى وربك الله رب 
العالمين اللبم أهله علينا بالامن والابمان والسلامة والاسلام والمسارعة الى ما تحب 
وترضى اللبم بارك لنا فى شبرنا هذا وارزقنا خيره وعونه واصرف عنا ضره 
وشره وبلاءه وفتنته 8 ْ 

وعن ابن الى عقيل انه أوجب قراءة ه ذا الدعاء وقت رؤية هلال شهر 
رمضنان وهو هذا : الحد لله الذى خلقى وحلقك وفدر منازلك وجعلك مواقت 
للناس » اللبم أهله علينا اهلالا ماركا . اللبم ادخله علينا بالسلامة والاسلام 
واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لا نب وترضى » . 

ودوى ثقة الاسلام إسنده عن اأسكو فى عن العبدالله ينهد () قال : « منكم 
صومه قال الله (عر وجل) لملانكته عبدى استجار منعذالى فاجيروه , ووكل الله 
(عز وجل) ملائكمته بالدعاء للصائمينولم يأمرم بالدعاء لاحد إلا.استجابلحوفيه ». 

وروى عن عميد بن زرارة عن الى عبدالله يلا (") قال : ١‏ الرجل يكون 
صاماأ فيقال له أصام أنت ؟ فقال : لا فقال ابو عبدالته يهو هذاكذب ». 
يجوز له ااسكذب . 

وروى عن المسن ب صدقة (:) قال ١:‏ قال أبو الحسن لي قيلوأ ذانالله 
يطعم الصالم و يسقيه فى منامه » , 

)١(‏ مستدرك الوسائل الباب .مو من احكام شور رمضان والاقبال ص وو+ عن 
الصدوق ف الفقيه عن الصادق رع ؛. و كنف افقيه ج ؟ ص + أسبه الى ابه ؤرسااته 
وم ده فيه مرويأ عن الصادق رع 1 

رى د( الوسائل الباب ١‏ من آداب الصائم 

(5) الوسائل الباب ب من آداب الصائم 





ج١١‏ ( نوادر ما تقدم من ابواب الكتاب ) سس ماج لس 

وروى فى الكافى والتبذيب ف الموثق عن سماعة )١(‏ قال : «١‏ سألته عنل_ 
السحور لمن أراد الصوم ؟ فقال : اما شور رمضان فانالفضل ف السحور ولو بشرية 
من ماء وأما فى التطوع ثن أحب أن يتسحر فليفمل ومن لم يفعل فلا بأس » . 

ودوى ف الكافى عن أبى بصير عن أَبى عبداته يَهر (») قال : «سألته 
عن السحور لم نأراد اأصوم أواجب هو عليه ؟ فقال؛ لا بأس بانلا بتسحر إنشاء 
وأما فى شهر رهمضان فانه افضل أن ينسحر نحب أن لا يترك فى شبر رهضان» . 

ددوى فى التبذيب عن عمرو بن جيم عن الى عبدالله يهو (م) عن أيه تقذ 
قال : ٠‏ قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) تسحروا ولو بجرع الماء ألا صاوات 
لله عل المنسحرين ». 

ودوى ف الفقيه مرسلا عن رسول الله ويج والتيذيب مسنداً عزن 
الى عبدالله عن أبيه ( عليبم) السلام ) (؛) قال : ٠‏ قال رسول الله هيع تعاونوا 
باكل السحور على صيام النبار و بالنوم عند القيلولة على قيام الليل » . 

وروى ف الفقيه عن امير المؤمئين م عن النى صريوض (ه) قال . «١‏ أن الله 
وملائكته يصلون على المنتغفرين والمتسحرين بالاسمار فليتنحر أحدم ولو 


بشربة من ماء » . 
ودوى ف التهذيب عن حفص بن اليخترى عن أبى عبد ألله 4 (5) : أفضل 
ورك السويق والقرء. 


ودوى ثقة الاسلام والصدوق فى الصحيم والحسن عن الحلى عن ابىعبدالته 
يهلا () قال : «١‏ سل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : أن كان معه قوم 
يخثى أن بحسهم عن عشائهم فليفطر معهم وان كان غير ذلك فليصل وليفطر ». 
(1)ل(» در" و(») وره) الوسائل الباب ومن آداب الصاكم 
رى الوسائل الباب ه من آداب الصاتم 
(/) الوسائل الباب بن من آداب الصائم 





م 2 [ فوادر ما تقدم من ابواب الكتاب ) جم 
ودوى ف التهذيب ف الموثق عر زدارة وفضيل عن أبى جعفر كه( )١(‏ 
فى رهضان تصبى ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار فارن كنت 
معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل وإلا فابدأ بالصلاة . قلت ولم ذلك ؟ قال 
لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بافضلب) وأفضلب) الصلاة . م 
قال تصلى الفرض وأنت صائم فتكنتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب الى » . 
أقول : لعل المعنى فى قوله « فتسكتب صلاتك ... الى آخره» انه تكتب 
صلاتك عختومة بالصوم بمعنى أنه تكتب صلاة 'اصائمين . 
وروى الشيخالمفيد فى المقنعة (؟) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن اعينجميعاً 
عن أب جمفر يقل انه قال : « تقدمالصلاة عب الافطار إلا أنتكون مع قوم يبتدئون 
بإلافطار فلا تخالف عليبم وافطر معهم وإلا فابدأ بالصلاة فاذبا أفضل من الافطار » 
وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب الى» . 
قال (م) وروى أيضاً ذلك أنك إذا كنت تتمكن منالصلاة و تعقلها ونأ بها 
على حدودها قبل أن تفطر فالافض ل أن تصلى قبل الانطار , وانكنت من تنازعك 
نفسك الافطار وتشغلك شروتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس 
النفس اللوامة غير ان ذلك مشروط بان لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة الى أرن ‏ 
يحرج وفى الصلاة ٠‏ 
أقول : يعنى وقت فضيلتها . والظاهر ان المراد بالصلاة المأمور بتقديمها فى 
هذه الاخبار هى صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتها اضيقه فيك فى 
تأدية السنة تقديمها خاصة . 
وروى ف الكافى عن السكوق عن جعفر عزلدل. آبائه ( عليرم السلام ) (؛) 
د أن دسول الله وتيخ كان اذا أفطر قال : اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطر نا فتقبله 
() ور؟) ورم) الوسائل الباب يمن آداب الصائم 
(4) الوسائل الباب + من أواب الصائم 





اج ( نوادر ما تقدم من ابواب الكتاب ) 2 وم 
منا , ذهب اأظمأ وابتلت العروق وبق الآجر , . 

ودوى فيه عن أَبى بصير عن الى عبدالقه يد () قال : « يقول فكل ليلة 
من شور رمضان عند الافطار الى آخره : امد لله الذى أعاننا فصمنا ورزقنا فافطرنا 
اللهم تقبل منا واعنا عليه وسلءنا فيه وةسليه منا فى يسر منك وعافية , المد لته الذى 
قضى عنا يوم من شهر رمضان » . 

ودوى ف التهذيب عن عبداقه بن ميمون القداح عر الى عبداقه عن أبيه 
( عليها السلام ) (؟) قال : ه جاء قنبر هولى على يد بفطره اليه قال خجاء يحراب 
فيه سويق عليه خام , قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين ان هذا لمر البخل عتم عل 
طعامك . قال فضحك على يهو قال ثم فال أو غير ذلك ؟ لا أحب أن يدخل بطنى. 
ثى” لا أعرف سيله . قال “م كسر الخاتم فاخرج سو يقأ لجعل منه فى قدح فاعطاه 
اباه فاخط القدح فلما أراد أن يشرب قال : بسم لقه ألليم لك صمنا وعلى رزقكافطرنا 
فتقبل منا انك أنت السميع العلم » . 

أقول ؛ المراد بالفطر ما يفطر عليه . وقوله يهن ٠‏ أو غير ذلك » يعنى 
غير البخل . وكأنه استفهام لذلك القائل بمعنى هل عندك غير ما قلت من الخل على 
البخل ؟ ثم بينله السبب فى ما يفعله من خم طمامه لثلا يضع عياله فيدشيئا لا يعم به . 

وروى ابن طاووس فى كنتاب الاقبال (م) عن مولانا زين العابدين ينهد انه 
قال : « من قرأ إنا أنزلناه ... عند فطوره وعند سحوره كان فى ما يينهم| كالمتشحط 
يدمهفى سبيل الله ». 

وروى فيه () عن عمد بن ابى قرة فىكتاب عمل شهر رمضأن عن مومى 
ابن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) « ان لكل صام عند فطره دعوة مستجابة 
فاذاكان أول لقمة فقل : بسم اقه يا واسع المنفرة اغفرلى قال (0) : وف رواية 
لكاو نزم لاق تبي تلب هت 
() الوسائل الباب > و.؟ من آداب الصائم 





هو( نوأدر ما تقدم من ابواب الكنتاب © 3ن 

اخرى : بسم الله الرحمان الرح يا واسع المغفرة [غفرلك ‏ فانه مر قالها عند 
أقطاره غفر له ». 

وروى ف الكافى بسنده عن ابن القداح عن أى عبدالته يها )١(‏ قال : «كان 
رسول 'اقه يتيبخ أول ما بفطر عليه فزمن الرطب الرطب وق زمن القر القر». 

ودوى فيه عن السكوى عن جعفر عن ابيه ( عليهما السلام ) (؟) قال : 
«كان رسوال الله وريوم اذا صام فل يحد الخلو افطر على الماء» . 

وروى فيه عن أبن الى عمير عن رجل عن آلى عيدالله يه (©) قال : ١‏ اذا 
أفطر الرججل على الماء الفاتر نق “كبده وغسل الذنوب مس القلب وقوىالبصر 
والحدق». 

وينينى حمل اطلاق هذا الخبر على سابقه فى الافطار على الماء مطلقاً ؟! هو 
صريح الخبر الآنى. 

وروى فيه عن عبدالله بن مسكان عر#. الى عبدالله ينهد (؛) قال : «كان 
رسول الله يتويج اذا افظر بدأ يحاواء يفظر ليا ان ل يحد فسكرة أو تمرات فاذا 
اعرز ذلك كله فاء فائر , وكان :يقول ينق المعدة والكيد ويطيب التكبة والفم 
وبقوى الاضراس ويقوى الحدق وبحاو الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن 
العروق الخائجة ولمرة الغالبة ويقظع البلغم ويط” الحرارة عن الملمدة ويذهب 
بالصداع ..ورواه فى المقنءة مرسلا (ه) إلا'انه لم يذكر السكر والقرات . 

ودوى ف الكافى أيضأ بسنده عن سلية السمان عن أبى عبداته يه (1) قال 
«أدا رلى الصائم قومأ يأكلون أو رجلا يأكل سبح تكل شعرة منه ‏ . 

وروى الصدوق مسلا (/) تقال : «١‏ قال رسول آلله 35 ما رن ضام 





(ى د() د(م) وعم ع(ه) الوسائل البلي .ني من آداب الصائم 
(:) د(ب) الوسائل الباب ,و من آنداب الصاتم 





جا ( نواد ما تقدم من ابواب الكمتاب 6 لع 
يحضر قومأ يطعمون إلا سبحت له اعضاره وكانت صلاة الملائكة عليه وكات 
صلاتهم استغفاراً » . 
ودوى فىكنتاب ثواب الأعبال مسنداً عن السكون عن الى عيدأله عيلا )١(‏ 
قال : « دخل سدير على الى فى شبر رمضان فقال يا سدير هل تدرى أى اللمالى 
هذه ؟ فقال نعم فداك أبى هذه ليالى شهر رمضان فا ذاك ؟ فقال له أتقدر على 
أن تنعت قكل ليلة من هذه الليالى عشر رقبات من ولد اسماعيل ؟ فقال لله سدير بأنى 
أنت واىلا يلغ مالى ذلك , فا زال إنقص حتى بلغ رقبة واحدة ىكل ذلك يقول 
لا أقدر عليه . فقالله أفا تقدر أنتفطر ىكل ليلة رجلا مسلا ؟ فقال له بلىوعشرة 
فقال له الى فذاك الذى اردت يا سدير ان افطارك أعاك الملم بعدل عتق رقبة 
من ولد اسماعيل » . 
ودوى الشيخ المفيد فى المقنعة (؟) عن الصادق ينهد مرسلا قال : « قطرك 
لاخك وادعالك السرور عليه أعظم اجر من صيامك , . 
قال (م) وقال الباقر هده أيما مؤمن ذطر مو مناً ليلة منشهر رمضانكتب/اقه 
له بذلك مثل أجر من اعتق نسمة ». 
قال (:) « ومن فطره شبر رمضان كله كتب الله له بذلك اجر من أعتق 
ثلاثين نسمة مؤمنة وكان له بذلك عند الله دعوة مستجابة » , 
وروآه البرق فى النحاسن عن ابن خحبوب عن هشام بن سالم عن ألى إصير 
عن لبي جعفر ينهد مثله (ه) وكذ! الصدوق فى ثواب الاعبال (1) . 
ودوىئقةالاسلام ف الكافى بسنده عن ابىالوردعن أ ىجعفر يه فحديثك(/) 
قال : « أن رسو لاه هوخ قال ومن فطر فيه يعنى فى شبر رمضان_ مومنا صاماً 
كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومنفرة لذنوبه فى ما مضى . قبل يا رسول أقه 
35 ليس كلنا يقدر على ان يفطر صاتما ؟ فقال ان اقهكريم يعملى هذا الثواب لمن 
)١(‏ ارجع الى الاستدراكات فى آخر الكنتاب . 
(0) مرم) د(ة) و(ه) د(ج) د() الوسائل البابم من آداب الصائم 





#8 اس ١‏ الأخبار الواردة فى شأن يلة القدر ) جم 
لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر ببا صائماً أو شربة من ماء عذب أو مرات 
لا يقدر على أكثر من ذلك » . 

أقول : يستفاد من هذا الخبر ان المراد بالتفطير الذى 7 فى الاخيار 
المتقدمة ونحوها ما يترتب عليه من الثواب ليس هو مجرد اعطاء الصائم ما يفطر 
عليه يا هو مشهورالآن بين العامة وان المراد به الأكل عندهكا هو الجارى فى سنة 
0 م القه واسع برتب له ذلك على ما نسع قدرته 
ولو شربة ماء . 

ا البرق ف امحاسن إسنده عن مالك بن اعين عن 
ابى جعفر 8 )١(‏ قال : ١‏ لان افطر رجلا مؤمناً فى ببنى احمب الى من أن اعتق 
كذا وكذا نسمة من ولد اسماعيل » . 

وروى ثقة الاسلام والصدوق وغيرهما عن حمزة بن حمر أن عن الى عبدالله 
يها )١(‏ قال : «كان على بن الحسين يهو اذا كان اليوم الذى يصوم فيه أمى بششاة 
فتذيج وتقطع اعضاؤه وتطبخ فاذا كانعند المساء! كبعل القدور حتى يمد ريح الأرق 
وهو صاتم “م يقول : هانوا القصاع اغرفوا لآل فلان اغرفوا لآل فلان . ثم يوق 
مخيز وتمر فمكون ذلك عشاوه » . 

وروى فى ألكافى وف الفقيه بسنديهما عن حمران (م) « انه سأل. أبا جعفر 
يقلا عن قول ألله قعالى : انا أن لناه فى ليلة مباركة (4) ؟ قال هى ليلة القدر وهى فى 
كل سنة فى شهر رمضان فى العشر الأواخر ول ينذل القرآن إلا فى ايلة القدر . قال 
الله قعالى : فيها بغر قكل أمرحكم (ه) ؟ قال يقدر فىليلة القدركلشى” يكون ف تلك 

. درم الوسائل البابس من آداب الصاثم‎ )1١( 

(م) الوسائل الباب وم من احكام شير رمضان 

(4) سورة الدعان الآية م 

() سورة الدخان الآية و. 





اج ١‏ الاخبار الواردة فى شأن ليلة القدر )2 وم س 
السنة الى عثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أَؤْ. مولؤد. أو اجل 
أو رزق » فا قدر فى تلك" اللبلة وقضى فبو الحتوم وقه تعالى فيه المشيثة . قال قلت 
ليلة القدر خير من ألف شهر )١(‏ أى شى” عنى بذلك ؟ فقال : العمل الصالم فيها 
من الصلاة والركاة وأنواع الخير خير من الع.ل فى الف شبر ليس فيها ليلة القدر 
ولولا ما يضاعف الله تيارك وتعالى لليؤمئين ما بلغوا ولكرى. اله يضاعف 
لحم الحسئات » : 

ودوى الشيخانالمذكوران أيضأ فىكتابيبم! () مسنداً فى الكاافعن الى عبدالله 
يعد قال : ٠‏ أرى رسول الله نينيع وفى الفقيه أرى رسول الله بيخ فى 
منامه بنى أمية يصعدون مثيره من بعده إضلون الناس عن الصراط القبقرى فاصبح 
كثيباً حزيناً قال فببط عليه جبر ثيل ين فقال با رسول اقه وتيخ ما لى أراككنييً 
حزيناً ؟ فقال : يا جبرئيل [نى رأيت ب امية فى ليل هذه يصعدون منيرى من 
بعدى يضلون الئاس عن الصراط القبقرى . فقال والذى بعثئك بالحق نيا أن هذا, 
لثى" ما اطلعت عليه . م عرج الىالسماء فل يليث أن نزل عليه بلى منالقرآن يؤنسه 
بها قال : أفر أت ان متعنام سنين ثم جاءم ماكائزا يوعدورن.. ما أغنى عنهم 
ماكانو! بمتعون (م) وانزل عليه : انا أنز لناه ف ليلةالقدر وما أدريك ما ليلة القدر 
ليلة القدر خير من الف شهر (4) جمل القه تالى ليلة الفدر لنبيه وزتي! خيرا من 
الف شبر ملك بن أمية » . 
ورويا أيضأ ىكتابيه) عن يعقوب (ه) قال :«سمعت رجلا يسأل أباعبد الله 


. سورة القدر الأية و‎ )١( 

(0) الفروع ج ١‏ صب , والفقيه ج ‏ ص ٠١١‏ وف الوسائل الباب ."م مناحكام 
شبر رمضان (م) -ورة الشعراء الآية .. « وعاء7 دمء؟ ٠‏ 

(4) سورة القدر الآية ؛ 

(ه) الوسائل الباب بم من احكام شبر رمضان 





- .44 2 ( الاخبار الواردة فى شأن ابلة القدر ) ج١1‏ 
يتخ عن ليلة القدر فقال اخبرفى عن ليلة القدركانت أو تكون ىكل عام ؟ فقال له 
أبو عبدالله يف : لى رفعت ليلة القدر لرفع القرآنء. 

ورويا أيضاً بسنديبما عن رفاعة عن الى عبداته يهو () قال : ليلة القدو 
هى أول السنة وهى آخرها (م) وذلك لآن باقبال تلك الليلة يتحقق الامران معأ . 

ودديا أيضأ بسندبهما عن عمد بن ملم عن أحدهما ( عليه السلام ) (6) 
قال : « سألته عن علامة للةالقدر فقال : علامتها أن يطب دبحها وان كانت في برد 
دفئت وأن كانت فى حر بردت وطابت ٠‏ قال : وسئثل عن ليلة القدر فقال تنزل فيها 
الملائكة واللكتبة الى السماء الدنيا فيكت.ون ما يكون فى أمى السنة وما يصيب العياد 
وام علف_ده موقوف له فيه المشيئة فبقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو 
وييت وعنده أم السكتاب.» . 

وروى فى السكافى بسنده عن اف ىحمزة العالى (١‏ قال + «كنت عند ألى عبدالله 
( عليه الملام ) فقال له ابو بصير جعلت فاك اللة الى يرجى فيبا مذ يرجى ؟ 
فقال فى احدى وعشربن أو ثلاث وعشرين - قال فار | اقو على كلتيهما . فقال 
ما ايس ليلتينفما تطلب . قالقلت فربما رأينا الحلال عند نا وجاءنا من يخبر نا مخلاف 
ذلك من أرض اخرى ؟ فقال ما أيسر أربع ايال تطلبها فيها . فلت جملت فداك 
ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجبنى ؟ فقال ان ذلك ليقال . قال قلت جعلت فداك أن . 
سلبان بن غالد روى أن فى تسع عشرة يكتب وفد الحا ؟ فقال ( عليه السلام ) 
يلاباححد وفد الحاج يكتب فى ليلةالقدر والمنايا والبلايا والارراق وما بكو نالىمثلبافى 
قابل فاطلبها فىللةأحدى وعشرينو ثلاث وعشرين وصل لكل واحدةهنبها هائة ركعة 


١‏ و #س الوسائل الأب وم من احكام شير رمضان 

ربع هذا آخر الحديث وما بعده جاء فى الفين متصلا به وقد أورده فى الواق بعئوان 
الببان يجوز ايراوه هنا كذلك وقد سقط من اعبارة ثى” . 

() الفروع ج ؛ ص .م وف الوسائفى الباب ." من احكام شبر رمضان 





١‏ ( الاخبار الواردة فى شأن للة القدر م --١4غ‏ سح 
كانم ؟ قال فصل وأنت جالس . قلت فان لم استطع ؟ قال فعلى فراشك . . 

وزاد فيالفقيه(١‏ )قلت فان لم استطع؟ فقال ‏ ثم اشتركوا فالروابة لا عليك 
أن تكتحل أولالليل بشى” من النوم ؛ ان ابواب السماء تفتم فشهر رمضان وتصفد 
الشماطين وتقبل اعمال المؤمنين . فعم الشبر رمضان كان يسمى فى عبد رسول لله 
( صل الله عله وآله ) المرزوق . 

وروى ف الفقيه عن ممد بن حمر أن عن سفيان بن السمط (,) قال «١:‏ قلت 
لابى عبد الله بهد الليالى النى يرجى فيها مس شهر رمضان ؟ فقال تسع عشيرة 
واحدى وعشرين وثلاث وعشرين . قلت فان اخذت انسانا الفترة أو علة ما المعتمد 
عليه من ذلك ؟ فقال ثلاث وعشرين ». 

وروى ف الكافى بسنده عن الفضيل بن يسار (م) قال ؛: «كأن ابو جعفر 
ينهو اذاكانت ليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ فى الدعاء حتى يزوك 
الليل فاذا زال اللبل صلى » . 

وروى ثقَة الاسلام فىكتابه بسنده عن حسان بن مبرآن عن الى عبداله 
يفو (؛) قال : ه سألته عن ليلة القدر فقال : السها فى ليلة احدى وعشرين أو ليلة 
ثلاث وعشرين ٠‏ ورواه الصدوق فى الخصال بسنده مثله (ه) ثم قال : اتفق مشايخنا 
على انها ليلة ثلاث وعشرين . 

وروى ف التبذيب ف الموثق عن زرارة عر_. الى جعفر يها )١(‏ قال : 
ه سألته عن ليلة القدر فقال. هى ليلة أاحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين . قلت 
أليس إبماهى للة ؟ فقال بل . قلت فاخبرنى بها قال وما عليك ان تفعل خيراً 





راج ؟بص؟.ؤو".١‏ 
(؟) و(م) د(ة) و(ه) و(و) الوسائل الباب بم من احكام شبر رمضان 





ل د ١‏ الاخبار الواردة فى شأن ليلة القدر م اج 

وروى بأسناده عن حماد بن عيسى عن جمد بن يوسف عن ابه )١(‏ قال : 
د سمعت أنا جعفر يقلا يقول ان الجرى أقالنى ورهيويخ فقال يا رسول الله وزتنين ان 
لى ابلا وغنها وغلية فاحب ان تأمرق بليلة ادخل فيها فاشبد الصلاة وذلك فى شبر 
رمضان فدعأه رسول الله يهضكنة فساره فى اذته فكارر الجبى اذاكان ليلة ثلاث 
وعشرين دخل بابله وغنمه واهله الى المدينة ». 

ودوى ابن ادرس فى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب هومى بن بكر 
الواسطى عن حمران (؟) قال ومالك أنا عبدالله ا عن ليلة القدر فقال هى 
ليلة ثلاث أو أربع . فلت أفرد لى احداهما فقال وما عليك أرن. تعمل ف الليلتين 
وهى احداصا, , 

وعن زرارة عن عبدالواحد الانصارى (م) قال : « سألت أبا عبدالقه ينهد 
عن ليلة القدر فقال انى اخبرك بها لا اعبى عليك هى ليلة أول الميبع وقد كانت 
تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين » . 

وروى ف الكافى عر اماق بن عمار (؛) قال : « سمعته يقول وناس 
إسألو نه يقولونالارزاق تقسم ليلة النصف مزشعبان ؟ قال فقال لاواقه ما ذلك إلا 
فى ليلة نسع عشرة من شهر رمضان واحدى وعشرن وثلاث وعشرين , فان فى 
تسع عشرة يلتق الجمعان وفى ليلة احدى وعشرين يفرق كل امس حكيم وفى ليلة 
ثلاث وعشرينيمضى ما أراد الله (عز وجل) من ذلك وهىليلة القدر النى قالالقهتمالى . 
خير منالف شهر (ه) قال فلت ما معنى قوله يلتقالمعان ؟ قال يجمع اقه فيباما أراد 
من تقديمه وتأخيره وارادته وقضائه . قال قلت فا معنى ضيه فى ثلاث وعشرين ؟ 
قالانه يفرقه ف ليلة احدى وعشرين و يكو نهفيه البداء ع فاذاكان ليلة' ثلاث وعشرين 
أمضاه فيكون من الحتوم الذى لا يبدو له فيه » . 

(1) د(؟) درس) در4) الوسائل الباب بم من احكام شبر رمضان 

(ه) سورة القدر الأية ؛ 





جم ( السب ف اغفاء ةاقرم 2 -بثمم 





وروى العياثى عن حماد بن عيسى عن حسان بن ألى على )١(‏ قال مالف 
أبا عبداله ينو عن ليلة القدر فقال اطلبها فى نسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث 
وعشرين » . 
وروى الصدوق فى الصحيم عن زرارة عن الى جعفر يها (؛) « ان النى 
وويي سثل عن للة القدر فقام خطيباً فقال بعد الثناء على الله (عز وجل ) : 
اما بعد فانم سألقونى عن لله القدر ولم اطوها عنكم لان لم أكن عالأ بهاء اعليوا 
أيها الناس انه من ورد عليه شهر رمضارى وهو صصيم سوى فصام نباره وقام 
ورداً من ليله وواظب على صلاته وثجر الى جممته وغدا الى عيده فقد أدرك ليلة 
القدر وفاز يجائرة الرب (عز وجل) وقالابو عبداته ين فازوا واقهمجوائر ليست 
كجوائز العياد» . 
أقول : فى هذه الاخبار المتعلقة بليلة القدر فوائد شريفة ينبئى التنبيه عليها: 
الاولى ‏ لا يخق ان هذا الخبر الاخير قفد اشتمل على اخغاء ليلة القدر 
بالكلية وعدم الاعلام بها مع السؤال عنها , وجلة من الأخبار المتقدمة قد اشتملت 
على اخفائها فى ليلتين أو ثلاث , وجملة قد صرحت بها . 
ولعل الوجه ف ذلك انالسبب فى اخغائها” بالمرة ليستوعب الشهر كله بالاعمال 
الصالحة , وهذا هو الانسب بسائر الناس فانهم متى علموها على الخصوص فاربما 
رغبوا عن العمل فى غيرها ايثاراً لها بذلك . وأما من عرف <رمة الشبر ووفاه 
أعماله فبؤلاء الخواص وقد اخفيت لم فى لياتين أو ثلاث ليوفوا هذه الليالى 
الشريفة اعمالها لان بعضبا وان لم يكن ليلة القدر إلا انه من القريب من مرتبتها . 
واما من بيت له بالخصوص فبم خواص الخواص الذين يمل منرم القيام باعمال 
تلك اللبالى الشريفة وإن علموا انها ليست بليلة القدر , واليه بشير مسارة الرسول 
وروم الجبنى فى اذنه . ولأ يناى ذلك حديث زرارة المتقدم وعدم اعلام الواقر 
() الوسائل الباب بس من احكام شبر ردضان . ارجمع الى الاستدرا كات 
(م) الوسائل الباب بم من احكام شبر رمضان 





444 سس 2 معنى عدم لبلة القدر فى الااف شمر الواردة فى الآية )اج ١‏ 
يقلا له بها وأمه بالعمل فى نلك الليلتين مم انه من خواص الخواص لاله يمكن حمله 
على ان ذلك وقع من ححيث الحاضرين وقت المسؤال . 

الثانية ‏ ما تضمنه الحديث الاول )١(‏ - من ان العمل فى ايلة القدر خير من 
الف شبر ليسفيها ليلة القدر ‏ فالمراد ببذه الالف شهر هى ملك بنىامية كا دل عليه 
الخبر الذى بعده ع وبذلك صرح الصادق هلا فى الحديث المروى عنه فى صدر 
الصحيفة السجادية (؟) حيث قال فيه ؛ «١‏ وانزل الله ذلك ؛ انا انزلناه فى لب لة 
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر (©) تملسكها بنو امية 
بيس فيها لية القدر » . 

بق الكلام فى معنى عدم ليلة القدر فى هذه الالف شبر هل هو بمعنى رفعبا 
منها بالكلية يا هو ظاهر الاخبار الدالة على تنزل الملاائكة فيها على الامام ينه من 
كل سنة بما يتجدد من الحوادث والقضايا(4) واليه يشير خبر يعقوب المتقدم (ه) 
وقوله تو : «لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن , ؟ اشكال من دلالة الاخبار على 
هذا المعنى الاخير , ومن انه متى كان التفضيل على ما عدا ليلة القدر فانه لا وجه 
لخصوصية هذه الالف شبر النى يكبا بنو امية بذلك 5 هو ظاهر إطلاق ابر 
الآول متى قطع النظر عن تأيده با قدمناه . 

ومئله ما روآه فى الكافى (1) عن الحسن بن العباس بن الحر يش عن أبىجعفر 
الث يهن قال : قال ابو عبدالته ينيد كان على بن الحسين ينهذ يقول : « انا أن لناه فى 
ليلة القدر » (/ا) صدق الله ( عر وجل ) أنزل الله القرآن فى للة القدر ه وما أدراك 





(1) ص وم دو (؟) ص م١‏ طبع جف الاشرف 
(») د(ب) سورة القدر الآية .ىو" و 

(؛) اصول الكاقج و عن 047 الىسه؟ 2 (ه)ص هع"و ر.6ع 
(و) الاصول ج ١‏ ص 4م74 دقم. + 





ج م٠‏ ( معنى عدم ليل القدر فى الالف شبر الواردة فى الآية )) - و4غ ى 
ما ليلة القدر » قال رسول الله ووجنبج لا أدرى . قال الله (عر وجل) ه ليلة القدرخير 
من الف شهر » ليس فيها ليلة القدر . 

ومثله ما روأه فيه عن المسمعى )١(‏ ومن جملته « وفيه ليلة العمل فيها خير من 
العمل فى الف شههر » ويعضمونها اخبار اخر . 

وعلى هذا المعنى اعتمد المفسرو ن كأمين الأسلام الطبرسى فىكيتاب جمع البيان 
وغيره , قال فى جمع البيارن. : ثم فسر سبحانه تعظيعه وحرمته فقال : ٠‏ ليلة 
القدر خير من الف شهر » ليس فيه ليلة القدر وصيامه . ثم نقل ذلك غن مقائل 
وقتاده . ثم نقل عن عطاء عن أبن عباس معنى آشخر يتضمن ان المفضل عليه الف 
شهر كان رجل من بنى اسرائيل حمل السلاح فبها على عائقه فى سيل الله فتمنى النى 
ونيم ذلك فى أمته فانزل الله تعالى ه ليلة القدر خير مر الف شبر » الذى حمل 
الاسرائيل فيبا السلاح فى سييل الله (0) . 

ومن ما يؤيد التقييد الذى أشرنااليه زيادة على اشرنا اليه من الروايات 
ما رواه فى روضة الكافى (م) فى حديث عر أبى عبداله ينهد قال : ٠‏ وانر لالله 
( جل ذكره ) انا أنزلناه فى للة القدر وما ادراك ما للة القدر ليلة القدر خير من 
الف شبر للقوم ... الحديث » . 

ومثله فى الاحتجاج (؛) عن الحسن بن على ( عليهم) السلام ) فى حديثطويل 
مع معاوية ذكر فيه ريا رسول القه يو وان القه تعالى أنرل عليه فى كينابه د ليلة 
القدر خير من الف شبر ء ثم قال يها ؛ فاشبد | كم واشيد عليكم ما سلما نك بعد 
على يه إلا الالف شبر النى اجلبا الله ( عر وجل ) فىكتابه . 

واماكون مدة ملك بنى امية الف شور فبيائه ار المستفاد م نكتب السير 

() الوسائل الباب ,م؛ من احكام شور رمضان 
(ب) سان البييقى ج ؛ ض ٠".‏ 
(0) ص الا؟ ثاا (و) سن 164 





وي 22 ( أقوال العامة فى تعيين ليلة القدر ) ج١١‏ 

والاخبار ان أول انراد بنى امبة بالأمى بعد ما صالم الحسن ينهو معاوية وهو سمنة 
اربعين من الهجرة وكات انقضاء دولتهم على يد ابى مسل الخراساق سئة اثنين 
وثلاثين ومالة من الحجرة فكانت مدة دولتهم اثنين وتسعين سنة, رفع منها مدة 
خلافة عيداقه بن الزير وى ثمان سنين وممانية أشبر بق ثلاث وثمانون سنة 
وادبعة أشهر بلا زيادة ولا نقصان وهى الف شور )١(‏ . 

الثالثة ‏ اختافت اقرال العامة فى تعيين ليلة القدر بل فى بقائها فذهب لعضهم 
الى أنبأ رفعت بعد موت الرسول يليت وهو قول شذوذ منهم والمشهور بقاؤها , 
إلا ان القائلين ببقائها اختلفوا فى تعيينها , فقال بعضهم انها مشتببة فى السنة يا ذهب 
اليه ابو حنيفة » ومنهم من قال فى شعبان والاكثر على انها فى شهر رمضارن. , 
وذهب إعضوم الى انبا أول ليلة هنه » وقيل فى ليلة سيع عشرة منه عن الحسن 
البصرى » والصحبح عندهم أنها فى العشر الاواخر وهو مذهب الشافعى , وروى 
مرفوعا (0) « القسوها فى العشر الاواخر ء . ثم اختلفوا فى انها اية ليلة من المشر 
فقيل انها ليلة احدى وعشربن وهو مذهب ألى سعيد الخدرى واختاره الشنافعى , 
وقبل ثى ليلة ثلاث وعشرين منه عن عبدالله بن عمر » وقيل لبلة سبع وعشرين 
عن أنى بن كعب » وقيل انها ليلة نسم وعشرين (") ولسكل من هذه الاقوال 
رواية يسّمدها (6). 





)١(‏ ذكر ذلكالسيوطى فالخصاائص الكرى ج ؟ صم؟١؟‏ طبع حيدر آبادء واين 
ذحلان فى السيرة النبوبة على هامش السيرة الحليية ج ١‏ ص ١س‏ والحلى فى السيرة الحلبية 
ج اص 0نم فى فصل الاسراء , 

(؟) سان اميق ج 4 ص بام ويمءم 

(0] ذكر فى عمدة القارى” ج ه ص موس الاقوال كلها إلا انه نسب الى الشيعة 
القول بانها رفعت » واخبارهم وكاتهم تنادى بانها لم ترفع ولاسما خيس يمقوب المتقدم 
ص 406 . (5) سان أأبييق ج غ ص ب.ص الى سوسم 





ج١١‏ ( معنى ليلة القدر ) لم4 ل 

قال بعض الاصماب : ولاخلاف بين اصحابنا ر رضوان الله علييم ) فى 
انخصارما فى هذه الليالى الثلاث : ليلة تسع عشرة وأيلة احدى وعشرين وليلة 
ثلاث وعشرين إلا من الشيخ فى التبيارف فانه نقل الاجماع على انها فى فرادى 
العشر الاواخر . 

اقول : الظاهر مرس كلام العلامة فى المنتبىكونها فى العشر الاواخر 
من غير تعيين » فانه قال اولا ‏ بعد نقل جملة من اقوال العامة ما صورته : اذا 
ثبت هذا فانه يستحب طلبها فى جميع ليالى شهر رهضان وف العشر الاواخر 1 كد 
وف ليالى الوتر منه اوكد . “م نقل جملة من كلامهم ونقل جملة من الاخبار التى قدمنا 
نقلها من ما دل على الانحصار فى ثلاث أو اثثتين أو انها لللة الجبنى : وقال بعد 
ذلك : فرع أو نذر ان يعئق عبده بعد مضى أيلة القدر فان كان قاله قبل العشر 
صح النذر ووجب عليه العتق بعد اتسلاخ الشور لانه يتفق حصوطا إذا مضت الذلة 
الاخيرة . وانكان قاله وقد معنى ليلة من العشر ل يتعلق الاذر بتلك السنة لانه 
لا يتحةق وجودها بعد النذر فيقع ف السنة الثانية اذا مضى جميع العشر . انتبى . 
وهو مؤذن بتوقفه ف التعرين وجزمه بانها فى العشر الاخضيرة وقد عرفت من 
ما قدمنا نقله عن الصدوق ان المشبور هوكونها ليلة ثلاث وعشرين وهو ااظاهر 
من الاخبار ما قدمنا ذكره . 

قال أمين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرمى ( قدس سره ) فىكتاب بجمع 
الببان : والغائدة ىاخغأء هذه الليلة أن يحتبد الناس فالعبادة ويحيوا جميع ليالى شهر 
رمضان طمعاً فى ادر | كبام ان الله سبحانة اخ اأصلاة الوسطى فى الصلوات انس 
واسمه الأعظم فى الأجماء وساعة الاجابة فى ساءات ابلبعة . انتهى . 

الرابعة ‏ اختتلف العلماء فى معنى هذه النسمية , فقيل سمرت اللة القدر لانها 
اللبلة اثى يحم الله فيها ويقضى با.يكورن. في السنة باجمعها منكل امس وهى الليلة 





الع - (١‏ معنى انزال التترآن فى ليلة القدر م اج 
المباركة فى قوله تعالى : ه انا أنزلناه فى ليلة مباركة » )١(‏ لان اقه تعالى ينزل فيبا اخير 
والبركة والمغفرة , وفى الخبر عن ابن عباس (,) انه قال : د تقضى القضايا فى ليلة 
النصف من شعبان ثم يسلمها الى اربابها فى ليلة القدر » . وقيل ليلة القدر أى ليلة 
الشرف والخطر وعظم الشأن من قولحم رجل له قدر عند الناس أى منزلة وشرف 
ومنه « وما قدروا الله حق قدره » (م) اى ما عظموه حقعظمته 1 وقيل ميت ليلة 
القدر لانه انزل فيباكتاب ذو قدر الى رسول ذىقدر لاجل امة ذات قدر عل يدى 
ملك ذى قدر . وقيل سميث بذلك لان الارض تضيق فيبا بالملائكة من قوله تعالى 
« ومن قدر عليه رزقه » (6) وهو منقول عنالخليل بن احمد , 

اقول : والظاهر ان أظبر هله الافوال هو الآرل وهو المناسب لتفضيلبا 
على آلف شبر . 

الخامسة ‏ اختلف العلماء فى معنى « انزل القرآن فى ليلة القدر » مع انه انما 
انزل عل الرسول ويييج نجحوماً مدة حياته » فقيل انه الزل الله تعالى القرآن جملة 
واحدة فى اللوح الحفوظ الى السماء الدنيا فى ليلة القدر ثمكان ينزله جبرئيل هه 
على النى بزيتئة نحوما وكان من أوله ال ىآخره ثلاث وعشرون سئة . وقيل معناه انا 
ابتدأ:ا انزاله فى ليلة ادر . وقول انزله اله من اللوح المحفوظ الى السفرة وثم 
الكتبة من الملائكة فى السماء الدفيا وكان ينزل ليلة القدر منالوحى على قدر ما ينزل 
به جبرئيل على النى بتتة فى السنة كلها الى مثلها منالقابل . وقيل ان ممناه انا انرلنا 
القوآن فى شأن ليلة القدر وهو قوله تعالى ؛ ه ليلة القدر خير من الف شهر » (ه) 

(؟) سورة الدعان الآية م. 

0 قال الالوسى فى روح المعانى ج وم ص س١‏ فى قوله ثمالى ١‏ يفرق فيبا كل 
امرحكم ‏ فى سورة الدهان , روى عن ابن عباس : تقضى الاقضية كلها ليلة التمف من 
شعبان و تسل الى اربابها ليلة السابع والعشرين من شبر رمضان . 

(م) سورة الانعام والرص الأبة »و ويه ()) سورة ااطلاق الآية.م 

(ه) سورة القدر الآية » 





اج (١‏ ممنى انزال القرآن فى للة القدر م وغ س 

وذهب الحدث الكاشانى فى اصو لالواف الى ان معنى انزاله فىليلة القدر انزال 
بيانه بتفصيل جمله وتأويل متشابهه وثقبيد مالقه وتفريق محكه من متشاببه » 
قال : وبابالة تتعيم أنزاله حيث يكو نهدى للناس و بينات منالهدى والفرقان . (نتبى 

أقول : والظاهر هو الول الاول ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام فى 
الكافى بسنده عن حفص بن غياث عن الى عبداقه نهد )١(‏ قال : « سألته عن 
قرل الله تهالى : شبر رمضان الذى أنرل فيه القرآن () و[ما أنزل القرآن فى 
عشرين سنة بين أوله وآخره ؟ فقال ابو عبدالته يهو نزل القرآن جلة واحدة فى 
شهر رمضان الى البيت المعمور ثم انزل فى طول عشرين سنة . ثم قال 2 
بيعم 0 فى أول ليلة هن شهر رمضان وانزات التوراة لست 
مضين من شهر رمضان وانزل الانجيل ثلاث عشرة ليلة خلت من شبر رمضان 
وانذل الوبور لمان عشرة خاون من شبر رمضان وأنزل القرآن. ف ايلة ثلاث 
وعشرين من شبر رمضان » . 

اقول : فى هذا اير دلالة عل ان لبلة القدر هى ليلة ثلاث وعشرين من 
شبر رمضان لاخباره جروج ,انزال القرآن فيها . 

بق انه قد روى فى التبذيب فى بأب فضل شور رمضان من كتاب الصيام 
خبراً فى أول الباب (م) فيسه « انه نزل القرآن فى أول ليلة من شبر دمضارنف 
فاستقبل الشهر بالقرآن . ثم روى فى آخر الباب حديثاً عن ألى بصير (4) يتضمن 
انزال الكتب المذكورة فى هذا الخبر وانزال القرآن فى ليلة القدر . 

ولا يخق مدافعة الخبر الاول من هذين الخبرين لما دل عل النزول ليلة القدر 

)١(‏ الاصول ج ,ا ص م0 
() سورة البقرة الأية ,مو . 
(م) وهو حديثعيرو الشاى الذىأورده ف الوسائلالباب م مناحكام شبر رمضان 
() الوسائل الباب,م؟ من احكام شبر رمضان رقم ١١‏ 





550 (ما تضمئه حديثك2هر أن من دخو [المشيية فىانحتوم ) جح 
0 وبعضهم جمع بينالخبرين بحملالنزول فى ليله القدر ينى الى الآرض والخير 
الآخر على نزوله الى السماء , ويدفعه صدر الخبر المذكور من ان نزوله الى الآرض 
كان نجوماً فى عشرين سنة . والآفرب ف المع بينهها حمل النزول فى أول ليلة من 
شهر رمضان على اولالازول وان كان الا كثر [نما نزل فى ليلة القدر , وأما ما نقلناه 
عن امحدث الكائمانى فاستند فيه الى حديث إلياس المذكور فىكتاب الحجة )١(‏ 
وف الدلالة نظر. 
السادسة ‏ ما تضمنه الخبر الاول (؟) ‏ من قوله يِه : فهو امحتوم ولنه فيه 
المديئة ‏ لا يخاو من|شكال ولمله سقط من البين شى" ؛ لان امحتوم لا تدخله المشيئة 
ا دلت عليه الاخبار ومنبا قوله يلهلا فى خبر حمد بن مسل المتقدم (؟) «٠‏ وأمى عتده 
موقوى له فيه المشيئة , واظبر منه ما تقدم (4) فى آخر رواية !ماق بن مار , 
ويؤيده ما ورد فى الاخبار (ه) من ان العم الخرون عنده هو الذى يكون فيه 
البداء وله فيه المشيثة بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ونحو ذلك وما اطلع 
عليه ملائكته ورسله فانه حتوم لا يداخله البداء » ولااريب ارب ما تكتبه 
الملائح فى هذه اللياة وتنزل به الى النى وويتيع .والامام القائم بعده من احوال تلك 
السنة وما يتتجدد فيها إنما هو من الثاتى فمكيف تكون فيه المشيئة كا دل عليه الخبر 
المذكور. 
ومن الأخبار المشار اليبا ما رواه فى الكافى (+) عن الفضيل بن يسار فى 
الصحيم قال. : « سمعت أبا جعفر يه يقول العل علمان : فعلم عند الله عفزون 
لم يطلع عليه أعدا من خاقه وعل علمه ملائكته ورسله ‏ فها عليه مللائكته ورسلهفانه 
سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولارسله , وعم عنده مخرون يقدم منه 
0١‏ باب الاضطرار الىالحجة ج , ص م وقد ذكر التوجيه ص ٠)‏ . 
رئ وهو حديث ران المتقدم ص مم4 ر#) صن .وه 
(ه) در) الاصول ج ١‏ كتاب التوسيد باب البداء (6)ص «يج 





ج 1( ما تضمنه الحديث من انه فىليلة نسععشرة يلتقال معان ) - امع س 





ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء وثبت ما يشاء» ومثله غيره . 

السابعة ‏ ما تضمنه حديث أحاق بن عمار المتقدم )١(‏ من قرله : ١‏ قلل فى 
ليلة نسع عشرة يلتق ا جمعان ... الى آخره , لعل المعنىفيه ‏ والله تعالى واولياؤه اعم 
بباطنه وخافيه ‏ ان فى ليلة قسع عشرة يجمع بين طرق كلحم بالايقاع واللا ايقاع 
وفى ليلة احدى وعشرين يفرق بينهما بالمشيئة لاحدهما دون الآخر لكن لا على 
جبة الحتم بل على وجه يدخله البداء وفى ايلة ثلاث وعشرين بمضى ذلك حتما على 
وجه لا ودخله البداء . 

وفى معنى هذا الخبر وأنكان بالفاظ اخر ما رواه فى الكافى فى الموئق عن 
زرادة (؟) قال ؛ ٠‏ قال ابو عيداقه يهو التقدير فى ليلة تسع عشرة والابرام فى ليلة 
احدى وعشرين والامضاء فى ليلة ثلاث وعشرين ٠‏ 

وما روأه فيه عن ربيع المسلى وزياد بن ابى الحلال ذكراه عن رجل عن 
أبى عبدالله يهو ورواه فى الفقيه عن الى عبداقه بهد  )(‏ قال : ٠‏ فى ليلة لسع 
عشرة من شور رمضان التقدير وفى ليلة احدى وعشرين القضاء وفى ليلة ثلاث 
وعشرين ابرام ما يكون فى السنة الى مثلبا . ولله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء 
في خلقه , . 

فالتقدير المذكور فى هذين الخبرين عبارة عن استحضاره بكيته وكيفيته مع 
عدم الترجميم بين ما فى الوجود والعدم وهى المرتبة الاولى المشار اليها فى امبر 
المتقدم بالتقاء المعين , والمرتبة الثانية التى تتقم فى ليلة احدى وعشرين ترجيح احد 


الطرفين وهى المعير عنبا فى أول هذين الخيرين بالابرام وفى ثانيب) بالقعناء , 


واطلاق الابرام هنا وقع تحوزا باعتبار الترجبيح ٠‏ والمرئبة الثالثة فى ليلة ثلاث 


(1)ا ص 440 
(جع عرسم الوسامل البلب بم من احكام شيو رمضان 





بالاوغ - ١‏ اطعام من لا يصوم ‏ اليوم للليلة الماضية م جم 
والمفبوم من الآ.خبار ارى هذه المراتب فى افماله ( عر وجل ) مطلقا وانه 
لايكون فعل إلا ببا وربما زيد عليها أيضأ : 
فى الكافى )١(‏ عن على بن ابراهي الحاشهى قال : « سمعت أب الحسن مومى 
أبن جعفر يهل بقول : لا يكون شى“ إلا ما شاءالقه وأراد وقدر وقضى . قلت ما معنى 
شاء ؟ قال ابتداء الفمل . قلت ما معنى أراد ؟ قال الثبوت عليه . قلت ما معنى 
قدر ؟ قال تقدير الثى“ من:طوله وعرضه . قلت ما معنى قضى ؟ قال اذا قضى 
أمضاءه فذلك الذى لا مرد له , . 
ولتحقيق القول فى ذلك محل آخر . 
وروى الشيخ والصدوق عن الحسن بن على بن فضال (0) قال : « كتبت 
الى ألى الحسن الرضا جد اسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شمر رهمضنان 
وربما احتجت اليبم يحصدون لى فاذا دعوتهم الى الحصاد لم يجييوئى حى أطعمهم وهم 
يحدون من يطعمهم فيذهون اليه ويدعوقى وأنا اضيق من اطعامهم فى شهر رمضان؟ 
فكتب يهن بخطه أعرفه : اطعمهم » . 
ودوى ف الكافى عن عمر بن يزيد () قال : ٠‏ فلت لأبى عبدالته يَتهد ان 
المغيرية يزعمون أن هذا اليوم هذه الليلة المستقبلة ؟ فقال كذبوا هذا اليوم للليلة 
الماضية ‏ ا نأهل بطن نخلة حيث رأوا الحلال قالوا قد دخل الشبر الحرام » . 
أقول : بطن نخلة موضع بين مك والطائف ء والمغيرية اتباعالمفيرة بن سعيد 
العجل وقد تكاثرت الاخبار بذمه وأنه كان من الكاذبين على أنى جعفر ا ع( 
)0( الاصول ج وص .وو اب المشيئة والارادة , وقوله : م قلت ما معتى اراد ؟ 
قال الثبوت عليه ليس فيه واتما هو فيالواى ج و ص ؛؟!١‏ باب اسباب الفمل من ابواب 
معرفة ماوقانه وافعاله من كتاب العقل والمل والتوحيد . 
(”) الوسائل الباب جم من احكام شبر رمضان 
| الوسائل الباب م من احكام شبر رمضان (4) ادجع الى الاستدرا كات 





ج *213 ( آلرفث للةالصيام ‏ صوم شبر رجب 6 2 مهم 

وروى أنه كان يدعر الى مد بن عبدالله بن الحسن ولقبه الابتر وهو زيدى واليه 
تفسب البقرية الذين مم احد فرق الزيدية . 

وروى ثقة الاسلام فى الكاق مسنداً عن أبى عبد الله عن أبيه عرل#ل جده 
( عليبم السلام ) ان علياً نهل - ورواه الصدوق ف الفقيه مرسلا )١(‏ وان علياً 
يفلا - قال يستحب للرجل ان يأنى اهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله (عز 
وجل ) : أحل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائكم , (0) وزاد فى الكافى (م) : 
«والرفثك الجماع , , 

قال فى الوافى : [ما قال يستحب وليس ف الآية أزيد من الحل لان الله 
سبحانه أحب أن يؤخذ برخصه , 

وروى أحمد بن مد بن اخمد بن عيسى فى نوادره عن فضالة عن اسماعيل بن 
ابزياد عن الى عبدالته يقد (؛) قال : ٠‏ قال رسول الله ونويتيخ ... ثم ساق الخبر 
الى أن قال ؛ وسمى شعبان شبر الشفاعة لان رسولم يشفع لكل من يصلى عليه 
فيه , وسمى شبر رجب الاصب لان الرحمة تصب على امتى فبه صبأ . ويقال الاصم 
لانه نبى فيه عن قنال المشركين وهو من الشبور الحرام » . 

وروى الطبرسى فى كتاب الاحتجاج (ه) عر#. همد بن عبدالله بن جعفر 
الميرى فى مكانياته لصاحب الزمان ( حل الله تعالى فرجه ) « انهكتب اليه ان قبلنا 
مشايخ ويجائر يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأ كثر ويصاون شعبان بشهر رمضان 

)١(‏ الوسائل الباب ,م من احكام شبر رءضان . وفى الفروع ج أاص "لم 
د حدثى انى عن جدى عن آبائه, , 

)0( سورة البقرة الآية 6م 

(م الفروع ج و ص سوب وفيه هكذا «١‏ والرفث الجامعة ٠»‏ , 

(4) الوسائل الباب ٠م‏ من الصوم المندوب 

(ه) الوسائل الباب +؟ من الصوم المندوب 





مم - ( صوم شبر دجب ) ين 
وروى لهم يعض أصحابنا ان صومه معصية ؟ فاجاب ؛ قال الفقيه يصوم منه اباماً 
الى خمسة عشرة يوماً "م يفطر إلا ان يصومه عن الثلاثة الايام الفائتة الحديث ؛ ان 
فعم شهر للقضاء رجب» . 
أفول : يشم من هذا الخبر راحة التقية ولمل فى عدوله هد عن الجواب 
من نفسه الى النقل عن الفقيه.ايماء الى ذلك , والعلامة قد نقل القول بكراهة صوم 
شبر رجبكله عن احمد )١(‏ ونقل عنه انه احتج بما رواه خرشة بن الحر قال : 
«رأيث عبر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها فى الطعام ويقول كلوا فائما هو 
شهر كانت تعظمه الجاهلية » وعن ابن عمر ٠‏ انه كان اذا رأى الناس وما يعدون 
لرجب كرهه وقال صوموا منه وافطروا ‏ , ودبيل ابو بكر على أهله وعندمم سلال 
جدد وكيز ان فقال ما هذا ؟ فقالوا رجب نصومه . قال أجعلتم رجبآ رمضان 
ذاكفا السلال وكسر الكيران /. 
قال العلامة فى المنتبى بعد نقل ذلك عن احمد ونقل جملة من الاخبار الدالة 
على استحباب صيامه : ونقل أحمد عن عمر أنه [نما كان تعظمه الجاهلية يقتضى عدم 
العرفات بفضتل هذا الششه رالشريف فالشريعة المحمدية , وكذا اس ابن عمر وابى بكر 
بترك صومه يدل على قلة معرفتهها بفضل هذا الشبر ٠‏ وبالخلة لا اعتداد بفعل 
هؤّلاء مع ما نقلناه عن رسول الله وين واهل يبته . 
أفول : بل الظاهر ان الوجه فى منع القوم [نماهو ما سمعوه من ان هذ! الشهر 
شبر على 5 ورد فى عض أخارنا وأنه مأمور بصومه أذلك م65 ان شعيان 
شر النى هخ وشبر رمضان شهر القه تمالى () فيكون يهم قريئأ لما فى هذا 
)١(‏ الغى ج موص جه 
0 المغنى ج سا ص بلى؟ والمروى عنه فيه , ابو بكرة > لاه ابو بكو »5 في المآن 
(م) الوسائل الباب م من الصوم المندوب رقم ١4‏ والباب يرب منه رقم ٠"‏ . 
(1) الوسائلالباب +؟ من الصوم المندوب رقم جو . والبلب بم منه رقم ٠١‏ ومو 
دوؤاد" ؟ مت4؟. 





ج؟اي مشر وعيةالاعتكا ثابتة بالمكتاب والسنة والاجماع ) و40 - 
الموضع كا فى غيره خماتهم العداوة الجباية على المنع م ين مويه ذا ويفا لذ 
ينعد كل اليعد عدم سماعبم من الرسول ووتيخ ما ورد فى فضله مع عبونه 20 
كلا أو بعتا , 

ثم أقول :لا يخق أنه متى كانت الاخبار فد وردت من هذين الخليفتين اللذن 
القيام ببدعهم فى الدين فان هذا القول لا نص باحمد من بينم إلا انه لم ينقل . 
والله العام 5 


كتاب الرعتطاف 

وهو أغة الاحتياس والاقامة على ثى * بالمسكان , غال اللجوهرى عكفه أى 
جره ووققه يعكفه ويمكفه عكفأ وميه قو له تمالى : د والحدى معكوقاء(1)ومنه 
الاعتكافؤالمسجد وهو الا<تباس:و حك على الى * ي#سكف و يكف عكوفاً أى 
اقبلعليه مواظبأ قال الله تعالى : « يمكفون على أصنام لمم» (0) وعكفوا <ول الثى* 
الثى” بالمكان . ونقل فى الشرع الى معنى أخص من ذلك وهو ما يأنى الكلام فيه 
ان شاء الله تعالى . وعرفه الأصحاب بتعريفات لا يكاد يلم اكثرها من الايراد كا 
هو مذكور ف كلامهم ولا مرة فى التعرض اذلك . 

ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ اما الاول فقوله ( عز 
وجل ) ؛ طبرا بن للطائفين والعاكفين والركع السجود (م) وقوله عر شأنه : 
ولا تباشروهن وأتتم عاكفون فى المساجد (6) . 

(1) سورة الفتم الآية م زب) سوره الاعراف الآبة ومو 

00 سورة البقرة الأية 5-0-0 ارجع الىالاستدرا كاي (4) سورة البقرةالاية كرا 





لكوع ( من شرائط الاعتكاف ألصوم 14 ج؟١‏ 
عن الى عيدالله 4 )١(‏ انه قال ؛ ١‏ لا اعتكاف إلا إصوم فالمسجد الجامع , قال 
ركان رسول الله نينيع اذاكان العشر الاواخر اعتكف ف المسجد وضربت له قبة 
منشعر وثهر المزر وطوى فراشه . فقال بعضهم : واعتزلالنساء . فقال |بوعبدالقه 
يفلا : أما اعتزال النساء فلاء . 

قال الصدوق ( رحمه الله ) بعد ايراد هذا البر : المرأد من نفيه يقلا 
لاعيزال الزساء آنه لم يمنعون من خدمته والجلوس معه وأما المجامعة فانه امتنع منبا 6 
قال ومعلوم من قوله : « طوى فراشه » ترك المجامعة . 

وروى هذا الخهر الكلينى فى الصحيم أو الحسن على المشهور (؟) من قوله 
«كان رسول الله ووويخ ... الى آخره » . 

ودوى ف الكافى ايضأ فى الصحيح أو الحسن عن الى عبدالله ينهذ (م) قال : 
«دكآنت بدر فى شهر رمضان فل يمتكف رسول الله نوبي فلما أن كان فل قابل 
اعتكف عشرين : عشرا لعامه وعشراً قضاء لما فاته » . 

ودوى فى الكافى ايض عن أفى العباس عرزن الى عبدالله يه (؛) قال : 
« اعتكف زسول الله وتيخ فى شبر رمضان فى العشر الاولى ثم اعتكف فى الثانية 
فى العشر الوسطى ثم اعتكف فى الثالثة فى العشر الاواخر ثم لم بزل يمتكف فى 
المشر الاواخر ء الى غير ذلك من الاخبار. 

اذا عرفت ذلك فاع أن الكلام فى هذا المقام يقع فى فصلين : 

الفصل الاول ‏ فى شرائط الاعتكاف وهى امور : 

الاول ‏ الصوم فلا يصح إلا فى زمان صم فيه الصوم من يصمح منه الصوم ع 





)١(‏ الفقيهج ب ص و١١‏ و.؟؟ وف الوسائل الباب م و؛ وه من الامتكاف 
)١(‏ الوسائل الباب و من الاعتكاف 
(م) و(4) الوسائل الباب ١‏ من الاعتكاف . 





جِ؟ْ١٠‏ ( يكن فى الاعتكاف الصوم كيف اتفق ) سد لامع ل 
فلا يصمح الاعتكاف فى الممدين ولا يصيم من الخائض والنفساء . وهذا الشرط 

جمع عليه نصأوفتوى . 

ومن الاخيار الدالة على ذلك ما تقدم فى دحيحة الحلى بروابة الصدوق 
من قوله ( عليه السلام ) هلا اعتكاف إلا بصوم ف المسجد الجامع » . 

وما رواه اللكانى فى الحم عن مد بن ملم )١(‏ قال : «قال ابو عبدالله 
١‏ عليه السلام ) لا اعتكاف إلا بصوم » . 

وما رواه فى الكافى أيضأ عن الى العراس عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (0) 
قال ؛ ١‏ لا اعتكاف إلا بصوم » . 

وما رواه ايض عن الى بصير عن الى عبدالله (ءليه السلام ) فى حديث (5) 
قال : ه ومن اعتكف صام » . 

ومارواه الصدوق فى الصحيح عن الحلى عن الى عيداله ( عليه السلام ) فى 
حديث (؛) قال فيه « وتصوم ما دمت معتكفاً ». 

وما رواه الشيخ فى الموثق عن عبيد بن زرارة (ه) قال : دقال ابو عبدالله 
( عليه ال.لام ) لا يكون الاعتكاف إلا بصوم , الى غير ذلك من الاخبار . 

واطلاق هذه الاخبار وغيرها يقتضى الاكتفاء بالصيام كيف اتفق بمعنى 
انه لا يشترط ف الصنام ان يكون لاجل الاعتكاف , و بذ لك صرح الحقق فالممتير 
ايضأ وغيره فى غيره فقالوا بانه لا يعتير ايقاع الصوم لأجل الاعتكاف بل يكفى 
وقوعه فىأى صوم اتفقواجب كان أو ندياً رهضان كان أو غيره ٠‏ قال فى المعتير : 
وعليه فترى الاسحاب ١‏ 

قال العلامة فى التذكرة بعد ان ذكر نحو ذلك : فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام 
مثلا وجب ااصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبأ . 

قال فالمدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو مشكل على اطلاقه لان المنذورالمطلق 
() الوسائل الباب ب من الاعتكاف . ارجع الى الاستدراكات 





كات 2 يمتبر فى الاعتكاف اللبث ثلاثة اام فساعدا 6 ج١٠١‏ 





إصم أيقاعه ىصو مشبر رهضان أو واجب غيره فلا يكوننذر الاعتكاف مقتضياً 
لوجوب لصوم 5 ان من نذر الصلاة فاتفق كونه متطبراً فى الوقت الذى تعلق به 
النذر لم يفتقر الى طبارة مسأ نفة , ذءم لوكان الوقت معيناً وم يكن صومه واجبأ 
اتحه وجوب صومه لكن لا يتعين صومه للنذر ايضا فلو نذر المعتكف صياماً 
وصام تلك الايام عن اللذر اجرأ . اتتبى 

اقول : الظاهر ان:مراد الملامة انه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وأراد 
الوفاء بنذره ولم يكن عليه صيام واجب فان الصيام يحب للاعتكاف بالنذر المذكور 
والعبارة خرجت مخرج التوسع بناء على ما هو الغالب . 

ثم نقل عنه فالمدارك ايضأ انه قال فالتذكرة ايض : وكذا لو نذر اعتكاناً 
واطلق فاعتكف ف ايام أراد صومها مستحياً جاز . ثم اعترض عليه بان هذا 
الكلام بظاهره مناف م ذكره أولا منان اذر الاءتكاى يقتضى وجوبالصوم . 
وه وكذلك , 

ثم نقل عن جده ( قدس سرهما ) أله جزم بالمنع منجعل صوم الاءءتكاف 
المنذور مندوبأ لاتنافى بين وجوب الاضى على الاعتكاف الواجب وجواز قطع 
الصوم المندوب . ثم قال : وهو جيد ان ثبت وجوبالمضى فى الاءتكافالواجب 
وان كان مطلقاً لكنه غير واضحكا ستقف عليه اما بدون ذلك فيئجه جواز 
ايقاع المنذور المطلق فى الصوم المستحب » اما المعين فلا ريب فى امتناع وقوعه 
كذلك لما ذكره الشارح منالتنافى بين وجوب المضىفيه وجواز قطع الصوم . انتبى 

أقول : وسيأق ما به يتتضمم تحقرقالمسألة ان شاء القه تعالى . 

الثاتى ‏ اللبث ثلاثة أيام فصاعداً لا أقل , وهذا الشرط ايضأً من ما 
لا خلاف فيه نصأ وفتوى , قال العلامة فى التذكرة انه قول علبائنا أجمع . وقال 
احقق فى المعتبر : قد اجمع ,علاؤنا على انه لايحوز أقل مر ثلاثة أيام 





ج *1 2 ( يعتير فى الاعتكاف اللبث ثلاثة أيام فصاعدا )) - .مه 

بليلتين واطبق اججمبور على خلاف ذلك )١(‏ . 

وبدل على ذلك من الآأخبار ما رواه فى الكافى()عن أبى بصير عن الى عبد الله 
قل قال : ٠لا‏ يكون الاعتكاف اقل مرى ثلاثة أيام . ومن اعتكفى صام . 
وينبثى للممتكف اذا اعتكف ان يشترط كا يشترط الذى يحرم » . 

ومارواه الشيخ فالتبذيب (م) عن عمر بن يزيد عر# الى عبدالقه ( عليه 
السلام ) ١‏ اذا اعتكف المبد فليصم . وقال لا يكون الاعتكاف أقل من 
ثلاثة ايام ,... الحديث » . 

وما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح فى بعض والموثق فى آخر عن جمد بن 
ه-لم عن الى جعفر ( عليه السلام ) (4) قال : ه اذا اعتكف يومأ ولم يكن اشترط 
فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج 
ويفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام » . 

وما رواه المشايخ الثلاثة ايضأ فى الصحبح والموثق عن ابى عبيدة الحذاء عن 
ابى جعفر ( عليه السلام ) (ه) قال : « ومن اعتكف ثلالة ايام فهو يوم الرابع 
بالخيار أن شاء زاد ثلاثة أيام آخر ؤان شاء خرج منالمسجدء فان اقام يومين بعد 
الثلاثة فلا يخرج من المسجد حنى يتم ثلاثة أيام أخر » . 

وما رواه الكلينىعنداود بن سرحان() قال « بدأ أبوعيداقه (عليهالسلام) 
من غير ان أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة ان شاء الله تعالى » . 

بق الكلام هنا فى مواضع : الاول ‏ لا خلاف فى دخول ليلثى اليوم الثائى 
والثالث فى الاعتكافى ف الثلاثة الايام لامر حيث الدخول فى لفظ الايام بل 
بدليل من خارج . 





زى الغى بج عرص كحم وعو؟ 1 د14 159؟ 

(ى الفروع ج و ص ؟ؤن وف الوسائل الباب 4 و” وه من الاعتكاف 
(* ج.؛ ص مم وفى الوسائل الاب + وه من الاعتكاف 

(4) و(ه) دزي الوسائل الباب ‏ من الاعتكاف 





اع د هل تدخل الليلة الاولى فى مدة الا عتكاف؟) جم 

واما الخلاف فى دخول الليلة الاولى فقيل لعدم دخوطا وبه صرح المحقق 
ف الممتبر حيث قال فى مقام الرد على الى حنيفة :)١(‏ ولا تدخل الليالى بل ليلتان 
م نكل ثلاث لما قررناه من الاصل ع وحجته ضعيفة لان دخول الايام فى الليالى 
وبالعكس لا يستفاد من مجرد اللفظ بل بالقرائن وإلا فاليوم حقيقة فى ما بينالفجر 
الى غروب الشمس والذلة ما عدا ذلك , واستمال أحدهما فى مسماه منضما لا يعم 
بمجر د إلافظ ٠‏ انتهى . وبه صرح اأشبهيد فى الدروس , 

وقيل بدخوطا وهو منقول عن العلامة واليه جنم شبيخنا الشهيد الثانى فى 
المسالك حيث قال : لا خلاف عندنا فى ان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام [نما السكلام 
قَْ مسف هذه الايام هل هو النهار لانه الممروف منها عند الاطلاق اغة ولستعالا 
حتى فالقرآن الكريم لفوله تعالى : سخرها عليهم سبع لبال وثمانية ايام حسومآ(م) 
ام المركب منه ومن اليل لاستعاله شرعا فيبما أيضا فى بعض الموارد . ولدخوله فى 
اليومين الاخيرين ؟ فعلى الاول فبدأ الثلاثة طلوع الفجر وعلل الثاى“الغروب 
والنصوص مطلقة وكذاكثير من عباراى الاصحاب . واختار المصنف فى المعتبر 
والشهيد فى الدروس الآو ل ورجح العلامة وجماعة الثانى وهو أولى, وأكل منه 
ان يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر . انتهى . 

والسيد السند ف المدارك حيث اختار الاول قال بعد نقل كلام جده 
واستدلاله : وهو استدلال ضعيف فان الاستعال اعم من الحقيقة ودخول اللل 
فى اليومين الاخيرين اما اسقفيد من دليل من خارج ؛ وكي ف كان فالترجبح 
القول الاول لما عرفت . 

ونقل فى المدارك عن بعض الاصماب انه احتمل دول الليلة المستقبلة فى 
مس اليوم » قال : وعلى هذا فلا تنتبى الايام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة , 
كم قال : وهو بعيد جداً بل مقطوع بفساده . 


)١(‏ المغنى ج سا ص سوام ب) سورة الحاقة الأيةهم, 





ج ١ ١‏ لو ابتدأ بالإعتكاف فى وقت لا تسل فيه الثلائة  )‏ 1غ س 

اقول : ويرده صربحا ما تقدم قريبا فى آخر أوادر كتتاب الصيام )١(‏ من 
حديث عمر بن يزيد المشتمل على نسبة هذا القول المغيرية وتتكذيب الصادق ( عليه 
السلام ) لهم فى ذلك ٠‏ 

الثااى ‏ انهم قد فرعوا على هذا الشرط انه لو نذر اعتكانأ مطلقأ انصرف 
المثلاثة أيام لانها أقل ماكر جعله اعتكافاً ‏ وميدأها طلوع الفجر اوغروب 
الشمس بناء على القولين المتقدمين . ويمتبر كون الايام تامة فلا يحرى” الملفق من 
الاول والرابع لان نصف اليوهين لا يصدق عليهما انهما يوم . 

ومن ما يتفرع عل ذلك ايضأ انه لو وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف 
اعتسكف ثلاثة ليصمم . وكذا لو نذر اعتكاف اربعة ايام فاعتكف ثلائة “م قطع 
93 نذر اعتكاف يوم وم يقيده بعدم الرائد , ويتخير فى ججميع هذه المواضع سن 
تقد الرائد وتأخيره وتوسيطه . 

إلا ان جملة من المتأخرين ذكروا ان الرائد على الواجب اصالة ان تأخر 
عن الواجب لم يقع إلا واجبأ وان تقدم جاز ان ينوى به الوجوب هن باب مقدمة 
الواجب والندب لعدم تعين الزمان له . 

ورا أشكل ذلك بما اذاكان الواجب يوم واحداً فان اءتكاف اليومين بنية 
الندب يوجب الثالث فلا يكون مجرما عن ما فى ذمته . 

وفبه انه لا منافاة بينكونه واجبأ سابقأ وعروض الوجوب له ررح جمة 
اخرى» وهل هو إلا من قبيل نذر الواجب على القول به . 

الثالثك ‏ لو ابتدأ بالاعتكاف فى مدة لا تسل فيبا الثلاثة كأن يبتدى” قبل 
العيد بيوم أو بيومين لم يصم اعتكافه لان أفله ثلاثة أيام وهو مشروط بالصوم 
والعيد لا وز صومه فببطل اعتكافه البئة من غير اشكال ولا خلاف, نعم »كن 
ذلك بناء على جواز صوم العيد فى كغارة القائل فى الاشبر الحرم بناء على القول 
بذلك يا تقدم ذكره فى كتاب الصيام فى المطلب الثالثك من مطالب المقصد الثاق 





)١(‏ سن 5م46 





الع راو نذر اعتكاف ثلا نه ايام من دون لياليها ) اج 

من الكنتاب المذكور )١(‏ . 

الرابع ‏ لو نذر الاعتكاف عشرين يومأ أو عشرة أيام «ثلا فانف. اشترط 
التتابع لفظأ أو كان التتابع حاصلا معنى ‏ والمراد بالتتابع لفظأ أن يكون مدلولا 
عليه بلفظ التتابع أو ما أدى مؤداه , والتتابع ممنى ماكان مدل ولا عليه بالالتزام 
كنذر اعتكاف شبر رجب الذى لا يتحةّق الانيان به إلا بالتتابع فان الشبر اسم 
سكب من الايام المعدودة ‏ فلارب فى وجوب التتابع » وأن انتق الامران 
المشهور جواذ التتابع والتفربق لتحقق الامتثال بكل منهماء لسكن ليس له ارنف ‏ 
ينقص عن ثلاثة أيام لانها أقل مدة يسوغ الاعتكاف فيها . واستقرب العلامة فى 
التذكرة والمنتبى عدم تعين ذلك وجوز له اعتكاف يوم عن النذر وضم يومين 
مندوبين آليه أو واجبين بغير النذر 6 لو نذر ان يمتكف بوماً وسكت عن 
الزائد , وهو جيد. 

الخامس ‏ المشوور بين الاسصحاب ( رضوان الله علييم ) اله لو نذر اعتكاف 
ثلاثة أيام من دون لياليها لم يصمم , لان اللبالى اذا لم تدخل فى الاعتكاف يحصل 
الخروج منه بدخول اللول فيجوز له فمل ما ينافيه فينقطع اعتكاف ذلك اليوم 
عن ما قبله ويصير منفردا , ويلزم من ذلك صمةاعتكاف أقل من ثلاثة أيام , وهو 
معلوم البطلان يا عرفت من الاخبار الدالة على ان أقله ثلاثة أيام . 

وقال الشيخ ف الخلاف ؛ اذا قال لله على” أناعتكف ثلاثة أيام يلزمه ذلك فان 
قال منتابعة لزم بينها ليلتان وان لم يشترط المتابعة جاز ان يمتكف تبار ثلاثة أيام 
بلا ليالبون , مع انه قال فى هذا الكمتاب : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة 
أيام وليلتين . إلا أن بحمل على التقيبد بلمتابعة . 

وقال فى المبسوط : اننذر اياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن بةولالعشر 
الاواخر وما يحرى مجراه فيازمه حينئذ الليالى لاف الاسم يقع عليه . *م قال فى 





(ى) ص هيم 





ج +91 الاعتكاف ءا يكون الم جد - هل بتعين بعض المساجد لذلك ؟) مجع - 
موضع آخر منه : ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فبه قبل 
طلوع الفجر من أو ل يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم وكذلك اليوم الثاق 
والثالث , هذا ان اطلقه وان شرط التتابع لزمه الثلاثة الايام بينبا ليلتان . 

قال فى الختلف بعد نقّل ذلك عنه ؛ والمعتمد دخول الليالى » لناارن. 
الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ومفبوم ذلك دخول اللوالى . انتبى . 

أقرل : كأن الشبخ ( رحمه الله ) بنى على أن اليوم انما هو عبارة عن ما بعد 
طلوع الفجر الى غروب الشمس والثلاثة الايام المذكورة فى الاخيار عبارة عن ذلك 
فالليل مع عدم قيد التتابع غير داخل فيها . وفيه ان المسعم عل الثلائة بكونها أفل 
ما يقع فيه الاعتكاف ولا يصم فى أقل منها ظاهر فى ادغال الليلتين بالتقريب 
المتقدم , ويعضده الاخبار الدالة على وجوب الكفارة على هن جامع ليلا وهو 
ممتكف !5)١(‏ سيأقى انشاء الله تعالى , وتقييدها بالمتابعةلا دليل عليهولا داعاليه. 

الثالك ‏ المكان ولابد أن يكون مسجدآ اتفاقاً واما اختلفوا فى تعييته فقَال 
الشيخ والمرتضى انه لا يصمم الاعتكاف إلا فى أربعة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجد النى كزن) ومسجد الكوفة ومسجد اليصرة , وبه قال ابو جعفر بن بابويه 
فى كتاب من لا بحضره الفقيه وسلار وابو الصلاح وابن الهاج وابن حمرة 
وابن أدرس . 

وقال على بن يأبويه : لايحوز الاعتكانف إلاق المس.جد الحرام ومسجد النى 
ويخ ومسجد الكوفة ومسجد المدائن , والعلة فى ذلك انه لا يمتكف إلا فى 
مسجد جمع فيه [مام عدل وقد جمع النى جز 6 وجمع مير المؤمنين يها فى 
هذه المواضع. » وقد روى فى مسجد البصرة رواية . 

وقال ابن ادريس فى السرائر: وقد ذهب بعض أعابنا وهو ابن بابويه الى ان 
أحد الاربعة مسجد المدائن وجعل مسجد البصرة رواية ٠‏ ويحسن فى هذا الموضع 

(ؤ الوسائل الباب + من الاعتكاف 





ع58غ لد م هل نتعين لمض المساجد الاعتكاف ؟ 14 ج١١‏ 
قول : ه اقلب تصب ٠‏ لان الاظبر بن الطائفة ما قلناه أولا فان كانت قد رويت . 
لمسجد المدائن رواية فبى من أخبار الاحاد . 
مثل هذا الشيخ ونم بكلامه , ولا يليق بنله أدنى فطانة مخاطبة مثل هذا الشيخ 
طلب منه () عثل هذا الكلام . 
ثم نقل عن ابئه الى جعفر ف المقنع انه قال : ولا يحوز الاعتكاف إلا فى 
#سة مساجد : ف المسجد الحرام و«مسجد النى ! ومسجد الكوفة و مسعول 
المدائن ومسجد البصرة » وعلل بان الاعتكاف إثما يكون فى مسجد جمع فيه امام 
عدل والنى ( صل القه عليه وآ له ) جمع بمكة والمديئة وجمع امير المؤمنين يه فى 
الثلاثة اللاقية . 
وقأل المفيد : لا يكون الاعتكاف إلا فى المسجد الاعظم » وقد روى انه 
لا يكون إلا فى مسجد جمع فيه البى ( صل الله عليه وآله ) أو وصى فى ... ثم عد 
المسدد الحرام ومسودد المدينة ومسبحجد الكوفة ومسديجل البصرة 9 
وقال ابن أبى عقيل (؟) الاعتكاف عند آل الرسول ( صل الله عليه وآله ) 
لايكررن إلا فى المساجد وأفضل الاعتكاف ف المسجد الحرام ومسجد الرسول 
( صل الله عليه وآله ) ومسجد الكوفة وسائر الامصار مساجد اجهاءات , 
اقول : والظاهر ان مرجع القول الأول والثانى المنقول عن عل بن بابويه 
الى أمى واحد وهو أن يكون مسجدا قد جمع فيه نى أو وصى نى اعم م نأن يكون 
جماعة أو جمعة وا نكان قد صرح الشميخ فى المبسوط والمرتضى فى الانتصار بان 
)١(‏ دجال النجاشى فى ترجمة ااشيخ الصدوق وغيبة اأشين الطوسى ص 7١١‏ طبع 
تبرير واكال الدين ص هلام . 





ج١١‏ ( الاخبار الواردة فى اعتبار أن مكون الاعتكاف فى المسجد) عه 
المعتبر فى ذلك صلاة الممة وانه لا يكنى مطلق الماعة , و ثقله فى الختلف عن الشبخ 
المفيدايضاً وابن حمزة وابن ادريس ع وظاهر ابى بابويه الاكتفاء بمطلق الماعة ٠‏ 

وقال فى الختلف : ولا أرى ذا الخلاف فائدة إلا أن يثبت زيادة مسجد 
صل فيه بعض الائمة ( عليهم السلام ) جماعة لا جمعة ٠‏ وقال ابنه فى الشرح أن 
فائدق الخلاف نظبر فى مسجد المداثن فان المروى ارين الحسن 0 صلى فيه 
جماعة لا جمعة , 

.أقول : قد تقدم فى عبارة الشيخعلى بن بابويه ان مسجد المدائن قد جمع فيه 
امير المؤمنين يه وهو المذكور فى الفقه الرضوى )١(‏ والى هذا القرل ذهب فى 
المتتبى والمختلف ونسبه ف المنتبى الى المشهور بين علءاثنا . 

واما ما ذهب اليه الشينالمفيد(قدس سره) فالظاهر أنمراده بالمسجد الأعظم 
يعنى جامع البلد, واليه ذهب الحقق فىكتبه واكثر المتأخرين , وظاهر جملة من 
الأصحاب حمل عيارة ابن أنى عقيل عل ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وان ظاهرها 
مطلق المسجد . 

وأما الأخبار الواردة فى هذا الباب فنبا ‏ ما روأه الصدوق فى الصحيح عن 
عمر بن يزيد (,) قال : « قلت لالى عبدالله يقد ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى 
بعض مساجدها ؟ فقال : لا يكف إلا فى مسجد جماعة قد ص فيه امام عد لجماعة 
ولا بأس بان يمتكف فى مسجد الكوفة والبصرة ومجد المدينة ومسجد + » 
ورواه الشيخان ثقة الاسلام وشبخ الطائفة بسند غير نق (6) . 

وقال فى الفقبه (4) : وقد روى فى مسجد المدائن . 
ومارواه المشايخ الثلاثة ايضأ فى الصحبم فى بعضبا عن داود بن سرحانءن 





(1)ض كه" 
رس الفقيه بج ؟ ص ١*0.‏ وف الوسائل الباب م من الاعتكاف 
رس و(؟) الوسائل الباب م.من الاعتكاف 





-5ة"ع - 2 الاخبار الواردة ف أعتيار أن كون الاعتكاف ف المسجد) ج ١‏ 
الو 2 لا الس لوقاو 1 ل سر ا ولواح برا لو 0 
الى عبدالته يقد )١(‏ قالء ان عليأ ينهد كانيقول : لا أرى الاعتكاف إلا فالمسجد 

المرام أو مسجد الرسول 96ههخ أو مسجد جامع » . 
وما روآه فى الكافى فى الصحيم أو الحسن عن الحلى عن الى عبداته يهو() 
قال : « سئل عن الاعتكاف فقال . لا يصلح الاعتكاف إلا فى ال-جد الحرام أو 
مسجد الرسول #686 أرمسيجد الكوفة أو مجن جماعة . وتصوم محفت مكنا : 
وما روأه الشيخفى الموثق عنالمكناتى عن أب عبدالله يهلا (م) قال : « سل عن 
الاعتكاف فى شور رمضان قال ان عليأ يهلا كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا فى 
المسجد الحرام أو ل مسجد الرسول كنرتن: أو ف مس يك جامع » 8 
وما رواه عن على بن عمران الرازى عن الى عيداقه عرزن أبيه ( عليبها 
السلام ) (؛) قال : د الممتكف يمكف فى المسجد الجامع » . 
ومارواه أيضأ عر بحى بن العلاء الرازى عن الى عبداقه (ه) قال : 
«لايكون الاعتكاف إلا ف مسجد جاعة ., 
وما تقدم فى صدر الكلتابٍ فى صحيحة الحلى برواية الصدوق (2) من قوله 
ل إدلا اعتكاف إلا بصوم ف الأسجد الجامع 6 
وما روآه الشيخ فى القوى عن عبدالله هن مئان عن الى عيدالله 0 ق 
حديث (/) قال : ه لا يصلح العكوف فى غيرها ‏ يعنى مكة ‏ إلا أن يكون فىمسجد 
رسول ألله ا" أ ف مسوول من مساجد المراعة 6©". 
وما رواه أيضاً عن على بن غراب عن الى عبدالله يه (م) قال : ١‏ الممتكف 
(3 د(؟) دنس الوسائل الباب س من الاعتكاف 
(م) الوسائل الباب “من الاعتكاف, وفى الترذيب ج ؛ ص ١6‏ هكذا , سمل 
عن الاعتكاف فى رمضان فى العشر . . » 
(4) التبذيب ج غ ص 0٠‏ وق الوسائلالباب م من الاعتكاف 
(5) ص مهو روم؛ 
(ه) درم) الوسائل الباب م من الامتكاف . ارجع فيها الى الاستدراكات 





اج ( مأ يستفاد من الاخيار المتقدمة ) 4517 سب 
يمتكف ف المسجد الجامع . . 
ونقل فى الختلف عن ابن الجنيد )١(‏ أنه روى عن ابن سعيد عن ابى عيدالله 
ا جوأزه فى كل مسجد صلى فيه أمام عدل صلاة جمعة وفى المسجد الذى يصللى 
فيه الجغة بامام وخخطبة . 
وفى هذا الحديث دلالة على ما ذكره الشيخ والمرئضى ونحوههما من قدمنا 
ذكره من أن الاعتبار بصلاة اللممة وانه لا يك مطلق الماعة . 
وقال فى الفقفه الرضوى (؟) : وصوم الاعتكاف ف المسجد الحرام 
ومسجد الرسول 4! ومسجد السكوفة ومسجد المدائن , ولا يجوز الاعتكاف فى 
غير «ؤلاء المساجد الآربعة ٠‏ والملة فى ذلك انه لا يمتكف إلا فى مسجد جمع 
فيه أفام عدل ‏ ومجمع رسول الله وتتيئيخ ؟.ك والمدينةوامير المؤمنين قلا فى هذه 
الثلاثة المساجد , وقد روى فى مسجد البصرة . انتبى . 
ومن هذهالعيارةٌ أخذ الشبخعل بن بابويه عبارة الرسالة المتقدمة يا هى قاعدته 
الى أشرنا اليها فى غير موضع من ما تقدم , وآليبا يرجع كلام ابئه فى المقنع أيضأ 
كا لا مخ . 
أقرل : ليس فى هذه الاخبار ما يمكن أن يستدل للقولين المتقدمين إلا عبارة 
كتاب الفقه الرضوى وصحبحة عمر بن يزيد الثى هى اول الأخبار المنقولة هنا . 
وما تاولبا به بعضهم من حمل الامام العدل على معنى العادل فيشمل امام اجهاعة لا 
يق بعده سما مع قوله بعد هذا الكلام : د ولا بأسبان يمتكف ... إلى آخره » فان 
الظاهر ان تخصيص هذه المساجد بالذكر فرينة على ارادة المعصوم حيث انها من ما 
صل فيها المعصوم ثلا . ومن ذلك يظبر قوةالقول الاخير وهو الاكتفاء بالمسجد 
الجامع . بق الكلام فى ما يحمل عليه الخبران المذكوران . 
(وى الوسائلالباب " من الاعتكاف . واللفظ فيه هكذ! : صل فيهامامعدلصلاة جماعة 
(م) عنم 





ةع 2 (مأيستفاد من الأخبار المتقدمة ) جا 
2 والعلامةفالختلف والمنتبى حيث اختار الآول استدل له بصحبحة عمر بن 
يزيداللاكورة . 
وأجيب. عن ذلك يحملبا على عدم اختصاص الامام المدل بالمعصوم بل 
المراد مأ هو أعم , وانه مع تسلم الاختصاص تحول على ضرب من الكز اهة جمعا. 
وفى الجوابين مالا يخق كا نببت عليه . 
واما عبارة ككتاب الفقه الرضوى فل يطلعوا عليها . 
والعلامة فى المنتبى قد أجاب عن الاخبار النى استدل بها عل القول الثانى 
بضعف السند أولا وتقميد أطلاقها بالصحيحة المتقدمة , قال بعد نقل جملة منبا ٠‏ 
هذه أحاديث مطلقة وما قلاه مقيد فيحمل عليه جمعا بين الادلة , وفيه من البعد 
ما لا يخ فان عد مسسجد الماعة مع جملة من هذه المساجد ف جملة م نالاخبار المتقدمة 
لايلاثم ذلك هو ظاهر . 
والأظبر عندى أن روايا تكل من الطرفين ظاهرة فىكل من القولين وان 
اخبار أحد الطرفين نما خرج مخرج التقية , والظاهر انها فى اخبار القول بالمسجد 
الجامع وذلك فان ‏ مذهب الشافى انه يصح ىكل مسجد 5 هو ظاهر عيارة أبن 
أبى عقيل وبه قال مالك ايضأ؛ وقال احمد لا يوز الاق مسيجد مجمع فيه وبه قال 
أبو حنيفة )١(‏ وهو قول الشيخالمفيد وم نتبعه , واما القولبالمساجد الآاربءةالمتقدمة 
فم يسند الى أحد منهم (0) و بذلك يظهر قوة القولالآأول . واقه العالم . 
ولا فرق فى اعتبار هذه الشرائط بين الرجل والمرأة اتفااً . 
وبدل عليه قوله يهو فى صمبحة الحلى (م) : « لا ينبغى للمعتكف أن يخرج 
)١(‏ عمدة القارى“ ج ه صسيم والمجموع ج + ص م والميذب ج و ص .وو 
وبدائع الصتائع ج وص ١١١‏ . 
رى ف الغنى ج + ص لما وول ؛ حى عن حذينة ان الاعتكاف لا يصح إلاقف 
أحد المساجد الثلاثة : المسجد الخرام والمسجد الاقصض ومسجيد رسول الله ر ص ) 
(م) الوسائل الباب ب من الاعتكاف 





ج ٠‏ لهل يمتير فى الاعتكاف اذن الوالد والمضيف؟) - ووه 

من المسجد ... الى ان قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك » . 

وفوله يقلا فى صحيحة داود بن سرحان )١(‏ ؛ « ولا ينبئى للدمتكف ان 
بخرج من المسسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ثم لا يحاس حتى يرجع» والمرأة 
أمثل ذلك » , 

الرابع ‏ اذن من له الولايةكالمولى لعبده والزوج لروجته , اما العبد فلان 
خدمته مستحقة للمولى , وأما الروجة فلان الاستمتاع بها حق الزوج . 

والظاهر انه لا خلاف فيه ولا اشكال وان ١ل‏ يرد مخصوصه نص ف هذا 
الجال , إنما اكلام فى اذن الوالد اولده والمضيف لضيفه والحق فى ذلك كا ذكره 
فى المسالك انه ان وقع الاعتكاف فى صوم مندوب بنى على ما تقدم فى ككتاب الصوم 
من توقف صومهم على الأذرن وعدهه وان وقع فى غيره كصوم بر رمضان 
مثلا فالأظبر عدم الإشتراط لعدم الدليل . 

واطلق الشهيد فى الدروس اشتراط اذن الآب فقال فى ضمنتعداد الشروط ؛ 
ويشترط الاسلام ... الى أن قال : واذن الزوج والمولى والوالد ... الى أن فال : 
والافرب ان الاجير والضيف يستأذنان فى الاعتكاف . وهو على اطلاقه مشكل لما 
عرفت مزعدم الدليل فى المسألة وإنما صرنا اليه فى الصوم المندوب منحيث اأصوم 
بناء على اشتراط الاذن فيه لأ من حيث خصوصية الاعتكاف . واماما ذكره من 
الاجير فالهك فيه كا نقدم فى العبد حيث أن منافعه مستحقة المستأجر . 

وقد صرح جملة من الاصحعاب تفريعاً على هذه ا مسألة بان المماوك اذا هاباه 
مولاه جاز له الاعتكاف فى أيامه وان لم يأذن له مولاه » وانه لو اعتق فى النساء 
الاعتكاف لم يلزمه المضى فيه إلا ان يكون شرع فبه باذن المولى فبازمه المعنى . 

واورد على الآول بانه على اطلاقه بمنوع بل [نما يحوز له الاعتكاف فى ايامه 

(0) الوسائل الباب ب من الاعتكاف 





- ءلاع - 3( يعتير فالاغتكا فاستدامة اللبث ‏ ما يستفادمنالاخبمار مج ١‏ 
اذاكانت المهاياة تنى باقل مدة الاعدكاف ولم يضعفه عن الخدمة فى نوية المول ولم 
يكن الاغتكاف فى صوم مندوب ان منعنا المبعض من الصوم بغير اذن المولى وإلا 
ميحر إلا بالاذن ما هو واضم . وعلى الثانى انه انما يتم عند هذا القائل مع وجوب 

الاعتكاف بنذر أو شيهه أو بعد مضى يومين لا مطلةا . 

الخامس ‏ استدامة اللبث فى المسجد فلو ترج بغير الاسراب المببدة بطل 
اعتكافه ٠‏ وهو أجماع منهم كا صرح به غير وأحد منهم . 

ويدل عليه الاخيار : ومنهأ ‏ ما زواه ثقَة الأسلام فى الصحيح عن عبدالله 
بن سنان عن الى عبدالله يهو )١(‏ قال ؛ ١‏ ليس للممتتكف ان يخرج من المسجدإلا 
الى المعة أو جنازة أو غائط , , 

وما رواه بُنَهَ الاسلام فى الحسن على المشهور والصحيم على الأصيم وابن 
بابويه فى الصحيح عن الحلى عن ابى عبدالته يقد (؟) قال : ١‏ لا ينينى للممتتكف 
أن يخرج من المسجد إلا الحاجة لابد منها م لا يجلس حتى يرجع ولا مخرج فى شى* 
إلا لجنازة أو يعود مريضأ ولا يجلسحتى يرجع . قال واعتكاف المرأة مثلذلك, . 

ومأ درأه فى الكانى والفقيه عنداود بن سرحان فى الصحيم بطريق الثانىزم) 
قال ؛ «كنت بالمديئة فى شهر رمفضان فقلت لانى عبداته يهو افى أريد ان اعتكف 
فاذا أقو ل وماذا افرض عل نفسى ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منبا 
ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود الى مجلسك , , 

وما تقدم من رواية داود بن سرعان الاخرى . 

ويستفاد من هذه الاخبار أمور :” اخحدها _ أن الظاهر منها هو أن المراد 
بالمروج منبا هو الخروج يحمينع بدنه لا بعضو من أعضائه ٠وبه‏ قطع الحقق فى 
المعتبر من غمسير تقل خلاف . قال : لان المنافى للاعتكاف خروجه لا خروج 
بعضه . وجزم فى المسالك بتحقق الخروج من المسجد مخروججزهء من بدن الممتكف 
وهو بصد جدا . 


لا 20 
)١(‏ د(») م(س) الوسائل الباب ب من الاعثكاف 





ج م1 لما يستفاد من الاخبار الواردة فىاستدامةالابث ف الاعتكاف) - ١الاع ‏ 

وثانيها ‏ ان المتبادر من لخر وج المنهى عنه فيبا هو الخروج هر نفسه 
اختياراً فلو أخرج منها مكرهأ فالظاهر انه غير مبطل إلا ان يطول الزمان على وجه 
يخرج عن كونه ممتكفا . 

و بذلك فصل العلامة ( قدس سره ) فالتذكرة فال ان الاعتكاف إما ببطل 
مطلق الخروج حرم اذا وقع اختيارا اما اذا خرجكرها فانه لا يبطل إلا مع 
طول الزمان بحيث يخرج ع نكونه ممتكفاً . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنه : ولا بأس به سكا بمقتضى الأصل وحديثك 
رفع القل )١(‏ والتفاتا الى عدم توجه النبى الى هذا الفعل . 

وجملة من الاحاب قد صرحوا بان الخروج مبطل طوعاً خرج أو كرها . 

واستدل عليه ف المعتير بان الاعتكاف ليث فى المسجد فيكون الخروج 
منافياً له . 

وفيه ما عرفت من أن المنافى له إئما هو الخروج الاختيارى 5 هو ظاهر 
الاخبار المذكورة واما الاخراج متباكرها فلا دليل على ابطاله , وليسكل مناف 
لللبث موجياً للابطال لمدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه فى المواضع المشار 
اليبا فى الأخبار المتقدمة , 

وثالثبا ‏ انه هل يتحةق الخروج بالصمعود الى سمط المسجد مرى داخله ؟ 
قبل نعم وبه قطع فى الدروس لعدم دخوله فى مسماه » وقيل لا وبه قطع فالمنةوى 
من غير نقل خلاف , قال لانه منجملته . واستحسنه فى المدارك . ونقله ف المنتبى 
عن الفقهاء الاربعة وانه يوز ان يبيت فيه (؟) . 

والمسألة لا تخاو من اشكال ينشأ من بحيث انه مسجد ايضأ فلبذا حرم على 
الجنب اللبث فيه , ومن أن المتبادر هو ما جردت به العادة وعمل الناس هن اأكان 
الاسفل منه والاحكام الشرعية [6ا تببنى على الافراد الغالبة . 

رن ف المدارك : حديث «١‏ رقع » وقد أورده فى الوسائل الباب جم من جباد اانفس 

(م) المغى ج س ص بو١‏ 








- #الاع لما يستفاد من الاخبار الواردة فىاستدامةاللبث ف الاعتكاف) ج ٠٠١‏ 
ودابعبا ‏ ان ظاهر النبى ف الأخيار المتقدمة إما يتوجه الى الخروج عمدا 

فلو خرج ساهياأ لم يطل اعتكافه , و بذلك أطلق الاكثر . واستدلوا عليه بالاصل 
وحديث رفع () وقيده بعضهم بما اذا لم يطل زمن الخروج بحيث يخرج عن كونه 
ممتكفاً وإلا لبطل وان انت الاثم . وبح بالعود عند الذّكر فاو أخر اختياراً بطل 

وعادسها ‏ انه بعد الخروج للحاجة لا يحوز له الجاوس نحت الظلال كأ 
تضمنته صحة الحلى المتقدمة وصحة داود بن سرحان (؟) والاولى وان كانت 
مطلقة إلا ان الثانية مقيدة فبحم بها على الآولى ‏ و بذلك صرح الشبخ فى المبسوط 
تخصص التحريم بالجاوس تحت الظلال , وكذا المفيد وسلار وامحقق فالمهتير وعليه 
اكثر المتأخرين . 

وجملة من الأحاب كالشيخ فى اكثركتيه والمرتضى وابى الصلاح وابن 
ادريس والمحقق ف الشرائع والعلامة فى بعض كتبه زادوا المثى تحت الظلال » 
ول نقف على مستنده و بذلك اعترف جملة من أصاينا المتأخرين . 

وسادسها انه قد اشتملت هذه الاخبار على انه لاايحوز الخروج إلا 
للامور الضرورية . 

وعد منها فى الاخبار المذكورة قضاء الحاجة من بول أو غائط , وعلى ذلك 
دلت صحيحة عبدالقه بن سنان المتقدمة (") . 

ولا اشكال ولا خلاف فذلك إلا ا نالاسصحاب ذكروا أنه يحب أن يتحرى 
اقرب الطرق الى موضع قضاء الحاجة . 

وقال فى المنتبى : لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج اليبا إلا ان يحد بها 
غضاضة بان يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولما لاجل الناس فعندى 
ههنا بحوز أن يعدل عنبا الى منزله وأ نكان أبعد . م قال : ولو بذل له صديق منزله 

)١(‏ الوسائل الباب +ى من جباد النفس 
(؟) در ص .07 





ج +1( مايستفاد م نالاخبار الواردة فى استدامة اللبث ف الاعتكاف)- ملاع 
وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم زمه الاجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام 

بل بمضى الى منزله . وظاهر جماعة ممن نقل ذلك عنه تلقيه بالقبول. 

وعندى فيه اشكال وانه تقبيد لاطلاق النص بغير دليل . وما ذكروه من 
التعليل ليس من ما يصلم لتأسيس الاحكام الشرعية . 

ومنبا ‏ شبادة الجناز كم تضمنته صبحة الحلى وصحيحة عبدالله بن سنان )١(‏ 
والمراد حضورها لتشيبعها والصلاة عليها أعم من ان يكون ذلك متعيناً عليه أم لا 
لاطلاق النص , 

ومنها ‏ عبادة ال مر يض ؟ تضمنته صميحة الحلى )6 ايضأ. 

ومنها ‏ ابلدعة لوكانت تقام فى غير ذلك المسجد . 

وقد ذكر الاصحاب'يضا جملة زائدة على ما ذكر بناء علىان ما ذكر انما خرج 


منها أقامة الشهادة وقمده نمض الاسماب بم اذا أصيلت عليه وم 5 سك 
اداؤها بدون الخروج . 


وقال فالمنتبى : يحوز الخروج لها تعين علي هالتحمل والاداء أو لم يتعينعليه 
أحدهيا اذا دعى اليبا لانبا من ما لابد منه فصار ضروريأ كقضاء الحاجة , واذا 
دعى اليها مع عدم التعيين تحب الاجابة . انتبى . وفيه اشكال والاول أحوط . 

ومنها ‏ الفسل لو احتلم فلا يحوز الخروج للذسل المندرب . وف معنى غسل 
الجنابة غسل المرأة للاستحاضة . 

ولو امكن الغسل فالمسجد حثلا تتعدى النجاسة الى المسجد أو آلانه فقد 
اطلق جماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد . واحتءل فالمدارك الجواز ؟ فى الوضوء 
والغسل المندوب . 





(1)ثو() ص 47٠١‏ 





اع سه زم إستفاد من الا خبار الواردة فى استدامةاللبفق الاعتكاف ) ج و 

ومنها - تحصيل المأ كول والمشروب اذالم يكن من يأتبه بها » ولا اشكال 
فى الجواز لذلك . 

وجوز العلامة فى التذكرة والشهيد الثانى ف المسالك الخروج للاكل ايضأ 
ذا كان فى فعله فى المسجد غضاضة عليه بخلاى الشرب اذ لا غضاضة فيه ولا يعد 
ترله من المروة . قال فى المدارك : وهو غير بعيد 1 

أقول : بل الظاهر انه بعيد كا أشر نا اليه آنفأ فان جميع ما ذكروه سٍٍو_ 
الخضاضة فى هذه الامور مبنى عل منافاتها المروة التى اعتبروها فى تمريف العدالة كا 
اشير اليه فى هذا الكلام ع وقد ثبت فى الاخبار عن النى وتزتؤيخ جملة من الاشياء 
الى جعاوها موجبة للغضاضة ومنافية للمروة » وقد روى عنه #84 )١(‏ أنه كان 
يركب امار العارى ويردف علي يَقهو خلفه وانهكان يحلب الثشاة وانهكان يأكل 
ماشيأ الى الصلاة فى المسجد ونحو ذلك . 

ومنها - السعى فى حاجة المؤمن , ويدل عليه ما رواه ابن بابويه فى الفقيه 
عن ميمون إن مهران (؟) قال : «كنت جالسأ عند الحسن بن على هد فاناه رجل 
فقال له يا ابن رسول الله ويج ان فلانأ له على" مال ويريد ان يحيسنى فقال والله 
ما عندى مال فاقضى عنك . قال فكلمه قال فلبس يَقدٍ نعله فقلت له يا لبن رسول الله 
ات أنسيت اعتكافك ؟ فقال له لى أنس ولكنى سمعت ابى يحدث عزر#. جدى 
رسولاقه تيع أنه قال : من سعى فىحاجة اخيه المسم فكأ ما عبدالقه (عز وجل ) 
تسعة آلاف سنة صائمأ نباره قائمأ ليله ؛ . 

ومنبا ‏ تشييع للؤمن ؛ ذكره جملة هر# الاصحاب ولم اقف له على دليل 
والاحوط ترك . 

ومنها - ما ذكره فالمنتبى قال : ويحوز أن يخرج ازيارة الوالدين لانه طاعة 

زى ادجع الى التعليقة ‏ ص ج6٠‏ من الخحدائق . وارجع الى الاستدرا كات 
(؟) الوسائل الاب ب من الاعتكاف 


لاسي ا 








ج 1 ( لا يصل الممتكف غارج المسجد الذى اعتكف فيه إلا ) - ولاه 





فلا يكون الاعتكاف مانعاً منها . اتتبى . وفيه توقف . والله العالم . 
فروع 

الاول ‏ لا يحوز الصلاة خارج المسجد لمن خر ج لضرورة إلامة الامع 
ضيق الوقت : 

ويدل عليه ما روآه الكلينى وآبن بابويه فى الصحيمم عن عبدالله بن سئان عن 
انى عبدالله بهد )١(‏ قال : ١‏ سمعته يقول المتّكف بمكة يصل فى أى ببوتها شاء 
سواء عليه صلى فى المسجد أو فى بيوتها ... الى أن قال : ولا يصل المتكف فى بيت 
غير المسجد الذى اعتكف فيه إلا بمكة فانه يمتكف مك حيث شاء لانباكابا 
حرم الله ... الحديث ». 

قال الشيخ : « قوله ا يعتكف م حمث شاء» اما بريد به يصبل صلاة 
الاعتكان : واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديثك السابقة 0 

وما رواه الصدوق فى الصحيح عن منصور بن حازم عن الى عبدالله يق () 
قال : , الممتكنف بك يصلل فى أى بيوتها شاء والممتكف بغيرها لا يصل إلا فى 
المسجد الذى “عام » , 

وماروآأه فى الصحيس عن عبدالله بن سئان عن إلى عيد ألله قا (م) قال 9 





() الوسائل الباب.م من الاعتكاف رقم م وم رواية ااشيخ ف التبذبب ج » 
ص موب واما رواية الكلينى والصدوق فهى الى قوله « أو فى بيوتها » ك فى الوسائل 
الاب م ءن الاعتكان رقم .١‏ 

ف الوسائل البانٍ م من الاعتكاف 

(م) الوسائل الباب يم من الاعتكاف رقم ١‏ » وهذه الرواية مكررة حسب عبارة 
المصئف ر قدس سره ) إلا ان يكون مقصوده من الرواية المتقدمة رواية الشيخ والنسبة الى 
المكليى وابن يابويه من سبق القل أو اشتباه النساخ كا يشبد به قوله ١‏ قال الشبخ ... » 
بعد "مام الرواية 





هبو لاذا طلقت المءتكفة او مات زوجما ) اج 
« المعتكف بمكة يصلى فى أى بيوتها شاء سواء عليه صلى ف المسجد أو فى بيوتهل . 
واستثنى من المنع الخروج لصلاة ابلدعة اذا اقيمت فى غير مسجده الذى 
اعتكف فيه . 

لثانى ‏ نقل ف المنتبى عن الشيخ ( قدس سره ) انه اذا طلقت المعتكفة أو 
مات زوجها عفرجت واعتدت فى بيتها استقبلت الاعتكاف . ثم نقل عنه انه قال: 
وبالملة فلل.رأة الخروج اذا طلقت للددة فىبيتها ويحب عليها ذلك . ولم ينقل فيه 
خلاذا إلا من العامة حيث ذهب جمع منهم الى وجوب المضى فى الاعتكاف حتى 
تفرع منه ثم ترجع الى بيت زوجها لتعتد فبه(1)هم رده بظاهر الااية وهى قوله تعالى : 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (؟) ... الىأن قال : واما استئناف الاعتكاف 
فانه يصمح له على تقدير أن يكون الاعتكاف واحبأ ولم يشترط الرجوع . 

وفصل فالمسالك فقال ‏ بعد نقل عبارة المصنف الدالة على وجوب الخروج 
الى منزلها لتعين الاعتداد علبها فيه ما صورته ؛ هذا ينم م ع كورب الاعتتكاف 
مندوبا أو واجبأ غير معين أو مع شرط الحل عند العارض واو كان معينأ من غير 
شرط فالاقوى اعتدادها فالمسجد زمن الاعتكاف فان دينالله أحقان يقضى(م) . 
قال فى المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن . 

أقول : للتوقف فى ما ذكره ( قدس سره ) مجال لعدم الدليل على ذلك فانه 
قد تعارض هنا وأجبان :اللوث فالمسجد من حي التعيينو عدم ااشرطء والاعتداد 

(1) الغى ج م ص ٠١١07‏ 

(,) سودة الطلاق الآية ؟ 

زر فى مسئد احمد ج ؛ صمب عن اين ءاس ان امرأة قالت با رسول الله (ص) 
ال#كان على اى صوم شبر فاتت افأصومه عنيا ؟ قال : لو كان على امك وين اكنت 
قاضيته ؟قالت نعم . قال : فدين الله عز وجل أحق ان يقضى , وتحوه ص بوم منه ٠‏ 
ولا مخق ان حديث الحثعمية المتقدم ج ١ج‏ ص و" واستدركناه برقم إلى انماكلن ف الموج 





ج 1 لإلو أخرجالسلطانالممتكف منالمسجد ‏ اذاحاضت الممتكفة) - لالا4 - 
١‏ اال لطي © الومسدا وطح تن ااا وحوا رار اكور اووس 9011 
فى البيت من حيث الادلة الدالة على وجوبذلك , وترجيح أحد ااطر فين على الآخر 


يحتاج الى دليل ويس فليس . 
لثالك ‏ صرح فى المنتبى بانه لو اخرجه السلطان فانكان ظاما مئل ارن 


يطالبه بما ليس عليه لم يبطل اعتكافه واذا عاد ببى لحديث رفع القلم )١(‏ وان اخرجه 
حق مثل اقامة حد واستيفاء دين بطل اعتكافه واستأنف , 

أقول : يحب تقبيد الك الاول بما اذا لم يطل الزمان بحيث مخرج عنكو نه 
ممتكف اا ذكره فى غير هذه الصورة ٠‏ ويحب تقييد الحك اثانى بما اذا كان واجبأ 
كا استدركة على الشميخ فى سابق هذه المسألة . 

الرابع ‏ اذا حاضت المرأة خرجت من المسجد الى بيتبا وهكذا المريض . 
ثم انكان الاعتكاف واجبأ وجب الرجوع لفضائه واعادته وإلا فلا, واطلق 
عض الاصداب العود فى الاعتكاف والظاهر التفصيل . 

ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الصدوق ف الصحيح عن صفوان بن 
يحي عن عبدال رحمان بن الحجاج عن الى عبدالقه يه (0) قال : : اذا مرض الممتكف 
أو طمثت المرأة المعتمكفة فانه يأتى بيته ثم يعيد اذا برى" ويصوم ء ورواه 
الكلينى (م) ثم قال : وفى رواية اخرى عنه كتهو ليس على المريض ذلك . 

وباسناده عن ابن محبوب عن الى ايوب عن الى بصير عر ألى عبدالله 
(؛) «١‏ فالممتكفة إذا طمثت ؟ قال : ترجع الى بيتها فاذا طبرت ر جعت فقضت 
ماعليها ٠‏ . 

واطلاق هذين الخبرين مول على ما قدمناه لما بأنى من الادلة الدالة على 
0 (و)عبادة المنتبى ج + ص +سسحلم تتقل بلفظرا تماما وقد اسقط بعضبا والمراد 
أحديث دفع العم هو حديث الرفع المعروف 5 هو نص عبارة المنتبى وقد اورده فى 
الوسائل الباب 0 من جباد النفس 

رم) و(م) د(4) الومنائل الباب 6 من الاعتكاف 





- ولاك - ( لو نذر اعتكاف اياممعينة متتابعة وخرج قبل !كلها )ج م, 
عدم وجوب الاعتكاف بجرد الشروع وائما يحب بالنذر أو مضى يومين فيجب 

.)١( الثالك‎ 

ويفبغى أن يعل انالمقضى فى هذهالمسألة وى سابقتها هوجميع زمانالاعتكاف 
مىكان واجرا ولم ؛ض منه ثلاثة ايام وإلافالمتروك خاصة, نعم لو كانالمتروكثالث 
المندوبوجب قضاؤه باضاهة يومين اليه لان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة . 

وتردد فى المنتبى من حييث عموم الحديث الدال على الاستئناف ومن حيث 
حصول العارض المقتضى للضرورة فكان كالخروج للحاجة . ثم قال : والاقرب 
عدم الاستئناف . 

الخامس ‏ قد صرح الشيخ فى المبسوط وجملة من تأخر عنه بانه لو نذر 
اعتكاف أيام معيئة كالمشر الاواخر من شبر رمضان مثلا أو نحوها من ما بكون 
متتتابعاً معنى أو قيده بالتتابع لفظا ثم خرج قبل اكاطا انه يبطل اجميع ويحب 
الاستران ٠‏ 

واستدل له فى الختلف بفوات المتابعة المشروطة ثم قال : ولقائل ان يقول 
لايحب الاستثناف وان وجب عليه الامام متتابءأ وكفارة خلف النذر , لان 
الايام النى اعتكهها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فبخرج بها عن العبدة ولا 
يحب عليه استئنافبا لانغير ها لمياناوله النذر ء مخلافى ما اذا أطلقالنذر وشرط التتابع 
فانه هنا يحب عليه الاستشاف لانه أخل بصفة النذر فوجب عليه استثنافه من رأس 
مخلاف صورة البزاع والفرق بينهما أآعين الرمان هناك واطلاقه هنا فسكل صوم 
متتابع فى أى زمان كان مع الاطلاق يصمح أن يجمله المنذور اما مع التعبين فلا 
بمكنه البدلية . 

وقال فى المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو جيد . ثم قال : لا يخ ان عدم 
الاستئناف إنما يتجه اذاكان ما اتى به ثلائة فصاعدآ وهو واضح . 

)١(‏ الوسائل الاب ؛ من الاعتكاف 





ج 01 هل يحب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه؟ 4 هلاغ ‏ 

أفو ل : والظاهر انه الى ذلك يشير قول العلامة : ه لان الايام الثى اعتتكفها 
متتابعة وقعت عل الوجه المأمرر به » لعنى وقع اعتكانا صححاً وما دون الثلاثة 
لي سكذلك . 

الفصل الثاتى ‏ فى جملة من الاحكام وفى هذا الفصل مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قد >ب الاعتكاف بالنذر وشببه ويحب بالشروع فيه على 
المشهور بين الاصحاب مخلافالمندوب ”ا يأ ذكر الخلاف فيهوان الاظبر وجوبه 
بعد اليومين المتقدمين . 

وظاهرالمدارك التفصيل بين ما كازمعينا فبجب بالشروعفيه ومطلقا فلا يحب 
إلا عضى يومين ؟ فى المندوبء قال : لسكن الظاهر منقولالمصنف ‏ انالاول وهو 
مأ وجب بنذر وشبهه يحب بالشروع -انه يحبالمضى فيه جرد الشروع . وهو جيد 
مع تمين الزمان اما مع اطلاقه فشكل ء ولو قيل بمساواته للاندوب فى عدم وجوب 
الممضى فيه قبل مضى اليومين لم يكن بعيدا . اتتهى . 

والظاهر ان منشأ ذلك الاطلاق ف النذر المقتضى للنوسعة فكون كالمندوب 
لابجب إلا مضى اليومين . 

المسألة الثانية ‏ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) فى وجوبالاعتكاف 
المندرب بالدخول فيهوعدمه على اقوال : 

أحدها ‏ انه يحب بالدخول فيهكالحج وهو قول اشبخ فى المبسوط 
وابى الصلاح الحلى, قال فى المبسوط ؛ ومتى ششرط الممتكف على ربه انه مّى عرض 
له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه اى وفت شاء مالم يمض به يومان فارنف 
مضى به يومان وجب عليه أعام الثالث , وان ل يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام 
ثلاثة أيام , لان الاعتكاف لا يكون أفل من ثلاثة أيام . 

وثانيها ‏ انه لا يحب بل يجوز له الابطال والفسخ متى شاءء نقله فى النذكرة 
عن المرتضى وابن أدريس واختاره العلامة في الختلف والمنتبى » وقال الحةق فى 





.م - لإ هل يحب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه ؟ م4 ج ١"‏ 

المعتير انه الاشبه بالمذهب . 

وثالها - وجوب اليوم الثالك بعد مضى يومينء نقله فالتذّئرة عن. ابن 
الجنيد وابن البراج وظاهر الشيخ ف النباية واختاره احدق فى الشرائع وجمع من 
المتأخرين ومتأخريهم : منهم ‏ السيد السند فى المدارك . 

ورابعها ‏ مرافقه مذهب السيد مع الشرط ومذهب الشيخ فى النباية هع عد هه 
نقله فى المختلف عن أب نحمزة , قال وقال ابن حمزة ان شرط وعرض له ذلك جاز له 
الخروج علىكل حال وان لم يشترط وقد صام يوم قكذلك وان صام يومينلم يمر 
له الخروج حى يم . 

أفول : اما القول الاول فلم نقف له على دليل و بذلك اعترف فىالمعتبرفقال: 
اما القائلون بوجوبه بالد خول فيهة/ قف لمم على مسئند . "م قال : ويمك نان يستدل 
شيخ على وجوبه بالشروع باطلاق وجوب اللكفارة على المتكف , وقد روى 
ذلك من طرق )١(‏ ثم قال : والجواب عنه ان هذه مطلقة فلا عموم لها وتصدق 
بالجزء والسكل فيكنى فى العمل بها تحققه! فى بعض الصور فلا تكورن. حجة فى 
الوجوب . التهى . 

قال فى المدارك بعد نقله : وهو جيد مع انالو سامنا عمومها لم يلزم من ذلك 
الوجوب لاختصاصها ماع الممتكف "ا ستقف عليه , ولا امتناع فى وجوب 
الكفارة بذلك فى الاعتكاف المستحب , انتهى . 

اقول : فيه ان الكفارة على ما عبد دن الششرع إبما تحب فى مقام الوجوب 
المستلزم مخالفته للعقوبة فتتكون السكغفارة لدفع تلك المقوبة ؛ وهذا لا يعقل فى 
المستحب الذى لا يترتب على تركه عقوبة وانماغاية ذلك عدم الثواب عليه فكيف 
يكن القول بوجوب الكفارة فى الاعتكاف الم.تحب ؟ و باجملة فان اطلاق الخبر 
بوجوب الكفارة لماكان مخالفً للاصول المقررة وأاضوابط المعتبرة فلابد من 

(1) الوسائل الباب + من الاعتكاف 





جم ١(‏ هل يحب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه م4 امم 
تأويله بالخل على الاعتكاف الواجب 5 صرم به الحقق وغيره , 
اقول ؛ وء يمكن ايض أن يسكند الث شيخ فى ذلك الى اطلاق روايتى عبدالر حمان 
ابن الحجاج وابى إصير المتقدمتين )١(‏ هن حيث دلالتهها على وجوب القضاء على 
الخائض بعد الطبر والمريض بعد البرء » فان ه_ذا الاطلاق [ا يتجه بناء على 
الوجوب جرد الشروع » إلا ان قضية به امع بينهما و بين صميدى حمد بن ملم 0( 
وأبى عبيدة (م) الآتيتين تخصيص هذا الاطلاق بالصحيدتين المذكورتين . 
واما القول الثانى فاستدل عليه فى الختلف باصالة عدم الوجوب وبراءة الذمة 
و بأنها عبادة مندوبة فلا تحب بالشروع فيها كغيرها من التطوعات . وفارقت الحج 
لورود الآمس فيه دون صورة البزاع , ولان اليوم الآول والثانى متساويارن فاو 
اقتضى الثانى وجوب الاعام لاقتضاه الاول . 
وفيه ان ها ذكره يتجه فى الرد على الول الاول حيث لا دلئل عليه دون 
القول الثالث لان الدليل عليه موجود , وحيلدذ فاذكره من الاستدلال بالاصل 
مردود بان الاصل يبحب الخروج عنه بالدليل وسيأنى ان شاء الله تعالى . و 
ما استدل به لا معنى له فى مقايلة النص الصحيم الصريح فذلك , 
واما القول الثالث فيدل عليه ما رواه فى الكافى فى الصحيم عن تمد بن ملم 
عن الجعفر يه (6) قال : ه اذا اعكف يومأ ولم يك ناشترط فله أن يخرج ويفسخ 
الاعتكاف» وان أفام ومين ول يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه سىس 
مضى ثلاثة أيام 6 
وما رواه فى الصحبح عن أبى عبيدة عن ألى جعفر يها فى حديث (م) قال 
«مناعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخبار ان شاء زاد ثلاثة أيام آخر وان شاء 


(ا)ا سن 409 
(؟) درس) و(4) و(ه) الوسائل الباب ؛ من الاعتكاف 





لمم د ( هل يجب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه ؟ ) اج 

خرج من المسجد ؛ فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حى يتم ثلاثة 
أيام آخر » , 

وأجاب العلامة عن هذين الخيرين بالطمن فى السئد بان فيه على بن الحسن بن 
فضال ثم حملب) على الاستحياب . 

وفيه ان ما ذكره من ألطعن مبنى عبل رواية الشيخ فى النهذيب )١(‏ واما على 
رواية ااسكافى (؟) فب) فى أعلى ,مراتب الصحة . وبه يظبر ان هذا القول افوى 
الافرال المأكورة فى المسألة . ش 

واما القول الرابع فالظاهر رجوعه الى القول الثالك ولهذا م إعده اصحاءنا 
قولا فى المسألة لما سيأنى بمانه ان شاء الله تعالى فى مسألة الاشتراط , 

وآما ماذكره فى الذخيرة ‏ حيث رج القول الثاق فقّال بعد نقل الصحيحتين 
المتقدمتين : ودلالتهما على الوجوب غير واضخة لجواز ان بكون اراد شدة ٠‏ 
أ كد الاستحباب . ثم قال بعد ذقل حجة القول الثاى يانه عبادة مندوبة فلا يحب 
بالشروع كالصلاة المندوبة : ولعل غرضه ان الاصل فالعرادات المندوبة انلا تحب 
إلا بدليل ولا دليل على الوجوب فى ما تحرس فيه فيكون مندوبا . وهذا القول 
لا يخلو من قوة - 

فهو هن جملة تشكيكاته الواهية وذلك فانه ان اريد بوضوح الدلالة فى 
الخبرين المذكورين عدمقبول الاحتمال بالكلية وان بعد فهو ممنوع إذ على تقدير هذا 
لا تقوم حجة على مطلب من المطالب » لان مفاهم الالفاظ لا تنبو عر.# قبول 
الأحتمالاى والمل على امجازات فلا لفظ إلا وهو قابل للاحئمال ْ وحيتئذ فلا 
حجة إلا وللمنازع فيها مجال وبذلك ينسد باب الاستدلال » فكيف له بائيات 

ادلة الامامة على الخالفين وادلة النبوة والتوحيد عل التكفار والمشركين ؟ 

(1) ج 4 نحص إاماروم؟ 
(0) جاص ا" 





ج "ال يس تحب الممعةك ف انيشترط الخر وجمن الاعتكا ف عندالعارض)- مم4 

بل التحقيق الذى عليه الحققون انه ينظر الى ما يتسارع الى الذهن من اللفظ 
وما شبادر الى الفوم ميك وما عضد به قرائن المقام فيؤخل به وعليه ببى الاستدلال 
ولا يلتفت الى ما لعارضه من الاحال 58 

وما اشتور فى كلامهم و دار عل السئة أقلامبم من قو لحم :اذا قأم الاحتيال 
بطل الاستدلال ‏ فكلام شعرى وتويه جد لمأ عرفت . 

فعم متّى حصل المعارض الراجح يمكن الرجوع الى التأويل لضرورة المع 
بين الدليلين : واى ظاهر فى التحريم أظور من قوله يهو فى الرواية الاولى )١(‏ 
د فليس له ار يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام » وقوله فى الثانية () « فلا 
يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام آخر » . 

وليت شعرى أذاكانتك الاواس الواردة ف الاخيار لا تدل على الوجوب 
والنواهى لا تدل على التحريم ما تكرر مئه فى كتابه وأمثال هذه العيارات لاتدل 
على وجوب ولا تحريم فلأى شى” اخرجت هذه الاخبار »وهل هذا السكلام إلا 
موجب لرفع التكليف بالكلية وابطال الشريعة , إذ لا وجوب عنده ولا تحريم فى 
حك من الاحكام الشرعية لطعنه فى الاخيار بعدم الدلالة على ذلك فى جميع الموارد 

المسألة الثالئة ‏ قد اتفقت كلبة الأصعاب والأخبار على انه يستحب البمتكف 
أنيشترط على ربه فىالاعتكاف انه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف. 
ابى عبدالله يها (م) قال : ١‏ اذا اعتكف العبد تليصم » وقال . لا مكون اعتكاف 
أقل من ثلاثة أيام » واشترط على ربك فى اعتكادك كا تشترط فى احرامك ان 
يحلك من اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من ام اله » . 

(0 )ص الم دام؛ (م) التبذيب ج و ص وملا وق 
الوسائل الباب ارودة من الاعتكان 5 أرجع الى الاستدراكات 





- 64م 0 (إ يحل اشتراط الخروج منالاعتكاف ) ج١١‏ 

ومارواه الكلينى والصدوق فى القوى عن ألى بصير عن الى عبد ألله )00( 
قال : دلا يكون الاعتكاف أقل مر ثلاثة أيام ؛ ومن اعتكفف صام , ويليغى 
للممتكف إذا اعتكف ان يشترط كا يشترط الذى بحرم » . 

ومارواه الكليى والصدوق في الصحيم عن الى ولاد (؟) قال : « نالف 
أبا عيدألله يقلا عن أمسأة كانزوجها غائياً ققدم وه ممتكنة باذن زوجها مرجت 
حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لوو جبا <تى واقعبا ؟ فقال : ان كانت 
خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام ول يكن اشترطت فى اعتكافها فارن 
عليها ما على المظاهر » . 

وماروآه الشيخان المذكوران فى الصحيح عن عد بن مسلم عن أنى جعفر 
يا (") قال : و اذا امكف برماً ولم يكن اشترط لله أرنب يخرج و بشخ 
الاعتكاف , وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى بمضى 
ثلاثة أيام» , 

اقول : والكلام فى هذه الأخبار يقع فى مواضع : 

الاول ‏ ظاهر قوله يه فى دواية عمر بن يريد ه واشترط على ربك فى 
أعتكافك » وقوله فى رواية الى بصير « وينبثى للمعتكف اذا اعتكف ان يشترط » 
وفوله فى صحيحة الى ولاد ه ولم يكن اشترطت فاعتكافهاء ‏ ان لهذا الاشتراط 
رقت اللدخول فى الاعتكاف و نيته أعم من أن يكون متبرعا به او منذوراً . 

إلا ان المفووم من كلام جملة من الاصاب كالعلامة فى المنتبى والحقق ف 
المعئبر والشهيد فى الدروس ان محل هذا الشرط ف الاءتكاف المنذور إثما هو النذر 
دو نالاءتكاف . 

إن الفروع ج و ص بم والفقيدج باص (١١‏ وفى الوسائل الباب ؛ ولا بو 
من الاعتكاق 

(؟) الوسائل الباب + من الاعتكاف 

(م) الوسائل الباب > من الاعتكاف 





جم ( محل اشتراط الخروج من الاعتكاف ) وغ ل 

قال فى المنتهى : تفريع ‏ الاشتراط إما يصم فى عقد النذر اما اذا اطلقه من 
الاشتراط على ربه فلا إصيم له الاشتراط عند ايقاع الاعتتكاف . وقال فى المعتير : 
اما اذا اطلقه منالاشتراط علىر به فلا يصم لهالاشتراط عند ايقاعالاعتكاف واما 
يصم فى ما بيدأ به من الاعتكاف لا غير . ووه فى الدروس وغيره . 

وهو مشكل لان المستيد فى هذا الاشتراط إئما هو الاخيار المذكورة وهى 
كا عرفت انا دلت على ان تحله الاعتكاف والاعتكاف على وجه اانذر لم يرد به 
خبر بالكلية فضلا عن خبر يدل على ايقاع هذا الشرط فيه واتما اخذوا احكامه 
من هذه الاخبار المطلقة فى الإعتكاف , 

ول أر من تنبه لذلك إلا السيد فى المدارك حيث قال بمد نقل ذلك عنهم : 
ول اقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشر وعية اشتراط ذلك فى عقد النذر 
وإنما يستفاد من النصوص ان محل ذلك نية الإعتكاف مطلقاً , ولو قبل بجحواز 
اشتراطه فى نية الاعتكاف المنذور اذاكارى مطلقاً لم يكن بعيداً خصوصاً على ما 
أشرنا اليه سابقاً من مساواته للمندوب فى عدم وجوب المضى فيه إلا يمضى يومين . 
ولو قلنا ان اشتراط الخروج [نا يسوغ عند العارض وفسرناه بالآس الضرورى 
جاز اشتراطه فى المنذور المعين ايضأ . انتبى . 

اقول : كأن هبنى ما ذكره الأصحاب ( رضران الله علييم ) انه متى لم يذ كر 
الشرط فى النذر فائه يحب الاعتكاف بالنذر البتة » ولا أثر لهذا الشرط بعد 
وجوبه بل يحب الإنيان به كيف كان إلا أن يحصل العذر الضرورى المانع من اتمامة 
وهو مجوز للخروج منه وان لم يشترط بلا خلاف ولا اشكال ع واما اشتراط 
الخروج اقتراحأا هر أحد القولين فانه لاايحرى هنا لوجوب الإعتكاف بالنذر 
فلا يحور الخروج منه بلا عذر شرعى . 

“م انه على تقدير حصول الشرط فى المندوب فقتضى ما قدمناه من عبارة 
الشيخ فى المبسوط فى أول المسألة الثائية انه يرجع مالم يعض يومان وهو مبنى على 





- 5م - 3 هل يتقيد اشتراط ار وج ءن الاعتكاف بالمارض ؟ ) ج١‏ 

وجرب الإعتكاف عنده ؟جرد الشروع م تقدم . واحتج على عدم الرجوع بعد 
مضى يومين بان الشرط إبما يؤر فى ما يوجيه الأنسان عل نفسه والثالك واجب 
باصل الشرع وسببه مضى اليومين . وعلى المشهور وهو قوله فى النهاية انه يرجع ولو 
بعد معضى يومين عملا بمقتضى الشرط . 

الثاف ‏ المستفاد من رواية غير بن يزيد (١)-وقوله‏ ا : «واشترط على 
ربك فى اعتكافك ها تشترط فى احرامك . ومثلما رواية أبى بصير هو تقييد ذلك 
بالعارضك ف الحيفلا يحوز اشتراط ذلك اقتراحاً بان يقول :ولىالرجوع إذا شئت. 

والمغهوم من عبائر كثير من الأحاب هو جواز اشتراط الخروج مطلقاً ‏ 
قال المحقق فى الشرائع ؛: ولو شرط فى حال فمله () الرجوع اذا شاء كان له ذلك 
أى وقت شاء . وبه قطع فى الدروس فقال ‏ بعد أن ذكر انه يستحب أن يشترط 
فى اعتكافه الرجوع مع العارض كالحرم فير جع عند العارض وان مضى يرمان على 
الاقرب وفاقا للنهاية ولو شرط الرجوع متىشاء اتبع ول يتقيد بالعارض . 

وظاهر جملة من الاب عدم جواز ذلك وتخصيص الجواز باشتراط 
الرجوع مع العارض كا ذكر ناه » قال العلامة ف التذكرة : إنما يصم اشتراط 
الرجوع مع العارض فاو شرط الماع فى اعتكافه أو الفرجة أو التنزه أو ابيع أو 
الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة فى المسحد لم يحز . وبذلك قطع فى المسالك , 

وهذا هو الظاهر منالآخباركم عرفت . واما ماذكروه من جواز اشتراط 
الرجوع مطلقا فلا أعرف له دليلا . 

الثالثك ‏ ما تضمنته صحيحة ابى ولاد (©) منقوله ينها :« ان كانت خرجت 
من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام ... الى آخر الخبر » يمكن أن بستدل به للشيخ 
فى ما ذهب اليه من الوجوب بالشروع ف المندوب , فان ترئب الكفارة مع عدم 

لاص سو 

(,) فى الشرائع « ولو شرط فى حال نذرهم 9 ص م4 





يل هل يتقيداشتر اط ار وج من الاءتكاف بالعذر من جوته تعالى؟ ) لامع سد 
الاشتراط على الخروج قبل مضى الثلائة ظاهر فى ذلك لصدقه بمضى يوم أو فى 

البوم الثانى ‏ فلو لم يكن واجراً لما ظبر لترتب التكفارة وجه. 

ويمكن أن يحاب بتخصيصه عا تقدم من الخيربن الدالين على جواز الخروج 
فى اليومين فيحهل على الخروج فى الثالث , أو يقال أن معنى قوله  :‏ قبل ان تمضى 
ثلاثة أيام » يعنى قبل أتمام الثالث ء أو يحمل على ان اعتكافباكان واجبا مطلقاً . 

الرابع ‏ ظاهر ما تقدم مر.# الاخبار الدالة عل انه يشترط فى اعتكافه كآ 
يشترط فى أحر امه هو ان يقول : ٠‏ أن تحلنى حمث حبست » ومقتضى ذلك ان هذا 
الشرط [تما هو بالنسية الى الاعذار المانعة من الامام منجهته ( عر وجل ) ويؤيد 
ذلك قوله يهو فى دواية عمر بن يزيد «عند عارض ان عرض لك مزعلة تنزل بك من 
أمى الله تعالى » وظاهر صحيحة الى ولاد وكذا صحيحة مد بن مسل ما هو أعم 
هن ذلك , اما صحيحة أبى ولاد فانها قد دات على سقوط الكفارة عن المرأة فى 
لك الال مع الاشتراط مع ان حضور الزوج ليس من الاءذار النى من جبته 
(عز وجل ) حتى إسوغ الخروج بها من الاعتكاف » وأما صحيحة حمد بن مسلم 
فانها ندل بمغهومها على أن للمعتتكف إن يفسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط 
لآ بدونه , وظاهر ذلك انه يسوغ له الخروج بمجرد الشرط وان لم يكن بعذر 
ضرورى , والمنافاة بين هذين الخبرين والخيرين الاولين ظاهرة ولعل من جوز 
شرط الرجوع متى شاء انما استند الى ظاهر هذين الخبرين . وابلمع بين الاخبار هنا 
لا يخاو من اشكال . 

واما ما ذكره فىالمدارك من أن المراد بالعارض هنا ما هو أعم منالعارض 
المشترط فى الحج باعتبا ركو نذلك لابد ان يكون منالاعذار المانعة من الاتمام وهنا 
يكن مسدى العارض كحضور الزوج من السفر ‏ 

ففيه أولا ‏ ما قدمناه منأن المستفاد مر خبرى عمر بن يزيد وألى بصير 
المشتملين على تشبيه هذا الشرط بشرط الحرم ‏ وشرط الحرم هو ان يحله حيث 





- هده - 2 ( فئدة شرط الروج من الاعتكاف م ج١١‏ 

حبسه المؤيد بقوله فى آخر رواية عمر بن يزيد « منعلة تنزل بك م نأم الله» ‏ انه 
لا يكى مجرد العارض . 

وثانيأ ‏ ان رواية مد بن مسل )١(‏ فد دلت عل جواز الخروج بمجرد 
اأشرط وان لم يكن ثم عارض بل ليس إلا بحرد فسخ الاعتكاف والخروج منه : 
على أن مجرد حضور الزوج ليس بعارض يحون أرنف. يترتب عليه الخروج بل لو 
ارادت الخروج لام ارادته فان ظاهر الخبر الجواز و-حضور الزوج اتما جرى 
حرى الأثيلفلا خصوصية له , و بالجحلة فظاهرالثبر ترتب جواز الخروج عل ِالشرط 
لاى غرض كن . 

الخامس ‏ لا يخ ان فائدة هذا الشرط تدور مدار الشرط المذكور ؛ فانكان 
شرطأ فى جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كا هو أحد الآقرال المتقدمة فانه 
يحوز له الرجوع وان مضى اليومان فى المندوب اوكان واجبا بالنذر وشببه » وان 
خصصنا الشرط بالعذر الذى يكون مر# جبته ( عر وجل ) كالمرض والميض 
والخوف ونحو ذلك فانه يسوغ له الخروج ايضاً . 

لكن لاعنق انه هذه الصورة يسو له الخروج وان لم يشترط فلا يظبر 
لهذا الشرط مرة ولا يترئب عليه أثر , إلا أن يقال بان فائدة هذا الشرط مجرد 
النعبد وترتب الثواب عليه ما هو احد الاحنمالات فى شرطه فى الاحرام . 

وقد ذكر بعض الأصحاب أن فائدته على هذا القول سةوط القضاء لو رجع 
من الاعتكاف ف الواجب المعين , اما الواجب المطاق اعنى مالم يعين فى وقت فق 
وجوب الاتيان به بعد ذلك قولان فعن المعتبر والدروس والمسالك وجوب 
الائيان به . 

قالالشيخ ف النهاية : مىشرط جاز له الرجوع فيه أىوقت شاء فان لم يشترط 
يكن له الرجوع فبه إلا أن يكن أفل من يوءين فان مضى عليه يومان. وجب 

(ا)اس المع 





ج 1 ( أقسام الاعتكاف المنذور باعتبار الشرط وعدمه ) --6م4- 
عليه امام ثلاثة أيام . وقد تقدم فى صدر المسألة الثانية انه قال : اذا شرط الممتكيف 
على ربه انه ان عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع اى وفت شاء ما لم مض له 
يومان فان منى له يومان وجب عليه اتمام الثالث ... الى آخره . 

والقول الاول هو المطابق لصحيحة عمد بن ملم المتقدمة .)١(‏ 

وفصل شسخنا الشبيد الثانى ف المسالك وقيله انحقق ف المعتبر والعلامة فى 
المنتبى فى الاعتكاف المنذور تفصيلا ينتهى الى تمانبة أقسام : 

قال فى المسالك : م الاعتكاف المنذور بنقسم باعتبار الشرط وعدمه الى 
مانية أقسام , لانة اما ان يكون معيئاً بزمان أولا ع وعلِى التقديرين اما ان يشترط 
فيه التتابع لفظأ أولا , وعلى ا!تقادير الاربعة اما ان يشترط على ربه الرجوع ان 
عرض له عارض أولاء فالأقسام تمانية » وقد عرفت حك الأربعة التى لم يشترط 
فيبا واما مع الشرط فله الرجوع مع المارض . م انكان الزمان معينا لم يحب قضاء 
ما فات فى زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا » وانكان مطلقاأ ولم يشترط 
التتابع فق وجوب قضضاء ما فات أو اجميع اننقص ما فمله من ثلاثة قولاناجودهما 
القضاء وفاقأ لللصنف ف الممتبر » ولو شرط التتابع فالوجبان . انتبى . 

اقول : ان اردت تفصيل الكلام فى هذه الوجوه الانية على وجه أظبر 
فنقول : اما الاربع الى أشار اليها بانه تقدم حكمها وهى الخالية عن ذكر الاشتراط 
على ربه فاحدها ‏ ارن. يعين ويشترط التتابع ولا يشترط على ربه والح فيها 
ما تقدم فى الفرع الخامس من فروع الشرط الخامس من الخلاف ف اعادة اججيع أو 
البناء عل ما فمل انكان ثلاثة فصاعدا . الثانية ‏ أن يعين ولا يشترط التتابع ولا 
يشترط على ربه ء والحك فيها انه بعد عروض العارض يخرج ويننى على ما فعل 
بعد زوال العارض ويأتى بالباق ان كان ما فعله ثلاثة فصاعد وإلا اعاد اجميع . 
الثالئة ‏ ان يطلق ويشترط التتابع ولا يثشترط على ربه ؛ والحكم فيها القعضاء متتتابعا 


(أ) ص 604 د41 ب44) 





5 ( أقسام الاعتكاف المنذور ‏ التنييه على امور ) اج 
بعد زوال العارضما تقدم ف الفر ع المشار الله آنأ عن العلامة فى الختلف وبه 
صرح امحقق ف المعتير ايضأ , واستشكله العلامة فى التذكرة على ما نقله فى المبذب 
بانه بالشروع فيه صار واجبأ فيكو نكالمعين فيببى على ما مضى منه كا تقدم فالمعين . 
والظاهر ضعفه . الرابعة ‏ أن يطلق ولا يشترط التتابع ولا يشترط على دبه , 
والح فيها انه خرج للعارض المذكور ويستأنف بعد زواله ان لم يكن حصل له 
ثلاثة أيام وإلا أثم ما بق . الخامسة ‏ ان يعين ويشترط التتابع ويشترط على ربه , 
والحك فيها انه بخرج ولا يب عليه الاتمام للعارض المذكور ولا القضاء لدم 
الدليل عليه . السادسة ‏ ان يعين ولا يشترط التتابع ويشترط على ربه « والحسم 
فيهاما فى سابقتها . ااسابعة ‏ ان يطلق ويشترط التتابع ويشترط علىربه , والحم 
كا فى سابقتها . وقد تقدم فى كلام شيخنا الشبيد الثانى فى المسالك ما يؤذن بالخلاف 
فى هذه الصورة وسابقتها والبه أشرنا قبل ذلك . والمسألة محل تردد ينشآأ من حيث 
ان مقتضى الشرط السقوط ومن حيت أتساع الوقت لسكون النذر مطلقاً وانه من 
حيث ذلك فكل زمان صا لايقاع النذر فيه . 


وبنبغى التفبيه هنا على أمورثلاثة : 
هو ف النذر ليكون لازما لا فى الاعتكاف على قباس ما تقدم نقله عنهم من الشرط 
فى الاعتكاف ان يحله حيث حبسه فانهم اوجبوه فى صيغة النذر . 
الاعتكاف كالمرض ونحوه ولو كان لا لذلك وجبت الكفارة ق جميع الصور 
المذكورة . 





جم ١‏ بحرم عل المعتكف مباشرة النساء ) 41 سه 
الثالك - وجوب التتابع بعد زوال العارض متى نذره متتابعأ [ما يجب لو 
وقع فى الوقت المنذور كأن ينذر شهرا متتابعاً فبحصل العارض ف اثنائه ثم يزول 
وقد بق مله بقنية , اما لوكان بعد خروج الشبر فانه لا يحب التتابع لانه انما وجب 
بالنذر فى اصل الفعل وادائه لا فى قضائه . 
المسألة الرابعة - قد ذكر الأصباب ( رضوارى اله عليهم ) انه يحرم على 


الممتكف أمور : 
منها ‏ مباشرة الفساء جماعا ومسا وتقبيلا بشهوة فى الاخي رينفلول يكونا عن 
شهوة لم بحرم ذلك . 


واستندوا فى ذلك الى عموم قوله تعالى : ولا تباشروهن وأتم عا كفون فى 
المساجد )١(‏ فانه يتناول اجميع . 
ويظهر هن كلام الشيخ ف التبذيب تخصيص التحريم ,الماع دون الفردين 
الاخيرين , والظاهر انه لا خلاف فى فساد الاعتكاف بالماع , وفى فساده 
بالاخيرين قولان نقل أولىا فى الختلف عن ابن الجنيد والشيخ فى المبسوط , وزاد 
اب نالجنيد النظرالى مخرم بشبوة , واختار فى الختلف عدمالافساد ٠‏ ونقل فى الختلف 
ع نالشيخ فى المبسوط الاحتجاج على ذلك بالنبى فى الأية عن المباشرة » قال : وهو 
عام ىكل مباشرة أنزل أولا والنبى يدل على فساد المنبى عنه (0) . 
أقول : والمسألة عندى بالنسبة الى ابطال الاعتكاف بلمباشرة والتقبيل 
بشبوة محل توقف أما التحريم.فلا ريب فبه لظاهر الآية . 
واما تحر الماع والافساد به فيدل عليه ما رواه فى الكاق فالموثق عن 
الحسن بن الجهم عن الى الحسن يت (م) قال : « سألته عن المعتكف يأنى أهله؟ 
)١(‏ سودة البقرةالأية .م١‏ 
لا مخ ان القول المنقول فى الختلف عن الشيخ والاحتجاج عليه انما نسبه فيه 
الى الخلاف , راجع الختلف ج ١‏ ص سم من كتاب الصوم , 
(م) الوسائل الباب ه من الاعتكاف 





سبو ١‏ (هليحرم على المعتكف ثم ااطيب ؟ 6 جج 
فقال :لا يأتى اس أته ليلا ولا نباراً وهو ممتكف». 

وما رواه الصدوق فى الصحيح عن زرادة )١(‏ قال : ه سألت أبا جمفر كد 
عن المعتكف يجام ؟ قال : اذا فمل ذلك فمليه ما على المظاهر , ورواه السكليق 
والشيخ مثله (0) . 

وما رواه فى للوثق عن سماعة (م) قال : « سأات أبا عبدالله يهو عن ممتكف 
واقم أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوماً منشبر رمضانء . 

قآل الصدرق ع( : وقد روى أنه ان جأمع بالليل فعليه كفارة واددة وان 
جامع بالنبار فعليهءكفارتان . 

و باسناده عن مد بن سنان عر.#. عبد الاعلى بن اعين (ه) قال : «سألت 
ابا عبداقه يقلو عن رجل وطأ ام أته وهو معتكف ليلا ففشهر رمضان ؟ قال : عليه 
الكفارة , قال : قلت فان وطأها نبارأ ؟ قال عليه كفارتان, . 

وما رواه الشيخ فى الموثق عنسماعة بن مه ران عن الى عيدالته يه (5) قال : 
ه سألته عن ممتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذىافطر يوماً من شهر رمضان 
متعمداً : عتق رقية أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً » 

وقد تقدمت (ب) صحيحة الى ولاد الواردة فى خروج المرأة النى بلغها قدوم 
زوجها ونبيأت لزوجبا حتى واقعها وان عليها من الكمفارة ما على المظاهر ان 
خرجت قبل أن تنقضى ايامها ولم يكن قد اشترطت . 

ومنها - شم الطيب عل المشهور وخالف فيه الشبيخ فالمببسوط كم بعدم تجريمه 

والاظبر القول المشبور لا رواه الكلينى فى الصحيم عن ابى عبيدة عن 
ابى جعفر يق (0) قال : «المعتكف لا يثم الطب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمار 
ولا يشترى ولا. سعء 7 
(000)و(م)4(0)ع(ه) د( الوسائل اباب من الامتكان 
زب) ص لم4 (م) الوسائل لباب .1 من الاعتكاف 





ج 1١‏ < بحرم عل المعتكف البيع والشراء .هل يفسدالاعتكافبذلك؟) - موع ‏ 

والقول بالتحريم من ما لا خلاف قنه وإبما الخلاف فى فساد الاعتكاف 
بذلك فقال الشبخ فى المبسوط :لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب 
ولا بيع ولا شراء وا نكان لا يحوز له فعل ذلك اجمع . 

وقال ابن ادريس : الأولى عندى ان جميع ما يفعله الممتكف م . القباتح 
ويتشاغل به من المعاصى والسيئات يفسد اعتكافه وآناما ينطر اليه من امور الدنيا 
من الافعال المباحات فلا يفسد به اعتكافه ؛ لان حقيقة الاعتكاف فى عرف ا* مرخ 

هو اللبث الصادة والممتكف اللابث للعيادة اذا فمل قائح ومياحات لا حاجة اليبا 

فا ليث للعيادة . وظاهر هذا الكلام بطلان الاعكاف بفعل جميع المباحات الى 
لا حاجة اليها . 

واعثرضه العلامة فى الختلف فقال : ونحن نطالبه بوجه ما قاله, واحتجاجه 
أضعف من ان يكون شببة فضلا عنكونه حجة , فان الاعتكاف او ششرط فيه 
دوام العبادة بصل حالة النوم والسكوت واهمال العبادة وليس كذلك بالاجماع . 

وقال فالمنتبى :كل ما يقنضى الاشتغال بالامور الدنيوية م نأصنافالمعايش 
يفبغى القول بالمنع منه عملا بمفهوم النبى عن الببع والشراء . 

واعترضه فى المدارك بانه غير جيد لان النبى عن الببع والشراء لا يقتضى 
النبى عنما ذكره بمنطوق ولا بمفبوم » نعم ربما دل عليه بالعلة المستفبطة وهى غير 
معتبرة عندنا . 

“م قال فى المنتبى : الوجه تحريم الصنائع المشئلة عرد العبادة كالخياطة 
وشبهها إلااما لابد منه . 

وما اورده عليه فى للدارك جار هنا ايضأ إذ لا دليل على ما ذكره ( قدس 
سره ) فى المقامين . وما اعد ما بين كلامه هنا وكلامه فى امختلف على أبن أدريس 
كالانخنق . 





- 4و4 - 3 بحرم عل المعتكف الجاراة هل تحر م عليه رمات الاحرام ؟) ج ١‏ 

وكيف كان فالظاهر انه يحب ان يستثنى من الببع والشراء ما تدعو الحاجة ' 
اليه كشراء ما يضطر اليه من المأكول والملبوس وببع ما يكون وصلة المشراء ذلك. 

ومنها ‏ الماراة وعليه ندل صحيحة الى عبيدة المتقدمة )١(‏ . 

قال شيخنا الشبيد الثاى ( قدس سره ) فى المسالك : المراء لغة الجدال 
والمارأة الجادلة » والمراد به هنا الجادلة على أمس دنيوى أو دينى جرد ائبات الغلبة 
اوالفضيلة كا يتفق لكثير من المتسمين بالعلم » وهذا النوع محرم فغير الاعتكاف 
وقد ورد التأ كيد فى تحريمه فى النصوص (؟). وادغاله فى حرمات الاعتكاف أما 
بسبب عموم مفبومه أو لزيادة تحريمه فى هذه العبادة 5 ورد فى تحريم الكذنب علي 
ألله ورسوله يتتتتيع فى الصيام , وعلى القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه 
تتضم فائدته 1 ولوكان الغرض من الجدال فى المسألة العلبية مجرد اظبار االهق ورد 
الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات . والمائز بين ما يرم منه وما يحب أو 
يستحب النية فليحترز المكلف من تحويل الثى* من كونه واجبأ الى جعله من كبائر 
القبائح . انتبى . 

وهو حسن إلا ان فى تنظيره بتحريم الكذب على الله ورسوله يي فى 
الصيام نظرا بناء عل أن المستفاد من الاخبار وان اعرض عن القول به جمبور 
الآاصابن هو أبطال الصيام بذاك كا مى بيانه . نمم ماذكره يتجه بناء على قولهم 
بجر د التحريم دون الابطال . 

هذا ما اطلعت عليه من أنحرمات التى دلت عليها الاخبار . 

وق ألقام فوأئل 

الآولى - نقل العلامة فى الختلف عن الشيخ فى اببمل وابن البراج وابن حمرة 
لله يحب على الممتكف تجنب ما يحب على الحرم تجنبه , والمشهور العدم ع ونسبه 

(أ) حص ؟9و: 

(؟) سفيئة البحارج ؟٠‏ ص ممم 





اج ( هل تحب الكفارة بفعل المفطر فى الاعتكاف الواجب ؟ ) - 6و4 
فى المبسوط بعد ان أفتى بالقول المشبور الى الرواية . 

وقال فى التذكرة ان الشيخ لا يريد بذلك العموم لانه لا يحرم على المعتكف 
لبس الخبط اجماعا ولا ازالة الشعر ولا اكل الصيد ولا عقد النكاح . انتبى . 
وهو جيد . 

وكي ف كان فلا ريب فى ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه وما ادماه من 
الرواية فل( تصل الينا وهو اعل . 

الثانية ‏ يحب ان يعل انه لا فرق فى تحر هذه الاشياء بين الليل والنهار إذْ 
منشأ التحريم هو الاعتكاف وهو ثابت ليلا ونهاراً . 

وهل تختص هذه الحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتتاول المندوب ايضأ؟ 
اطلاق النصوصروكلام الاصماب يقتضى الثانى . وقد تقدم نظيره فالتكفير فصلاة 
النافلة والارتماس ف الصوم المندوب . 

الثائة ‏ قد صرح الأصحاب بانه يحوز له النظر فى معاشه والخوض فالمباح » 
وينبنى الاقتصار من ذلك عل ما يضطر اليه والاشتغال بما هو وظيفة المعتكف من 
العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن . 

قال فى المنتبى : يستحب له دراسة العل والناظرة فيه وتعلبه وتعليمه فى 
الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوية . انتهى . 

الرابعة ‏ لا ريب فى أنكل ما افسد الصوم فانه يفسد به الاعتكاف لان 
الصوم شرط فيه فيبطل ببطلان شرطه . 

واما وجوب الكفارة بفعل المفطر فى الاعتكاف الواجب فبو مذهب جملة 
من أصحابنا : منهم ‏ الشييخ المفيد والمرتضى ( رحمهما القه تعالى ) . 

قال فالمعتير : فا نكانا أرادا الاعتكا ف المنذور الختص بزمان معين كانحسنا 
وان أرادا الاطلاق فلا اعرف المستند . وه وكذلك . 

والششيخ واكثر المتأخرين على اختصاص الكفارة بالماع دون ما عداه من 





- وع - لإمو ردالكقارة عل الممتكف الجامع -كفارة اماع فى الامتكاف) ج ٠١‏ 
تقدم.ما يدل على وزجوب المكفارة بالماع فى ما قدمناه من الأخبار وأما غير ابلماع 
0 نقف له على دليل 7 

الخامسة ‏ اطلاق الاخبار المتقدمة بوجوب الكفارة على المعتكف اذا 
جامع شامل لأواجب والندب والمطلق مر الواجب المنذور والمعين , وبمضمونها 
افى الششبخان ( قدس سرهما ) . 

قال فى المعتير : ولو خصا ذلك باليوم الثالك أو بالاعتكاف اللازم كان اليق 
مذهبهما » لانا ينا ان الشيخ ذكر ف النهاية والخلاف أن لللمتكف الرجوع فى 
اليومين الاو لين من اعتكافه وانه اذا اعتكفهما وجب الثالث , واذا كان له الرجوع 
لم يكن لايحاب السكفارة مع جواز الرجوع وجه . لكن يصم همذا على كلام 
الشيخ فى المبسوط فانه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه . 

قال فى المدارك بعد نقله : وما ذكره ( قدس سره ) غير تعيد لان المطلق 
لاعموم له فيكف فى العمل به اجراؤه فى الواجب . انتهى . 

وهو جيد إلا انه مناف لما قدمئا نقله عنه فى المسألة الثانية من فوله « ولا 
امتناع فى وجوب الكفارة بذلك فى الاعتكاف المستحب ء فان هذا الكلام مؤذن 
عوافقة الشيخين فى ما اطلقاه تبعأ لاطلاق الاخيار والخروج عن ماذكره المحقق 
( قدس سره )هناما لا يق . 

ورا قبل باختصاص الكفارة بالواجب المعين . 

وباجملة فى المسألة اقوال ثلاثة : العموم للواجب والمندوب والتخصيص 
بالواجب أو بالمعين منه خاصة . 

السادسة ‏ المشبور بين الآصحاب ( رضوان أله علييم ) انكفارة ابطباع فى 
الاعتكافخخيرة لمو ثقتىسماعةالمتقدمتين (؟) وقيل بكونها ممرتبة ككفارةالظبار ونقله 
0 (0) هكذا وددف لشت والظاص مكذاء تانفسد به الموم وجب به القشامعاسة 
() ص 0و1 





اج وهل يشر ق فى كفارة الماع قالاعدكاف بينالليلو النبارة) لخ ب 
فى انختلف عنظاهر ابن بابويه , واليه مال فى المدارك اصحة مستنده وهو ماتقدم 
من صحي<ة زرارة )١(‏ وصحيحة ابى ولاد (؟) . 

وجمع بعض بين الاخبار تحمل الصحيحتين المأكورتين على الافضلية 
والاستحباب 5 هى قاعدتهم فى جميع الابوابٍ . 
وحمل العلامة فى المنتبى الصحيحتين المذكورتين - حيث اختار القول 
المشهور ‏ عل ان المراد التشبيه فى المقدار دون الكيفية . وبعده ظاهر . 
السابعة ‏ قال السيد المرئضى : اذا جامع المعتك ف نهار كان عليه كقارثان 
واذا جامع لبلاكان علي هكفارة واحدة . وأطلق القرل فى ذلك , وامشهور بين 
الاصحاب ان وجوب السكفارتين ,الماع نهازا مخصوص بشهر رمضان لا غير 
فتكون احداهما للاعتكاف والاخرى للشبر المذكود. , وعلى ذلك دلت رواية 
عبد الا على ن اعين المتقدمة (+) واما وجوبها نباداً فى غير شبر رمضان ؟ا يغهم 
من اطلاق السيد ( قدس سره ) فلا وجه له . 
واستقرب الشبيد ( قدس سره ) فى الدروس هذا الاطلاق ؛ قال ؛ لان فى 
النبار صوما واعتكافا . ورد بارف مطلق الصوم لا يترتب على افساده الكفارة 
٠‏ كا هو واضح . 
قال ف التذكرة ؛ والظاه ران ماده _يعنى مراد السيد (رضىاللّه عنه) رمضان. 
وهو غير بعيد فانهمكثيرا ما يتوسعون ف التعبير بناء على ظبور الحم 
ومعلوميته » وهذهالدقة ف العباراتوالفيودللا <ترازات أتما وقمتفكلامالمتأخرين 
وبالملة فان اماع فى غير شهر رمضان انما يوجب كفارة واحدة ليلا أو 
نهاراً من حمسك الاعتكاف . 
وينبئى ان يعل انه فى معنى نبار شبر رمضان فى وجوب الكغارتين نبار 
صوم قضائه وكذا نبار صوم النذر المعين فان كلا منهم! موجب للكفارة فى حد 
ذاته كا فى شهر رمضان فتتعدد فى الاعتكاف . 





دض 1و1 (؟) ص غ444 





- مه -( كفار 5الاكر أوعلى اماع فى الاعتكاف دن مات ف الاعتكاف ) ج ول 

الثامنة - قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) بانه على المطادرعة 
المعتكفة الكفارة مثل ما تقدم على الروج للاشتراك بينهما فى الاحكام . 

اما لو أكرهها فى شهر رمضان فقيل يازمه أربع كفارات نهار وكفارتان 
ليلا وهو قول الشيخ فى المبسوط والمرتضى وابن الجنيد وابن ادريس وابن البراج 
وابن حمزة واختاره فى الغتلف ؛ وقيل نلزمه كفارتان وهو اختيار جماعة ؛ منهم - 
الح فى المعتبر والملامة فى المنتبى . 

احتجالعلامة فى الختلفقال: لنا انه فعل موجب الكفارة علىاثنين فتتضاعف 
عل المكره لصدور الفمل عنه أجمع فى الحقيقة , لانه عبادة توجب المكفارة بفعل 
الوطء على الزوجين فتتضاعف على الزوج بالا كراه كرمضان . 

ولايعخن ما فى هذا الاستدلال وهذا فال ف الممتبر بعد نقل القول الآول 
عن المرتضى ( رضىالله عنه) : وهذا ليس بصواب إذ لا مستند له . وجعله كالاكراه 
فى صوم رمضان قياس . وتضعيف الكفارتين بالاعتكافى ضعيف ايضأ ‏ لان 
ايحاب السكفارتين على الممكره امرأته فى شهر رمضان وانلم يكن ممتكفا ثيت 
على خلاف مقتضى الدليل لان المكرهة لم تفطر فلاكفارة عليبا » كلو ضرب 
انسان غيره حتى افطر باكل أو شرب لم بحب على المكره كمارة عن المكره 
واذاكان ثيوت الكفارتين فى رمضان ثبت على خلاف الاصل فلا يتعدى الحم , 
معان ثبوت ذلك الحم فى رمضان مسآنده رواية المفضل بن عمر(١)‏ وهو مطعون فيه 
ضعيف جداً وم يرد من غير طريقه لكن رأينا جماعة مر#. الاصحاب قائلين به 
فقويت الرواية بذلك , فلا يتعدى الحم عن موضع النص . أنتهى . وهو جيد . 

التاسعمة ‏ قالالشيخ فالمبسوط : هن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه فى اصعابنا 
من يقول يقضى عنه وليه أو يخرج من ماله الى من ينوب عنه قدركفابته لعموم 








ج١٠‏ ( من مات فى الأعتكاف . ختام الكتاب ) وعمس 
ها روى )١(‏ أن هن مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه أو 

تصدق عنه , 

وقال انق قُْ الشرائّع : ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب فل يجب 
على الولى القيام بهوقيل بستأجر من يقوم به . والاول أشبه . 

وظاهره اختيار القول بالوجوب على الولى مع انه اعترض عل الشيخ فى 
المعتبر فقال لعل نقل ذلك عنه :وما ذكره إن يدل على وجوب قضاء الص.وم أما 
الاعتكاف فلا . ويعضده ما سيق من ان الموم لا يب لاجل الأعتكاف لجواز 
ايقاعه فى صوم واجب قبل ذلك كرمضان أو النذر 3 وحميمذ فلا يكون وجوب 
الاعتكاف مقنتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولى القيام به . 

وبذلك يظور الجوابعزما احتج به فى الختلف للقول المذكور - حيث قال : 
حيرة الآخرين انه قدوردوروداً مشهوراً وجوب القضاء عن الميث ولا يمكن 
الاتيان بمثل هذا الصوم إلا مثل هيئنه وهو هيئة الاعتكاف فكان الاعتكاف 
واجبا . انتبى -فانه متى ثبت ان الصوم غير واجب للاعتكافكا اشرنا اليه فلا 
وجه لهذا الكلام . 

وباللة فالوجه أن يقال ان الحم بوجوب ثى” موقوف عل الدليل الواضح 
وأمثال هذه التعليلات لا تصلح لتأسيسالاحكام الشرعية . والله العالم . 

هذا آخر الكلام فى الجرء الرابع () من كتاب الحدائق الناضرة فى أحكام 
المترة الطاهرة ٠‏ وفق الله تعالى لاتمامه والفوز بسعادة ختامه , ويتاوه أن شاء ابه 
تعالى كنتاب الحج . 

وقد وقع الفراغ (ع) من هذا الجرء بتاريخ اليوم الخامس عشر مر:#. شهر 

(ى ادجع الى الصفحة "٠٠‏ و ونم والصفحة "ام وموم 
(م) هذا على تقسيمه رز قدس سره ) وعلى تقسيمئا فبو آخر الجرء ااثالث عشر 
(م) من هنا الى الآخر منقول من النسخة الخطية . 





١ 2000‏ ختام اللكتاب ) حث؟ 
شعبان من السنة الواحدة والاربعين بعد المائتين والالف من الحجرة النبوية ( على 
مباجرها وآله أفضل الصلاة وااسلام والتحية ) فىالارض المقدسةكر بلاء المعلى فى 
جوار سيد الشبداء وخامس أهل العباء ( عليه وعل آبائه وابنائه أفضل صاوات 
ذى العلى ) واسأل الله تعالى ببركة جوارم أن يكون عنده وعندهم بمحل من القبول 

فى اجاح السؤل وبلوغ المأمول . 

وكتب مؤلفه تراب اقدام العلياء العاملين وخادم الفضلاء الصالحين الفقير الى 
أله السكريم فوسف بن أحمد بنابزاهم البحراق , عامليم الله تعالى باءسائه وافاض 
علييم من رواشح جوده وامتنانه , حامداً مصلياأ مسلدأ مستغفراً آمين آمين آمين 
بمحمد وآله اجمعين . 


١١ج‎ 





مم أوةج س- 





من اسخدائق الناضرة 
؟ تعريف الصوم 4 هنتهى وقت النية فى الصوم 
أقسام الصوم المستحب . 
فضل الصوم 5 هل يشترط فى نية الوم م1كل. 
وى الاشكال فى حديى الكنانى الليل الاستمرار على حكله ؟ 
والفقيه والجواب عنه 1 حم الاخلال بالنية لبلا عمدا 
٠‏ علة فرض الصوم فى الصوم الواجب المعين . 
١‏ آذاب الصاام هل الصوم المنوى ف النهار يعتهر 
٠١‏ معنى رمضان من ابتداء النوار ؟ 
٠٠‏ اشتقاق رمضان لاا هل تكو نية واحدةلشهر رمضان؟ 
16 وجوب النية فى الصوم 6 لوفاتت النية فى أول الشبر فبل 
5 هل يعتبر فى صوم شهر رمضان تكن بعد ذلك النبة لباق من 
نب ةكو نه منه ؟ الشبر ؟ 
1 هل يشترط ف.نية صوم النذر | ٠8‏ تحقيق النية . 
المعين قصد التعيين ؟ ١م‏ هل يقع فى شبر رمضان صوم 
هل إمتير فى نيةالصوم قصدالوجه ؟ غيره ؟ 
وقت النية فى الصوم الممين »م لو نوىفىشبر رمضان غير صومه 
١‏ وقت النية فى الصوم غير الممين فبل يحزى” عن صومه ؟ 
م7 منتهى وقتالنية فالقضاء والنذر جم صوم يوم الشك بنية كونه من 


المطلق . 


شبر رمضان . 





- ؟.ه ‏ ( فهرس الجزء اأثالثك عشير من الحداثق الناضرة ) اج 
الصفحة 


الصؤيدة 

وم صوم يوم الشنك بنية الندب 

٠. المراد يوم اليك‎ 5١ 

:4 هل يلحق بشهر رمضارن فى 
الاكتفاء بنية الندب متى ظهر 
كونه من شهر رمضان غيره من 
الصوم الواجب المين ؟ 

4 الترديد فى ني الصوم فى يوم 
الشك , 

45 أو أصبح يوم الشك صاماً فظور 
ف اثياء النهار أنه هن شهر رمضان 

5 ألو أصبح يوم الشك مفطرا فظبر 
فىاثناء النهار انه من شهررهضان 

7 لو نوى الأفطار فى يوم من شهر 
الزوال 
الصوم 

هل يجوز تقديم النبة فى شور 
رمضان ؟ 

موه هلعيادة الصىشر عية أو كرينية؟ 


مأ كول ومشروب . 


لاه 


مه 


5 


هل غير المءتاد من المأحكول 
والمشروب يبطل الصوم كالممتاد 
منهما ؟ 

الاخبار الواردة فى وجوب 
امساك الصائم عن المأحكول 
والمشروب 

حم ااصاتم المتناول للمأ كول 
أو اللشروب جاملا بحكه . 

حك الصاتم المتناول لليأ كول أو 
امروب ناسيا لصومه . 

حك الصاتم المتناول لامأ كول أو 
المشروب للاكراه عليه . 

حم الافطار للتغية 

هل يك فى الافطار للاكراه 
أو التقية خوف الضرر؟ 

هل يحب ف الافطار للاكراه أو 
التقية الاقتصار على ما تندفع به 
الحاجة ؟ 

من اكل ناسيأ فظن فساد صومه 
فافطر عامدا 

ايصال الغبار الى الحلق 

مص الام ومضغ الطمام وزق 
الطائر وذوق المرق . 


١٠١ جح‎ 
0 

أو مضغ الصام شأ فسبق شى” 
منه الى الحلق 

ابتلاع الصاكم الريق المتفسير 
؟ضغ العلك , 

ابتلاع الصاتم بقايا الغذاءالمتخلفة 
بين الاستان . 

و ابتلاع الصائم الريق الذى ف الفم 

م هل بحرم ابتلاع ريق الغير ؟ 

مم هل بطل ابتلاع الصاكم ريق غيره 
الصوم ؟ 

م ابتلاع الصاكم الخامة . 

حم دخولالاء فى حلق الصا بالمضمضة 

١و‏ هل طرق فى حم دخول الماء 
فى حلق الصائم بين المضمضة فى 
الوضوء الواجب والمضمضة فى 
الوضوء المستحب ؟ 

.و دخول اماه فى حلق الصائم 
بالاستنشاق 

١ه‏ هل بحرم على الصاكم المضمضة 
لغير الوضوء ؟ 

دخولالماء فى حلق الصائم 
بالمضمضة للتداوى ونحوه 

؟ة وجوب القضاء وحده أو مع 





ل( فبرس الجزء الثالك عشر من الحدائق الناضرة )2 .هس 


الصفددة 


36 


46 


الكفارة [ما هو فى الصوم 
الواجب المعين 
فعل المفطر قبل مراعاةالفج ر تعمداً 


0 هل فتقيد وجوب القضاء فالمقام 


ا 
- 


150 


بصورة القدرة عل المراعاة؟ 
تناول المفطر بعد المراعاة 

تناول المفطر بعد طلوع الفجر 
فى غير شبر رمضان . 

هل يلحق صوم غير شهررمضان 
من الواجب المعين بصوم شور 
رمضان فى ما تقدم ؟ 

فعل المفطر بعد الصبح للاخبار 
لعدمة , 

الاخبار الدالةعل حجية خبر النقة 
لو ظن كدب الخبر بطلوع الفجر 
فاكل ثم بان الصدق , 

لو افطر للاخبار بدخول الليل 
م بان فساد الخير , 

ار افطر بفلن الفروب ثم بان 
فساد الظن . 

تعبير الفقهاء فىهذهالمسألة بقوطم: 
والافطار تأظلية المرهمة دخول 
الليل . 





- 4.ه - ( فهرس الجزء الثالك عشر من الحدائق الناضرة 46 ج ١‏ 


الصفحة 


الصفحة 


م6٠‏ 'قلكلام لصاحب المدارك ونقده 0 من أجنب ليلا ونام نومة أو 


ك6 


ان 
2 
حم 


ف القبل فان فمل وجب القضاء 
واللكفارة 

ما يدل على وجوب القضاء 
والكفارة بالماع فى القبل فى 
صوم هر رمضان 

حك اجماع فى الدبر فى حا لالصوم 
البقاء على الجنابةً عمد حتى يطلع 
الفجر فى شور رمضان . 

هل بيبطل الصوم بالاصياح جنبا 
عدا ؟ 

ماهو الواجب عل تقدير فساد 
الصوم بالاصباح جنا عمد ؟ 
هل نعم مفطربة تعمد البقاء على 
الجناية صوم غير شهر رمضان ؟ 
هل يبطل الصوم باخلال الحاض 
بالفسل قبل الفجر ؟ 

هل يجب التيمم للصوم عند تعذر 
الماء الجنب وذات الدم 0 

توقف صوم المستحاضة على 
الاغسال . 


ثنتين أو ثلاث حتى أصبح 

لا بطل صوم شبر رمضارنف. 
بالاحتلام نهاراً . 

الجاع فى شبر رمضان قبي ل طلوع 
الفجر ٠‏ 

بطل الصوم بانزالالمنى بالاستمناء 
أو بالمس والقبلة ونحوهيا . 
استدلال صاحب المدارك فى 
المقام ونتقده , 

اذا نظر الصائم الى امرأة فامنى 
حك أرنماس الصاتم فى الماء 

ما يتحقق به الارتماس ف المقام 
اسل الارتمامى فى الصومالمستحب 
فائدة حرم الارئماس حال لصوم 
حم غسل المرمس ناسيأ أو 
جاهلا فى حال الصوم 

هل يبطل الصوم بالسكذب على 
القهاو رسوله (ص) او الائمة(ع)؟ 
حكم الحقنة حال الصوم 

صب الدواء فى الاحليل ف حال 
الصوم 

تقطير الدواءفى الاذن حالالصوم 





ج١١‏ ( فبرس الجزء الثالث عشر من الحدائق الناضرة ') سم لهج سد 
4 الطعئة الواصلة الى الجموف حال | 8؛ لا يحب الصوم على الحساُض 
الصوم . والنفساء ولا يصم منهما 
7 تعمد الى" حال الصوم الا إصمم الصوم من المريض مع 
ما إستحبالامساك عنه فىالصوم تضرره به . 
و4١‏ مماشرة الأساء فى أأصو م تقبيلا لاز هل يبام الافطار للصحيح الذى 
ولسأ وملاعبة يمخشى امرض بالصيام ؟ 
١‏ الاكتحال حال الصوم بما فيه | ١0+‏ لو صم المريض فى اثناء النهار 
مسك أو يصل الى الجرف ع1 يصمم صوم النا”م اذا سبقت منه 
٠64‏ السعوط حال الصوم لنية . 
السواك بالرطب حال الصوم 5 إستحب رين أأصى على الصوم 
١8‏ الحجامة حال الصوم دباو ميدأ كر بن الصى على الصوم 
م١‏ ثم الريحان حال الصوم وا هل يعم الفرين الصبية ؟ 
استحباب الطيب للصائم ٠‏ اذا نوى الصى الصوم هم بلغ فى 
١‏ بل الثوب على الجسد حال الصوم اثناء النبار , 
ودر جلوس المرأة فى الماء حالالصوم | 1١8١‏ تحديد البلوغ الذى يترتب عله 
19 أنشاد الشعر حال الصوم التكليف 
:در جملة من المنبيات حال السوم روايات التحديد بالسن 
5-7 من بصم منه الصوم ومن لصح 4 علاج الاختلاف بين روابات 
أ لايحب الصوم على الصى ولا تحديد البلوغ بالسن . 
يصم منه وكذا امجنون . و المشبور عدم سمة صوم المسافر 
10 هل الاسلام شرط لوجوب الذى يازمه التقصير 
الصوم أو لصحته ؟ ما يستقنى من المنع من ااصوم فى 
بدو هل الاغعاء مخل بصحة الصوم ؟ السفر , 


الصفحة 


يوذل 


١5[/ 


أو صادف الوم المنذور صومه 
احد العيدين أو ايام النشريق 
صيام التطوع فى الششفر 
الاشكال فى حمل اخبار المنع من 
التطوع بالصوم فى ااسفر على 
االكراهة 

الصوم للحاجة ف السغر بالمدينة , 
صوم الضيف بغير أذن المضيف 
صوم الولد بغير اذن الوالدين 
صوم العبد بغير اذن سيدة 

صوم الزوجة بغير اذن الزوج 
الصام المدعو الى طعام 

التطوع بالصوم من عليه قضاء 
وم شهر رهضان 

م جب فى أفساده الكفار ة من 
الصوم 

وجوب الكفارة بافساد صوم 
شور رمضان 

وجوب الكفارة فى صوم النذر 
هل تجب الكفارة بافسأد صوم 
الاعيكاف ؟ 

هل تجب الكفارة بافساد قضاء 
شبر رمضان؟ 





-و.م ا - ( فبرس الجزء الثالث عر من الحدائق الناضرة ) ع 


الصفحة 


نلف 


احأق 


14؟ 
وف 


وففق 


نرف 


لحن 


7 / 


رخف 


كيف 


114 


"15 


احف 


قوف 


ما فى كفارة قضاء شور رمضان؟ 
هل يجوز الافطار قل الزوال فى 
قضاء شبر رمضان ؟ 

مأ ى كفارة صوم شم_ رمضان؟ 
م مطل سكلف فير بكفارة 
صوم شهر رمضان 

المقدار الواجب ف الاطمام فى 
كفارة صوم شهر رمضان 

من يز عن الخصال الثلاث فى 
كفار 0 صوم شور رمضان 

من يخ عن التكفير فى صوم 
شبر رمضان 

من سكن م التكفير سد 
الاستغفار فى صوم شهر رمضان 
هل يعتير الايمان فى الرقبة فى 
موارد التكفير ؟ 

لاتجرى" القيمةفى صالالكفارة 
التبرع باللكفارة عن الى 
التبرع باللكفارة عن المبيت 

هل تتكرر الكفارة بكرر 
الموجب فى اليوم الواحد ؟ 

لو سقط فرض الصوم بعد فعل 


موجب الكفارة 


اج ( فورس الجرء ألثالث عشر من الخدائق الناضرة ) 


الصفدة 


مم عن اكره زوجته عل الماع فى 


بام؟ 


اذن 


ان 


نبار شبر رمضان 

لافرق فى الزوجة المكرهة بين 
الدائمة والمستمتع بها 

هل تلحق النامة بالمكرهة فى!لهك؟ 
من أكره اجنبية على الماع فى 
نبار شبر رمضان 

لو وطأ المجنون زوجته فى نهار 
شبر رمضان 

عقوبة من افطر عامدآ فى شهر 
رمضان 

اقسام الصوم 

وجوب صوم شهر رمضان 
بوت شهر رمضان 1 و الحلال 
ثبوت شبر رمضان. بانقضاء 
ثلاثين يو مأ من شعبان 

ثبو تهلال شبر رمضان بالشياع 
الجواب عنما ينلفى ثيوتالهلال 
بشمادة العدلين . 

الجواب عن مادل عل اعتبار 
شبادة ال أسين فى |أصحو 
الاشكال فىكفاية الظن ف الشياع 


+6 هل ثبت الحلال بشبادة العدلين 





لاله 
الصفحة 

مطلقاً أو فى بض الحالات ؟ 
4 لا يعتبر فى ثبوت الحلال بشبادة 


مه" 


"ك١‎ 


العدلين حك الام 

هل يب على المكلف العمل فى 
الصوم والنطر يح الام ؟ 
هل يثبت الهلال بالشبادة على 


الشهادة 9 


م لو استتد الشاهدان الى الشياع 


يال 


لف 


4 


نا 


ضفن 


قنف 


المفيد للم . 

هل يكق قول الحا فى ثبوت 
الملال ؟ 

هل يختلف حكم البلاد المتباعدة 
فى الحلال؟ 

لا اعتبار بالجدولفىثبوتالهلال 
هل يثبت هلال شبر رمضارن. 
بالمدد ؟ 

الاخمار الناطقة بان شور رمضان 
يصييه النقص كسائر الشهور. 
الاخبار الناطقة بان شهررمصان 
لا ينقص عن ثلائين يوما 


م كلامصاحب الوافى حول الاخيار 


المتقدمة 





- لم.ه - ( فهرس الجزء الثااثك عششر من الخدائق الناضرة 46 ج ٠١‏ 
الصفيحة 





الصفدة 
ترجيح اخبار المشهور عللى 


الاخبار الاخر . 

مظبر الخلافى ف هذه المسألة 
هل تمتير غيبوبة الحلال ميد 
الشفق فى ثبوته للايلة السابقة ؟ 
ه لتمتبر رؤية الحلال يومالثلاثين 
قبل الزوال ف ثيوته للللة الماضية؟ 
هل يعتبرالنطوق فى بوت الحلال 
للليلة السابقة ؟ 

هل تعتبر قاعدة عد اللاسة من 
رمضان السنة الماضبة ؟ 
كيف إصنع من لا بعل الشبر ؟ 
قضاء شبر رمضان 

سقوط الاذاء والقضاء عل 
الصغير وانجمنون 

سقوط الاداء والقضاء عنالكافر 
سقوط القضاء عن الخالف اذا 
سقوط القضاء عر:. ‏ الخالف 
المستبصر مشروط بمطابقة العمل 
لذهيبه 

وجوب القضاء على الحائضن 
والنفساء 


"55 


لأف 


"14 


وجوب القضاء على المريض 
هل يجب قضاء صوم شهررمضان ٠‏ 
عل المغى عليه بعد الافاقة ؟ 
المرتد يقضى ما فاته من اأصوم 
زمان ردته 

الاشكال فىالمر تد الفطرى و دفعه 
لو عقد الصوم مسلا ثم ارئد ثم 
عاد بقبة بومه 

من نسى غسل الجنابة فى شهر 
رمضان حتى مص عليه كله أو بعضه 
من فاته صوم شبر رمضان أو 
لعضه لمرض أو دم ومات قبل 
البرء أو الطبر . 

هل إستحب القضاء عن من فاته 
صوم شير رمضان ومات قبل 
البرء ؟ 

من استعر مرضه هن أول شهر 
رمضان الى شهر رمضان آخر 
وفت القضاء فى استمرار المردض 
الى شهر رمضان آخر . 

مذهب الشبخين فى استمرار 
المرض الى شهر رمضان آخر 
مقدار الصدقة عنكل يوم فى 


جم 


الصفحة 
استمرارالمرض الى شمررمضان | و(م هل يحوز التطوع بالصوم من فى 


ينض 


4 


6 


طفن 


"14 


يلض 
1" 


آخر 

هل يتعدى الحكم بالتكفير أو 
القضاء الى من فاته الصوم بخير 
المرض ثم حصل له المرض 
المستمر ؟ 

لوكان الفوات بالمرض والمانع 
من القضاء غيره . 

استحياب القضاء من استمر به 
المرض عل القول بسقوطه 
حكم ما زاد على رمضانين . 


مستحق اأصدقة فى استمرارالمرض 


من برى” بين رمضانين وترك 
القضاء الى الثاتى 
التهاونالمقتضى لاجتماعالكفارة 
مع القضاء 

هل يستحب الموالاة فى قضاء 


صوم شهر رمضان أو التفريق؟ * 


هل يحب الفور فى قضاء شهر 
رمضان ؟ 

هل يحب الترتوب فى قضاءالصوم؟ 
هل يحب الترتيب بين افراد 
الواجبكالقضاء والكفارة ؟ 





(١‏ فورس الجرء الثالث عشر من الدائق الناضرة ) س لولم 


الصفددة 


"16 


املف 


فنا 


ذمته صوم وأجب غير القضاء 0 
من مات وقد فائه شبر رمضان 
أو بعضه بالمرض 

هل الواجب فى مر برى” دل 
بقض حتى مات هو القضاء أو 
الصدقة ٠‏ 

هل وجوب القضاء عل الولى 
مطلق أو مقيد بعدم ما يتصدق 


به عله 9 

بم من هو الولى الذى يحب عليه 
القضاء ؟ 

05م أو لم يكن ولى إلا من النسساء فبل 
سقط القضاء ؟ 

دم تأويل ما يدل على وجو ب القضاء 
على غير الولى 

+بم هل يعتير فى وجوب القضاء على 
الولى بلوغه حين موت مورثه ؟ 

دجم لوكان للبيت وليان أو أولياء 
منسأوون فى السن 

باجم لو تبرع بعض بالقضاء 

ببس لو ل يكن إلا النماء قبل يجب 





س .وى - 3 فهرس الجرء اأثالث عثر عن الحدائق الناضرة 6 ج م٠‏ 
الصفحة 


المنة 


الفدبة عر الميت عل القول 


بسقوط القضاء ؟ 
خم هل بخص وجوب القضاء عل 
الولى بما فات المبت لعذر ؟ 
مم هل يحب القضاء عن المرأة ؟ 
4 وججوب القضاء على الولىمشروط 
باستقرار الصوم فى ذمةالميت . 
هل إكير وجرت قضاذ مافات 


حرق 


الميث فيالسهر كته م نالقضاءة 
المريض اذاكان وجب عليهصيام 
شهربن متتابعين 9 مات , 

صوم المكفارات 

ما يحب فيه الصوم مع غيره 

ما يحب فيه الصوم بعد |أمجز عن 
غيره 

م يحب فيه السو م مخخسير | بيله 
وبين غيره 3 


مايحب فيه الصوم متا على أ' 


غيره مخيراً يينه وبين غيره 

ما يحب فيه التتابع من الصوم 
وما لا يحب . 

لو افطر فى ما يحب فيه التتابع 
لعذر فهل دبنى مطلقاً ؟ 





لذ 


قن 


هل تحب الميادرة فى البناء على 
العذر لو قيل به ؟ 

لو افطر فى ما يحب فيه التتابع 
لا لعذر . 

الصوم المندوب 

صوم اول خميس وآخر خيس 
من الشهر وأربعاء فى الوسط 
الاقوال فى تعبين الابام الثلاثة 
عن الشهر 

قضاء الآيام الثلاثة من الشب عند 
تأخيرها . 

تأخير صومالايام الثلاثة مرد_ 
الشهر من الصيف الى الشتتاء 
التصدق عن الايام الثلاثة من 
الشهر عند العجز عن صومها 
تقديم صوم الايلم الثلاثة من 
الشبر عند ارادة السفر فيه . 
توجبه رواية الصدوق فىخميسين 
يتفقان فى آخر الشهر . 

صوم أيام البيض 

ماغعى ايام الببش 85 

صوم عيد الغدير 

صوم يوم الميمث 


ج17 
الصفيدة 

6م صؤم النصف من رجب 

ب#دم صوم يوم دحو الارض 

م صومتسعة أيام من أولذىالحجة 

4 صوم يوم عرفة . 

7 صوم مولد النى (صر,) 

74 صوم يوم عاشوراء 

صومأول يوم من حرم والشه ر كله 

إلا صوم الخيس وابلبعة والسبت 

ولام صوم يوم الاثنين 

٠١‏ صوم اوم المباهلة 

مع صوم بوم النيروز 

١م‏ صوم رجب كلا أو بعضأً 

١‏ صوم شعبان كلا أو بعضا 

الفصل والوصل بين شعبانوشير 
رمطان فى السوم 

5م صومستة أيام مر شوال إعد 
يوم الغطر 

الحم الصوم حرم 

مم صوم العيدين وايام النشر يق 

حم حكم القاتل فى الاشهر الحرم فى 
صوم العيدين وايام النشربق 

.وم تحريم صوم أيام التشريق أتما هو 


من كن بمنى 





( فبرس الجرء الثألث عشر من الحدائق الناضرة )4 - ١1و‏ 


اأصفيمة 

٠‏ صوم بوم اشاك بنية الفرض 
صوم الصمت 

بوم صوم الوصال 

؟وم معنى الوصال ف«الصوم 

ع؟وم صوم نذر المعصية 

و" الصوم الواجب ف السفر 

4" الصوم فى امرض 

.وم صوم المرأة بغير اذن زوجبا 

094 صوم العبد بغير أذن سيده 

4 صوم الدهر 

هوم الصوم المكروه 

ووم صوم ألضيف بدون اذن مضيقه 

ووم صوم الولد بغير اذن والده 

هو صوم المدعو الى طمام 

ووم ألصوم المستحب ف |أسفر 

وروم صوم عرفة لمن يضعفه عنالدعاء 


يض 
م 
لف 
نض 


صوم ثلاثة ايام بعد يوم الفطر 
إشترط فى صوم شبر رمضان 
الاقامة . 

لو صام فى السفر اما بالحكم 
لو صام فى السفر جأهلا بالحم 
لو صام فى السفر ناسيأ الحكم 
لو صام المريض جاهلا الحم 





- ؟زه - ( فبرس الجرء الثالث عشر من الخحدائق الناضرة 4 ج ١"‏ 
الصفحة 


الصنيحة 


مهم من قدم بلده أو بلدا يعرم على | 448 معن انزال القرآن فليلة القدر 


4١ 
ا‎ 
404 


الافامة فيه 

الوقت الموجب للقصر عل المسافر 
من كان عاصياً فى سره 

السفر فى شور رمضان 

هل يفترق قصر الضوم عن 
قصر الصلاة-؟ 

مقار بةالنساء فىنبار شبر رهضان 
لمن ساغ له الافطار 

مواضع استحاب الامساك تأدباً 
حم الشبخ والشيخة فى الصوم 
فوا دفى المقام 

حم ذى العطاش فى الصوم 

حكم الحامل المقرب والمرضع 
القليلة الين فى الصوم 

فوائى المقام 

نوادرما تقدم منأبو ابالمكتاب 
الاخمارالواردة فى شأن ليلةالقدر 
أأسبب ف اخفاء لبلة القدر 

معنى عدم ليلة القدر فى الالف 
شبر الواردة فى الآية 

اقوال العامة فى نعبين ليلة القدر 
معنى ليلة القدر 


ما تضمئه حديث جر أن مرن_. 
دخول المشيثة فى الحتوم 

ما تضمنه حديث اماق من أنه 
فى ليلة نسع عشرة يلت قاجلمعان 
اطعام من لأ يصوم 

اليوم للليلة الماضية 

الرفك لبلة الصيام 

صوم شهر رجب 

مشروعية الاعتكاف ثابتة 
بالكتاب والسدة والاجماع 

سس شرائط الاعتكاف الصوم 
يكن فى الاعتكاف الصو مكيف 
انفق 

يمتبر فى الاعتكاف اللبث ثلاثة 
أيام فصاعداً 

هل تدخل الللة الاولى فى ليلة 
الاعتكاف ؟ 

لو نذر اعتكافا مطلقاً 

لو ابتدأ بالاعتكاف فى وقت 
لا تسل فيه الثلاثة 

لو نذر الاعتكاف عشرين يوم 
مثلا . 


جع 


3-0 8. | 


دون لياليبا 
الاعتكاف إنما يكون ف المسجد 


هل يتعين بعض المساجد للا عتكاف 


الاخبار الواردة فى اعتبار ان 
يكون الاعتكافى ف المسجد 

ما يستفاد من الاخبار المتقدمة 
إعتير فى الاعتكاف اذن من له 
الولاية 

هل يعتبر فى الاعتكاف اذرنف 
الوالد وامضيف؟ 

لعتير ف الاعتكاف استدامة 
اللبث فى المسجد 

هل يتحةق الخروج من المسجد 
مخر وج جزء من البدن ؟ 

- الخروج من المسجد مكرها 
هل يتحقق الخروج من لمسجد 
بالصعود الى سطحه من داخبله ؟ 
حم الخروج من المسمجد ساهياً 
لايحوز لللمتكف الجاوس تحت 
الظلال بعد الخروج للحاجة 

هل يحو ز للممتكف بعد الخر دج 
المثى تحت الظلال ؟ 





(١‏ فبرس الجزء الثالك عشر من الحدائق الناضرة 4 مه 


الصفحة 
؟ لو ندر اعتكاف ثلاثة أيام من | الام الامور الضرورية الى بجحوز 


4/6 


ع 


5/4 


15 


الخر وج لما فى الاعتكاف 

لا يصل الممتكف غارج المسجد 
الذى اعتكف فيه إلا به 

اذا طلعَتالمعتكفة أوماتزوجبا 
او اخرج السلطان للمتكف هن 
المسجد 

اذا حاضت المعتكفة 

لو نذراعتكاف أيام معينة متتابعة 
وخرج قبل كلها 

هل بحب الاعتكاف النذور 
بالشروع فيه ؟ 

هل يحب الاعتكاف المندوب 
بالشروع فيه ؟ 

يستحب لليعتكف ان يشترط 
الخروج من الاعتكاف عند 
العارض 

محل اشتراط لخر وج من الاعتكاف 


45 هل يتقيد اشتراط الخروج من 


ك1 


الاعتكاف بالعارض ؟ 
الاستدلال لوجوب الاعتكاف 
المندوب بالشروع بصحيحة 
إلى.و لاد 


[|ض ل لما 


/ام: هل يتقيد اشتراط الخروج من 


الاعتكاف,العذر من جوته تعالى؟ 
فائدة اشتراط الخروج مل 
الامتكاف 

أقسام الاعتكاف المنذور باعتبار 
الشرط و عدمه 

اشتراط التتابع انما هو فى اللذر 
لاف الاعتكاف 

لوكان الخروج من الاعتكاف 
الذور لا لعارض وجيت 
الكفارة فى جميع الصور . 

وجو بالتتابع بعد زوالالعارض 
إما هو لو وقع فى الوقت المنذور 
هل تحرم مباششرة النساء مطلقاً 
فى الاعتكافى ؟ 

هل يفسد الاعتكاف بغير الماع 
من افراد المباشرة ؟ 

هل يحرم على المعتكف شم الطيب؟ 
بحرم الببع والشراء ق الاعتكانب 
هل بفسد الاعتكاف بالببع 
والشراء؟ 


4 تحرم الماراة فى الاعتكاف 





ووه 3 فهرس الجزء الثالث عشر من الحدائق الناضرة 46 جلا| 


الصفمحة 
ما يكب على الدرم بجحنبه ؟ 

وو؛ لافرق فى محرمات الاعتكاف 
بين الليل والنهار 

وو هل تختص محرماى الاعتكاف 
بالواجب منه ؟ 

هة؛ ما يجوز لللعتكف وما يلبعى له 

موء هل تجب الكغارة بفعل المفطر 
فى الاعتكاف الواجب ؟ 

1 وجوب الكيفارة عل الممتككف 
المجامع هل يشمل جميع افراده ؟ 

+ هلكفار ة الماع فى الاعتكاف 
مخيرة أو ملتية ؟ 

بوع هل يفرق فى كفارة الجاع فى 


/اوغ صوم قضاء شبر رهضان والنذر 
المعين كصوم شبر رمضان' فى 
السكفار تين باجماع فى نهار الاعتتكاف 

مه كفارة الاكراه.على ابماع فى 
الاعتكاف 

لمو؛ من مات فى الاعتكاف 

وو ختام االكستاب 





اج ع وزوسه 





الا ستمر الأ 
نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه فى يحله والترتيب حسب ارقام الصفحات 

() وعدنا فالصفحة 7 بالرجوع الى الاستدرا كات فنقول ؛ أورد فى الوافى 
الصوم المندوب بعنوانصيام السنة وصيام الترغيب ؛ ولم يرد هذان العنوانارن فى 
الوسائل؟ا لى اجدهما فى ما حضرق هن كتب العامة . وماذكره- من ان مازعمه 
العامة من صيام الترغيب والسئة هو الذى سماه يد بالذى فيه الخيار ‏ فهو 
متوجه فى صوم يوم ابلمعة واللئيس والائنين وصوم أيام الببض والستة الايام من 
شوال وصوم يوم عاشوراء ما فسان البيرق ج 4 ص ١12‏ و74 وه؟؟ والمجموع 
جص ؛ثم؟ دكن وهم . إلا انهم يقيدون استحباب صوم يوم عرفة بارنف 
لا يكون فى عرفة كا فى المغنى ج م ص ىلا١‏ ويحكون بكر أهة تخصيص يوم الجمة 
بالصوم كا فى سان البيبق ج ؛ ص ١.م‏ والمغنى ج م ص ١10‏ . وقد أورد فى 
الوسائل جميع ما أورده فى الواى بعنوان صيام السنة والترغيب فى ضفن الصوم 
المندوب ‏ فاورد صيام السنة فالباب ب وم و منه وصيام الترغيب فالباب؛؟١‏ وه١‏ 
وكا ولاءو186و5"56ث8؟9لامنة. 

(؟) وعدنا فى الصفحة . بالرجوع فى مصدر حديث ١‏ لا تدخل الحكة جوفاً 
مله طماما , الى الاستدراكات فتقول :لم نقف عل الحديث ببذا اللفظ إلا فى 
كتاب غوالى اللثالى فى المسلك الثالث من مسالك الاب الاول منه فى الاحاديث 
المتعلقة بابواب الفقه فى أحاديثك رواها الشبيد ورواها صاحب الكتاب عنه . 
وقد وجدت النسخة الخطية من الكتاب فمكتبة مقيرةالمرحوم آية القه الاصفباق 
فى الصحن الشريف ف النجف الأشرف . وقد اورد المصئف ( قدس سره) الحديثك 
فى:ضمن البحث عن مفاد الحديث المذكور هنا فى كشكوله ج ١‏ ص مم وبمم من 
اللبع الحديث ف التجف الاشرف . 





وله 00 ١‏ الاستدراكات ) اج 

(م) جاء فى الصفحة ١‏ ان حديث الاعرابى ل اقف عليه حتى فى كتب 
الحديث للعامة ع وقد عثرت عليه بعد ذلك فى المبسوط لسر خسى ج م ص "+5 باللفظ 
الممكور عن عكرمة عن ابن عباس ء إلا انى لم اقف عليه ف ىكتتب أحاديثهم مروياً 
باللفظ المذكور عن عكرمة ولا عن غيره . 

() جاء فى التعليقة ١ص‏ ١س‏ « الشهاب الثاقب » والصحبم « الشباب » مجرداً 

(0) جاء حديث عبدالله بن ميمون فى الصفحة عبر هكذا: د عر1د ‏ 
ابى عبدالقه , كا فى الوسائل فى الباب المذكور فى التعليقة , إلا انه فى التبذيب ج »> 
ص .71 - والوانى باب الحجامة ودخول الخام من نواقض الصيام وفى الباب هم 
و؟ و4و؟ هن ما سك عنه الصاءم من الوسائل ‏ ورد هكذا : « عن أبيه عن 
ابى عيداقه يقد » وفى الاستبصار ج ٠+‏ ص .4 انه ورد كذلك فى بعض النسخ . 

(1) جاء ص ١+‏ س +١‏ « اقول , يمكن » وفى المطبوعة القديمة ه اقول : 
ويمكن » وقد اسقطنا الواو تبعا للخطية . 

(/)جاه ص ٠‏ س م ٠‏ والامى هناما هو هناك فا نالنبىهنا عن الارتماس» 
وفى المطبوعة القديمة «ك هناك فان النبى عن الارثماس» وقد أضفنا الكلمتين 

(م) ودد ص ١4٠‏ س ٠١‏ ه من حيث النبى ع ننس الرأس » وفىالمطبوعة 
القدمة « من حيث انه منبى عن غغس الرأس » وقد غيرنا العيارة تبعأ للخطية . 
وكذا أبدلناكلية , الانتفاء» فى المطبوعة القديمة بكلمة ٠‏ الانتباء» فى السطر ١١‏ 

(ه)وردص !4س ١|‏ وحيث صرح عمة مخلاف ما ذكره هنا» وفى 
المطبوعة القدعة هكذا  :‏ حيث صرح به مة » وقد اسقطناكلة « بهء تبمأ للخطية 
لديادتها . 

)٠٠١(‏ وردص بإاه١ا‏ فى رواية الرازى رقم (م) «١‏ نان قال قال .6 زه 





اح ١‏ الاستدر اكات ) سس لا وو مه 
من الرواية ؟ا ف الأسخ والوسائل , وفى الوافى (بابالسواك وادماء الفم ) ل ينقله. 
وظاهر التبذيب ج ؛ ص 0#؟ أنه جزء من الرواية . 

)1١(‏ ورد ص ١١‏ فى رواية عبداقه بن سنان ١‏ لا تارق ثوبك الى جسدك 
وهر رطب » وفىتسخ الحدائق ولا تلبس ثوبك وهو رطب ء وقد غيرنا العبارة الى 
ما ذكرنا تبعأ الفروع ج ١‏ ص ؟١٠‏ والوافى ( باب الارماس وبل الثوب على 
الجسد ) والوسائل . 

(؟9) جاء ص ٠4١‏ حديث شمد بن مسل عن الشبخ باللفظ المذكور هناك 
وهو اللفظ الوارد فى رواية الكليى فى الفروع ج ١‏ ص ٠5١‏ ء واما اللفظ الوارد 
فى التبذيب ج ؛ ص 75١‏ فهو هكذا : يستاك الصاكم أى النبار شاء ولا يستاك 
بعود رطب و يستئقع فى الماء ... » وروايته عن ابى عبدالله ا واما رواية الكافى 
فهى عن ألى جعفر ]هلخ . 

)١18(‏ جاء حديث حئان ص ١1١‏ باللفظ المذكور هناك تبعاً للتبذيب ج ؛ 
ص 0# والوسائل ؛ ولذا غير عن ما جاء فى ذسخ الحدائق . 

)١4(‏ وعدئا ص 114 بالرجوع فى مص در حديث خلف بن حماد الى 
الاستدراكات , وقد وتفنا عليه فى الوسائل فى الباب ه١٠‏ من ابواب المزار . 

(15) وردص هذا حديث الحلى مطابقاً للتبذيب ج ؛ ص ازغ وكذا 
حديث الكناق طيقناة على الفقيه ج ؟ ص 4ه 

(9؟) ورد ص 18# فى رواية الغالى « فى ثلاث عشرة سلة أو اربع عشرة 
سنة » وكذا ص 18 س ١7ء‏ وفى الوسائل والتبذيب ج ؛ ص وه الطبع القديم . 
العطف بالواو لا بنحو الترديد . 

(19) ورد ص 184 س 7١‏ « وقوة البدن » تبعأ للخطية . 

(14) ودد ص 1868 « ورواية عبدالكريم بن عبرو » وجاء ف التعليقة ٠‏ 
أن الراوى كرام ويروى عنه ابن ابى عبير . ونقول هنا ان الكلينى فى الفروع ج ١‏ 





حا وود ( الاستدراكات) اج 


ص ١١؟‏ يرويها عن ابن انى عمير عن كرام والشيخ فى التهذيب ج ؛ ص 1١8+‏ عن 
عبدالكريم بن عمرو ع وفى ص مم عن الكلينى عن كرام » والصدوق فالفقيه ج ٠‏ 
ص لا عن عبدالكر بم بن عمرو . والفرق بين رواية الكلينى ورين رواية الشيخ 
والصدوق ان فى رواية الكلينى كلية ه من شهر رمضان ء فى آخر الرواية دونرواية 
الششيخ والصدوق , وقد نسبها ص 188 الى عبدالكريم بن عمرو وذكر الاضافة فى 
آخرها . ونقلبا عن الفقيه والتبذيب عن عبدالكريم بن عبرو من ذدور[ب# ذزبادة 
الكافى ص 588 . 

)١5(‏ جاء ص 186 فى رواية الصيقل : «كتبت البه» كا فى الوسائل 
والاستبصادج ؟ ص ١١٠ء‏ وف التبذيب ج ؛ ص مم 000 باب نذر الصيام 
و باب كفارة النذر من|بوابالنذور والايمان «كتب اليه » . وتدسقط لفظ «اليوم» 
هنا فى الطبع والصحبح ٠‏ فوافق ذلك اليوم يوم .. 

55 5٠ جاء ص 1 فى 0000 ا‎ )٠( 
وكيتب اليه » وفى الوافى‎ ٠ إلااان فالفروع ج ؟ ص“اا؟ والتبذهب ج م ص 0.م‎ 
. » انه كنتب اليه‎ ٠ باب نذر الصيام و باب كفارة النذر من ابواب النذور والاان‎ 

(١؟‏ )جاء ص 1؛ حديث ابن جندب عن الكافى واللفظ فيه يوافق ماجاء 
فى الوافى ( باب نذر الصيام منابواب, النذور والايمان ) وهو يمختلف عن ما جاء فى 
الفروع ج ؟ ص عباس وما جاء فى التبذيب ج مص :.” وهو رواية الشيخ 
الحديث عن الكلينى . 

(0؟) جاء ص 1541 فى حديث أبن جندب عن التبذيب ٠‏ سأل أبا عبدالله 
يل ميمون » وهو يوافق ما جاء فىالوافى ( باب نذر الصيام مم ابواب النذور 
والاعان ) وفى التبذيب ج ؛ ص «سم ١‏ سأله عباد بن ميمون, وفى الوسائل : 

د سأل أبا عبدلقه يه عباد بن ميمون ء واللفظ فكل منها يختلف عنه فىالآخر بن 
(8؟)جاء ص 4 فى روآية لدريس بن هلال : ٠‏ فبذلك »م فى الوسائل 





جم ( الاستدراكات ) د وؤه - 
وفى الفقيه ج »ص 7ه بذلك , . 

(4؟) جاء ص ٠74‏ حديث اليصرى مسئداً الى الى عبدالله ينهد كا فىالوافى 
( باب منتعمد الافطار فى شهر رمضان منغير عذر ) الا انه جاء فى الفروع ج ١‏ 
ص ١١١‏ والوسائل مضمراً . 

( 5؟ ) جاء ص لا١ا9؟‏ فى رواية زرارة « قلت فان يجر عن ذلك »ما فى نس 
الحدائق , وف الفروع ج ؟ ص «الاسوالتهذيب ج لمم ص 888 والواق ( باب كفارة 
العين من ابواب النذور والايمان ) والوسائل هكذا ‏ قلت انه مجر عن ذلك» . 

(+ ) جاء ص ه؛؟ ف رواية ابى الجارود دكان بعض أصمابناء كا فى فسخ 
الحدائق , وفى التبذيب ج ؛ ص باام والوسائل ٠‏ وكان ٠»...‏ . 

( با ) جاء ص ه6؟ فى كلام الشبيخ ه فى بلاد الاصملام » ؟ا فى النسيخ » وفى 
التبذيب ج ؛ ص ١14‏ فى باب الاسلام » . 

(4؟ )جاء ص 14 فى كلام العلامة فى المنتبى س ١6‏ « أو تقاربت ... » 
وفد اسقط من عبارته هنا قوله « وبه قال امد والليث بن سعد وبعض أصماب 
الشافى » وجاء س +؛ ه لكل بد حم نفسه ... » وقد اسقط هنا قوله « وهوالقول 
الآخر للثدافى . واعترض بعض الشافعية فى التباعد مسافة التقصير وهو مانية 
واربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حم نفسه انكان بينهم| هذه المسافة » و بهذا ينسجم 
قوله « أن كان بينهها ... » مع ما قبله 

(4؟ ) جاء ص وه؟ س 4 « من سير القمر'» وفى نسخ ااحدا'ق ه م نتسيير 
القمر» وقد جملناكذلك للاستحسان والاعتبار . 

(.>) أوردثا سند رواية الاقبال ص »وب س م كافى الأقبال ص ١6‏ 
والوسائل ع الا ان الوارد فيه هكذا : اسححاق بن ابراهم القن الثقة . 

( وم ) جاء ص عو فى رواية عبدالرحمان ه ولم يصم » وهو موافق لما جاء 
فى التبذيب ج ؛ ص ١٠م»‏ وفى الفقيه ج ؟ ص 8« وم يصح له » . 





101ظظ ( الاستدراكات )) جا 
( !ص ) أوردقاسصضيحةابى حمرة ص هوب عل طبق لفظ الوسائل جاء فيها . 
بعض التغيير عن ما جاء فى فسن الحدائق , 
(«م) جاء ص. .” فى صحيحة الى ميم « فليس عليه ثى” »5 فى النسنوالوافى 
باب من مات وفاته صيام عن الفقيه , و فالفقيه ج ؟ ص م « فليس عليه قضاء » 
( 4م ) غيدنا بعض اللفظ عن النسخ فى صحبحة حمد بن مسلم ص 0.م تبعاً 
ليكنتب الحديث . 
() جاء ص #.” س ه فى عبارة أشقه الرضوى « إلا أن يكون قد صم 
فى ما بين الرمضانين, وفى الفقه الرضوى هكذا : ٠‏ ف ما بين شبربن رمضانين» 
وكذا فى المستدرك الباب بإ؟ من أحكام شبر رمضان ٠‏ وكذا س و هكذا : «فان 
فائه شر رمضان ء وفيهها « فان فاه شهر بن رمضانين » . 
(ج) جاء ص 4.م فى رواية العلل والعيون ‏ أو لم يفق من مرضه ء 5ا فى 
النسخ , وفى للوسائل « أو لم يقوء . 
( ا" ) جاء ص موث فى رواية الحسن بن انى حمرة ٠‏ قلت لانى جبفر أو 
لأبى عبدلقه (ع) انى قد اشتد على صيام ثلاثة أيام فىكل شبر اؤخره ... » 
والولدد فى الفقيه ج ؛ ص ١ه‏ والوسائل « قلت لابى جعفر أو لابى عبداقه (ع ) 
صوم ثلاثة أيام فى الشبر أوّخره ... » وقد ورد لللفظ المتقدم فى رواية ابراهم 
ابنالمثى الواردة فى الفقيه ص .ه وفى الوسائل الباب ١١‏ من الصوم المندوب رقم ه 
ولم يوردها المصدف ( قدس مره ) . 
(4؟) وعدناا ص ...م بالرجوع الىالاستدراكات فى صيام السئة والترغيب 
وقد تقدم بيان ذلك فى الاستدراك )١(‏ . 
وعم ) جاء ص «#حم س ٠١‏ « يقتضى عدم خلق السماوات » وفى المدارك 
المطبوهة « يقتضى خلق للسهاولت » ويعكن سقوط كلة ه عدم » منالناسسخ . 
(0:)جاء ص 4.4؛ س » ١‏ ويؤيد هذه الاخبار ظاهر الآآية » وحذفت 





اج ( الاستدراكات ) ا 
كلية ٠‏ ايضأ ء تبعأ للنسخة الخطية . 

4١(‏ ) ورد ص م4 ذصكر صحبحة عمد بن ملم الى يرويما الشيخ بلفظ 
« مدين من طعام ٠‏ وغفلنا عن نخريحبا وهى فى الوسائل فالباب ١6‏ من نصح منه 
الع.رم رقم ؟ . 

( +4 ) وردت ص به رواية السكوق عن الى عبداقه يهو عن ثواب 
الاعمال وهى مروية ف الفروع ج ١‏ ص ١8١‏ والفقيه ج ؟ ص هم والتبذيب 
ج ؛ ص ١١؟‏ عن مسعدة عن أبى عبداقه عن ابيه (ع ) ولم تقف على نقلبا عن 
ثواب الاعمال عن السكونى . راجع الوسائل الباب م من آداب الصائم رقم . 

(+: ) ورد ص 4م؛ ه ورويا أيضاً فىكتابيه) عن يعقوب» يريد الكليى 
والصدوق , مع أن الصدوق رواها فى الفقيه ج ؟ ص ٠١١‏ مرسلا . 

( 44 ) جاء ص .44 سمم فى تخريح حديشابىحمرة الباب ١م‏ والصحيح 0م 

(405 ) جاء ص 44 س ١‏ ه حسان ابعلى ٠‏ والصحيح ه حسان بن الى على» 

(1 ) وعدنا فى التعليقة ( » ) ص 40١‏ بالرجوع الى الاستدراكات فى حال 
المغيرة بن سعيد فنقول اما انه من السكاذبين على ابى جمفر يهو فقد روى الكثى 
ذلك فى كتابه ص 4و١‏ طبع النجف الاشرف واما انه كان يدعو الى تمد بن عبد الله 
ابن الحسن فذكره العلامة فى الخلاصة طبع النجف الاشرف ص 71١‏ وباق ماذكره 
( قدس سره ) لم ثقف على مصدره . 

(50 )جاء ص ههه س 18 ه طبرا ... » وف النسخ ه وطيرء قتير الى 
ذلك تصحيحاً . 

(4؛ )جاء ص 451 «وروى ف الكاقى أيضأ فى اصحيم أو الحسن عن 
ألى عبداقه 0-01 كاقل النسخ , وحيث اجا تنس الرأوىفسجوز 
ان يكون عدم ذكر الراوى هنا وهو الحلى لسقوطه من قل النساخ . 

(1: ) ورد ص باه ديم الحلى برواية الصدوق كا فى الوسائل الباب ؟ 





ست لب ده 2 الاستدراكات 2 كن 





من الاعتكاف رقم اوم تجده فى الفقيه فى مظانه لمم رواه الكليى فى الفروع 
2 اص >؟١7.‏ 

(.ه )جاء ص 455 فى الرواية ١‏ ه ) «١‏ يحى بن العلاء » وف التهذيب ج 3 
ص .و؟ والاستيصارج ؟ء ص١١‏ والواق باب الاعتكاف والوسائل «يحى بن 
أى العلاء » . 

(0ه ) وددت الرواية (؛ ) ص و4 عن على بن عمران والرواية (م) 
عن على بن غراب ا فى الأسخ والوسائل , إلا ان الوارد فى التبذيب ج 4 ص ١ه‏ 
عىالرواية عنغبى بن عمران فقط وف الاسةبصار ح + ص 0" ابداله بعلىينغراب 

(؟ه)جاء ص 4لاهو س ١٠و‏ « ويردف علياً يقر خلفه » وقد علقنا بالرجوع 
الى التعليقة ا ص ٠‏ ج ٠١‏ والذى أورده ( قدس سره ) هناك هو يردف خلفه , 

( «ه ) جأاء ص 4/5 س 79١‏ « أنه كان على اى » وفى مسئد [حمد ١‏ انه كان 
عل أعبا» . 

( 4ه ) جاء ص #م؛ فى رواية عمس بن يزيد « أن يحلك من اعتكافك .كا فى 
النسخ والوسائل , وق التبذيب جَ وخ ص هلم؟ والواق باب الامتكاف ١‏ ان ذلك 
فى اعتكافك » . 

( وه ) جاء ص :وم: س ١‏ كلام الشيخ فى المبسوط ولفظه بوافق ما نقله فى 
المنتبى , وقد نقله ايضأ ص ه47 س ١8‏ وهو يوافق ما فى المبسوط . 

(1ه ) وقع اشتياه فى التأريخ ص وو؛ و..هم والصحيم هكذا :0 بتاريخ 
اليوم التاسع عشر شهر ج#ادى الثانى من السنة السابعة والسيمين بعد المائة والالف 
من الهجرة النبوية » . 


توجية 
يرجى تصحيم ما جاء ج ٠‏ ص ١4٠‏ التعليقة ( ١‏ ) هكذا : راجع الوسائل 
الياب ه8 من الججاعة . 





لفت نظ 
وقع اشتأه فى التأريخ فى آخر الصفحة 9و واول الصفحة فير جنى 
الرجوع فى تصحيحه الى الاستدراك رقم (+ه) 
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منشورات كَرَازإكَبْوال تزرت.بناذ 


جوامع الجامع في تفسير القرآن 
الطبرسي 
مصادر وأسانيد و البلاغة 


شرائع الاسلام ١-غ‏ العلامة الحلي 
جامع الرواة الأردبيلي 
معالم التوحيد 


العلامة الشيخ جعفر سبحاني 
معالم الحكومة الاسلامية 


معام النبوة جعفر سبحافي 
مفاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشيعة النويختي 
حق اليقين ‏ العلامة عبد الله شبر 
تذكرة الخواص 2 سبط بن الجوزي 
ثواب الأعال وعقابها ‏ علي دخيل 
مناقب الإمام علي 


ابن المغازلي الشافمي 
أدعية وأعمال شهر رمضان 


إعداد الدار 

٠‏ شاهد وشاهد 
عبد الزهراء الخطيب 
الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة عباس الموسوي 
تلخيص الحصل نصير الدين الطوبي 
معام العلماء ابن شهرآشوب 





ضياء الصالحين الجوهري 
عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الإسلام وأسس التشريع 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل الحسين 2 عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله السبيتي 
سلبان الفارسي عبد الله السبيتي 
عبار بن ياسر عبد الله السبيتي 


مذهب أهل البيت محمد الحيدري 


النكت الاعتقادية جعفر النقدي 
على الأكبر عمد علي عابدين 
من ذا وذاك جمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين عمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحاني 
فلسفات إسلامية بسام مرتضى 
طب الإمام الصادق 2 عمد الخليلي 


الأخلاق عند الامام الصادق 
عبد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح السعدي 
كشف الغمة في معرفة الأئمة الأربلي 
سعد العود ابن طاووس 
مناقب آل أني طالب ابن شهرآشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الانتصار الشريف المرتفى 


مبادقء الوصول إلى عام الأصول 
العلامة الحلي 
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98 56 ع لي 8 (ممتعمعن لعمعأوزوعء لاطا لم1أمرمرة ع3 كمرترهاد مم) - عمتطاصممت 1114 باط لعا “رع دورمن 





